اللداريية الكيلاسن: 





دعاء مستجاب : 


اسال آلله الكريم آتمامه: على أحسسن الوجوه وآكملها واتمها واعجلها ل 
,وانفعها ق الآخرة والدنيا2» واكثرها انتفاعا به واعمها قائدة لجميسع 
السلمين .. 

[ الشيخ محبى الدبن النووى فى المقدمة ج اا ص ١١7”‏ ] 


الحزء الرا بشع عسْر” 
وهو الجزء الثالث من تكملة هذا الشرح 
سه او 9( 5 


رئيس فنسم السنة وعلوم الحديث 
بجامعة آم درمان الاسلامية 


لإا 


جدة - الملكة العرة التعودية < 


كناب الشركة 
فال المصنف رحه الله تعالى 


بصع عند الثر ,د على التجارة 04 روى ابو هزيره رضن ان علة أن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تعالى ١‏ أنا ثالث الشربكين ما لم يخن 5 
احدهما صاحبه » فاذا خانا خرجت من بينهما » ولا تصح الشركة الا من جانز 
ل ال نك التصرف 
فى المال. ٠‏ 

( فصل ) ويكره ان يشارك المسلم الكافر » لا روى أبو ان 
عباس رضى الله عله أنه قال : « لا تشاركن يهوديا ولا نصرانيآ ولا مجوسيا « 
قلت : لم ؟ قال : لأنهم يربون والربا لا يحل » ٠‏ 


الشرح افك ان فور رون ضيه رسي واف ا وراد 
7 م تن الأتقان 5 و أو 0 والمنذرى 
7 الحديث 0 الاصبهانى فى الترغيب والترهيب 


0 0 نصب الراية الجزء الثالث ص ه40 طبعة الممجلس العلمى 
بالهند قال ابن القطان فى كتابه وهو حديث إنما يروبه آأبو حيأن التيمى عن 
أبيه عن أبى هريرة » وأبو حيان هو بحيى بن سعيد بن حيان » أحذ الثقات, 
والكن أبوه لا يعرف له حال » ولا يعرف من روى عنه غير ابنه » وبرويه عن 
أبى: حيان أبنو همام محمد دن الزيرقان ؛ وحكى الدارقطنى عن لوين أنه 
قال : لم يسنده غير أبى همام » ثم ساقه من رواية آبى ميسرة النهاوندى : 


و 


منغرووس ان عاد ٠‏ ليان وقول الداهل الشتطه ا مالي ييل 1 
انتهى كلامه . قال ابن سعد فى الطيقات : السائب بن أبى السائب اسمة: 
صفى بنعائذ بن عبد الله بن.عمر بن مخزوم ؛ وله ولد سمه عبد الله صحايي 
ل الي : ا 


اعفان وريس الم وشاوداة شعي الا و ات . 
أعظم للبركة » قال الزيلعى :اقلت : غريب وأخرج ابن ماجه فى سننه ‏ ق: 
| التجارات ‏ عن صالح بن .صهيب عن أبيه صهيب قال : قال رسول الله 
. صلى الله عليه وسلم : « فلاث فيمن البركة “البيع إلى ابل والقارضية 0 
ا ل ل ْ 


ويوجد فى بعض نسخ اام « المفاوضة » عوض المقنارضنة + ش 
ورواه إبراهيع الحربى فسر فا غريتٍ الحديث قال : وضبط المعارضة بالعين 
والضاد » فسر المعارضة بأنها نيع عرض بعرض مثله : قال :.والغرض ماسؤزى 
النقود من دابة أو غيرها. . قال :ت والعرض بفتح. الراء حطام الذنيا'م 
ومنه قوله صلى الل عليه وسلم : « ليس الغنى عن كثرة العرض + وإنسا 
٠‏ الغنى غنى النفس © وقوله صلى الله عليه وسلم : « سيع آأقوام م دنهم بعرض 
: ' 0000 2 لحري الاج والاروي الوسر 6 


| اما لغات الفصلا يكلب الل داقر فير اقوط كود 
الراء » وجكى ابن ن باطيش فتتح ‏ الشين: وكسر الراء . وذكر صاحب الفتح فيها 
اربع لمات شع الشين إوكسر . الراء » وكسر الشين وسكون الراء . وقد 
تحدذف الهاء مع: كسر وله وقد تخذف مم فتح أوله فهى تأتى على وزن ا 
انعمة وسرقة وتمرة هكذا.فى أول كتاب الشركة . وال نح الم ْ 
لأبى إسحاق برهان الدين بن مفلح الحنبلى .. ظ 
قوله « أنا ثالث الشريكين. » ا بسع السركة 


املد لل لم 


| !آبة 19 من سورة : الاتقالا : 


3 


ارين فاليا مع عدم الخيانة ويمدهما بالرعاية والمعمونة ويتولى 
الحفظ مالهما . 


قوله « خوك تو سما ان نزعت البركة من + المجال . زادرزينئن 
« وجاء الشيطان © ورواية الدارقطنى « فإذا خان ادم صاحيه رفعها 
عنهما 6 يعنى البركة . ش 


والشركة ميوت الحق لاثنين فاكثر على جهة الشبيوع . وعن السائب 
ابن أبى السائب المخزومى أنه قال للنبى صلى الله عليه وسلم بوم الفتح . 
« كنت شريكى ونمم الشريك » كنت لا تدارينى ولا تمارينى » رواه 
آبو داود واين ماجه بلفظ « كنت شريكى ونعم دنه :وذ 
تمارق © . 


وف الدبو :أن الاك :الوم كان تررك التي سان عليه وما 
قبل البعثة فجاء يوم الفتح فقال : « مرحبا بأخى وشربكى ء لا تدارى ولا 
تمارى » وفى لفظ أنْ السائب قال ايت ادي صلى انه عليةوسيتيام 
فجعاوا يثنون على ويذكروننى . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
٠.‏ آنا أعلسكم به . فقلت : صدقت بأبى أنت وأمى + كنت شريكى فنعم الشريك 
لا تدارى ولا تمارى ».. 


| ورواه أحمد فمسنده من حديث عبد الله بن عثمان بن خيثم عن مجاهد 
عن السائب أن النبى صلى الله عليه وسلم « شاركه قبل الإسلام فى.التجارة 
فلما كان يوم الفتح جاءه فقال النبى صلى الله عليه وسلم : مرحبآ بأخى 
وشريكى كان لا يدارى ولا بسارى » با سائب قد كنت. تعمل أعمالا فى 
الجاهلية لا تقيبل منك » وهى اليوم تقبل منك » وكان ذا سلف 
وصدقة . اه قال السهيلى فى « الروض الأتف » : حديث السائب : 
2 كنت شربكى ف الجاهلية فكنت خير شريك لا تدارى ولا تمارى » كثير 
الاضطراب فمنهم من يرويه عن عبد الله بن السائب ء ومنهم من يرويه عن 
السائب بن أبى السائب » ومنهم من برويه عن قيس بن السائب » وهذا 
له ثبت به ثىء ولا تقوم نه حجة » والسائب بن آبئ السائبٍ من ال لفة 


لزي وس ب ساي ا الايد يد 
22 ل د 


000 : إن تدارئ - امهمو 
. من المدا اق اداج وروئددا رويد موسر دعاسا رأة ومى 
المجادلة . ْ ا 


| وبالجملة إن -< لا تدارتى » أى -لا تخالف ولا تنازع من قؤله تعالى : 

2 فاداراتم فيها 4 يعنى اختلفتم وتنازعتم. “ومن الشركة : الغنيمة آزال الله 

ملك المشركين عنها كخيبر فملكها المسلمون فكانوا فيها: شركاء فقسمها 

رسول الله صلى الله عليه وسلع خمسة أجزاء ثم أقرع بينها وأخرج منهنا 

ا ا ل ا ا ا 
قسم الأموال والضرب عليها اهام ربب ش 


آما احكام الفصل فإن الأصل ا الشركة الكتاب والسنة 
والإجماع . 


آما الكتاب فقوله تعن د واطلموا أن ما تم من شىية تاق ف خسسه 
بللرصول »27 الاوافيل بايد الس ل مشتركا بين الغانمين , 


ؤقوله تعالى « بسكم اد فى أولادكم للذكر مثل حت الاين غ 60 
. مُجعل الميراث مشتركا بين الأولاد » وقوله تمالى « إنما الصضدقات 
للفقراء والمساكين » 29 الآية . فجعل الصدقة مشتركة بين أعل الأصسناف. 
وقوله تمالى وان كرا سس الخلطاء يضتقي عينش +11 
بالططايم المركاوت * 0 


وما اش قد مش بها ويف ل بي سل الل ملم 


٠ من سسورة التسام‎ (١ .هن الآية .4 من سورة الاثفال . 1 من الي‎ )١( 
/. من الآية 16 من اسلؤوة صن‎ )4( 7 ١ . من الآبة من سؤرة التوبة‎ )*: 


ٍْ 5 


قال : « من كان له شربك فى ريع أو حائط فلا ببعه حتى يؤذن شربكه » وقد 
ا 0 ا 

عن ابن عباس : « لا تشاركن يهودءً ولا نصرانيا ولا مجوسياً » قلت : 

قال : لأهم طم اعد ش 
“دن عباس » والأثر روأه الأثرم » وقد روى الخلال بإسناده عن عطاء قال : 

« نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مشاركة اليهودى والنصرانى ؛ 

اططره اللراسوالح ود العم ٠‏ 


وقال تجا رشى الله عه واشت ركنا كل سبعة الى يدانة © أخرلهة مشلع 
وعن أبى موسى رضى الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : « إن الأشعربين 
كانوا إذا أرملوا فى الغزو أو قل طعام عيالهم فى المدينة جمعوا ما كان عندهم 
م وضع 0 اقتسموه بينهم بالسوية فهم منى وأنا منهم » 
متفق عليه . 1 


واما الاجماع فإن أحدا من العلماء 5 كاك لحان 


اذا نمست هذا فإن كل حق ثابت بين شخصين فصاعدا على الشيوع » 
يقال : هو مشترك » وذلك ينقسم إلى ما لا يتعلق بمال وإنما يتعلق بحقوق 
الأبدان » كالقصاص وحد القذف » ومنفعة كلب الصيد ونحوه . 


وإلى: متعلق بمال » وذلك إما عين مال ومنفعته » كما لو غنمو! مالا أو 
ورثوه ؛ أو اشتروه » وإما مجرد منفعة كما لو استأجروا سيارة » أو وصى 
لهم بمنفعتها » وإما محرد العين » كما لو ورثوا سيارة موصكى بمتافعها 8 
وإما حق يتوصل به إلى مال » كالشفعة الثاتة لجماعة والشركة قد تحدث 
بلا اختيار كالارث » وباختيار كالشراء ؛ وهذا مقضود الكتاب . 


ش فرع ذكرنا فيما مضى كراهة مشاركة اليهودى والنصرانى إلا أن 
يكون البيع والشراء بيد المسلم » لأن علة الكراهة تعاطى الربا وبع الخمر 


والخنزير » وهى أمور تنتفى بحضور المسلم أو وليه . وتجوز الشركة فى 
التجارة لما روى أن البراء بن عازب وزيد بن آرقم كانا شريكين فاشتريا فضة 


١ 


كع نكا امار الار صا إل عله رس ارا د ماو 
بنقد فأجيزوه » وما كان بنسيئة فردوه » ويكره للمسلم أن يشارك الكافر ' 
سواء كان المسلم هو المتصرّف أو الكافز أو هما معا وقال الحشن رضى الله | 
عنه ل ل لصي سه :ْ 
ل ْ ّْ 


| لا روك 000 0 أن يشارك 
المسلم اليهودى والنصرانى » ولا مخالف له » ولأنهم لا يمتنعون من.الريا 
ش ومن بيع الخمر ؛ » ولا يمن أن ,يكون ماله الذى عقد عليه الشركة. من: ذلك 
فكره ء فإن عقد الشركة معه صحء لأن الظاهر مما فى أيديهم آنه فلكهم » 
وقد اقترض النبى صلى الله عليه وسلم من يهوذى شعيراً ورهنه درعة : 
وقال أحمد : بشارك اليهودى والنصرانى ولكن لا بخلوان به » وويخلو به 
ويسم الأثرم فيه إرسال » وخب ابن 0 


عقد الشركة عند ابى حنيقة . 


قال الحتفية : إن نقد الفركة لااركن وإحد حو الأيجاب والقبولة؛ أنه 1 
هو الذى يتجقق به العقد » وأما غيره من العاقدين والمال فهو خارج عن ماعية 
العقد كما تقدم فى البيع » وصفة الابجاب أن يقول أحدهما شاركتك فى كذا 
وكذا ويقول الآخر قبلت ولا فرق فى "ذلك بين أن يذكر له نوعآ خاصا كأن 
يفول له : شاركتك فى القئح أو القطن "أو ,بذكر .له شيئة عاما » كأن يقول 
أه : شاركتك فى:عموم أنواع التجارة » وإذا لم. بذكرا لفظ الشركة بأن قال 
اجدعنا ما اشتريت الوع:نن اسقاف القجارة تمسو بيني ينك + فتبتال 
داعا رو 0 


5 4 دنا أن 56 بدون إذن نان 5 قد اشتر 
الشززاء 0 0 ف د فلا د أن يتصرف بد بدون فت 
الآخر..” ٠‏ 


5 


ومثل ذلك ما إذا أقنه بوقت كأن قال له : ما اشتريت اليوم أو هذا 


'ولا شترط ف الايجاب والقبول أن يكونا باللفظ » فإذا دفم له ألا 
وقال له : أخرج مثلها واشتر تجارة والربح سيكون بيننا فأخدها وقفعل بدون 
أن يتكلم انعقدت الشركة وكيفية كتابة الشركة أن يقال : 


( هذا ما اشترك عليه فلان وفلان اشتركا.على تقوى الله تعالى وأداء 
الأمانة » وعلى رأس مال قدره كذا يدفعه فلا ورأس مال قدره كذا يدفعه 
صاحبه » وذلك كله فى أيديهما يشتريان به وسيعان مجتمعين ومنفردين » 
ويعمل كل منهما برأيه ويبيع بالنقد وبالتأجيل » قما كان من ربح فهو بينهما 
على قدر رءوس أموالهما » وما كان من خسر أو نبعة فهو كذلك ثم يكتب 
التاردخ ) . :5 ش ش 
' هذا هو النص الكامل لكتابة عقد الشركة » وإن كان بعضه غير لازم ٠‏ 
بمجرد العقد » نعم بعضهم يقول : إنه يحتاج إلى إذن ولكنه ضعيف »© ثم 
إن اشتراط الربح متفاونا صحيح قلا بلزم أن يقول 9 وما كان من ربجم 
على آن يأخدْ أحدهما من الربح أقل من رأس ماله » فإن كان ذلك فلينص 


أنا'الكسارة فانه نعي آن كون: بنسة راس المال + فإذا اشترط أن 

تكون على أحدهما أكبر من نسبة رأس ماله فسد العقد . ١‏ ه الفقه على 
المذاهب . ش : 
قال المصنف رجه الله تعالى . 

( فصل ) ونصح الشركة على الدراهم والدنانيي » لأنهما أصل لكل ما يباع 

ويبتاع وبهما تمرف قيمة الأموال وما يزيد فيها من الأرباح » فاما ما سواهما 

من العروض فضربان » ضرب لا مثل له » وضرب له مثل » فاما ما لا مثل له 


5 


ش ا#اتعيواة والنيات د يبد عق لتر قري نه قد ارين قرف تدا دون ظ ظ 
الآخر » فان جعانا ربح ما زاد قيمته كالكه أفردنا احدهما بالربح > والشركة 
ل را ف ار واد جارح ينين اجنين تلم ردقي 
: ماله ربح مال الآخر » وهذا لا يجوز ٠‏ : 11 
واما ما له مثل كالحبوب والادهان ففيه وجهان : ل 
١‏ أدهي ) ل جود عد الشركة عليه » وليه نص فى البويطي لاه مي في 
الأئمان فلم جز عقد الشركة عليه كالنبات والحيوان . 1 
ْ ( والثانى ) يجوز » وهو قول ابى اسحاق لاأنه من ذوات الأمثال فاشنبه | 
ش الاثمان » وان لم يكن لهما غير العروض وأرادا الشركة باع كل واحد .مهما" 
' الس ا 
فى رباهة 6 0 ٠‏ 5 


الشرح الأحكام 3 5 وال ا 
لله أن لا تجوز الشركة فى العروض ولا فيما يوجع فى حال المفاضلة إلى القيم ١‏ 
ظ ولتغير الأثمان . وجملة ذلك أن عقد الشركة يصح على الدراهم 07 
| ليذنها قيم المتلفات ومعايير الأئمان » وبها تغرف قيم الأموال وما يزيد فيها"من ' 
. الأرباح #”وممن متع الشركة بالعروض: اصنحاتٍ أحمد .كما تمن عليههوا' فى :0 
' رواية أبى. طالب وحرب »: وحكاه عنه ابن المنذر . وكره ذلك ابن شيرين ١‏ 
وبحبى بن أبى كثير والتؤرى وإسحاق وأبو ثور. وأصحاب الرأئ »' لأن . 
:الشركة إما أن تقع على أعيان الغعروض أو قيمتها أو أثمانها” ٠‏ فآما آعيانها ' 
فإنه لا تجوز أن تقغ عليها لأن الشركة تقتضى تقتضى الرجوع عند المفاضلة برأس 
ْ اللذار مس سيد 1 بن لاوج و بد اي لا 
دون الآخر فيسنوعب بذلك ا 0 
يدع إلى أن يشاركه الآخر ف من مله الذى أبس ريح . 


وآما قيمتها فإنها غير متلحققة 'لقدر فيفضى تيد إلى ويه ون رد الشىء ش 


بأكثر من قيته » ولأن القيمة قد تريد فى أحدهما قبل بيعه فيشاركة الآخ 
فى العين المملوكة له . 7 ”5 3 ش ْ 


انا الأنمان فإنها رمتعا العقد ولا يملكاتها » ولأنه إن ارا فسا ظ 
الدى إشترانا لداع ل مال وبر لبج انإف اراد تسا الذى ! 


0 


سيعها. به فإنها تصير شركة معلقه على شرط وهو يبع الأعيان » ولا ,يجوز 
وقد فرق أصحابنا بين ماله وبين مالا مثل له فأما مالا مثل له كالنبات 
والحيوان وما أشبههما فلا بصح عقد الشركة عليها » وبه قال من مضئ ذكرهم» 
وقال مالك :رضح بهد الجركه علبها موت رين الا ير 


دليلنا. : أن موضع اروس ا 
ل 2 تفضى إلى ذلك » لأنه قد بريد قيمة عرض أحدهما » 
:ولا يزيد قيمة عرض الآخر » فيشاركه من لم يزد قيمة عرضه عند المفاضلة » 
وهذا لا سبيل: إليه فإن كان لكل واحذ متهما عربة تساوى مائة وأرادا 
الشركة.؛ باع أحدهما نصف عربته بنصف عربة صاحبه ثم يتقايضان وياذن 
كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف وإن كانت قيمة إحداهما مائتين وقيمة 
الأخرى مائة باع من قيمة عربته مائتان ثلث عربته بثلئى غربة الآخر » وإن 
شاء باع كل واحد منهما من صاحبه بعض عرضه بثمن فى ذمته ثم تقاصا 4 
وإن شاء اك مترن دا ابن رجن كبن ل دنتينا م دنا فرنها عا ل 


ذمتهما ” 
وأما ماله مثل كالحبوب والأدهان » فهل يصح 58 الشركة فيا االعة 
وجهان : ّْ ش ش ١‏ 


1 المفاصلة إلى القيم 04 وماله مثل لا بر جع إلى. قيمثه رايا مألان ذا 
خلطا لم تيز أحدهما عن الآخر » قصح عقد الشركة عليمبما كالدر 3 
لات ْ 


ولا يجوز و3 الشركة فى المروش اونا له مثل من العرؤض » ولانها رك على 
عروض فلم يصح كالنبات والحيوان . 


قال أبو إسحاق المروزى فى الشرح : فإذا قلنا : تصح الشركة فيهسا 
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اف - أخذ كل واحد نم شل سلته يو الام 
ظ واقتسما ما بقى من الربيح » وإن كانت قيمتهما مختلفة مثل أن كانت 'حنطة ء' 
الس ود روما د 


0 الترلة واتهما مان بن اليج 


فرع ف كد لنووى ف الروضة : 


الهو االعركة ف النقدين هذا ولا جور فى التقنوبانة قطنا ؛ وى ْ 
المثليات قولان . ويقال : وجمان ( أظهرهما ) الجواز » والمراد بالتقندين ,. ْ 
الدراهم: والدنانير. المضروبة » آما التبر والخلى والسبائك فاطلقوا منع 
الشركة .فيها » ويجوز أن نبت على .أن .التبرامثلى آم لا ؟ وفيه خلافة 7 
الاك 2 تمي إن ياد متنا لع جين لقره ب 
إلا فعلى الخلاف فى المثلى : 0 1 0 

كان الدراهم المفشواشة فقال الروباتي . :إلا تصبح الشركة فيها 000 
فى ( التتمة ) فى صحة القراض عليها خلافا مبنيا علئ جواز المعاملة يمسا ء 
ا ل د 


ذا جاء فى القراض لغلاف:قفى الشركة أولى . ٠‏ وقال ضاحب ( المدة ) : 
١‏ النتوى جواز القركة نيها إن ابيسي له البلد رواجها. : ش 


(قلت): نا نع زاف د لس ا قل لقو " 

منع الشركة فى التبر إلى آخره فعجب » فإن صاحب التتمة حكى فى اتمقاد | 
الشركة على التبر والنقرة وجهين كالمثلى .والمراد بصاحب ( العدة ) جنا . 
أبو المكازم الروياتى م ع اه 0 
المراد به ميمه يم ورين مال . 
تعر لماه قر الي فكي الأوزال.. 


0 ؟ 
1 5 


فرع فى مناهب العلماء فيما تصح به الشركة 


مذهينا أن الشركة لها أربعة أركان : صيغة وشريكان ومال » ويتعلق بكل 
منها شروط : ش ْ 

فيشترط فى الصيغة أن تشتمل على ما يفيد الإذن بالتصرف أن ,يتصرف 
منهما بالبيع والشراء ونحوهما ؛ فإن كان التصرف من أحدهما يلزم أن تكون 
الصيغة مشتملة على ما يدل على إذن الآخر إباه بالتصرف » وان كان التصرف 
منهما معا لزم أن تشتمل على إذن كل واحد لصاحيه » وذلك كأن يقول كل 
منهما لصاحيه جعلنا هذا المال شركة وأذنتك بالتصرف فيه على سبيل التجارة 
عأ وشراء فيقول الآخر قبلت ولا يكفى اشتركنا: فقط بل لأبد من التصريح 
بما يدل على الإذن المذكور . , 0 

وأما الشريكان فيشترط فى كل منهما الرشد والبلوغ والحرية » 
فلا يصح عقد الشركة من سفيه أو مجنون أو صبى أو رقيق غير مأذون 
كذلك لا يصح من مكره أو فضولى ويصح من أعمى على أن يكون المتصرف 
غيره ويوكل عنه فى القبض بشرط أن يكون أهلا لأن يوكل عنه غيره بأن 
يكون رشيدا بالغ . 


لها ران الماك 'فيستاط له امون 


( اولا ) أن مكون مثليا » والمراد بالمثل ما بحصره كيل أو.وزن » 
ويجوز فيه السلم كالنقدين من الذهب والفضة فإنهما يحصران بالوزن 
وكالحنطة والشعير فإنه لا يصح أن نجعل رأس المال إلا إذا باع أحدهما 
بعض نجارته ببعض تجارة صاحبه بطريق الشيوع » ثم يأذن كل واحد منهما 
صاحبه بالتصرف على سبيل التجارة » وبذلك يصح جعل عرض التجارة رآس 
مال سواء اتحد جنسه أم اختلف . 


(لانية) اختلاط المالين قبل العقد بحيث لا يتميز أحدهما من 
الآخر . آما خلطهما بغد وقوع العقد فقيل بصح » وقيل : يمتنع » وعلى الثانى 
فإنه نزم الشريكين إعادة الصيغة . 20007 


فل 


(الشنا ) اقرع اقنادانا خرن كل والنيذ بالا يتن لاد يست * 
أن. يخرج أحدهما ذهبآ والآخر فضة ء وبالتكس . وكذلك لا يصح أن يخرج . 
أحدهما فضة من ذات العشرة ويخرج الآخر من ذات الخمسةء إلا إذا ملكا ٠‏ 
مالا مختلفا بطريق الهبة أو طريق الميراث فإنه لا يشترط اتحاده » وإنما :. 
الوط أذ اذم كزرواء تيهنا سباحيه أل التصرف ف بطريق التجارة :... 


الاقم د اجناوة فى ران امال ولا فى المبل على المتمدا» فيضم 
أن يكون رآ س مال صاحبه ويكون عمله الذى يقابل زيادة نصيبه من المال. 
. .تبرعاً منه لا يستحق. عليه شيئآً نعم. يشترط أن يقسم الربح والخسارة على . 
قدر المالين سواء تساوى الشريكان فى العمل أو تفاوتا » فإذا دفع 1< خذهما "٠‏ | 
مائمة ودفع الآخر خمسين لزم أن بأخذ الثانى ثلث الربح » فإن اشترط أقل, ١‏ 
من ذلك أو أكثر فسد العقد » ورجع كل واحد منهما بأجرة عمل مثله فى. : 
اك ا لساري و ول سحي تابن عل الأحيال ارون ذلك 0 
مفاوضة : قا م 


0 ا يكو على المقود. 
قابلا للوكالة فيه ء فإذا تعاهد اثنان مثلا على أن إشتركا فى الاصطياة ٠‏ 
اي ل ا 
هذه الأشياء مباحة » فلا ننعقد فيها التوكيل لأن ملكها يثبت لمن باثئرها .٠6‏ 
ْ فمن جمع خطبآ مباحآ أو صاد سمكا أو غزالا آو غير ذلك فإنه بملكه بمجرد 
ل ل 


1 ( الامر الثانى ) وهو شان بالربح أن نكون ارك سيان وا 
٠‏ كالنضف'أو الثلث أو نحوهماء فإن كان الربح مجهولا أو معينآ بعدد فإن العقد , 
يفسد ء فإذا قال أحدهما. شاركتك ولك نجزء من ن. الر بح ولم .بعين أو.قال. : ؤلك + 
كرود ار مارجا حت بنارا دالوالاو ابرع عام 


0 1 


النزاع »:وأما الثانى فلان تعبين عدد معين من الربح يقطع الشركة إذ ريما ' 
لا يربح سوى هذا المبلغ قيأخ_ذه أحد الث دكين الفروطاللاء وعوة 
الثاى رصا نيه تنص الدراية بيت 


اما المالكية ) فقد ادا الشروط التى تتعلق 'بالعاقدين ثلاثة العو 
قلا تصح نين رقيق وحر ولا بين عبدين إلا إذا كان مأذوناً له فى التحارة 
قإنه يصح عقده والمال لسيده » والرشد فلا تصح بم بين سفيهين أو سسفيه 
ورشيد » والبلوغ فلا تصح من صببين ولا من صبى وبالغ » ه فاذا اشترك 
صبى مع بالغ فلا ضمان على الصبى ويل :ذلك ما إدا اشر ترك سفيه مع 
عاقل فإنه لا ضمان على السفيه ومثلهما الخد مع الحر . وهذده الشروط 
عي الت ضطة ب 5 ١‏ ل بسع لكحي د وان فيه لقال ون 
غيره إلا إذا كان حرا بالغآ رشيدا وأما الصيغة فشرطها أن تكون بما يدل على 
الشركة عرفاآً سواء كان بالقول أو بالفعل . - 


: كان القول : أذ يقول كل منها اشتركنا على كذ أو ل سمه 
ويسكت الآخر راضياة أو بقو بمو ل أحدهما : شا ركنى ويرضى الآخر . 


يكال القعل ‏ آك :مطلة كن مهنا رمالة بال مناسهء مج انه ومن 
تحققت. الصيغة بالقول أو الفعل م الشركة » وإذا أراد أخدهما أن 
بنفصل عن صاحبه قبل خلط المالين وامتنع الأ نري لاد سي الإققبال 
إلا إذا سعت اام اشتزاها وظهرٍ 1 المال . 


ا ل 
( الأول 6 أن نتحد ما يدفعه أحدهما بما يدفعه الآخر فى الجنش ء 
بأن دخرج ذهياً والآخر ذهياً مثله » أو حرج أحدهما ذهباً وخفضة والأخر 


كذلك » فلا يضح أن بخرج أحدهما ذهبا فقط والآخر فضة » فإن قعلا فلكل 
منهما رأس ماله وبقسمان. الربح عن :عشرة واحد . 


3 


( الثاني ) أن يتسدا لان فى الصرف الور والجودة أو الردافة ع' ' 
: قلا يصح أن يخثلفا فى الصرف كان يصرف جنية أحدهما بخمسة وتسنعين , 
1 وجنيه الآخر بتسعين مع اتحادهما فى الوزن » لأنهما إن اتفقا على الزيادة 'ففد ٠‏ 
تفاوتا ى رأس الملل » لأن أحدهما فى هذه ندفع أكثر من صاحبه » ولم. يحسب . 
له ما دفعه » والتفاوت مفسذ للشزكة » وإن أتفقا على حسبان. الزيادة تزتب١‏ | 
على ذلك 0 افر لوزت :قوا صرت الذهِب بالذهب أو الفضة بالفضة . 


وهو ممنوع . 


كلاد ين رسخ )أن متنا هرانا روت . أما اختلاقهما فى الجودة. 
والرداءة بأن كان آحدهما؛ أجيداً والآخر ردأ فإنه لا , يصح » لأن قيمة الجيد | 
آزهد من قيمة الردىء طبع فإن. اتمتا على إلغاء تلك الزيادة وقع التعاوك 2 
غْ الممسد. ا ا الوزن 0 


الأمر اثالث ) أن يكون انال الشركة , 560 افا 2 
افر :عل مال عانن فانه لا 0 إذا كان مال أحدهما حاضراً ؤمال :. ٠‏ 
الآخر. غائبآ فإن كانت غيبته بميدة بحيث لا سكن إحضاره فى مسافة يومين 


5 ا 


وإذا كا مر قال ]لأسا و اشر كان كان به الت 0 ١‏ 


خمسمائة بيده » والباقى مودع فى مكان ثم م أشتركا على الألف فأنه تتبغى 


تأجيل العمل حتى تحضر الخمسمائة فى مسافة قريبة و 0 00 


ْ د سب سن اا د ارد رت ا 


( الحال الثانى ) أن كرك ران الال عا من أحدهما وعرض تجارة 0 
الآخر كأن. ,يدفع أحدهما قد من ذهب أو فشة ويدقع الآخر سلمة من : كياب 


ش ١و‏ العام او فلن 


0 (الحال الثالث ) أن يون رأشن الال 5 تجارة من الثبرمكين » 0 0 


1 


والآخر. قطنا مثله إذ لا فرق بين أن يكون رأسالمال من العرض متحد 
الجنس أو. مختلفه » إلا آنه لاا يصح أن يكون رأس الال من كل منه-ما 
طغامآ فلا يصح أن يدفع كل واحد قمحا أو شعيراً » وإنما جازت ى صورة 
ما إذا كان مال أحدهما طعاماً والآخر نقداً » أو عرض تحارة نعلبياً لجاب 
. النقد وعرض التجارة على الطعام . ٠‏ 

وعلى كل حال فيشترط فى جعل رأس المال عرض تجارة أن يقوم رأس 
المال وتعتبر الشركة فيه .بالقيمة » ثم إن كان عرض التجارة معدوداً أو مكيلا 
أو موزوتاً فتعتبر قيمته بعد بيعه وقبضه لأنه إنما يدخل فى ضمان المسترى 
بالفيض + فتعتبر قيمته يوم قبضه » ومثل ذلك العرض الغائب غيبة قريبة » 
فإن قيمته تعتبر ,يوم قبضه » وأما غير ذلك فتعتبر قيمته بوم عقد الشركة . 

وأما الربح والخسارة فإنه يشترط فيهما آن يكونا بحسب نسبة المال » 
فلا يصح لأحدهما آن يأخدٍ أكثر من نسبة رآس ماله الذى دفعه . 


.ومثل الربح العمل. فعلى كل منهما أن يعمل بنسية رأس ماله » فإِنَ 
اشترطا التفاوت فى الربح أو العمل بطلت الشركة فإذا لم. يشرعا فى العمل 
وظهر بطلان الشركة بذلك فسخ العقد » فإذا عملا فى المال واتضح البطلان 
بعد العمل كسم الريح بينهما على قدر رأس الال الذى دفعه كل منهما ٠.‏ ' 

فإذا كان' لأحدهما ثلث المال وللآخر الثلثان اهبك 15 على أن 00 
لضاحب ثلث المال نصف الربح ولصاحب الثلثين النصف الآخر فإن لصاحب 

الثلثين الرجوع على صاحب الثلث بالسدس الزائد .على مقدار رآأس ماله 
ولصاحب الثلث الرجوع على صاحب الثلثين بأجر عمله الذى يقابله سدس . 
الريح الذى زيد له وهو سدس أحرة العمل كله . ١‏ 


( اما الحنابلة ) فقد قسموا الشروط فى الشركة إلى ثلاثة أقسام : 


(<الاول ). تزورة طق ريرج نيا اشر اول حرق العقد: 
عليها » كما إذا اشترطا أن لا بيع إلا بكذا ء وأن لا يتجرا فى مكان كذا. أو 
أن لا يسافرا المال ونحو ذلك » نهذا كله صحيح لا ضرر فيه ٠‏ 


1 
تكملة المجبوع ج ١1‏ - م "؟ 


) الثاني 4 شروظ فاسدة لا بقتشننها العقد كاشتراط عدم فسخ 
الشركة مدة سنة مثلا أو آن لا يبيع إلا برآس المال أو أن لا يبيدع ممن ' 
ل ل ل ا 


(الثالك ) الروط النى يتوقف عليها 0000 وحى مور : 


. ( منها) أن يكون الالان معلومين للشريكين » ومنهسا حور الالين ‏ 
حيس نك اورررك لماي ش اح 


00 يشترم لكل وإحد جزء؟ من الربح معلوما مشاعآ كالنضف : 
والثلثك ونحوهما . ! ا" ٠‏ 


عونا لاسرالا عاد بك باك ماعن زالقة | دا لق 
الأمام العلامة برهان الدين بن مفلح المنبلى رجه 0 
الشركة نوعان شركة على آملاك » وشركة عقود وهذه الأخيرة على اخئسة , 
أضرب » ويعتبر لسائر أنواعهما أن يكون.جائز التصرفاء لأنة عقد على - 
الجرك 0 الاج ب احا امسر ل لال كادي ١‏ : 


الضرب الأول شركة العنان ) سميت بذلك لأن يكين ها متنا اذ ش 
فى المال والتصرف » كالفارسين.إذا سويا بين فرسيهما » وتساويا فى السير . . 
وقال الفراء : هى مشتقة من : عن> الشىء إذا عرض ء يقال : عنت لى حاجة ١‏ 
إذا عرضت » لأن كلا منهما قد عن له.»:أى عرض: له متناركة صاحبه ؛ وقيل : ١‏ 


هى مآخوذة من : عانه » إذا عارضه فكل منهما عارض. صاحبة بمثل ماله ©© ' 


وعماه . وقوله فى الشرح : إنه راجع إلى قول الفراء ليس ظاهر ( وهى ) ' 
جائزة إجماعا . ذكره ابن النذر ؛ وإن إختافت فى بعض شرولها أن يشترك ْ 
اثنان ) فما فوقهما سواء كانا مسلمين أو أحدهما » ولا.تكره مشاركة كتابى. . 
ربو اك تعد درط ولج 5 لجاز والسادم ب يا نه ش 


و 


اليهودى والنصرانى إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم » رواه الخلال 
بإسناده عن عطاء 6 وكرهه الأزجى وروى عن. ابن عباس »© ولم نعرف له فى 
الصحابة مخالفاً » لأن أموالهم لست بطيبة » لأنهم سيعون الخمر ويتبابعون 
بالربا » وكالمجوس ٠‏ نص عليه واشتر تراكهما بماليهما المعلومين سؤاء كان 
المالان متساويين قدراً وجنسآ ل لتقسرير 
العمل » وتحقيق الشركة إذن كمضارية . 


ولو اشتركا فمختلط بينهما شائعاً صح ء إن علما قدر ما للكل منهما ‏ » 
إوهذا .القيد أخرج .المضاربة » لأن الال فيها من جانب ؛ والعمل من آخر 
بخلافها لكونها تجمع مالا وعملا من كل جانب بدليل قوله ‏ يعنى صاحب 
المع ب ( ايجتلايه يذتها ) والاضع او احدحا + لعن يفرط آنا كون 
له آكثر من ربح ماله وبقدره إبضاع وبدونه لا يصح ؛ وفيه وجه ( وربحه 
ا ل ات 
يستحق بامال تارة وبالعمل أخرى كالمضارب . ظ 

ل 0 د 
03 شريكه » لأنه متصرف بحهة الإذن » فهو كالوكالة » ودل أن لفظ الشركة 


يغنى عن إذن صرح فى التصرف » وهذا هو الأصح ؛ والمعمول به عند عامة 
أصحايهم. . 


ولا تصح إلا بشرطين أن بكون رأس الملل دراهم أو دنانير.» فتصاح 
بعير خلاف إذا كانت غير مغشوشة ء لأنها قيم الأموال » وآثمان البياعات 6 
ولم يزل الناس يشتركون فيها فى كل عصر من غير تكير » فلا تصبح بالعرفؤض. 
على المذهب » لأن الشركة بها إما أن تقع على آعيانها » أو على قيمتها أو على 
تنهاء وكل ذلك لا تجوز .. 


(آما الأول ) ٠‏ فلأن العقد. يقتضى الرجوع عند المفاصلة برأشس امال ولا 


( واما الثانى ) فلأن القيمة قد تريد بحيث يستوعب جميع الربح » وقد 
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تقس بعيث يشارك لآخر ف ثمن مله لذ ليس بريح + ؛ مع أذ القينة 
غير متحققة المقدار » فيفشى إلى التتازع ٠:‏ . 


( وأما الثالث ) فلآن الثمن معدوم حال العقد » ولا يملكانها. ؛ لان إن أراد 
0 ثمنها الذى اشتراها به فقد خرج. عن ملكه وصار للبائع » ون أزاد ثمنها 

. الذى يبيعها به فإنها تضير شركة مغلقة على شرط وهى نيعالأعيان . وعن' 
٠ 1‏ أحمد تصح بالعروض . أختاره أبو بكر وأبو الخطاب لأن مقصوذ :الشركة 
0 جواز: تصرفهما فى المالين جميعآ » وكون الربح بينهما » وهذا يخصبل فى 
٠‏ : العرؤض من غير غرر م كما بحصل فى الأثنان » ويجعل رأس المال: :قيمتها. 


وقت العقد . ليتمكن العامل من رذ رأس المال عند التفاضل » كما آنا جعلنا. 


نضات زكاتها يمتها + أوسواء كانت الغروض من ذوات الأمثال كالحبوبٍ 
وا نوي المسية ‏ بكزاعرنن كنوع ردن : مثلى . 1 


١‏ يكل اتسيبالاتتتر بن والفتوبين ١‏ على لواحا على 'اللحول 
|2 بأنها لا تصح إلا بنقد » وقيدهما فى الفروع بالنافقتين . وف ( الترغيب 1 
وهو من كنب المذهب فى فلوس نافقة روابتان : : 0 


إخداصا ) وهو المذعب أنها لا تصح ء لأن اللنشوشن لا ينضبط غشله 


ْ ويستى مه افش الي مله » :حب أقفة له فار ذكره 3 الى 
ل ل 


10 والثانية ) يضح الآن الغ حا لاخر رار هه‎ [٠ 
الثمن. .. قال أحمد : (لاأرى ى السلم فى الفلوس ي لآنه يبه الصرف ) :وظاهره‎ : 
0 لآ فرق بين أن "تكون كاسدة أو رابحة » لأنها‎ . : 


١‏ المال قيمتها كالعروض » وإن كانت ثافقة كان رأس امال مثلماء وكذا 


ال ا اك نافقة جاز ز لشيهها بالنقدين .. 


ش دالج »لا ريح لتق ما بحسب الاستراد» قم يكن ندم 


اشتراطه كالمضا ربة » واشترط كونه مشاعا » لأنه لو عين دراهم معلومة » 
احتمل أن لا يربح غيرها » فيأخذ جميع الربح » واحتمل أن لا يربح فياخذ 
من رأس المال جزء؟ » وقد يربح كثيرآ فيستضر من شرطت له » واشترط 
كونه معلوماً » لأن الجهل به .شضى إلى التنازع » وهو بينهما على ما شرطاه » 
أن العمل يستحق به الربح كالمضارية » وقد نتفاضلان فيه لقوة حذقه » 
فإن قالا : الربح بيننا فهو بينهما نصفين » لأنه أضافه إليهما إضافة واحدة 
من غير ترجيح فاقتضى التسوية » كقوله : هذه الدار بينى وبينك فان لم 
يذكر الربح لم ,بصح كالمضاربة » لأنه المقصود من الشركة » فلا يجوز 
الإخلال به » فعلى هذا يكون الربح بينهما على قدر للآلق + اقرط 2 
لأحدهما جزءاً مجهولا فكذلك » لأن الجهالة تمنع تسليم الواجب , ولآنه 

هو المقصود منها فلم بصح مع الجهالة كالثمن . لعن لو قال : لك مشل 
ما شرط لفلان وهما يعلمانه » صح . أو دراهم معلومة لم يصح للا ذكرنا » 
ولأن العامل ينبغى أن رك ته رتوارية القلار ع كاذ جهلفه اوجبراء 
فسدت . وكذلك لو جعل لنفسه جزءآ وعشرة دراهم » وحكاه ابن المنذر ى 
القراض إجماع من. يحفظ عنه فيما إذا جعلا أو لأحدهما دراهم معلومة » 
تلو قال :. لك نصف الربح إلا عشرة دراهم » بطلت لزيادتها . أو ربح أحد 
الثوبين أو ربح إحدى السفرتين أو ربح تجارته فى شهر أو عام حينه » 
لم يصح . لأنه قد بربح فى ذلك المعين دون غيره » أو بالعكس » فيختص 
أحدهما بالر١‏ ل و ا 
الحكم ف المساقة والموارعة قاسا على الشركة .. 


إلا كلد البو الى رام عضرلل سما 
ذلك كالمضاربة » .ولأنه عقد على التصرف ف فلم يشترط فيه الخلط كالوكالة . 
ولا أن يكوا من تجسن واحد . فيجوز لأحدهما أن يخرج دنانير » والآخر. 
دراهم لدو و ا ا ال ا 
اقنسما رجع كل واحد بماله » ثم يقتسمان الفضل . نص عليه وذكره عن 
ا ل ل ا 0 1 
ل وهذا قول الجمهور ‏ وقال القاضئ : متى تفاضلا » قوما المتاع بنقد 


005 


البلد ».وقوما مَك الى 4 ولو اشر يمرن الثمن' فيه غ وزد 
.نأنها” دركة صحيحة ركان الال فيها الأثمان:؛ فيكون الرجوع بجشن رأش 
الهاو كديا وعدا 


1 لخي وذ ها من ا فو الاك ره 
على ذلك ». ولأنه آمينه ووكيله.؛ وفى كتاب ( الشرح ) من شرط صحتها أن 
بأذن كل واحد منهما لضاحبه. في التصرف » والآصح لا يشترط » فإن اشتراه 
لنفسه فهو له لأنه أعلم بنيته » وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما بعد 
الخلط اتفاقآ » وكذا قبله على الأشهر » لأن العقد اقنضى أن يكون الالان 
كالمال الواحد » فكذا فى الضمان ء وكنمائه لصحة القسمة بالكلام كخرص 
. ثمار » فكذا الشركة » احتتج به أحمبد قاله الشسيخ تفى الدين ‏ ب يعتى 
أبن تيمية رحمه الله د وه وين مطنان تناس والوفيية - أى 
الخسران ‏ على قدر المال بالجساب » لأنها عبارة عن نقصان رأس المال 4 : 
وهو مختص بالقدر فيكون النقص منه دون غيره » وسواء كانت الوضيعة ‏ . 
للا سار ار لك وى اود دعل لصتن ليا كار 8 
الما باقر اراد 1 


قال اشبيخ برهن الدين بن مفاح رحمه اله تال 
| جد اماه م مد ما 
ومرابحة وغيرهما » لأنه بالنسبة إلى شريكه وكيل ؛ فملكهما كالوكيل » 
ومس را ابرط وول ميا يوت الر يل قر لصتيو 
الثمن ء فإنه قد لا ياتنه , . ١ ١‏ ْ 


0< ؤيطالب بالدين ضايع فيلك وذ در يلك انط كوبناة: اللاي 
1 والمخاصمة فيه » بدليل ما لو وكله فى دينه » ونحيل ويحتال » لأنهما عقيد 
1 معاوضة وهو يملكها ويرد.بالغيب تاه وليه هو أو صاحمه.؛ لآأن الوكيسل 
٠‏ يردابه » فالشريك آولى ؛ وظاهره رضى ولو.رضى به شبريكه » ويقسربه ‏ أى 


و ا 


0 الوكيل على موكله به » نص عليه » فإذا ردت عليه 
بعيب ير يا كواما او اناه اران لمر 1د بعك سو ل ل 
ثمنه لأجل العيب +“ ويقايل » لأن الح قد يكون فيها أعنى المقايلة 
وظاهره مطلقآً وهو الأصح » فى الشرح 'الكبير لأنها إن كانت ينا فقد أذن 
له فية » وإن كانت فسحًآ ففسخ البيع المضر من مصلحة التجارة ؛ فملكه كالرد 
بالعيب » وصحح ف ( المغنى ) وغيره أنها فسخ ؛ فلا نملكها لأنه ليس من 
التخارة ٠‏ .وفمل كل ما غى من مطالعة تجازتهما إولآن .مناه على الوكالة 
والأمانة » فيقبل إقرارة بالثمن أو بعضه أو أجرة المنادى أو الحمال » لأن 
هذا عادة التجار ؛ وله أن يستأجر من مال الشركة ويوجر ء لأن المنافع 
أجربت محرى الأعيان » فصار كالشراء والبيع » وله المطالية بالأجر لهما 
وعليهما لأن حقوق العقد لا تختص بالعاقد .. 


وليس له أن يكاتب الرقيق » لأنه لم بأذن فيه شريكه » والشركة تنعقد 
على التجارة » وليست منها » ولا يزوجه لما ذكرنا » سيما وتزويج: العبد ضرر . 
محض » ولا بعتقه بمال ولا غيره » ولا يهب - تقل حنبل : ,نتبرع ببعض الثمن 
لمصلحته . ولا بقرض ‏ وظاهمره ولو برهن ولا يحابى » لأن الشركة 
انعقدت على التجارة » وهذه ليست منها . 


ولا يضارب بالمال لأن ذلك يثبت ف المال حقوقا » ويستحق ترحه لغيره » 
وفيه تخريج من توكيله ء ولا أجرة للثانى على ربه » وعنه : بلى > وقيل : 
على الأول مع جهله لدفع:غاصب ومع علمه لا شىء له وربحه لربه . وعلى 
الأول كما لا بجوز له خلط مال الشركة بماله ولا مال غيره » لأنه .يتضمن 
إبحاب حقوق فى المال » وليس هو من التجارة المأذون فيها . وعنة : تجوز 
بمال تفسبه لأنه مأمور فيدخل فيما أذن فيه . ذكره القاضى . ولا بأخذ به 
سفتجة » لآن فيها خطراً » ومعناه : أن يدفع إلى إنسان شيئا من مال الشركة » 
وبأخذ منه كتابآ إلى وكيله ببلد آخر ليستوف منه المال » ولا يعطيها بأن يأخذ 
من إنسان بضاعة ونعطيه بثمن ذلك كتاباً إلى وكيله ببلد آخر ليستوق منه 
ذلك إلا باذن شربكه » لآنه يصير من التجارة المأذون فنها وهو را جع إلى 


مذ 


الكتابة 5 وما ينكها + اماه الفح مطلقا فيهما الا عو الطريق 0 
ونجوه فى الأولى. ٠‏ ْ ش 01 1 


زفائية) ١‏ لدت بل الجن لسوتي 
والخفارة » وما يتعلق بالبذرقة يعتى الخفارة أو الجماعة أما القافلة لتومن : 
الطريق من العدو وهى معربة من الفارسية يحتسب به على شبريكه ٠‏ قاله ١‏ 
فى الفضول ل ل ا ل اولي 
يتولى مثله أو يرهن أو برتهن ؟ ,على وجين ء وفيه مسائل : 


( الأولى ) . ف الإبداع وفيه روايتان 6 إحداهما: :له ولك 09 جزم اه 
الوجيز وصححه فى الشرح » وزاد غند الحاجة إليه » لأنه عادة التجار 0 
والثانة : وعى أصح الوجمين فق المخور ال مر من الشركة ؛ ' 


وذية اعرررء 
( الثانية. ) . ف ابي إلى أجل وهو بخرج على الروايتن: ق لوكي 0 
وقد 'تقدم. . فإن اشترى شيئآ ,نقد عنده. مثله » أو نقد من غير جنضسه أو . 


٠‏ اشترى بشىء ل ل 
وربخة لها وععانة سه 1 3 1 


(الثالثة ) فى) الإبشاع »! »وهو فى الأصل ا طائفة من المال 
تبشثا للتجارة » قالله الجوهرئ > ويأتى تفسيره » والأضح أنه لا ملك ا 
ويل العرر . والثانى. الى » وجرم ه فى الوعي لامبعادة التجار» 


: (الرايمة ) التوكيل فيما اح ستيه ووو وما ال من 
الوكيل » وقيل : يجوز للشريك التوكيل: بخلاف الوكيل » لأنه يسنتفيدا مثل ! ' 


عقد موكله » بخلاف وكيل الشريك » فإنه لا يستفيد مثل عقد موكله ا 


نستفيد ما هو أخص منه » فإن وكل ملك الآخر عزله » ويتصرف المعزول. فى ' 
ع اا لل سس 0 


( الخامسة ) فى اليعن والارتهسان راطم اه يملكهما نت واد اق 


ع 


الشر ح: ب عند الحاجة ء لأن الرهن براد.للإشاء » والارتهان يراد 
للإستيفاء » وهو بملكهما » فكذا ما يراد لهما . والثانى : لبس له ذلك ٠‏ 
لأن فيه خطرا » وعلى الأول : لا فرق بين أن .يكون ممن ولى العقد أو من 
غيزه » لكون القبض من حقوق العقد . فلو قال : اعمل برأيك ؛ ورأى 
مصلحة ؛ جاز الكل »؛ لأنه فوض إليه الرآى فى التصرف الذى تقتضيه 
الفركة فجاز كلما غى يمن التجارة. . 


( ننبيهم). ويقكر الراك انس رناكس نوتس لان 
وفيه روابة صححها الأزجى وإن سافر والغالب العطب ضمن » ذكره 
أبو الفرج » وظاهر كلام غيره فيما ليس الغالب السلامة . وذكر جماعة أنه 
نتجر ولى اليتيم بماله موضع أمن » فإن لم :يعلما بخوفه أو بفلس مشستر 
فل ضمان ٠‏ ذكرة أبو بعل الصغير . : 


فرع إذاادعى هلاكه بسبب خفى صدق فى الأصح . وإن كان 
بسبب ظاهر لم يضمئه إذا أقام بينة به » ويحلف معها آنه هلك به » ويصدق 
متكر الخيانة » وإن قال لما بيده : هذه لى أو لنا » أو.اه شترته منها لى أو لنا » 
صدق مع يمينه » سواء ربح أو خسر . وإن قال : صار لى بالتسمية صددق 
ولنس له أن يستدين غلى مال الشركة ؛ لأنه بدخل فيها أكثر مما رضى 
الشريك بالمشاركة فيه » فلم .يجز كما لى ضم آلآ من ماله . ومعناها أن 
شترى بأكثر من رأس المال أو شمن ليس معه من جنسه » فإن فعل فهمو 
عليه 6 ور بحه له . قال أحمد فى رواية صالح فيمن استدان من المال بوجهه 
آلف : فهو له وربحه له ووضيعته عليه » ومعناه : أنه يختص شفعه وضره » 
لكونه لم بقع للشركة » إلا أن بآأذن شربكه . فانه بحوز كبقية أفعال التحجارة ‏ 
الملأذون فيها . وقال القاضى : إذا ا لكترقن شنا ازمهما وربحه لهما لأنه 
تمليك مال بمال أشبه المرف ورد بالفرق ٠‏ فإن الصرف 0 
بعين » فهو كبيع الثياب . 


وك مم الى اراس اا اقل حسم تال انس : 


إن 


أن بنفرد به كالإبراء:» فلى قبض شربكه شبيئا مما لم وخر كان له مشاركته | 
فيه » وقيل. : وله حق تآخير شربكه » ويضمنه إن تلف ‏ أو مات المددين: ا 
. 'نقاسما الدهء ن فى الذمة لم يصح فى إحدى, الروابتين » نص عليه فى رواية 0 


20 حنبل 6 وجزم به فى الوجيز » وصححه ابن عقيل » »لأن الذمم لا تتكافاً » . 


| ولا تتعادل والقسمة تقتضيها » لأنها بغير تعديل بمنزلة البيع ‏ ولا يجوز 
ل را ور الح روات ا 
الآخر . ٌْ ١ ٠‏ 
والثانية.ونقلها جرب » وقدمها فى فى ( الرعاية) العرانت بان اسفن 

لا يمنع القسمة » كاختلاف الأعيان » فعليها لا رجوع إذا أبرأ كل منهسما. 

. صاحبه » وأطلقهما فى ( الفروع ) إذا كان فى ذمي لا ذمة واحدة » لأنه لا تمكن' ' 
القسمة» وهى إفراز » ولا نتصور فيها » » فعلى الأول إن تكافأ فقياس المذهب ! 
ْ من الحوالة على ملىء وجوبه . قاله الشيخ تقى الدين . وإن أبرا من الدين أو ١‏ 
أجل ثمن المبيع فى مدة الخيار ازم فى حقه ».لأنه تبرع دون صاحبه » لأنه 0 
ليس من التحارة وكالصدقة . وكذلك إن أقر.بمال » أى : إيلزم المفر دون !: 
صاحبه.على المذهب ؛ سنواء أقر دن ادعن لاو ترص رما إدن له 0 
التجارة » وليس الإقرار داخلا فيها . : ش : 


ْ وقال القاضى بقبل إقزاره على مال الشركة + لآن له أن يشترى “قناءة 

وهو إقرار ببقاء الثمن » قاله ابن المنحا .'وفيه شىء » وعلله فى ( الشرح ) 01 
بأن له أن يشترى من غير أن يسلم الثمن فى المجلس »فلو لم يقبل إقراره . 
' لضاعت 'أموال الناس » والمتنعوا من معاملته » » لأن. ذلك مما يحتاج إليه 0 
.. كالإقرار الح ويد رركي و وروي القع ) قل اعرف 
إبينهما لا :بعدها > ش 


ومئع امات ارب لاك ماري 3 ٍ 


تقى الدين لاغزية سب لمعه وام ريه لاط ار .ا 


0 


ومن القابض . جزم به الأكثرون » لأنهما سواء فى الملك : وظاهره : ولو أخرجه 
. القايض برهن أو قضياء دين كالمقبوض بعقد فاسد. ؛ وعنه : بخص يه » 
وقاله جماعة » منهم آبو العالية » وابن سيرين » كما لو تلف المقبوض فى بد 
قابضه تعن حقه فيه ».ولم يرجع على العريم لعدم تعديه » وإن كان بعقد » 
أو بعد تأجيل شريكه حقه فوجهان : ( أحدهما ) له المشاركة كالموروث 
( والثانى ) لاء لأنه مستقل. بالعقد على نصيبه فهو كالمنفردين . وبحب على 
كل واحد منهما أن نتولى ما جرت العادة أن نتولاه من نشر الثوب وطيه 
وختم الكيس وإحرازه » وقبض التقد» لأن إطلاق الإذن يحمل على العرف ٠‏ 
وهو يقتضى أن مثل هذه الأمور يتولاها بنفسه » فإن استأجر من يفعل ذلك 
فالآجرة عليه فى ماله » لأنه بذلك عوضا عما يازمه ٠‏ 


لازت ازنافا ان سكين يفيه سين لطا والخالع ووؤل ما يدل 
والنداء فله أن ستاجر من مال الشركة من بفعله » لأنه العرف » فإِن فعله 
ا 8 
الأصح آنه لا شىء له » لأنه تبرع بما بلزمه » فلم , 3 ستحق شيئاً كالمراة التى 
تستحق خادما إذا أخدمت نفسها . والثانى : بلى » لاقمل الايد ون قله + 
فاستحق الأجرة كالأجنبى » وعلى الأول إذا شرطها استحتها . ْ 


' إذا رطم ادها اك اال ل عل 
فيه كنقل طعام بنفسه أو غلامه أو دابته جاز » نقله الأكثر كداره » وعلسه .: 
لاء لعدم إمكان إبقاع العمل فيه لعدم تمييز نصنهما » اختاره ابن عقيل » 
وبحرم على شرنك فى زرع فرك شىء من سنبله بأكله بلا إذن » ويتوجه 
عكسه » قاله .ىق الفروع 5 : ١‏ 
٠‏ والشبروط فى الشركة ضربان : لأنها عقد فانقسمت شروطها إلى صحيح 
وفاسد كالبيع » صحيح مثل أن يشترط أن لا بننجر إلا فى نوع من المتاع » 
سواء مما بعم وجوده آم لاء وقال فى ( الرعاية ) : عام الوجود » والمراد. به 


وذ 


عمومه خال 5-6 ل لسارو له ليه قاقز انين 
والأمكنة ؛ أو بلد بعينه كمكة ونحوها » أو لا يبيع إلا بنقد معالوم أو 
لا يسافر بالمال أو لا يببع إلا من فلان أو .لا يشترى إلا من فلان » فذا 
. كله صحيح » سواء كان الرجل مما يكثر اللتاع عنده أو يقل ؛ لأنه إغقد 
. نصح تخصيصه برجل أو بلد معينين كالوكالة » فإن جمع البيع والشراء من 
واحدة فإنهلا.. يصن .. ادكرة فى ( المستوعب ) وف (المغنى ) و و (الشرح) 
. خلافه وهو ظاهر . وفاسد مثل أن يشترط ما بعود بجهالة الربج لو شرط' 
ربح آخد الكيسين أو الألفين أو جزءأً مجهو لا كنصيب »“لأنة يففى إلى جهل ٠‏ 


ا من الربح » أو إلى فاته حيث شرط دراهم معلومة .أو ١‏ 


ضمان المال لنافاته مقتضى العقد » أو أن عليه من. الوضيعة أكثر من. قدر' 
ل را وا وار لكان ال بع لو تيا 
م ا ش : 0 


مسالة إذا 3 أحدهما غلى الآخر متى باعه ا 
0 فباعه من غيره » فقال أحمد : أآض إلى” أن فى بشرطه'. وقال ابن عقيل 
بد ودكرة ٠‏ فى الشرح وغيره ‏ : إنه شرط باطل » » لأنه يقطع إطلاق 'تصرف . 
. الشريك الآخر. . وظاهر كلام أحمد خلافه » أو يرتفق بها كليسه الثوب » 
ش واستخدامه العبد ؛ آولا: فسخ الشركة مدة بعينها لأنها عقذا جائر » فاشتراط ' 
لزومها يناف بمقنضاها كإلوكالة مغ اله يضم توقيتها كالوكالة » نص ليه : 0 
1 فما بعود: بجهالة الريح يفسد به العقدء لآن الفساد فى العوض المعقود عليه 00 
فأفسد العقدء كما لو جعل رأ 0 


التسليم فيفضى إلى التنازع ويخرج فى سائرها . أى : باقيها ( رؤايتان )2 
الى ع اذ انث بحي وعدن الك ند لي جل 0000 
: فلم تبطله الشروط الفاسدة كالتكاح . والثانية : .بطل » وذكره. فى المحرز؛ 


6 ترجا لأنه شرط فاسد بطل العقد كالمزارعة  إذا شرط البذر من العامل‎ ٠ 
. وكالشروط الفاسدة فى. البيع » ولأنه إنما رضى: بالعقد بهذا الشرط + فإذا‎ . ' 
' فسد فات الرضى به . وإذا فسد العقد قسسم. الربح على قدر المالين » ؛ لآن‎ '' 
0 التصرف صحيح‎ 
وام ادي بي‎ 


بو 


والعنان والوجوه على قدر الالين » والأبدان تقسم أجرة ما تحملاه 
بالسوية والوضيعة بقدر المالين 6 وظاهره أنه إذا لم تفسد فإن الربح بقسم ١‏ 
ينهما على ما شرطاه » كرواية فى الفاسد . 


وهل يرجم أحدهما بأجرة عمله » أى : نصف عمله ؟ على وجهين » كذا 
فى المحرر » أحدهما : لا رجوع » جزم به فى الوجيز وص ححه فى شرح 
. المحرر » لأنهما عملا لأتفسهما » فلا يرجع أحدهما على الآخر بما لم .يعمل له ( 
فعليه يقتسمان الزبح على ما شرطاه » لأنه عقد يجوز أن يمكون عوضه 
مجهولا » فوجب المسمى فى فاسده كالتكاح . والثانى : برجع » جزم به ف 
الكاى وهو الأصح » لأنه عمل فى نصيب شربكه ؛ فيرجع به » لأنه عقد 
بنبغى الفصل فيه ف ثانى الحال » فوجب أن يقابل العمل فيه عوض » ' 
كالمضاربة » فإن تساوى عملهما تقاص الدينان » وان فضل أحدهما تقاص - 
دين القليل بمثله » ويرجع على الآخر بالفضل . 


وقال ابن حمدان : إن قسم الربح على قدرهما رجم » وإلا فلا » وقال . 
القاضى : إن فسد العقد لجهل الربح قكذلك » وإن فسد لغيره وجب المسمى 
اي ا د ل لا كد ال لات 
قساده كالنكاح . 


فرع إذا مات أحدهما فلوارثه إتمام الشركة » فيأذن كل منهما 
للآخر فى التصرف ؛ وقيل : إن كان المال عرضآ جدد عقدآ ء وله المطالية 
بالقسمة » فإن كان على الميت دين تعلق بتركته » وليس للوارث الشركة فيه 
ل ل ل ل ل 
ا 

( تنييه» .كل عقد فاسد من أمانة وتبرع بمضاربة وشركة .ووكالة 
ووديعة 'كصحيح فى ضمان وعدمه » وكل عقد لازم. يجب الضمان فى صحيحه ' 
د بعالت ماقا ترح 
6 و ريه الدرين : 


ع 


قال للصئف رجه ال تعالى . 


وفسجيل الؤلا دخ من الشرك إلا شركة العنان > ولا يصح ذلك !لا ان 
يكون مآل أحدهما من جنس مال الآخر وعلى صفنه » فان 'تأن مال أخدهما 
دناني والآخر دراهم » أو مال أحدهما صحاجا والآخر قراضة أو مال أحدهما. 
من سكة ومال الآخر من اسكة أخرى لم 7 تصح الشركة » لأنهما مالان لا يختلطان ‏ 
فلم تصغ الشركة عليهما كالعروض » فان كان مال احدهما عثبرة ذنائير ومال 
. الآخر ماثة درهم » وابتاعا بها شيئآ وربجا قسم الربح بينهما على قدر المالين 6. 
فان كان :نقد البلد أحدهما فوم به الآخر » فان إاستوت قيمتاهما استكويا 

فى الربح دان الات «بمتافها افلا الربج على كدر الو ٠16‏ 


( فصل ) ولا تصح حتى يختلط الالان » لأنه قبل الاختلاط لا شركة 
بيئهما فى مال »© ولأنا نوا صححنا الشركة قبل الاختلاط وقلنا : أن من ربخ . 
شيئًآ من ماله اتغرد بالربح أفردنا أحدهما بالربح » وذلك لا يجوز + وان: 
قلنا .: يشاركه الآخر اخد احدهها دع ال الاخريم وهذا لا يجوز 007 


وهل تصح الشركة مع تفاضل امالين فى القدر ؟ فيه وجهان : 


| ( أحدهما) لا تضح أ» وهو قول.ابى القاسم الأنماطى لآن الشركة تشتمل 
على مال وعمل ثم لا يجوز أن .ينساويا ف المال وبتفاضسلا فى الربح » فكدذفك 
"ردان تتا لبون افا لالدو واذا الختات ليها و الجا 
فقد نساويا فى العمل وتفاضلا فى الربح » فوجب أن لا يجو زه ١ ٠‏ 


( والثانى ) تصح » ؤهو قول عامة أصحاينا وهو الصحيح » لآن المقصود 
بالشركة إن يشتركا فى ربح مالهما » وذلاك يحصل. مع تفاضل الألين كما 
يحصل مع نساويهما » وما قاله الأنماطى من قياس العمل على المال لا يصح 6 
لآن الاعتباي فى الربح باكال لا بالعمل 6. والدثئيل عليه أنه لا يجوز أن بنفسرد: 
أحدهما بالمال ويشتركا فى الربح » فلم بعصر أن سستتوبا ق المال 0 ق- 


ش . الربح » وليس كذلك العمل فانه يجوز أن ينفرد أحدهما بالعمل ويشتر 3 


الربح فجاز أن الراد لطر لا ارا 3 


ا ب ال 0 
من عنانى فرسى الرهان ؛ لأن الفارسنين إذا تسابقا 0 عنانا فزسيهما ء 
كذلك الشركة تساوى | فيها اليا 0 5 


و 


الوجوه . ولا بصح من هذه الشركة عندنا إلا شركة العنان . 


قال فى البيان واختلف الناس لم سميت شركة العنان فقيل سميت شركة 
العنان لظهورها وهو أنهما ظاهرا باع المالين 4 وبقال عن الثىء إدا 
ظهر ومنه قول امرىء القيس : 


( وقيل ) سميت عنانا من المعانتة وهى المعارضة » وكل واحد من" 
الشريكين عارض شريكه بمشل ماله » إلى أن قال : وقال ابو بكر الرازى 
سميت بذلك مآخوذا من العنان » لأن الإنسان بأخذ عنان الدابة بإحدى 
يديه » ويحبسه عليها » ويده الأخرى مرسلة يتصرف بها كيف شاء كذلك 
هذه الشركة كل واحد من الشربكين بعض ماله مقصور عن التصرف فينه 
من جهة الشركة » وبعض ماله يتصرف فيه كيف شاء . | ش 


وقد اعتبر أصحاب أحمد الشركة خمساً حيث زادوا شركة المضارية » 
وذ حارو .» ل ب 
جنس مال الآخر وعلى صفته ويخلطا المالين » ولا خلاف فى صحة هذه الشركة 
لسلامتها من سائر آنواع الغرر » ويشترط فيها لفظ صريح من كل للآخر 
بذلك وكاللفظ الكتابة وإشارة الأخرس المفهمة فلو أذن أحدهما فقط تصرف 
المأذون فى الكل والآذن فى نصيبه خاصة ء فإن شرط عدم تصرفه فى نصييه 
يت ! 

فرع الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشردكين 
دنانير مثل دنانير صاحبه ويخلطاها فيكونا شريكين » وجملة ذلك أن من 
ترفك ضبحة شركة النكان أن مكو ن هاليها القتتر له ينها من حتس:واشيى 
وسكة واحدة » فإن كان مال أحدهما عملة محلية والآخر عملة أجنبية واختلفا 


لض 


0 لي 5 تصح الشركة لاختلاف جهة الإصدار” وعدم. اتحاد القن امال 1 


0 دخول عنصر الغرر فى الاستبدال والصرف فلم أتصح كما لو كانت نقبود‎ ٠ 
ا ل ل‎ 
. أو كانت لأحدهما طبربة والآخر عبديه » وقال أبو حنيفة وأحمد : : يصلخح‎ 
1 لأنهما إذا أرادا الجا ريا اداع بعد را وار ابالرالا ري واو‎ 
١ 00 : : 13 ارام حجن جبرنا لمن‎ 


١‏ يلا انا مالا مي از ريت د لا ندند ليها عتد الجر" 
كنا لو كان هال الحتهيا خطلة وهال الآخر شعيراً » فإن خالفا وأخرج أحدهما م 
0 عشرة ذناشر :والآخر عشرة |دراهم وخلطا ذلك. وابتاعا: فان ذلك يكون ملكا . 
. لهما على قدر مالهما فإن كان نقد البلذ دنائير قومت الدراهم ء فإن كانت" 


: قيمتها اخمسة دنانيي ا لصاحل. الدنانير ثلث المتاع ولصاحب 6 1 | ش 


ش ثلئه » وكذلك يقسم'الربح والخسران. نينهما . وإن كان نقد البلد من.غدير 
. جنس ما آخرجاه قوم ما آخرج كل واحد منهما ينقد البلد » فإن مقاونا 
| كان ذلك بينهما نصفين » وإن تفاضلا كان الحكم فى ملك المتاع لهما كذلك . ٍْ 
ل ا ا ل ا ا 
يم د مم 


اد م لاعت رك وي طن 
الس ار لجار 00 


7 وثالة بو شتف زه الال تمنح الشركة وإن لم يخلطا الاين 0 
0 لال :دع نهاك بيرك ونه ١ح‏ لاه ويد كل فار اند . 
' مالك رحمه: الله تعالى ل ا 
ار تار ظ 00 


.. دليلنا أنهما اذ يي عدا لاغ قم ع ا عي كا 
لحك را ال ال 0 دي 


نن 


صححنا عقد الشركة.قبل الخلط لأدى إلى أن بأخذ أحدهما ربح مال الآخر» 
أنه قد ربح يمال أحدهما دون الآخر 5 


وهل من شرط: صحة هذه الشركة أن يتساويا فى قدر ماليمما ؟ على 
وجهين ١‏ ش ٠‏ ش 


فإن كان مال أحدهما غشرة دنانير ومال الآخر خمسة لم تصح »ء لأن 
الشافعى شرط أن بخرج أحدهما مثل ما خرج الآخر » ولأآنهما إذا تفاضلا 
فى المال فلابد أن يتفاضلا فى الربح . لأن الربح على قدر المالين.: فلم يجنز 
أن نتفاضلا فى الربح مع تساؤيهما فى العمل » كما لا يجوز أن يتساويا 
ف المال ويتفاضلا ف الربح . قال أبو القاسم الأنماطى : لا تصح الشركة 
( والوجه لثانى ) وبه قال عامة أصحابنا تصح الشركة وإن كان متفاضلين 
فى المالين » » لأن المقصود فى الشركة أن ,يشتركا فى ربح ماليهما وذلك ,يمكن 
مع تفاضل المالين » كما بسكن مع تساويهما . وما قال الشافعى فأزاد به 
المثل من جهة الجنس والسكة » لا من جهة المقدار . وأما اعتباز الربح بالعمل 
غير صحيح » لأن عمل الشريكين فى مال الشركة لا تأثير. له » لآنه تابع » 
وقد يعمل أحدهما فى مال الشركة أكثر من عمل الآخر مع استوائهما فى 
المال . وقد يعمل أحدهما فى مال الشركة وحده من غير شرط فى العقد ء» 
ويصح ذلك كله ولا يإوثر فى الربح وهذا هو الموافق للعمل إذ الربح يقسم 
على حسب قدر الحصة ونسيتها فى رآ س الال الكلى » ومن ثم يمكن أن 
ريكثر الشركاء ويكون لهذا سهم ولغيره مائة ولغيره أكثر أو أقل فيكون 
الربح قسما على الأسهم فتكون حصة كل شريك حسب أسهمه وقد وهن 
المصنف فى التنبيه قول الشافعى بقوله اراد ارو يال ادا كل يمال 
الآخر فى القدر » وليس بقىء . ش : 


( فرع ) فى مذاهب العلماء فى شركة العنان | 


قلنا : إن مذهينا هو آن لا يجوز من أنواع الشركة إلا شركة العنان على 
ما بناها آنفاً وعند أبى حنيفة يكون التصرف فى شركة العنان على وجوه : 


م 
تكملة المجموع ج ١6‏ ام ؟ 


( منها ) أن لكل واحد من الشريكين شركة عنان أن يوكل بالبيع والشراء ١‏ 
والاستئجار وللآخر أن يعزل ذلك الوكيل من ذلك آما إذا وكله يتقاضى دين 
فليس للآخر إخراجه كما تقدم فى شركة المفاوضة وبعضهم؛ يقول : ان ذلك 
خاص بالمفاوضة . وما :عدا ذلك .ذإن كل التصرفات الثابتةلشريك المفاوضة 
, تثبت لشريك الغنان » وكل ما يمنع منه شريك المفاوضة نمنع منه شريك 
العثان إلا لأمور : ( منها ) أن شريك العنان لا يملك أن يشارك الغير بدون 
إذن شريكه د ارك اجن فى رركا عاد ,راك إل الستع ااي الت 
بدون اذن شريكه كان الربح بينهم جميعآ على أن بأخذ الثالث نصفهء وية 
النصف ين الشريكين . فإذااشترى الذى لم يشارك كان زبحه خاصفاء با , 


.دشا انين شري 0 0 يع يا 


0 الحنائلة :أشركة العنان أن يشترك أثنان فأكثر بالق على :أن 
يعملا معا فى تنميتهما والربح بينهما على ما اشترطا أو يشترك اثنان فأكثر 
بماليهما على أن يعمل أحدهما فقط بشرط أن يكون للعامل جزء من الربح 
أكثر من ربح ماله ليكون الجزء ء نظير عمله » فان شرط له ربحا قدر .ماله 
مدخعريمع ا ش . 


وقالت المالكية : شركة العنان أن د شتركا على آن له بتطرف: أحنعما 
إلا بإذن صاحبه 0 واجد ينا آخذ بعنان ضاحبه ابمئعة إذا أن :اد حتى 
8 تصرف أحدهمأ بدون إذنث الآخر كان له رده . واذا اشترطا أن 7 
لأحذهما التصرف المطلق دون الآخر فقيل : إنها تكون عنانا فى المقيد ومفاوضة 
فى المطلق » وقيل سا دمي الظاهر والله تعالى أعلم .. 


فرع ف كلام الفووي د قل" 


إذا أخرج كل واحلد قدرا؟ من المال الذئ جوز القركة بيةاواراة ارك 
اشترط 'خلط المالين خلطا لا يمكن معه التميسيز » فإن لم يفعلا. قتلف فال 
أحدهما قبل التصرف ا ا اتات الخرة في 


56 


البافى » فلا تصح الشركة إن اختلف الجنس كالدر اهم والدنانير » أو الصفة 
كاختلاف السكةء وكالصحاح والمكسرة أو المثقوية » وكالعتيقة والجديدة » 
والبيضاء والسوداء » و فالبيض والسود وجه عن الاصطخرى » وإذا جوزنا 
الشركة فى المثليات » وجب نساويهما جنساً ووصفاً » فلا كفى خلط حنطة 
عاط وي ء لإمكان التمييز وإن كان فيه عسر. . وق وجه تكفى : لأنه بعد 
خلطاً > ون ينبغى أن يتقدم الخلط على العقد » فإن تأخر حكى فى التتمة 
سكا : المنع » إذ لا اشترالك حال العقد . والثانى : الجواز إن 
وقع فى مجلس العقد » لأنه كالعقد » فإن تآخر عنه لم بجز على الوجهين » 
ومال الإمام إلى جوازه لأن الشركة توكيل وتوكل . لكن لو قيد الإذن 
بالتصرف ف الال المفرد فلابد من تحديد الإذن . ولو ورثوا عروضاً أو 
اشتروها فقد ملكوها شائعة » وذلك أبلغ من الخلط » فإذا انضم إليه الإذن 
فى التصرف تم العقد » ولهذا قال المزنى والأضحاب : الحيلة فى الشركة فى 
العروض المتقومة » أن سيع كل واحد نصف عرضه بنصف عرض صاحبه » 
سواء تنجانس العرضان أو اختلفا » ليصير كل واحد منهما مشتركا بينهما 
نجنا ضان : واذن كل واحذ هنيما لماحة ف“ التمرف:. 


وقال فى ( التنمة ) يصير العرضان مشتركين » ويملكان التصرف فيهما 
بالإذن » لكن لا تثبت أحكام الشركة فى الثمن حتى يستانفا عقدأ وهو ناص» 
ومقتضى إطلاق الجمهور ثبوت الشركة وأحكامها مطلتاً » وهو الصحيح . 
ولو لم يتبايعا العرضين لكن باعاهما بعرض أو نقد » ففى صحة البيع قولان 
سبقا » فإن صححتاها كان الثمن مشتركا بينهما على التساوى أو التفاضل 
بحسب قيمة العرضين + فيآذن كل واحد لصاحيه فى التصرف . 


قلت : وإذا باع كل واحد بعض عرضه ببعض عرض صاحبه فهل يشترط 
علمهما بقيمة العرضين ؟ وجهان حكاهما فى الحاوىب والصحيح » لا شترط 
ومن الحيل فى هذا أن بع كل ولعد بعت عرخة لضاج من ل 3ك 
5 . والله أعلم : ْ ش 
( فرع ) الصحيح أنه لا يشترط تساوى المالين فى القدر »ء بل تثبت 


هم 


الشركة مع التفاؤت على نسبة المالين » وقال الأخماطى خترط و وعر فته 5 

وهل يشترط العلم حالة المقد بقدر التصيييق. بن يعرف أن المال ينها تفاق ١‏ 
ل : لا شترط إذا أمكن معرفته من:: 

: وماخد الخلاف أنه إذا كان بيتهنا بعال :١‏ مشترك » وكل واحد. يجهمبل 

| يت تاذ ل ولد العاحه ف التشر ف قالكر الال اد قلسي »أ 

بصح الإذن ؟ وجهان . أحدهيا : لا » لجهلهما » وأصحهما. لان 

لا يعدوضما » وعلى هذا اكه واب ادم ” 0 


اقسام الشركة عند مالك رضى الله عنه | 


ظ “ل ع راتما ود لاع تسم الشركة إلى : شركة الآر 
0 وهى اجتماع الورثة على ملك رقبة أو رقاب بطريق الميراث . وشركة الغنيئمة 
00 وهى اجتماع الجيش على ملك الغنيمة :“وشركة المبتاعين شيئا بينهما » وهى 
المتحرى كان لاا دارط ويخ دعااداج الى د إلعنيه 
بشركة الملك . ظ ظ #2 


| برهي سولاك ةلا يق راح كرو ارق وياد مال 
فإذا تصرف فقيل : يكون كالغاصب وقيل : لا فإذا زرع أحد الشريكين ف 
أرض مملوكة لهم أو .بنئى فيها فإن زرعه بقلع وبناءه بهدم على القؤل الأول 0 
أما على القول الثانى فإن زرعه ويناءه. ا ل 
. الأرض وله قيمة بنائه الذى كاه لعيهه القركة . ْ ٍْ 


ويتعلق هذه الشركة فروع كثيرة 1 

( منها ) أنه إذا اك آثنان آو اكثر فى عقار لا يسن قسمته كحنام 
| وفرن وبرج ثم خرب ذلك العقار وآراد أجد الشركاء تعميره فأ بى الآخر فإنه 
يقفى على من امتم من التعبى بآن يمسن أو بيع جبيع -حصته لشريكة الذي 
يريد التعمير » ولو كان يملك أكثر العقارٍ أو يبيع لمن بعمر »:وقيل. :: يقفى: 
اصوصي كاتس يد رار 
عد 1 


أ 


ولا فرق بين أن يكون العقار الذى لا ينقسم بمضه ملك وبعضه وقف » 
وأبى الموقوف عليه أو ناظر الوقف التعمير فإنه بقضى بأن يعمره الشريك 
ويستوف ما أتفقه على عمارته من إيراده » ولمن قال : إنه ساع منه بقدر 
الحاجة إلى التعمير لأن الغرض تقليل الشركاء كما ذكر فى بيع غير الموقوف . 
نعم لا نقضى , ببيع الوقف إلا إذا لم يكن للوقف ريم يعمر منه ولم .يوجاد 
يباج اجر ة مسجلة بلي تزلي المارهة فزن ود اناك لا قي 
بسيعة . ش 


ووس 


( ونا ) أنه إذا اشترك اثنان ‏ مثا حل باد تقلت انهم تيا 
الطبقة السفلى ويملك الثانى الطبقة العليا ثم اختل الدور السفلى أو وهنت 
جدرانه عن حمل الدور العلوى فإن الحاك بأمر صاحب السفلى بأن يعمر 
فإن لم يفعل يقضى عليه ببيعه من يعمر لا فرق بين بين أن ,يكون العقار ملكا ووقفاً 
بالشروط المتقدمة . 


الدور ااستلن ».بره أو عسل حا صل من السسقوط وليس على 
صاحب لديل أن بنى سلما يرقى عليه صاحب العلو . 


أما كسح المرحاض الذى فى السفل المشترك بينه وبين صاحب العلو 
فيعمل فيه بالعرف » فإن لم يوجد عرف فإنه يكون باشتراك بقدر الاستعمال 
على الظاهر » وكذلك المراحيض الموجودة ف البيوت. المستاجرة فإنه يعمل 
فى كسحها وتنظينها بالعرف » فإن لم يوجد عرف فقيل على المالك: » ؤقيل 
على المستأجر . وأما طين المطر الذى ينزل فى الأسواق فليس على أصحاب 
الدكاكين رفعه إلا إذا جمعوه فى وسط الطريق فأضر بالمارة فإن عليهم حينئذ 


( ومنها ) إذا اشترك اثنان فى دار على أن يكون لأحدهما السفل وللآخر 


5 


العلى ثم اراد صاحب | العلى أن ييثى فزق فا ؛ فإ لا بسكن من إذلاة , 
ويقغى : عليه بالامتناع عن فعله ».إلا اذا نست هندسسا أن البناء إلا يضر 
رادا بر 00 إلى أهل الهندسة البو «القماره : 


( ومنها ) أنه إذا اشترك ثلاثة ب مثلا . تاف دار ثم تهدمت وأراد أده 
'نعميرها وامتنع الآخران فإن له أن بعمرها ويستولى على إبرادها 'جنيعنه : 
حتى يخلص بما أتفقه ثم يقتسمون الا, الحو ارد اجر امت 
كانه تفع لا الأفة ‏ على الايراد وحده بعد ذلك . 


ا 

"الأول آن يستاذن شريكيه بالعمارة فيمتنعا 

الثانية 1 يستاذنهما .فيسكتا ثم. بمتتنعا أثناء العمارة .. ْ 
العالعة و إيستاذتها يمتها لم يسكت أثناء رؤية العمارة . 


؛ الرابعة : أن يأذنوا له فى العمارة ثم يمنعاه منها قبل شراء امون التى يمر 
00 ا اا ااا ا 


( ومنها ) آنة اذا كان لأحد الجيران حائط متصلة ااا وإيتوقف 
إصلاحها على دخول بيت جاره فليس اجاره أن بمنعه من الدخول فى دازه 
لترميمها وإصلاحها » فإذا امتتع يقضى عليه بتمكينه من رز خشبة ونحوها: 3 
رميات تود مط عر زو ا نوات رتسي ولك ش 


٠‏ وكذا إذا. كان ان افيه فى دا حاره فإنه له إدخال العمال 
حزان مر جار نقضى 

لكسحه » وللجار منعه من إدخال الطين والحص فى داره عليه أن يفتح 

افذة فى جائط داره لادخال ما., مه ذلك لا بقذ دا . 
ار من حنتى رر ل 2 


راوينها اذا كاف نارين ا ا زايا . اهنا 
واتكشف بسب ذلك جاره فانه بقضى على من أزالها باعادة بنائها إلا إذا 
1 كان هدمها لخلل فيها اخنى باقر ار عسمت وها نا فى عنياء 


| 2 


الحالة لا يقضى على صاحبها بإعادتها » ويقال للجار : افمل ما يسترك إن 


له ع م.م 
شبييسية ٠‏ 


( ومنها ) إذا بنى أحد فى طريق مشتركة بين الناس فإنه بقضى عليه 
بهدم ما بناه ولو. لم يضر بالمارة » سواء كانت تلك الطريق نافذة أولاء فإذا 
كانت لأحد الناس دار بملكها فهدمت وصارت طريقاً فإن ملكه لا يزول عنها 
بذلك » وحينئذ لا يمنم من البناء فيها الا إذا مفى زمن طويل ‏ وقدره 
بعضهم بعشر سنين - فإنه لا يكون له حق فيها حينئذ .2 


( ومنها ) أن لا بمتنع الباعة من الجلوس بأفنية الدور » ويقضى به » 
وهو ما زاد علئ مرور الناس فطريق واسعة نافذة إذا كان فى جزء من 
اليوم ؛ أما إذا كان فى كل النهار فإنه يمنع ولا يقضى به على الراجح » ومثله 
فناء الحانوت ( الدكان ) (١؟‏ ويمنع الجلوس ف أفنية الدور ونحوها للحدريت 
لأن فيه ضياعآ للوقت وضررا بالمارة . 


وإن عاو عانقا مااع وين برت بمكان وله يفف النتا بيه 4 
ومثل ذلك الجلوس ف المسجد إلا إذا كان غير السابق :يجلس ة فيه لتعليم 
العلم أو الافتاء فإنه بقدم على غيره استحسانا يعنى أن الأفضل للسابق: أن 
بترك ذلك المكان للمدرس . ْ 


( ومنها ) آنه إذا فتح جار نافذة فى حائط ببته بينه وبين جاره وكانت 
تلك النافذة قف خازه ان ري دخرة ساكيها تله دمن أظله يدها 
وإزالة معالمها بحيث لا يبقى لها آثر .بسكن الاحتجاج به بعد . 


أما إذا كانت النافذة لا ترى منها الوجوه أو على المزارع والحيوانات ‏ 
فإنه لا قومر بسدها إذ لااضرر منها . وليس للجار أن يطلب سد نافذة مضى 
عليها عشر سنين وهو ساكت . 


) الدكان : المكان المرتفع الدى يجلس عليه التاجر أو ملاحب الفناء لمقابلة من يفد اليه 
ويسميها العامة (المصطبة ) ثم أطلقت بعد ذلك على جميع الحوانيت وهى كلمة فارسية وقد 
عربت لورودها فى صحيح البخارى فى حديث ابن عباس أله كان يجلس على دكان حين حدث بحديثك 
وقد عبد القيس ( المطيمى ) . 
يوس 


٠‏ لها )1ن نل اناق ليهات ءا لعافة سب ال در بي 
: وبمساكتهم » كبناء حمام بجوارهم أو مطبخ أو تنور أو نخو ذلك . وكذلك 
لهم منع إحداث ما تنفذ منه رائحة كريهة ,كمدبغة ومكرشة - لبي الكرشة 
وفمها أرواث البهائم المذبوحة 5-5 ونحوها ومحل ذلك .إذا استحدث شىء 
من ذلك دحي ع أما كان جنا من قبل ودخلوا غليه فيس أب منعه .. 


| تا اذ لان ان تع عن مإ اجن تداز ا 
تضرر بالتبن الحاصل من التذرية » ومثل البيت فى ذلك الحانوت 


5 0 ما هد جدراة البوية 0 00-0 وبشر 
ومرحاض وإصطيل » وأما الحداذ والتحاش والنجار فإنهم لا يمنعون من 
مزاولة مهنتهم إلا إذا كان ؤْذى الجدران » آما محرد التأذى م 5 ْ 
لا يمنبون به أومل أنؤلاء و د . 


والخير ا يض سان كتفي .و بن مالك من ع 4 إلى 
طريق نافد إلي النضاء ولى كات ف مقابل .باب بجاره. . ش 


وندب للجار أن نفتح باب 5007 
عليه » وندب إعارة حنداره 0 ا ا رن 
مكارم الأخلاق . 1007 1 
1 17 يهب ضوء السمس عن دار سه لكت بتع من 
اديعب الضوء أو تس عن جراة ‏ ا 1 ِ 
وما أقسام الشركة امشهورة خي ما ذكرة فى ستة ( هذا كله مذعب 1 
١)‏ ْ 0 
مفاوضة » وعنان ؛ وجير ‏ ول » وذمم » ومقسارية ؛ لكل ها 
ل ا ل ل اا : 


الى 


هى تقرر ملك متمول بين مالكين فآكثر . فقوله : تقرر متمول معناه 
استقرار ملك شىء له قيمة مالية بين مالكين فأكثر فلكل واحد أن يتصرف 
فيه تصرف المالك خرج تقرر شىء غير مالى » كتقرر النسب والولاية » فإن 
النسب النسسابت بين اثنين ليس بشىء مالى فلا يتصرفان فى السب تصرف 
العركات:. 


وكذلك تقرر الولاية دين بين اثنين على مملوك فإنه لا يكون شركة ؛ وقوله 
بين مالكين خرج به تقرر شىء مالى بين وصبين أو وكيلين » فإن مال القصر 
الموجود فى بد الوضيين بمقتفى الوصاية لا بجعلهما شركاء فيه » ومثلهما 
الوكيلان لشخص فإنهما لا نتصرفان تصرف الحركاة »أن ماله يتهما' ابي 
مملوكا لهما . 


اه الشركة الذمم المعروفة بالوجوه فهى ممنوعة 
عندهم مال للتجارة مفاوضة كانت أو عناناً » وآما شركة الذمم المعروفة 
بالوجوه فهى ممنوعة عند المالكية » وكذلك يدخل فى التعررف شركة الأبدان 
باعتبار الفائدة المالية التى تترتب عليها » لأنها تكون مملوكة بينهما . 


وقد عرف بعضهم الشركة المالية التجارية بأنواعها بأنها عبارة عن إذن كل 
واحد من التنريكين أو الشركاء للآخر فى أن نتصرف ف مال يملكانه على أن 
كلا منهفا يتصرف لنفسه وللاخر » فكل من الشريكين يعمل فى مال الآخر 
لماحبه ولنفسه بخلاف الوكيل فإته يعمل فى مال الموكل للموكل خاصة » 
وأما: تعريف كل قسم من أقسام الشركة على حدة فقد آتينا عليه كل تعريف 
فى فصله الذى ذكر فيه من هذا الكتاب ( كتاب الشركة ) فاشدد به يديك 
فى فرع مذاهب العلماء عند الكلام على كل نوع من أنواع الشركات » 
ورحم الله الشيخ عبد الرحمن الجزيرى الذى ارتضيئا ما أحسن تحضيره من 
ل ل ل ا ل ا اا 
فى خدمته إن شاء الله . 


د د 2 


1: 


قال ا مصتف رجه الله تعالى . 


٠‏ لم عر ا لوعن اسوك أن سرف بي و 
باذنه فان أذن كل واحد منهما لصاحبه فى التصرف تصرفا » وآن اذن احدهما . 
ولم بأذن الآخر تصرف المأذون فى الجميع » ولا .يتصرف الآخر الا فى نصييه »' 
ولا بحوز لاحدهما أن يتخر فى .نصيب شربكه الا فى الصنف الذى بآذن: فيه ٠‏ 
الشريك » ولا أن ببيع بدون ثمن المثل ولا بثون. مؤجل > ولا بغي نقد البلد الا؛ 
ب و الو وى ين توصي 2 ير 
الا ما بملك كالوكيل )» ٠‏ 0 

اللشمرح | الأتكام :ذا عدا الشركة عن مال لهسا تفن + فإ كل 
ش ا ا 
حكاهما المسعودى ( أحدهما ) يملك ذلك » وبه قال ابو حنيفة لأن هنذا ١‏ 
مقتضى عقد الثبركة » » فلم يحتج إلى إذن الآخر ».كما لو عقد القراض على ' 
ْ مال له . ( والثانى ) وهو طريقة البغداديين من أصحابنا آنه لا ملك ذلك 
لفن بن اندر شركه.» لأف تود بالرانة مو اذا ترك ناريج باليقما.. ش 
وذلك لا يقتضى التوكيل من كل واحد منهما لصاحبه . : 


اذا ليت فقااون ان ىواعد حتيما سبتاشه انعرف طني ” 
. تصرف كل واحد منهما بجميع مال. الشركة » وإن أذن أحدهما لصاحبه دون | 
الآخر صح نصرف المأذون له فى جميع المال. »ولا يتصرف من لم يوذن له ' 
. إلا ف نصفه مشاعا ولا بتجر المأذون له فى نصيب شربكه إلا فى النوع المأذون ' 
له فيه من الأمتعة » سواء كان يعم وجوذه أو لا بعم وجوده » ولآن ذلك ١‏ / 
. توكيل. » وللانسان أن يوكل غيره يشسترى له نوعا من الأمتعة » وإن لم يكن ١‏ | 
عام الوجود بخلاف القراض ا ا 
فى الإذن بالتجارة فيما يعم وجوده . ا 

قال ابن الصباغ : وإن أذن له أن يتجر 5-5-6 كيك" 
أيضا ..ولا يبيع الأذون له نصيب شريكه إلا بنقد البلد حالا بثمن امسلل ١‏ 

كما تقول فى الوكيل والشيو ع أن يكون امال غير مفرزة كل حضة على حدة | 
.كلا اد وز أو عدا لاف ال الها طح اه الجر اي 
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( فرع ) فى مذاهب العلماء فى تصرف الشركاء ف المال وغيره 

مذهينا أنه لكل واحد من الشركاء أن يتصرف بما يناسب المصلحة » 
فلا يصح لأحدهم أن نتصرف بما يعود بالضرر على باقى الشركاء » فلو اتفق 
أحد الشركاء مبدئيا على شراء سلعة ثم وجد من شترها شمن أكثر من مثلها 
فإنه يجب عليه نقض ذلك الإتماق للصلحة شركاله ٠.‏ 


وإذا باع سلعة بشرط الخيار ثم وجد من يرغب فيها بشين زائد قبل 
انقضاء مدة الخيار فإنه يتعين عليه فسخ العقد وبيعها بالزائد للمصلحة » 
وليس لأحدهم أن يبيع بالدين ولا بنقد متداول بسلده أو بنقد أقل سعرأ 
من نقد بلده » لأن فى.ذلك ضرراً لمصلحة شركائه وكذلك ليس له أن بيع 
جا لت مانظاد ب للحن ور أذ حبار ال لق 01 
ضرورة ما لم بأذن له فى ذلك كله شركاؤه ؛ فاذا أذنوا فعل ولا ضمان عليه » 
وإلا فعليه الضمان » ثم إن كان قد باع بالدين أو بغير نقد البلد الذى 
لا يتعامل به فيها أو بعين كثير لا يصح البيع فى نصيب شربكه ويضمنه 
بالتسليم » أما نصيبه هو فقيل : يصح البيع فيه بناء على القول بجواز تجزئة 
العقد » بل يكون صحيحاً فى بعض العين المبيعة وفاسداً فى البعض الآخر » 
وهذا من تفريق الصفة » وقيل : لا يصح أيضآ كما لا يصح فق نصيب 
الشريك بناء على القول بعدم جواز ذلك ؛ وعلى الوجه الأول يكون المشترى 

شريكا للشربك الأصلى لأنه يملك نصيب الشريك الذى باع له » أما على 
الوجه الثانى فإن كن باطل . 

وليس لأحد الشركاء أن يعطى شيئا من مال الشريك ليشترى به بضاعة 
بدون أجر ويسمى هذا ( إبضاعاً ) إلا بإذن شركائه . هذا وعقد الشركة 
جائز لكل من الشريكين فسخه متى شاء » فلو فسخه الشربكان جميعماً 
انعزلا .عن العمل أما إذا عزل أحدهما صاحبه فإن غزله ينفذ وسبقى هو فى 
العمل حتى يعزله صاحبه أيضآً لفسخ الشركة بموت أحدهما وجنونه داكما 
(آما الحنفية ) فقد قالوا : يختلف حكم تصرف الشركاء باختلاف أنواع, 
الشركة » فأما تصرفهم فى شركة المفاوضة فهو على قسمين : 


ود 


( اأذك) ان 50 


رأذى ) ان كف كوجفم ماعن ميك إن تائيه 4 
الغير » فآما الأول فهو على وجوه » أن يكون. لكل واحد الحق فى أن بيع 
دحت الك وداه 01 ا كان فى يع عو قرلا جع ين اتن بعاد ا 
لا يجوز ؛ ولا بحوز أن:اث شترى إلا بما هو معروف عند النا س عادة » وهل ' 
بسح ل أن يتم برض التجارة أو لاد من البع بقية امرش والتود ؟ 0 
خلاف . 1 


براسا] اموت ذا يودع مال ارك 
( ومنها ) آن لكل منهم أن جع دا 3ق مرش اسان »رك 


0 منهم آن نتعاقد عقد سلم بأن خخ ساح شرن حال على أن ليق‎ ٠ 
0 لدعي ]د بح يلح كلك ل‎ 


( دما ) أن لكل من أن يشت سلدة شن مؤجل ثم يها بن اتا ١‏ 
ل د 7 


.(.ومنها ) أن لكل منهم أن يهن مال الشركة مقابل دين على الشركة 7 
وله أن يرهن مال الخازة ١‏ ف تي دين عه خاطة ؛ إلا انا حين لجيه 1 
القدر. الذى يستحقه. فى المال المرهوق: » وإن كانت قيمة المال المرهون اكش . 
| لت الى لع عر 


000 يهدى اكول كال والخيز 58 
وأه أن يولم شرط أن لا يخرج عن العرف فى ذلك » آما الإهداء عي 


0 الماكول كالذهب والفضة فإنه لا يجوز . 


( دنا ) أن لكل ميم أ يسائر باون إذت ريك على الصحيح . 
ثم إن كان السقر بإذن شزيكه كان له الحق.ف الاققاق على تفسه اق 
: ان اللمرةاميع ارج ع 0 
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( ومنها ) آن الكل منهم أن يدقع لاعشا ل كان من عفتنا مانة 
ش لا مشاورة امول ف ولاج ره كن حاضا نه 


( ومنها ) آن لكل منهم أن يشارك الغير شركة عنان ببعض مال الشركة 
وبجوز عليه وعلى شركائه سواء كان ذلك بإذن شريكه آم لا . وليس اه أن 
شا رك الغير شركة مفاوضة إلا بإذن شريكه ؛ ولا فرق فى ذلك بين أن يشارك 
قريبا كأبيه وابنه أو نعيداً . 


وده أذ فون سوق وكا وق ودس الال راسد 
أن ينفق على التجارة مال الشركة » فإذا عزل الشريك الآخر ذلك الوكيل 
فإنه ينعزل إذا كان وكيلا فبيع أو شراء أو إجارة.آما إذا كان وكيلا فتخليص 
دين باع به الشريك الموكل سلعة من تجارة الشركة فليس للشريك الآخر 
عزله » لأنه ليس لأحد الشركاء ء أن يقبض ما باع به واحد منهم آو ,بخاصم 
ندل الى غيل الضعى لجار ل أن ييعزل 
الوكتل-. 


( ومنها ) أن لكل منهم أن عير عير من مال الشركة » ولكل واحد من الشركاء 
أن بمنع صاحبه من عمل ثىء من الأوجه التى تقدمت كلها فإذا نهاه عن فعل 
واحد منها فى نصيبه وخالفه كان عليه الضمان » فإذا قال له:: لا تسافر 
بماثى فسافر وهلك المال كان عليه دفع نصيب شريكه الذى نهاه عن السفر . 


صاحبه » فإذا فعل ضمن نصيب شريكه » ولا تفسد الشركة . 


( الح الثانى ) تصرف آحد الشركاء فيما بقع منهم من التعاقد مع الغير 
وهو على وجوه أيضا : منها أنه إذا أقال أحدهما فى بيع باعه الآخر تفذت 
إقالته على الشركاء . مثلا إذا باع آخدهم سلعة بمائة فطلب المشترى إقالته 
منها فأقاله الشريك الذى لم يباشر بيعها نفذت إقالته ؛ ومثل البيع السلم . 
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أن طالب ب ما يخصنهاء'قإذا كان له النصف ودفعه الدين برئت نيه 
والورثة هم الذين الود بنصيب الميت . ! ا 


( ومنها ) أنه إذا باغ أحدهم ف شيا ثم وهب اشن من الشترى اد أب 
كرو ول الصوة ‏ : ١‏ 2 : 


قطان رو مدا 19 بول دنا 0350000 
وينفذ كحي عل الجن لزرا كان البادى لمقد لدبي أحدهم أو جميعهم ٠‏ 


( ومنها ) آنه | اذا اشتري أخخدهم شيئاً كان شركاؤه متضامنين معه فى.الثمن: ١‏ 
فيؤالخذون كما يتواخد الذى باشر الشراء » ولكل متهم أن قيض السبلعة 
النى ان شتراها أحدهم . وإذا وجد أحدهم :عيبا فى سلعة اشتراها صاحيه فله : 
آن 00 : كما لصاجه ذلك . وإذا اشترى د وظهر أنها لد 1 
ل ل لس 1 


000 اذا 
كان متهم بالنسبة لمن أقر له بآن كان ممن لا تقبل شهادته عليه كأبيه وابنه 3 
هكذا أفاذه عند الرحمن ٠‏ الحزيرى فى الجزء الثالث من | اللققه على المذاهب ش 
ومئنه نقلنا أقوالهم فى مسائل الشركات اسيو انها وسر تحضياها فرحم الله 
الف وبنة ولسعة ورد عن لالةامن الميوخ ب الغلوين .+ 3 


اع ا بج لاريم ره الشركاء فى شركة 
العنان عند الأحناف . ْ ١‏ 
( فرع ) فى شركة الفاوضة والتصرف فيها. 


ذكرنا أن شركة الماوضة وهو أنْ يعقدا الشركة على أن يشتركا يما | 
عمد بالمال والبدن ؛ وأن .شيو كل واخة منهنا ا تعب على الا خسن . 
تسب اذاي ادجيعان وقد : إنها م ااا ا ا ش 


. وإن لأحد الشريعين أن ترف فنما اق 
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( أولا ) له أن تتبرع بثشىء من مال الشركة ليؤالف به قلوب الدين 
بروجون تجارته » ويشبه ذلك ما ينفق على الاعلائات فى زمائنا » وكذا له آن 
نتصدق باليسير من مال الشركة كدفع كسرة لفقير » وله فعل الأشياء اليسيرة 
المعتادة بين الناس كاعارة آلة ونحو ذلك . 
بند كذا وذلك يسمى ( إبضاعا ) وهذا من حقوق الشريكين شركة عنان 
أيضاً » على أن الإبضاع لا يصح إلا إذا كان مال الشركة واسعاً » وإلا ش 
قلا يصح الإبضاع بدون إذن شربكه . 

( ثالثا ) لأحد المتفاوضين أن يودع مال الشركة عند من براه أميناً لعذر 
قنفى الإبداع » فإن أددع لغير عذر ضمن . 
بحيث لا كرة شرك العديد إل العمل فى الجزء الذى عينه » فلو عمل فى 
كل مال الشركة بدون إذث الشثريك الأول خانه لا يصح . 


( خامسآ ) له أن يعطى , ا ا 
بحتمل ذلك » وإلا فلا بصح بدون إذن شريكه أنضاً . 


( سادسا ) له آن يقبل من سلعة باعها هو أو شريكه إن كان فى ذلك فائمدة 
للفكارة كوا لزمه للشريك قدر حصته 1 


طن ناص ادناور و سانا شتراها هو أو شريكه 
بغير إذن شربكه . 

هذا وإن لأحد الشربكين أن ل قت 3 
وإن نهى: تروك اعنها وامتع عن البولها: 

( ثامنآ ) أن .يقر بدين على الشركة ويزوخذ من مال الشركة وبلزم شريكه 
أنْ يدفع ما .بخصه ولكن بشروط ثلاثة : 
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| أحدها : أن يضدقه المقر له على ذلك فإذا كذبه فلا نلزم شريكه فىء . ٠”‏ 
ثانيها : أن يكون المقر له ليست بينه وبين المقر علاقة توجب اتهابه فى, 
إقراره كابويه وابنه » فإنا آقر لواحد منهم يددين فإنه لا يلوم شربكه 7 


ثالثها ا 
أقر بعد فض الشركة وصدقه المقر له لزمه أن يدفع له نصيبه :الذى: بخصه 6 
م ونين بحي عي > 2 وساف قر ركع اند لني 
اراي ويه لكين اجات مدي المع . : 


( تامنعا.) له أن يبيع بالدين بغي إذن قر كدو وين ال اع نر 
بالدين بغين إذنه » فإن فعل خير شربكه بين القبول والرد » وفى حالة الرد يكون . 
الثمن على المشترى خاصة ؛ ولا فرق فى ذلك بين أن تكون الساعة التى 
اشتراها بالدين معينة بيتهما بأن قالوا له : اشتر السلعة الفلانية أو لم تكن 
معينة كآن قال له : كل إسلعة آعجبتك فاشترها فإذا آذنه شريكه فى شراء . 
| سلعة معينة بالدين فإنه يصح » أما ان ونترار ات لل ان ا 
٠‏ اه ا ار 


6 شار ررد رين نر ا 0 


أن لا يشغله العمل فيه عن العئل: للشركة الأولى » أو أن بأذن له شريكه إذا 


كان يشغله » ومثل ذلك ما إذا اجر أحدهما فى وديعة عنده فإنه يكن له ١‏ 
ل ا 0 
فإنه ا لس 


قال المصنف رحمه الله تعالى ‏ 

) اليس رطنت الريح والخسران على قدر المالين » لآن الريح : نماء ش 
مالهما والخسران نقصان إمالهما ». فكانا على قدر المالين 6 فان شرطا. التفاضل 
فى الأربح والخسران مع تساوى المالين © او التساوى فى الربيح أو الخسران ممع 
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تفاضل المألين لم بصح العقد » لأنه شرط ينافى مقتضى الشركة فلم يصنح »2 
كما لو شرط أن يكون الربح لاحدهما » فان تصرفا مع هذا الشرطا صاج 
التصرف » لآن الشرط لا يسقط الاذن فنفذ التصرف » فان ربحا أو خسرا جعل 
بينهما على قدر المالين » ويرجع كل واحد منهما باجرة عمله فى نصيب شريكه '٠‏ 
لأنه أنما عمل ليسلم له ما شرط » واذا لم يسلم رجع بأاجرة عمله. ٠.»‏ 


الشرح الأحكام : إذا اشترك رجلان وتصرفا بحا ان سا 
الرببح بينهما والخسران على قدر المالين . سواء شرطا ذلك فى العقد أو أظلقا » 
لأن هذا مقتضى الشركة » وإن شرطا التفاضلل ف الره بح آو الخسران مع 
تساوى المالين أو: شرطا التساوى فى الربح أو الخسزان مع تفاضل المالين 
لم سح هذا العريله . وقال أبو حنيفة اي نا 


: أنه شرط يناق مة مقافي الارزف فل بسع »كنا لو قرعا رت 
0 فإن 'تصرفا مع هذا 0 + لأن.الشرط لا سقط: 
الإذن فإن ربحا أو خطرا قسم الربح والخسران على قدر مالهسماء لأته 
مستفاد بمالهما » ولأنه ثمرة المال فكان على قدرهما » كما لو كان بينهما 
نخيل فأثمرت » ويرجع كل واحد منهما على صاحبه الحا ومالك ' 2 
لأنه إنما عمل بشرط ولم يسلم له الشرط . : 


وقال النووى ف الروضة + ارس ساس سومار ارو 
:خرطا ذلك ام 1+ تساويا فى المتل آم جاوما . فإن شرطا التساوى. فى الربح 
مع التغاوت في المال أو التفاوت قف الربح مع التساوى فى المال كينت 
الشركة على المذهب » وبه قطع الأصحاب . وحكى الإمام وجها آخر : آنها 
لا تفسد » ويوزع الربح على قدر المالين » ولمل الخلاف راجع إلى الاصطلاح 
فأطلق الجمهور لفظ. الفساد:وامتنع منه بعضهم ليقاء اكثر الأحكام .. 


“كلق القدمن تدا بزيادة عمل وشرط له زيادة ربح فوجمان : 
دسا : صحة الشرط ويكون الزائد على حصة ملكه فى مقابلة العبل » 
ويتركب العقد مى شركة وقراض . وأصحهما : المنع ؟ كما لو شرط التفاوت 
فى الخسران » فإنه يلغو ويوزع الخسزان على المال » ولا نضح جعله قراضاًء 
فإن هناك بيقع العمل مختصآ بمال المالك. » وهنا بمليكهما :» ومتى فبيد 
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الشرظ لم يوئر لوف امرض مره الإو قوذ اجر ل 
المالين : ويرجع كل واحد على صاحبه بأجرة مثل عمله فى ماله » » فإن أنساويا 
' فى المال والعمل فنصف عمل كل واحد يقع.فى مقابلة ماله فلا أجرة فيه ء 
ونصفه فى. مال صاحبه » ويستحق صاحبه مثل بدله عليه » فيقع فى" التقاص 
وإن :تفاونا فى العمل مع استواء المال فساؤى عمل أحدهما مائتين والآخر 
مائة فإن كان عفل من شرط له الزيادة أكثر.» فنصف عمله مائة » وتصف 
عبل: ضاعية فون ١‏ للبتى له ولد النقاض خستيعون :إن كآن: عفن 
ضاحبه أكثر ففى زنجوعه بخمسين على من شرط له الزيادة » وجمان» 
أحدهما' : الرجوع كما الو قسد القراض . وأصحهما : المنع ؛ ويجرى 
الوجهان فيما لو فسديا الشركة واختصْ أحدهما بأصل التصرف والقْن 4 
هل .يرجع بأجرة نصف عمله على الآخر 5أما إذا تفاوتا فى المال غ.فكان. 
لأحدهما. ألف وللآخر ألفان » وتفاوة فى .العمل قعمل صاحب الأكثر أكثن » بأن! 
يساؤى عمله فائتين » وعمل الآخر مائة » فثلثا عمله فى ماله » وثلثه فى. مال, 
صَاحبه » وعمل صاحيه بالعكش ء ٠‏ فيتكون لصاحب الاكثر ثلث المائين. على 
الأقن ».ولصاحب الأقبل ثلثا المائة يعلى صاحب الذكثر : وقدرهما متمق 1غ 
فيقم فى التقاص » وإن كان عمل صاحب الال أكثر : والتفساوت | كما 
صورنا م فثلث عمل صاحب الأقل فى ماله » وثلثاه فى مال صاحبه » وثلثا عمل 
صاحب الأكثر فى ماله ؛ وثلثه في مال شرب كه » قيبقى لصاحب الأقل على 
الأكثر مائة بعد التقاض “ولو كنناويا فى الشن "فنعا حك الذقل ثلا المالة 
على صاحب الأكثر + واصاحب الأكثز ثلث امثة عليه : فثلث نقاص + ويبقي 
لصاجب الأقل ثلث المائة . | | 
فرع :6 دام كل ف امه و م ارت ون 
كي أسباب فساد الشركة » لكن قال الإمام : لو لم يكن بين المالين شيوع 


0 وخلط فلاشركة هنا على التحقيق » بل ثمن كل مال ,يختص بمالكه ولا بقع 


مشتركا » والكلام فى الصحة والفساد » إثمنا يكون و حمسو مين 
اللي وتيت اراي سير : . 


3 ف 5 تج" إذا جوز شرط” زيادة رح لمن اختص بزيادة عمل فم 


و6 


إشترطاه ولا اشترطا توزيع الربح على قدر المالين. » بل أطلقا » فذكنر 
صاحب التقريب والشيخ آبو محمد خلافاً فى أن الريح بوزع على الالين 2 
وتلون زيادة العمل تبرعاً » أم تثبت للزيادة أجرة تخريجاً مما إذا استعمل 
صانعآ ولم يذكر أجرة » ثم إذا اشترطا زيادة ريح لمن زاد عمله » هل يشترط 
استقلاله باليد كالقراض » أم لا كسائر الشرك ؟ وجهان وكذا لو اشترطا 
اتفراد أحدهما بالعمل » والخلاف فى جواز اشنتراط زيادة الربح لمن زاد 
غمله » جار فيما إذا شرط انفراد أحدهما بالتصرف » وجعل له زيادة ربح . 
وقيل : يجوزاهنا ول كور إذا إشدركا ىق اسل العحل. ؛لأنه لا يدرى أن 
الربح بأى عمل حصل : والله أعلم . ١‏ 


. قال المصئف رحمه الله تعالى / 


( فصل ) واما شركة الابدان » وهى الشركة على ما يكتسبان بابدانهما 
فهى باطلة » لا روت عائشة رضى الله عنها ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : 
( كل شرط ليس فى كتاب. الله. فهو باطل » وهصذا الشرط اليس فى كتساب الله 
'تعالى » فوجب ان يكون بأطلا » ولان عمل كل واحد منهما ملك له يختص به 
فلم يجز أن يشاركه الآخر فى بدقة » فان عملا وكسيا اخذ كل واحد. منهما 
اجرة عطه » لانها بدل عمله فاختض بها » ٠‏ 


السرم . عل اكينة رشق راد ابخان » قال النووى' : 
صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تمل جب أكار يمنا ين اكنال 
الفوائد . 


أما الأحكام فإن معنى شركة الأبدان هو أن يشترك إثنان أو أكثر فيما 
يكتسبونه تأيديهم كالصناع ٠‏ بشتركون على أن يعملوا ى ضناعاتهم فما رزق. 
الله تعالى فهو بينهم.فقد يعملون فى الاحتشاش وقد يعملون ف 'السطو على 
اثوال ال العرت ين أعداء ان فيد عاق اه غلة وبال وبين <لاء من 
العمل المباح فإن ذلك.كله لا يصح عندنا » وقالت الحنابلة ونص عليه امد 

فى رواية أبى طالب فقال : ولا بأس أن يشترك القوم بابدانهم وليش: لمم 
مال مثل الصيادين والنقالين والحمالين وقد أ* شرك النبى صل الله. عليه وسلم 
يد عبان وسعة وابن موه فعة معد رامين :وام دحيئًا . شىء: ... وقسر. 


احمد صفة الشركة ف الخيمة فقال وسترون ماس وس لفل 
لآن. القاتل + . بختص به دون الغانمين ».وبهذا قال مالك . وقال أبو حنيفة : 
يصح فى. الصناعة ولا |يصح فى اكتساب المباح كالاحتشاش :والاصطياد لأن 
لوكا مجاضاها الركلة روزا اسع ود عاه تكد ارا عن زعم بصي 


"ْنا انها شركة على خيد مال فلم ملح كما لد لختلفت الصناغات اقلم 
المهارات والطاقات والقدرات بحسب الأستتعداد كل فرد على حدة ؛ ولأن 
المغانم مشتركة بينالقائيين بحكم الله تعالى » فكيف يصح اختصاض هؤلاء 
بالشركة فيها وقد فرع العتايلة على جوار شركة ارأبدان فقالوا. بخنواز ْ 
شركة .الأبدان مع اتفاق الصنائع فآما مع اختلافها فقال أبو الخطباب من ' 
أصحاب أحمد ١‏ لجاع اوعد قل الك لان تجاه ردير ساد ان 
واحد منهما من العمل يازمه. ويازم صاحبه ؛ ويطالب به كل واحد منهما فإذا ْ 
تقل أخدهما شيئآ مع اختلاف صنائعهما لم نمكن الآخر أن يقوم. به فكيف ' 
يإزنه عمله ؟ آم كيف طالب يما لا:قدرة له عليه ؟ وقال القاى من.الحنايلة : 

تصح الشركة لأنهما اشتركا فى مكسب مباح فصح كما لو اتفقت الصتائع » 
ولآن الضنائع المفقة قد يكون أجد الرجلين أحذق فيها من الآخراء:فريما 
يعمل أحدهما مالا يسكن الآخر عمله » ولم يمنع ذلك صحتها فكذلك إذا 
اختلفت الصناعتان ». وقولهم . :. يلزم كل واحد منهما ما يتحمله ضَاحبة . 
. وقالوا ب آعنى الحنابلة ‏ والربخ فى شركة الأبدان على ما اتفقوااعليه من 
مسا واة أ ونام ]+ يي ا له 
العاضل اد 0 1 
٠‏ فرع ! كن فين ل الا در لاتتدهنا انا وروي " 
انان » وعقد النتركة على أن يكون الريع ينما نصتين + فإن شري ضاحت 
الألفين على .تفسه شيئآ من العمل كانت الشركة فاسدة » فإذا عملا ة 
ل لي 
عله عله 1 ا 1 5 


ْ 0 


دليلنا عقد قصدا به .أنه الربح فى كل حال . فاذا كان فاسدا استحق 
أجرة عمله فيه كالقراض ؛ فإن عمل صاحب الألق على مال الشركة عملا أجرته 
الحتيانة بعال ضاحب الألفين على مال الشركة عملا أحرته مائة وخمسون » 
قإنْ صاحب الألف ', يستحق على صاحب الألفين مائتين ويستحق عليه صاحب 
الألنن مدن فقامطة بها ؛ وتبقى لصاحب الألف على صاحن الألقين مائة 
وخمسون : لإن خبل كل واعه هيما علي مال الشركة عملا أجرته “مائة 


وخمسون فإن صاحب الألف ١‏ ستحق على صاحب الألفين مأئة. » وستحق 
صاحب الألفين عليه بخمسين فيقاصه بها » ويبقى لصاحب لالد عريانت 
الألفين خمسون . 


وإن شرط جا الافوو هيم سرس ساعن الإأئف وكيك سنن 
ارس ارو هيه درك لسع ود الى لسع ؛ لان وا هيا 1ل 
يستحق ثلث الربح بالشركة ‏ لأن له ثلث المال ولصاحب الألفين ثلثى الربح » 
فلما شرط جميع. العمل على صاحب الألف وشرط له. نصف البح فقد شرط 
لك م ار 1 لو قارضه على سدس الربح فإن قيل : كيف 
مع القراض على مال مشاع ؟ قلنا إنما صح لأن الإشاعة مع العامل فلا 
نتعدر ب ين اك اي المال هم غيره 3 
لأنه لا تسكن من التصرف .. ا تك 


فرع إذا كان لرجل سيارة نقل دفعها لآخر ليعمل عليها وما يرزق 

الله قسم بينهما نصفين أو ثلاثا أو كيفما شرطا لم نصح '» والريح كله إرب 
النيازة + لان الحبل الذي يسنت يه الموضن فنا > وللعامل أجر مشثله » 
لأن هذا ليس من أقسام الشركة إلا أن تكون المضاربة . وقال أحمد 
وأصحابه : بصح العقد نص عليه فى رواية الأثرم ومحمد بن حرب واحمد 
ابن سعيد وقال أبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأى لأنها. عين تنم بالعمل 
عليها فصح العقد عليها بيوم واحد . 


قال 5578 البيان : وإ كات بين جلي أثنا ع كر 
واحد منهما ألف فأذن أحدهما لصاحبه أن يغمل فى ذلك ويكون الربح 
بينهما نصفين . فإذ. عذا ليس بشركة ولا قراض » لأن مقتضى الشركة أن 


مم 


يشتركا. ق العمل والزيع  ٠‏ ومقتفى. . القراض أن. اللعامل ا نصيبا من الريع.. 
ولم يشترط له هنا شيئآ .اتتهى . 00 


اذا ثبت هذا فسل وربح كان الريج يينهما نصفين الانه نماء. مالينا ْ 
0 :. ولا ؛ عن الناين لزه بقافال برع اع لاد 
شترط لنفسة عوضا | ! فكان عمله تيرعا : اا 


56 ش إذا كان ابن ارا اول اك سار ازور 0 
الات وماكيناك مغترب آرز فاشتركا على أن يعملا بأدوات هذا ف مبتى ١‏ 
هذا والكسب بينهما جاز # والأجرة على ما شرطاه لآن الشركة وقعت على ْ 
يا م ا ا يه 1ْ 
ال لجار والابين امار 0 00 


(فروع ) فى شركة الابدان ومذاهب اللمام . 


: قلنا : إن منحينا أن الشركة اتجائزة فوع واد وهى شركة الننان , 0 
ومى أن يتعاقد ن اتت عل 0 للاتجا ر فيه ويكون -- ْ 
00 : 


اما شركة م 00 ظ 
حرفة ليعمل كل مثهنا. ببدنه وما .يرزقهم. الله من أجر يقسمونه “افلذه 2 
ممنوعة.سواء اتحدت الحرفة كحذادين ونجازين أو اختلفت كحداذ وتجان' 0 
فإذا وقع عقد شركة كهذه. فإن حكمه أن كل ما يحصله أحدهم من أجدزة ظ 
عمله وحده بختص به ولا يعطى منه شيئاً لشريكه » وما بعملان معآ يوزع 
عليِهما آجره بنسبة عئل كل منهما » فمثلا. إذا عملا فى 'بناء حائط أو:جدار 
فإنه بأخذ كل منهما آجرة مثل عمله التى يستحقها فى اليوم » فلو كان أحدهنا ْ 
يستحق. فى اليوم عشرة قروش 0 عشرين قرشاً .وزعت الأجرة عليهها ظ 
هذه النسبة وى أي : 0000 


وقالت الحنابلة : إن شركة الأبدان وهى أن .شترك صانعان فاكثر على 
أن يعملا بأبدانهما وما يرزقانه من الأجر فهو نينهما على :ما اشترطا هى جائزة 
مطلقاً سواء اتحدت الصنعة أو اختلفت فيجوز اشتراك تقارمة عداد + ولكل 
واد منهما أن :اد الأجرة وللمستآجر أن يعطيها لأيهما أراه 7 


ومن شركة الأبدان الاشتر تراك فى تملك 50 كالاصطياد والاختطاب 
ونحو ذلك 0 أعلم ٠‏ 5 : : 


وقد تسم هذه الشركة شركة الأعمال أن الصنائع أو التقببل . وهى 
شركة أصال جسمائية أو فتعرية ينشئها مثلا خياطان أو اوباغ أو 
كياد اواك واقوار ناشر وطاع اود طيتب رمه وس ا 


ف هذه ابل ك3 مكو رقا لز بوقان عردلا كي ااه 
على سبيل الشركة ويقرران اقتسام كسك اللوما كاي 
اكات يجيا ب لجا ْ 


قال الدكتور.رفيق المضرى : وتجدر الآشارة إلى أن نه الشركة فى ظر 
رجال القانون المرضسى ما هى إلا محرد تمباوق ٠‏ «متاوطلامن 
فهم يرون أن المقدمات الرأسمالية فقط 1هائمت مء عه دم هى التى تشكل 
الذمة المالية الأولية للشركة » ويجب أن كون لكل شركة تروة اواذفة 
مالية » ؛ ؛ لأنها عبارة.عن شخصية » وإن كانت ذات ظابع معنوى'. 1 


[مدمم سسمئووط 
(فرع) فى مذاهب ب العلماء فى أجرة اكثل 


0 ا الأبدان وهل أن ننه ل صائمان يعسلا دامس 
شتركا فى ا نا باطلة.. 


ْ وقال مالك رحمه الله ع : تجوز ذا كان متفقى الصنعة » ولا تحوز 
ا 


60 


وقاله جو حنيفة. رلمئه لله تعالى . : يجوز مع اختلاف الصنعة ؤاتفاقها » 
3 .تجوز فى :الأعنان المستفادة بالعمل كالاصطياد والاجتطان 7 


اد لقند يبس تررق كياذنك حت ف لاد وال ساف 
استدلالا بما روى أن سعد بن أبى وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار 
ابن ياشر: رضى الله عنهم اشتركوا فيما .يغنمونه يوم بدر فغنم سعد بعيل بعيردن 
وقيل : بل آسر أسيرين ولم ينم الآخران شيئة » واقتسموا وهذا لذركة فى 
الأبدان لا بالأموال وكان الناس فى عهده صلى الله عليه وسلم وإلى. وقتنبا 
هذا ليشنا ركون بأبدا نهم فلا .نتناكرونه ولأذكر عليهم فصار ذلك :إجماعاً 
منهخ.» :ولأنها نوع شركة فيجب أن ييكون منها ما يح كشركة الأموال» ولآن. 
عمل البدن أصل: قد يستفاد ابه المال إذا اتفرد » والمال فرع عليه لا يستفاد 
به النماء إلا . مع العمل ؛ فلما صحث الثبركة فى الأموال فأولى أن :تصح فى 
أعمال: لفان » :ولأن العامل فى القنراض شبزيك: ببندنه فى مال غير ممائل 
لعئله فكان الشركة فى أعمال الأبدان المماثلة آولى . ودليلنا « :نميه ضلى الله 
عليه وسلم عن الغرر » وشركة الأبدان غرز » لأنه قد يعمل أحدهما ولا يعمل 
الآخر » وقد يعمل أحدهما أقل ا م 
3ل فهر ان عون بطل 0 ! 


١‏ أصله إذا اد ع بيك عه اماف لظام من يه 
ش فوحب أن تكن باطللة إذا اشتركا فى بعيرين .ليؤجراهما وليشتركا فى أجرته : 
وَلأن المقصود. من شركة الأبذان هو العمل » كما أن المقصود من شركة 
الأموال هو المال ؛ فلما كانت الجهالة بقدر المال توجب فساد. الشركة والعمل 
مجهول ككل حال ؛ لأن كل ما يعمله كل واحل.منهما غير مقدر وقد عرفه! م 
فلا يعمل » وبتحرر مِنْ : اعتلال هذا . الاستدلال فيه فساد أحدهما فيقرأن 
دارع الال م كر ولح كيد يك مووسع الدركة ؛ كنا ل حرا ظ 
بالين 3 عفان قرعا هر اهبا عقاو بسة.ه لو كانه فى الأتوال يطلت 7 
بالتجهالة. 5 ؛ فوجب | إذا كانت ف الأعماك أن 0 بالجهالة . ْ 


أصله إذا قال :قا استاج الى ل على أن لا مسنيع لك .و 


كم 


الجواب عن استدلالهم باشتراك سعد وابن مسعود وعمار رضى الله عنهم 
فيا يننمون فهو أن قم التنبمة آن الشركة فيها واقعة بأتمل دوق الفرطة 2 
آلا ترف انلا لي كن بن العانسق قرط كانت غنيية حدم نركة ينهم 
.فأما استشهادهم بالإجماع فغير صحيح أن الإجماع مأخوذ من الأقوال 
لا من الأفعال » كما أن أبا حنيفة لم يجعل إجماع اه 
التعليم فى الكتاتيب دليلا على جواز آخذ الأجرة ال ا 0 


الشركة فى الفرع فأولى آن تجوز فى الأصل ٠‏ 


فالجوانٍ عنه أن شركة الأبدان لا يطلت لجهالة العيل وهذا معتبر ف 
شركة الأموال » لأنها تبطل بجهالة المال فاستويا . 


وأما استدلالهم باقر ان فالمستقر فيه أن ع للمال » وجهالة 
الجميع لا تمنع الى اصعة المد إذا كان الاصل مجلوما > وليسن كذلك شركة 
الأبدان » لأن العمل فيها هو الأصل المقصود » فبطلت لكون العمل مجهولا . 


فإذا ثبت فساد شركة الأبدان فلا يخلو أن ,يكون عمل كل واحد منهما 
فتميزآ أو غير متميز' » فإن كان متميرًآ اختص كل واحد منهما بآجرة عمله » 
وإن كان العمل 'غير متّميز كان ما حصل لهما من 'الكسب مقسوماً بينهنما 
على قدر آجور أمثالهما » فيصرف إلى كل واجد. منهما. من الكسب بقسطه 
من أجرة.مثله محا كن الور الع 0 الوثائق .. 


إذا اشترّك.رجلان فى اصطياد سيد لم تفع الشركة : 
ؤملك كل واحد منهما ما اتفرد به من صيده > فلو اجتمعأ على صيد ملكاة 
جميعآ لاستواء أندهما عليه » وكان لكل واحد منهما على صاحنه ؟جدزة 
. مثله فيترادان الفضل إن كان » والا تقاصا من ذلك مملوكا عن شركة فاسدة 4 
ولو لم نكن ذلك عن عقد شركة ملكاه ولا أجرة لواحد منهما على صاحبه . 


بنه 


كنات ره ان دابيا بعر مدنو ار 1 
| لكل واحد منهما على صاحبه نصف حصته من الشبكة . وذلك أجرة ربع 

| الشبكة + فلو وكل رجلا فى اصطياد صيد أو احتشاش حشيش جاز وملك. 

الموكل ما حصل فن الصيد والحشيش بفمل الوكيل.» وهكذا لو امنتأجرهي. 
لاحناء موات نمت الإجارة » وكان اللأجراء فيما أحيوه:الأجرة » وملكِ 
ال الأرض باحياء الأجيد من غير أن بخصا الأجير ملك تالور + 


.قال المصئف رجه الله تعالى ' 


مسد ) وين انه ملافا وجو ا عد اوت نان إن و 
فيما يكتسبان بالال والبدن » وأن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر 
بفصب أو بيع او ضمان فهى شركة باطلة » "لحديث عائشة رضى الله عنها , 
ولأنها شركة_ معقودة على آن بشارك كل واحد منهما صاحبه فيما يختص بسببه . 
فلم تصح » كما "لو عفدا الشركة على. مأ يملكان بالارث والهنة :. ولانها شركة 
معقودة على أن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر بعدوانة فلم .تضح 
كما لو عقدا الشركة على أن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر بالجناية » 
فان عقدا الشركة على ذلك واكنسيا وضمنا: أخذ كل واحد منهما ربج ماله 
واجرة عمله » وضمن كل واحد منهما ما لزفه بفصيه وبيعه وضمانه » لأن 
الشرط فد سقط » وبفئ الربح والضمان على ما كانا قبل الشرط ٠‏ وترجع 
ا ا و ل 
ل ا ا 


فصل الس بف « كل رط ليس ف كاب ا ع ب ْ 


10 الاحكام فإن شركة المفاوضة أله سد ار شنترطا أن بون 0 
ما يملكان من المال بينهما » وآن يضمن كل واحد منهما ما يجب على الآخر 
بغصب. أو بيعأو ضبمان قال القسافعى رضى الله عنه فى اختلاف ٠‏ 
العراقييتن 27 : لا أعلم فى الدنيا شيئا باطلا إلم تن قركة الفاوضة 
0 القمار العداراتلي»» : 

0 العراقيئان هما أبو ظظ5 ا 35 


امه 


وقال أبو حنيفة والثورى- والأوزاعى رضى الله عنهم : شركة المفاوضة 
جين 1١1‏ [ن ١1‏ خنهة يقول بنن تررل صنتها أن شرع كل واه متنا 
جميع ما يملكه من الذهب والفضة » حتى لو آن أجدهما استثنى مما يملكه 
درهمآ لم تصح الشركة » ويكون مال أحدهما مثل مال صاحبه » ويكونان 
حرين بالغين مسلمين : ولا تصح بين مسلم وذمى ولا نين ذميين » ولا بين 
00 وجدت :هذه الشركة تضمنت ا اا - 


قاما 5507 520000 ايهال لكشن ركنا 
ل رك الكنز الذى بحده وق جميع ما تكسبه إلا الاصنطياد 
والاحتشاش فانهما تفردان . وآما الوات فإهها لا ستركان فيد فإذا وريشة: 


أحدهما نظر فيه » فإن كان عرضا لم به يضمن الشركة » وإن كان ذهباً أو فضه 
فما-لم يقبقه فالشركة: بحالها وإن قبضه. ه بطلت الشركة أنه قد صار ماله 
أكثر من مال الآخر . 


وآما الكفالة فإن كل ما يلم أحدهما باقرار أو غصب أو ضمان أو عهذة 
إن صاحبه يشاركه فيه إلا أرش الجناية .. ئ 


7 ودليانا أن النبى صلى الله عليه وسلم 00 000 غرر » 
والنهى 2١‏ يقتضى فساد المنهى عنه » ولأنها شركة تصح مع المفاضلة فلم تصح مع 
المساواة كالشركة فى العروض وعكسه شركة العنان » ولأنهما عقدا الشركة 
على ما ملكان بالإرث أو يقول شركة على آن يضمن كل واحد منهما ما يجب 
على الآخر بعدوانه فلم يصح كما لو عقدا الشركة على أن يضمن كل واحد 
صجاا ا جم على وا عاد ييا 01 ش 


أذا نبت هآ فان كسبا اخنص كل وائعد فنيا بملك ما: كشية وؤجب 
عليه ضمان ما آتلفه وغصبه » لأن وجود هذا العقد يمنزؤلة عدمه . ولعل ٠:‏ 
أبا حنيفة رضى الله عنه كان براعى فى جوازها آلا بحبس أجدهما فى حق عليه 
يسبب جنابته فيختل نظام الشركة » فجمل الشركة كافلة . وكان للشركة 
شخصية اعتبارية حسب مفهوم العصر اليوم.وكانها صورة على نحو ما من 


04 


ضور عقود التامين. اليوم :وقد مر بك ف الضاق تسيا وسيائى ف مزيد. 
عل دما ان : مين ف 7 
فوع ) فا شركة ماري 


:قلنا : ان من أقسام الشركة إلياطلة شركة الفاوضة وحى أن يتعاهد اثثأن ' 
فاكثر على الاشتراك بأمووالهما من غين خلط المالين ببعضهما قبل العقد ؛ آما' . 
إذا خلط المالين ببعضهما قبل العقذ فلا تكون شركة مفاوضة :بل تكوتا من 
شركة.العنان الجائز جتى ولو ضرخا بالمفاوضة ونويابها العنان » فانها “نصح - 
.بعد الخلط. قبل العقد » وكما تكون إلقار بالأمؤال تكون الأبدان, فق : 
وبالاموال والأبدان :الله تعالى أعلم ,: 


.وقالت العفية ١ق‏ يهان حر موي اذ ةا 
ومنها ما هو افاوضة محقسة . ظ ا 


اه شركة المال مشتركة ين العنان والمفاوضبة فلها أمور : 


| ل شرو اند د الوق رن الع د 
| العقد فى شركة المماوضة ولا فى شركة العنان إذا كان رأس 0 
0 تجارة أو حيوان أو من المكيلات كالقبح والعدس » أو الموزوتات كالسشمن. 
والفسل ؛ فإذا اختلط ما يملكه اثنان من القمح ببعضهما فإن ذلك سيكو : ' 
شركة ملك ما تقدم عن الربح يكون بينهما بنسبة ما يملكان والخسبارة تكون . 
عليهما تلك النسبة » أما إذا كانا. من جنسين مختافين كقمح وشعير فالثمن . ٠‏ 
يكون يبنهما على قدر قيمة ما يخصه يوم بيعه » ومثل عروض التجارة قط 
الذهب والفضة التى لم تضرب إلا" إذا جرت العادة بالتعامل بها فإنه. يجوز 
أن جل رسن مال الشركة المالية على الصحيح . 


اها المضوع من الس والمقة ا وخلاخلمن ' فإنه كعروض 
ةم : 


0 الفلوس وهى العملة للأخوذة 57 ل د ْ 
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والبرونز فإنه يضح جعلها رأس مال الشركة إذا كان يتعامل بها كما سيأتى | 
ف القتاوة ( الثر اغى ) 5 

على أنه د بصت إن حكن عرو التجازقيرا س مال الشركة بخيلة » وهى 
ارق الل رامد مهما سس ما لسن اع لم يقاس اوه يلكا 
كوس 5 يي 5 جو ب لم يدنه 

( ومنها ) أن زا ا نال جار لان مقن ان علد الح ااه 
دفع مائة جنيه لشخص وقال له : ادفع مثلها واشتر بها وبع صح العقد إذأ 
ل ل بقول مه من المجلس قبل 


1 عا ا م غال الشركة دبنة عفادا كان لسفص دين علو 
آخر وقال : شاركنى ‏ على أن رأس المال الذى أدفعه هو الدين الذى لى عتد. 
لاد أو داك واقزية ايع وان لكاو ماده ري اوقد كاري 
حضور الال . 

وما ما تتمحض به شركة المفاوضة ( فنها ) : ش 

3 مون :زا مال الشريكين أو الشركاء على السواء :أن يكون قدر 
ما يدفعه كل واحد مساويا لما بدفعه الآخر فلا يضح ف الفاويضة أن يدقع 
أحدهما ألفا والآخر خمسمائة » فإن كان رأس مال أحدهما مخالفاً لرأس 
ماس اانه يما دعا والاحر حي ) لزرييب النسكون كل 
منهما مساويآ للآخر فى القيمة . فإذا دفع أحدهما ألف دينار مثلا وجب على 
لكر أن 0 ل آلاف ريال . 


( ومنها ) أن لا 0000 الى قد افرط 
شركة المفاوضة . شىء مدخر » بل ,نبغ له أن يخرج كل ماله ٠‏ فإذا 0 
معه ألف فلا يصح أن يعقد شركة مفاوضة » مع غيزه بخمسمائة بل ينبغى أن. 


ك3 


عقدها بالألف ء اذا عقدها لأقل فا 'نهلاك. 000 كانت شركة عبان : 
لا مفاوضة »' ويجوز آن سملك أحدهما عقار؟ أو ه دوراً زدادة. على المال: 6 | 
ا ا 0 
فسدت وصا ر عنااً » ولو كان لأحدهما وديعة من النقدين عند شخص زائد 

على رأس «الاافاوضة :بدك ماوق وعد الشرط يتعلق برأس الال . ُ 


0000 تكوث الشركة عامة فى جميع أنراع التجسارة فلا يمح 
تخصيصها بنوع واحد ؟ فلن أو ته اموجه وهذا الشرط بحاي 
امنود عليه : ٍ 0 


أما 1 الفاوشة نهئ ؛ اق م ا اذ ! 
عاق لقره كاطعام أهله وإدامهم وكسوتهم وكسوته » وكذلك المتعة والنفقة ' 
والاستئجار للسكنى والركوب للحاجة كالم ؤغغيره فإن كل ما يشسسترديه / 
أحدهما مما .يتعلق. بذلك خاصا. به ومع ذلك فإن الآخر الذى لم يشتر وعليه, .. 
أن يؤْدى ويرجع على شربكه بدا يستحقه فيما دفعه من مال الشركة .. 


6 شارك احدعنا الآخر فيما ور من فيراث لاما حمل علي من 1 
سلطائية ولأ هبة ولا صدقة ولا هدية . 1 


وإذا كان لأحد الشزيكين: شارك مل عدو بون رت 
شىء فيه كما إذا |* شترى أحدهما جملا بشرط الخيار ثم تعاقد مع. صاحبه 
علئ شركة المفاوضة ثم أشقط نخياره فإن' لجسل يكون له وحده وليس" ' 
: لشريكه فية نصيب ٠‏ وإذا "أودع أحدهما وديعة كانت: كذلك عند الآخرا م 
م ليا اما اا 
شربكة شركة مفاوضة . | 
| فإذا ثبت 'ذمة أحذهما دين بتجارة وشيهها كان الخو متضامنا فيه 6 
ورشيه التحارة الغضب والاستهلاك. :.والوديغة الموجودة و9 المتتتهلكة . 
والغازية » لآنه إذا غصب أحدهنا شنيئا كان ضامنا له والضمان يفيُسد © لهأ 


تملك الأصل المخصوب فيكون كالتجارة التى ملكها بالشراء . فالدين الذى 
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بازم يسبب الغصب كالدين الذئ بلزم بسبب التجارة » فيكوق'الشريكان 
مفاوضة متضامنين فى آدائه » ومثل الغصب الوديعة ؛ فاذا أودع. شخص عند 
أحد الشريكين شيئاً وأتكره أو أستهلكه كان ضامناً شردكه معه فيه » 
كالتجارة ومثل ذلك العارية . وكذلك إذا كفن أحدبهما شخصاً فى مال بإذن 
صاحبة فإن. شريكه يكون متضامناً ممه فى دفع ذلك امال . أما إذا كفل 
ادها خم بنفسه أمر صاحبه أو كفله بدون إذنه فإن الشريك الآخر: 
١‏ لا غرم بذلك . 


وخرج ما ازم أحدهما مما لا الشسسة الحا دور افر ولع والحناية 
والصلح عن دم :العة والفقة خإن كل ذلك لا يضين فيه الآخر 


هذا ولأ'تظل الفركة بالشرط الفاسد عندهم حذ أعنى الحنفية الذين 
تعرض المذهيهم هنا ب وإتنا سطل الشرط ء فلو اشتركا فى شراء حيوان أو 
عرض تجارة على أن يبيعه أحدهما دون الآخر لم تفسد الشركة ولا يعمل 
بالشرط . وكذلك إذا اشتركا على أن يدفع آحدهما المال وحده فإن الشرط 
نكون فاسدآ الي 3 وهكذا كل فرظ فأسد فإنه لا مسد العقد 
ولا تعمل أنه . ه: ٌ 

وقالت الحنابلة : إن شركة المفاوضة هى الاشتراك فى استثمار امال مع 
تعويض كل واخد لصاحبه فى الشراء والبيع والمضاربة والتوكيل والبينع 
بالدين والسعر بال والرهن والارتهان و_الضمان وغير ذلك إلا أنه لا إبصح 
أن دخلا فيها الكسب النادر كوجدان لقطة أو كنر أو عد ايه 
القارية موا يريا والله تعالى أعلم . : 


قال المصنف رحه الله تعالى . 


(فضل ) واما شركة الوجوه » وهو أن يعقدا الشركة على أن يشتارك 
كل واحد مئهما صاحبة فى ربح ما يشتريه بوجهه ». فهى شركة باطلة » لان 
ما بيشتريه كل واحد منهما ملك له ينفرد به »© فلا يجوز أن يشاركه غيره ُْ 
ربحه » وان وكل. كل واحد منهما ‏ صاحه فى شراء ننىء بينهما » واشترى كل 
واحد منهما م٠‏ اذن فيه شربكه ٠‏ ونوى أن يشتريه ببنه ودين بريكه دخل ى 
ملكهما وصارا شريكين فيه » فاذا بيع قسم الثمن بيلهما لأنه بذل مالهما ») . 


ود 


الشرح . هذه أبضا إحدى الصور من الششركاث التئ. لا تصيح عندنا 
وتسمى ثبركة الوجوه . وهو أن يتفقا غلى أن يشترى كل واحند منهسما. 
بوجهه » ويكون ذلك شركة بينهما وإن لم يذكر شريكه ..ويقال : إن وحهين ٠:‏ 
فاكثر قد. اشتركوا فى شراء تجارة بشمن. مؤوجل لوجاهتهما يبييغوها والري” 
بيتهذا» أو أن يشترك وجيه وخمل على أن يشترى بالخمل بمالة ينع ع الوجية 
وجافته:وبيع الخمل ايشا 1 


وقالك الحنابلة هى أن يشترك اثثان فاكثر فى شراء تجارة بين 0 

ذمتيهما اغتماداً على وجاهتهما الثى :توجب الثقة بهما ثم يبيعانه والربح إينهما. 
نصفين أو ثلاثا أو نحو ذلك وهى جائزة مطلقا سؤاء عينا'جنسن ما اشتتريانة 
0 للا 
ثىء فهو بيئنا صح . ش ش 


.ول أب حيقة د تصح فركة وجو 4 


ْ : دليلنا أن ما يشتريه كل واحد مهما ملك له » فلا يشا 000 
أذن أحدهما لصاحبه آن تشترى له عينا 0 
أفاشترى له ونواه عند الشراء كان ذلك للآخر . 


فرع للم نك بس سنا 0 ا 
فى السفر سنة » فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وآصحابه رضى الله 

عنهم » وليس من باب الربا سبيل. ؛ فبخلط هذا طعامه بطعام غيره جنسا 
اجنين وأقل وأكثر »اكلا ول ريا في ذلك ء ونحو هذا إشراك انق 
ش فى الم بدار الحرب . 1 
وى مناقب الألكاو زاطا ارجا دل لو تيت ويد رضى 07 
عنه قوله :صلى الله عليه وسلم : « إن الأشغريين كانوا إذا أرملوا فى :الغزى. ْ 
أو قل طعام عيالهم فى المدينة جمعوا ما كان.عندهم فوضعوه فى ثوب واحد' ' 
ا 0 
الح :وهو اع ري ا اباك ا 
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( فرع ) فى شركة الوجوه من الحاوى 


اعلم أن شركة الوجوه هى من شركات المال وهى أن يكون الرجل 
ذا مال » فيقولان : نشبترك على ما بيننا ونشترى متاعاً والربح بيننا » فهذه 
شركة الجاه وتسمى شركة الوجوه » ومن أصحابنا من جعل شركة الجاه 
النوع الأول إذا كان الجاه لأحدهما » وشركة الوجوه إذا كان الجاه لهما ؛ 
وهذا خلاف ف العبارة » والحكم فيهما سواء » وهى شركة باطلة . 


وقال أبو حنيفة : هى شركة جائزة استدلالا بأنها نوع شركة ففؤجب أن 
يكون منهما ما يصح كشركة العنان . ودليلنا أنها. شركة فى غير مال فوجب 
أن تكون باطلة كالشركة فى الأصطياد والاحتشاش على أنها مبنية على شركة 
الأبدان » وسنذكر الحجاج فيها . وقد مضى الجواب عن القياس على شركة 
العنان » فإذا ثبت أن شركة الجاه لا تصح فلا ,بخلو حال مشترى المتاع من 
ثلاثة أحوال : ( أحدها ) أن شتريه لنفسه ( والثانى ) أن يشتريه لصاحبه 
( والثالث ) أن يشتريه بينهما . 


فإن اشتراه لنفسه صح شراؤه » وصار ملكا له » إن ربح فالربح له 
وإن خسر فالخسران عليه » ولا ثىء للآخر فى ربحه ؛ ولا ثىء عليه فى 
خسرانه » وإن اشتراه كله لم ,يصح » لأنه إنما أذن له فى شراء نصفه ويكون 
الشراء لازمآ له فى النصف الزائد على القدر الذى آذن فيه . 


فأما النصف اللمأذون فيه فيلتزم الآمر على شروطه التى نذكرها ولا بخرج 
على تفريق الصفقة » لأن الصفقة تختلف فى الصحة والفساد » وإن اشتراه 
بينهما فهو فى النصف مشترك لنفسه فلزمه ذلك » وفى النصف الآخز فى حكم 
المشترى لموكله » فيصح ذلك ثلاثة شروط : 

( أحدها ) أن يكون قد وصف' له النوع الذى يتحر فيه سواء كان نوعآ 

( والثانى ) أن بقدر له المال الذى يشترئ به لآن ما لم يقدرة فلا تهاية 

م" 
تكملة المجموع ج 5 امه 


.له بخلاف شركة الال والمضاربة لمقدرتان بالال » فلم يحتج إلى تقديوهسا 


ْ زوانثالك) أن ينولى ف عقد العراء الل اللاي قله ليدم 
9 .الا نتقل. عن المشترى إلى موكله ا ببينة مسواء كان ال 


2 معينا أو غير معين . 


. وقال أبو حنيفة :إن كان غير نين لم ميضح العراء لموكل إلا ينتة‎ ٠ 


)5 وإن كان معينآ كقوله : اشتر لى هذا العيد صح الشراء للنوكل بغين بينة . 5 
0 وهذا فرق يوجب القياس للتسوية بينهما » لأنه شراء لخير العاقد فاقتضى أن 0 
٠‏ يكون هو شرط البينة » أصله ما كان غير أمين . : 


اوقا ذا بضغ لساري والاريت تتفي إل ياه فانبان الغارة ١‏ 
والشركة » فإذا صح الشراء لمما .على الشروط المعتبرة كان الربح بينهسما 
ست » والخرات ب إن كان ءا عليه نمكي * » ثم للمشترى على شرريكه 
| نصف آأجرة مثله فيما اشترئى وباع » لآنه عمل فى ماله ومال غيره » وكذّلك 
كك شركة فاسدة إذا جخصل :الرنح فيها بين الشريكين على قدر المالين » وكان 
اتعمل لهما » رتجع كل واحد منهما على صاحبه بنصف آجرة مثله ؛ فإن تساويا 
0 تقاصا » وإن تفاضلا ل ل ل ل 
1 ”على الآخر تصن آجرة أمثلة + : 


00 ا سق ان راق نود ع اخلأع اغر واد 0٠‏ 

العمل فى الشركة لا يقابل بشىء من الربح. » فلم .يكن لوجوده تأثير وههدا 
حم .. ألذن حكم. الشركة إذا قانع لي ييا سكي ك9 ىمري 
نايبد + وذلك وجب لأجرة الكل . 


قال المصئف رحمه الله تعائئ . 
٠‏ فصسل:) وان اذ جل من جل جلا ومن 6آخرا راون + على ان 
إيستقى. الماء ؤيكون السب بينهم » فقد قال فى موضع : يجوز ٠‏ وقال فى 
موضع: 00 :أن كاجو لاد حملوا للشكاء فالعسبب 


جه 


له »> ويرجع عليه صاحب الجمل والراوية باجرة المثل للجمل والراوية » لانه 
استوق منفعتهما باجارة فاسدة فوجب عليه اجرة المثل ©» وان كان الماء مباحا 
فالكسب بينهم اثلاناً لأنه استفى ا ماء على أن يكون الكسب بينهم فكان الكسب | 
بينهم كما لو ولاه فى شراء ثوب بينهم فاشتراه » على أن يكون بينهم » وحمل 
القولين غلى هذين الحالين ؛ ومنهم من قال : أن كآن الماء مملوكا للسقاء كان 
تن د بالأجرة ا ذكرناه » وان كان الماء مباخا ففيسسه 

لولاو” 1 1 


( احدهما ) أنه بيئهم أثلاثا لآنه اخذه على أن يكون ببينهم فدخل فى ملكهم 
كما لو اشترى شيئا ينهم بالذنهم ٠‏ 

( والثانى ) أن الكست للسقاء » لآنه مباح اختص بحيازته فاختص بملكه 
كالفنيمة ويرجمان عليه باجرة المثل لأنهما بذلا متفعة الجمل والراوية » ليسلم 
لهما الكسب ولم يسلم ». فثبت لهما اجرة المثل» ٠‏ 


الشرح الأحكام : قال الشافعى رتحبه الله تفائق ف لقي 

اشترك أر بعة أتمس فى الزراعة فأخرج أحدهما اليذر ومن 0 
ومن الثالث الفدان يعتى البقر التى يعمل عليها » والرابع يعمل على أن يكون 
الزرع بينهم فإن هذا عقد فاسد » لأنه ليس شركة ولا قراض ولا إجارة لأن 
الشركة لا تصح حتى يخلط الشركا ء أموالهم » وهاهنا أموالهم متميزة » 
وفى القراض يرجم رب المال إلى رأس ماله عند المفاصلة » وههنا لا يمكن » 
والإجارة تفتقر إلى أجرة معلومة وعمل معلوم » فإذا ثبت هذا كانت الغلة 
كلها لمالك البدذر لأنها عين ماله زادت » وعليه لصاحب الأرض ولصاحبي 
الفدان أجرة مثل مالهم » وللعامل آجرة ة مثل عمله عليه » لأن كل واحد منهم 
دخل فى العقد ليكون له ثىء من الغلة » ولم يسلم لهم ذلك » وقد تلفت 
منافعهم فكان لهم بدلها .' 


فرع : قال ى البويطى. : فإنَ اشترك آربمة قاخوج احدهم بئلا 
والآخر حجر الرحى » ومن الآخر البيت » ومن الرابع. العمل على أن يكون 
ما حصل من الأجرة ببنهم على ما شرطوه » فإن هذه معاملة فاسدة » لأنها 
اليست شركة ولا قراضا ولا إجارة لا بيناه فى الفصل قبله . وانظر كلام 
الماوردى قف الفرع التالى : 


ا 


فرع قال ل أأققنى القياء أب عن الوردى إمام امل العسراق و 
ريه الله تعال 10 0 ْ 


5 شركة الأبدان وهو أن يسلا ابدام ويشتركا ف كشيهنا فده 
شركة ياطلة . ١‏ 


وأما مالك رض الله عنه فقال : تحوز ذا كا مقى الصنعة » ولا تجوز 


إذا كانا مختلفى الصنعة : 


0 ول ال نه 35 : : تجوز مع اختلاف الصنعة واتمائهب 0 
ولا تجوز ف الأعيان المستفادة بالعمل كالاصطياد والاحتشاش. والإحتطاب : 


كن اشورق عدن رمو عه : يجوز فى كل ذلك حَى ف 
. الاصظياد. والاختشاش استذلالا نما روى أن سعد بن أبى وقاص وعد الله 
ابن مسعود وعمار بن ياسسر رضى الله عنهم اد تزكر جنا وله ل ارفية 
.بدر فغلم سعد بعيرين وقيل :بل آسر أسيرين ولم .يغنم الآخران تلنيئا. 
واقشسموا . وهذا : شركة فى الأبدان لا بالأموال » ولأن الناسن فى زمن النبى. 
صلى الله عليه وسلم وإلى: وقتنا هذا يشاركون بأبدانهم :فلا .يتناكرونه فكان, 
إجماعآ منهم » ولأنها نوع شركة فكان منها ما يصح كشركة الأموال » ولأن. 
. عمل البدن أصل قد يستفاد به المال إذا اتفرد والمال فرع عليه ؛ الا يستفاد 
به النماء إلا مع العفل » فلما صحت الشركة فى الأموال فأولى آن تصح فى . 
م م ع ييل 

لعمله فكأن الشركة فى أعمال الأبدان الممائلة أولى . ا ١‏ 


ودليلنا ينه سل 1 ذاه رك 000000000 2 
زر »الأله قتاسسل استهنا ولا كل الأأغر قد ببيل اجذعما اقل يمن | 
الآخر » ولأنيا شركة عزمت :عن مشترك فى امال فوجب أن تكون باطلة . ١‏ 


0 آما إذا اشتركا فى أعيان متميزة أن تكون باطلة إذآ اث شتركا فى 


(1؛ الحاوى بدار الوثائق المصربة مخطوطة ورقة ١6١‏ بج 5 رقم ك0 ا 


"4 


بعيرين ليؤجراهما ويشتركا فى الأجرة » أو لأن المقصود من شركة الأبدان 
هو العمل + كان المقصود من شركة الأموال هو المال » فلما كانت الجهمالة 
بقدر المال توجب فساد الشركة » وجب أن تكون الجهالة بالعمل توجب 
فساد الشركة ».والعمل مجهول بكل حال » لأن كل ما بعمله كل واحد منهما 
غير مقدر » وقد تمر فترة فلا بعمل » ونتحرر من اعتلال هذا الاستدلال » 
فيرى فساد أحدهما فإن وقوع الجهالة بجهة كل واحد منهما بمنع من صحة 
الشركة ء كنا لو خلطا مالين لا عرفان قدر ها لكل منهنما هو انها مفاوضة غ 
لو كانت ف الأموال بطلت بالجهالة » فؤجب إذا كانت فى الأعمال أن تبطل 
بالجهالة » أصله إذا قال : قد استاجرتك لتبنى لى على أن لا أضيع لك . 


وأما الجواب عن استدلالهم باشتراك سعد وابن مسعود وعمار رضى 
الله عنهم فيما يغنمون فهو آن حكم الغنيمة أن الشركة فيها واقعة بالعمل دون 
اد الا لحر و اي ا 

. فأما لد يعور الجاع فعير صحيح » لأن الجمام ماخود من 

1 اا على را آخذ الأجرة ف تعليم القران ٠‏ . ش 

وأما استدلالهم بأن العمل فى الكسب أصل والمال فرع 6 كلما جازت 
الشركة ف الفرع فأولى أن تجوز فى الأصل . 
فالجواب عن أن شركة الأبدان إنما بطلت اجهالة العمل » وهذا معتبر فى 
شركة الأموال ء لأنها تبطل بجهالة المال فاستويا .00 

وأما استدلالهم بالقراض فالمستقر فيه أن العمل فيه تبع للمال » وجهالة 
البيع لا تمنع من صحة العقد إذا كان الأصل معلومآ » وليس كذلك شركة 
الابدان » لأن العمل فيها هو الأصل المقصود فبطلت لكون العمل مجهولا . 


فإذا ثبت فساد شركة الأبدان خلا يخلو أن يكون عمل كل واحد منهما 
متميزاً أو غير متميز » فان كان متميزاً اختص كل واحد منهما بأجرة عمله » 
إن كان الل غير تبر كان بها حمل أمجاامق الكدب متسوما يننا على 


ود 


جوز نايا يعرف إلى كل واحد مسا من تكلب يقسطة سنن 
أجرة مثلة 0 : ا ا ل 7 ا يا 
فرع 1 اذا اشتزك أربمنةاق زراعة أرض على اق ا 
أحدهم الأرض ومن الآخر البذر ومن الآخر بقر الحرث ' ومن الآخر العمل ؛ 

. كانت شركة فاسدة ؛ لآن الشركة إنما تصح فيما لا يتميز إذا خلطاه » فعلى ١‏ 
هذا يكون الزرع لضاحب اليد لأنه ا 0 00 ١‏ 
ل ا م 


عم ةهجل كال مأ وم ماحم يم ل قدي 3 
ابو العباس بن سيج : فى هذا مسألتان .. ظ 


٠‏ ( إحداعما ) إذا اخجاء رعو ل تتكير كن نيان ا 
معلوما باجرة معلومة بينهم ؛ بآن يقول ‏ لضاحب:البيت : استأجرت منك هذا . 
البيت ومن هذا الحجر » ومن. هذا البغل » ومن هذا نفسه لتطحنوًا لى كذا . 
وكذا من الحنطة بكذا وكذا درهم » فقالوا : قبلنا الإجارة » فهل نصح هذا ١‏ 
العقد ؟ فيه. قولان كالقولين فى أربعة آنفس لهم أربع.دواب باعوها شمن / 
واحد ؛ وكالقولين قيمن تزوج أرب نسوة بمهر واحد ؛ أو خالعته بعوض ' 
. واحد » فإذا قلنا : لا يصح استحق كل واحد منهم أجرة مثسل ماله على . 
صاخب الطعام . وإن قلنا : يصح نظر »كم أجرة مثل كل واحد منهم ؟ وقسم 1 
المسمى بينهم على قدر أجور مثلهم » ولئ استاجر من كل واجد ملكه بأجرة ١‏ 


ٌ 1 ا ل ل د ١‏ 


'ولسشحق كل واحد منهم ما تسمى له . 0 
.٠ ٠‏ ( المسألة الثانية ) إذا استأجرهم فى الذمة مثل أن يقول : | مجرتم 
ْ لتحملا إن بلع عذا االطدام بال صعت الأحتزة توا نايدا : لحنت : 
“فلن كلبجواحد بن ريخ الحل واستفل ريم الس دن عرد تسيل 2010 
| طحنو | :استحقوا المسمى أرباعا » وكان لكل :واحد منهم أن يرجع على شركائه _ 
حت سا ا ا ف ل ا 


وي 


وكذلك صاحبٍ البيت والرحى والعامل ؛ » أن كل واحد 0 ستحق عليه 


فإن قال ا ة فقالوا : 

4 فذكر الشيخ أبو حامد الإسبفرابينى فى التعليق أنها له 
الأولى. . وذكر المحاملى فى البحر وابن الصباغ ' ل 7 ٠‏ 

كالمسألة الثانية . ٠‏ 3 


فإن قال الرجل متهم اجر ققد ل سوه ننه اكه ش 
فقال : قبلت الإجارة لى ولأصحابى ؛ أو نوى ذلك وكانوا قد أذنوا له فى . 
ذلك فالإجارة صحيحة ؛ والمسمى بينهم أرباعا » فإذا طحتوا رجع كل واخد. 
منهم بثلائة أرباع آجرة ماله على شركائه » وإن لم ينو أن يقبل له ولأصحابه 
ل ع ل لو ني 
المسمى وكان عليه أجرة مثل آلاتهم ش 


فرع قال: فى البويطى فإن اشعرك ثلاثة من آحذهم البئل » 
ومن الآخر الراوبة » ومن الأخر العمل على أن ستقى الماء وتكون ما رزق. 
يي ا اي 


لما يناه » فإذا ١‏ ستقى الماء وباعه » وحصل منه ثمن فقد قال الشافعمى رضى الله 
عند فا نوضم :: يكون' "تمن اماه كله للعامل » وعليه أجرة مشل + مشل البغل 
والراوية . 1 1 0 


وقال فى موضع د ان كه لمان + مجر البق درا 
إذا كان الماء ملكا له مثل أن بأخذ الماء من بركة له أو مما ينبع ى ملكه لأن 
الماء ملكه » وكان ثمنه ملكا له » وعليه آجرة البغل والراوية لأنه استوق 


منفعتهما على عوض » وام يسلم لهما الغرض . 


| 'والموضع الذى قال. : تكون ثمن الماء .بينهم “ذا كان الماء مباحا “أن 
الثمن حصل .بالعمل .والبغل والراوية » ومنهضم من قال : ان كان الماء ملكا : 


1 للسقاء الاين كه الاو اجرة البنى والروي لم ذكسرقه» وإن كان الا 
/ جا ليه مرا 0 00 : | ١‏ | 
ظ (أحدهما ) أن شمن كله للسقاء لذن الماء 2 لطا و سيد 
الحيازة إلا منه . عليه أجرة مثل البغل والراوية الى 
الهم قسط. من ثمن الاء » فإذا لم بحصل ذلك لهم استحقوا أجرة المثل : ش 


( والقول الثانى ) أن ثمن الماء بينهم لأنه لم يتاول الا تقسهء وإنسا. 
تناو أنه ليكون بينهم فكان بينهم » فصار كالوكيل لهم . قال اين الصياغ : 
وهكذا لو اصطاد له ولغيره. فهل لغيره منه. شىء ؟ فيه وجهان : 00 


١‏ لعف ور اله ابي اق لم ا 
بالتقسيط. على قار أجور اكليم : 0 3 الشافعى ر- رحمه مه الله نص عن 
ذلك . ' ظ ْ ْ 
ظ ( دالثانى ) جا ابن الفباعء عن الشبافمى رحمه الله تعالى أنه ايكون 
بينهم أثلاثا ويرجع صاحب البغل بثلثى أجصرته على صاحبه ويرجع صاحب 
ا الى ص وو عي الارسي ماح على 
أجرنه . ْ 
| وأما امنا المستف فيذكر أل يكون بيتهم ألا وطاق »تاق استاجرعي! 

ٌْ غيرهم ليستقوا له ماء « قال ابو المباسن + قفيه مسالتان كما ذكر فى الطنصين. ' 
| : إن استأجرهم إجارة معينة بأجرة واحدة ففيه: قولان»:وإن. استاجرهم فى 
0 حو رايا اسان ا ش 


: الت يونا مقن دابعو اعد صن جل الى جار 
!قاد سام اعسا سر ير ادر ة والمضاربة معا بصورة يمتنع فيهما'. 
الغرر » مثل أن يشترك رجلان بتهما ثلانة الآف درهي لأحدهي الت وللوعر: . 
١‏ ألفان فأذن صاحب الألفين على آن نتصرف : صاحب الألف على أن إمكون ١‏ 
٠‏ الربح بينهما نصفين ويكون لصاحب الألف ثلك الب بح بحق ماله والباقى وهو , 
ل ري ينا لضاحب افين ثلاث اربع ولام سه وذلك لاجمل 


3 


له نصف الربح » فجعلناه ستة آسهم منها ثلاثة للعامل ؛ حصة ماله سهمان 
و ع ص بر رك وال ابروا انير سي 
للعافل وه الريع.. 


وقال مالك : لا يجوز أن يضم إلى القراض شركة » كما لا يجوز أن يضم 
إليه عقد إجارة . دليلنا : آنهما لم بحملا أحد القدرين شرطا للآخر ؛ فلم نمنع 
من جمعهما كما لو كان المال متميزا . 


مسألة إذا اشترى الشريكان عينا فوجدا به عيبا » فإن اتفقا على 
رده أو إمساكه فلا كلام » وإن أراد أحدهما الرد والآخر الإمساك ؛ فإن كانا 
قد عقدأ جميعا عقد البيع فلأحدهما أن يرد نصيبه دون نصيب شربكه » 
وقد مضى ذكرهما فى البيوع » وإن تولى أحدهما عقد البيع له ؤلشريكه فإن 
كان لم يذكر آنه يشترى له ولشربكه ثم قال بعد ذلك كنت اشتريت لى 
ولشريكى لم يقبل قوله على البائع لأن الظاهر أنه اشترى لنفسه » وإن كان 
قد ذكر فالشراء آنه لنفسه ولشريكه نهل له أن برد حصته دون شريكه ؟ 
"ويه اها الشيخ أبو حامد ( أحدهما ) له ذلك » لأن البائم قد 
علم أن الصفقة لنفسين قصار كما لو اشتريا بأتمسهما . ( والثانى ) ليس له 
الرد » وإن ذكر أنه يشترى له ولشربكه » فخكم العقد له » آلا ترى أنه لو 
اشترى سيارة فقال : اشتريتها لخالد فقال خالد : ما أذنت له كان الشراء 
لازما للمشترى . 


فأما إذا باع لرجل سيارة ثم قال : كانت بينى وبين فلان » فإن بأعهما 

مطلقا ثم قال بعد ذلك : إنها بينه وبين غيره لم بقبل قوله على المشترى » 
لأن الظاهر أنه باع ملكه . قال الشيخ أبو حامد : فيحلف المشترى آنه لا يعلم 
ذلك » فإن أقام الشريك ببنة أنها بينه ويبنه حكم له بذلك » فإن كان قد 
أذن له بالبيع صح » وإن لم يأذن له كان القول قوله أنه ما أذن له . لذن 
الأصل عدم الإذن » فإن نك البائم حين البيع آنها نه وبين شربكه قبل 
لع لي . وإن أقر الشريك آنه أذن له فى البيع 
نفذ البيع وإن لم يقر بالإذن ولا ببنة عليه حلف آنه ما أذن له وبطل النيع 
لأن الأصل عدم الإذن . 

5 


ل ال ا سي 0 
غيرها » ولكن أقغضى الضاد اللورده ارج افونا سار ب اسم 


 ةكرعلا"‎ 2 


000 تقوم عل أن يتفاضلاف :مأل على أن تساوي ف ليع 1 
او يتسإؤيا فالآل ويتعاضنلا في الريجب» فهذه شركة باطلة : ْ 1 0 


000 هى شرئمة جائزة أتدلالا بقوله صلى لله عليه وسلم : 


0 المؤمنون عند شروطهم « قال : ولأن:عقد الشركة كالمضاربة » لأن العيل * : 


: فى المضاربة بمنزلة مال لكل الشريكين فى الشركة » لأن كل واحد مبهما فى 
مقابلة جزء من الربح » فلما جاز .فالمضاربة أن “شترط أجدهما من الربح 
كثر من الآخر كذلك فى الشركة ولآن حد الشركين قد يكوق أكثر عد 


ا 1 ست سند ربحاً . 


.“دليلنا 0 التفاضل. قْ المال. مل ضاق ف الربح . أما إذا طلقا 
العقد ولأن الشركة قد تفضئ إلى الربح نارة وإلى الشبزان آخرى"» قلمنا 
كان الخسران يقسط على المال ولا تمييز بالشترط » وجب أن يكون فى :الربح 
مثله على المال لا تين بالعرط ء وقد ينحرر من اعتلال هذا (الامصلان 
يإبان ' ! : 

لشفو انارت اسيرع الله واويت إذا كان شرطه مخائنا 


0 اطلقه أن بطل أصله ء إذا شرطهما لأجنبى ولأنه نماء مال موزع فوجب آن.‎ ١ 
.. عر عا وام المال كالماشية والثمرة‎ 0 


:+ ثانا الجر اضاعن كوه سانا عليه وسللم : ( الؤمنون غند شروطهم » 
فقد قال فيه ل 0 ريه 
فالمعنى: فى المضاربة أنه لما كان. إطلاتها . :. فى نشاوهها فارخ جاذ أن 
بتشارطا الفاضل في لبد مرا تزه الور . ! 


7*5 


العمل فى الشركة لا يقابل شيئآ من الربح » ألا ترى أنهما لو أطلقا الشركة 
لم .يتقسط الربح على العمل » ولا استحق عليه عوضاً فيه » فبطل. به . 


' فاذا نبت ما ذكرنا فشركة المفاضلة على ثلاثة أضرب . 


(أحدها) أن تساويا فى المالين » ويتفاضلا فى الربحين » مثاله الريك 
لمأل بينهما نصفين والربح بينهما آثلاثا فهذه شركة باطلة . 


. ( والضرب الثانى ) أن نتفاضلا فى المالين وبتساويا فى الربحين » مثاله :. 
9 يكون المال بينهما آثلائا لأحدهما ثلثان والآخر ثلثه ويكون لبج بينهما 


ع عدم السرك ؛ لأ الت ها تيد عن تقر الالن #ارين اما 
من ذهب إلى بطلانها حتى يتساوى الشريكان فى رآنس المال » وتخلق بقول 
المزنئ : « والشركة الصحبحة أن بخرج كل واحد منهما مثل دنائير صاحية 
ويخاطاهما فيكونا فيها شريكين فجغل قوله : مثل دنائير صاحبه » 
محمولا على مثلها فى القدر » وهذا تأويل فاسد » لآن مراده بالمثل إنما هو 
المثل من الجنس والصفة دون القدر » وإذا لم ا 
' الضربين الأولين فهل يكون شرط التفاضل فيها موجبآ لبطلان الشركة بمعنى 

. بطلان الإذن فى التجارة بالمال المشترك أم لا ؟ على وجهين : 


( أحدهما ) قد بطل الإذن لبطلان الشرط فيه » فلا يجوز لأحدهما أن 


يتصرف ف جميع المال » فإن تصرف فيه .كأن كمن تصرف في مال مشسترلك عن 
جد ناسدة» 


والوجة لثانى ) آن اشتراط لماعت لوزن تعلل ار انين ٠‏ 
6 الإذن فيجوز أن نتجر كل واحد منهما سد 


.“فلو كان ثلث امال للاحد ا الثلثان لاخر فشرطا أن و ن الربح 


ويا 


. بيتهما نصفين على آن يذهب بالتجارة صاحب الثلث وعده جاز » وكانت هذه :. 
ا ير اا الك 46 افرط رفي 
00 


' اسان ود ا ار ل ل ا ان 
. يده من غير تفريط لم يضمن » لأنه نائب عنه فى. الحفظ والتصرف » فكان : 
الهالك فى بده كانهالك فى .يده » فان ادعى الهلاك ل فان كان سنيب ظاهزات ١‏ 
الم يقبل حتى يقيم البينة عليه » فاذا اقام البيئة على السبب فائقول قوله 1 
فى الهلاك مع يمينه » وان كان بسبب غير ظاهر فالقول قوله مع يفينه من غير ١‏ 
بيئة » لانه يتعذر اقامة البينة على الهلاك فكان القول قوله مع يمينه. ٠‏ وآن ': 
ادعى عليه الشربك خيانة وانكر فالقول قوله .لان الاصل عدم الخيانة ٠‏ وان 


. كان فى يده عيبن وادعى شربكه. إن ذلك من مال الشركة » وأدعى هو آنه'له 3 
فالقول قوله مع يمينه » لان الظاهر مما فى بده انه ملكه فان اشترى شسينا 1 
فيه ربح فادعى الشريك أنه اشترأه الشركة » وادعى هو آنه اشتراه لنفسه0 ' 


2 أو أنه شترى شيئًا فيه خسارة » وادعى الشريك آنه اشتراه لنفسه » وادعئ ؛ 
ا ا ا ا ْ 


الشرح الؤجكام . العريق ني فبعنا رينم م انال القرفة 4 
فإن تلف فى بده شىء منه من غير تفربط لم ,يجب عليه ضماته » لأنه نائب عن ١‏ 

ولاس ا ا و ل ل 
' تحفظ بدعامتين من الصدق والثقة » فإن ادعى الهلاك بسبب ظاهر لم يقبل ' 
.قوله حتى يقيم البينة على السبب الظاهر » لأنه يمكنه إقامة البينة عليه » ' 
فإن. شهدت البينة بضدق. قوله وترتب الهلاك على السبب الظاهر فلا كلام . 
وإث شهدت البينة بالسبب' ولم تذكر هلاك المال خالقول قول الشريك مع | 
دمينه أنه هلك بيذلك وإ ا الماك بيب شي فاعر اقول كول مع ١‏ 
بيه عار وداه الج نيمات ا0641 


وإث ادعى الشريك على شريكه جناي ل بنسمم مغو اةاحتون .ينين ادر 00 
الجناية فإذا بينها فأنكرها الآخر » ولا بينة على المنكر فالقول قوله مع بمينهه ١‏ . 
لان الأصل عدم الجلاة + وإ اد شترى أحد الشريكين شيئا فيه زبح ء فقال 1 


ب 


شربكه اشتزيته شركة بيننا وقال المشترى : بل اشتريته لنفسى فالفول قول 
المشترى مع بمينه . 


وإن اشترى شيئآ فيه خسارة » فقال المشترى : اشتربته شركة بيننا » 
وقال الآخر ا و سه 
أعرف بعقده ولأن الأصل عدم الخيانة . ش 


فرع إذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحيه بالتصرف »: 
فاشترى آحدهما شيئآ للشركة بأكثر من ثمن المثل بمالا ,ننغاين الناس مثله . 
فإن اشترى ذلك يشمن فى ذمته لز ع الشترى جيم ما أختراءء بولا بزع خر تيد 
ذلك + أن الاك عتمي التنراء ادن المثل » فإن دفع الثمن من مال الشركة 
ضمن نصيب شريكه بذلك لأنه تعدى بذلك » وإن اشتراه بعين مال الشركة 
لم ,يصح الشراء فى نصيب الشريك » لأن العقد متعلق بعين المال . وهل ببطل 
فى نصيب المشترى ؟ فيه قولان بناء على القولين فى تفريق الصفقة . 


فإذا قلنا : بطل فهما على شر كتهما كما كانت وإن قلنا 5000-65 
نصيبه اتسخت الشركة بينهما فى قدر الثمن » » لأن حقفه من الثمن قد صار 
للبا ع ؛ فيكون البائع شريك شريكه بقدر الثمن » ويكون هو شريك البائع 
. فى السلعة ؛ فإن باع أحد الشريكين شيئا من مال الشركة بأقل من ثمن المثل 
ا ل 
البيع بشمن.المثل . 

دغل يقال الله ف لين انق شد نولا لمان اتاد شان 
بطل فهما على الشركة كما كانا » وإن قلنا : لا سطل بطلت الشركة بيتهما 
فى المبيع ل ا > فيكون السترىئ 
اريك شردكه . ش 

تلانو يهان :ويه يشم الباق شي ف ل مال ب ا 
لاون لس ا يه 
المودع فإنه يضمن ذلك يفسخ البيع إن لم يسلم » » لأن المودع لا يجوز له 


بكي 


ظ البيع الإجماع » وانتضعف 02000 هذا ال 0 ظ 
فلا فرق بين أن يكون مختلفا فيه أو مجمغا. عليه .ألا تزى آله إذل فرط ضلين | 
عدن عبات ! ْ 


0 1 م ل ا ين راف اد 
7 الفريكين من البهمة ضار غاصبا لحصته منها.» وإن كانت مشاغا لأن الغضب ١‏ 
. أزال اليد» وذلك يوجد فى المشاع كما يوجد ف المقسومء الاثرى أن , 
رخلن لو كان نينهما دار فجاء أرجل وأخرج أحدهما من | الدار وقعد فينه ‏ ش 


مكانه كان غاصبا لحضته من الدار . هكذا ذكر الشيخ أبو حامد . فإذا 0 
اميه الذى لم يصب منه البيسة صفقة واحدة من رجل فنا 7 


قال العمرانى : واختلف أصحابنا فيه » فمتهم من قال : هى على قولين .. 
بناء على القولين فى تفريق الصافقة » ومنهم من قال : يصح البيع فى انيب . 


ْ المالك .قولا واحدا . لأن عقد الواحد مع الاثنين بمنزلة العقدين » فلا شه 


:ا تلحدها نفساد الآخر . وإن وكل العريك .الذى لم يغصب منه الغاصب أفى.. 


| ابيع نطيبه فباع جميع المين صفقة واحدة . فإن باع وأطلق ولم يذكر العريك ٠.‏ 


الموكل ل“ جح ال كي اعرد لم 701 


ُ الركل ؟ فيه قولان. 


١ ْ‏ وفك التاسب ف ابيع انه وك ف بع نصعه لم يضح بيع عيب 


| ص سي رصي ال عي ري ب ادا ا 
ضفقة واحدة بطل اا ل ا 


7 فيه م ٠.‏ والله 5 


٠ ثلا‎ 


قال .لصتف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وآن كان بيئهما عبد فأذن أحدهما لصاحبه فى بيمه فباعه بالف 

نم اقر الشريك الذى لم يبع أن البائع قبض الألف من المشسترى وادعى الشترى 
ذلك وانكر البائع . ٠‏ فان المسترى يبرا من حصة الشريك الذى لم يبع لانه أقر 
أنه سلم حخصته من الثمن إلى شريكه باذنه وتبقى العغصومة بين البائع وبين 
التشترى وبين الشريكين . 


7 فان تحاكع البائع واللشترى . فان كان للمشترى بينة بتسليم الثمن قضى 
له وان لم يكن له من يشهد غير الشريك الذى لم يبع فان شهادته مردودة فى 
قيض حصته انه يجن بها الى نقينه لقعا وا 00 
من حخصته .. 


وهل ترد فى حصة البائع ؟ فيه قولان : 


فان قلنا تقيل حلف معه المشترى ويبرا ٠‏ وان قلئنا لا تقبل أو لم يكن عدلا 
فالقول قول ألبائع مع يمينه انه لم بقيض ٠‏ فان حلف أخذ منه نصف الئمن 
وليس للشربك الذى لم سبع أن ياخف مما اخفذ البائع شيثا . لأنه أقر أنه قد 
أخل الحق مرة ٠‏ وان ما أخذه الآن اخذه ظلما فلا يجوز أن ياخذ منه ٠‏ وأن 
نكل البائع حلف السترى ويبرا ٠‏ 1 


وان تحاكم الشريكان ‏ فان كان للذى لم يبع بينة بان البائع فبض الثمن 
رجع عليه بحصته > وان لم تكن له بينة حلف البائع أنه لم يقبض ويبرا » 
وان نكل عن اليمين ردت اليمين على الذى لم يبع فيحلف وياخذ منه حصته . 
وأن ادعى البائع آن الذى لم يبع فيض الالف من الشترى وادعاه الملشسسسترى 
وانكر الذى لم يبع نظرت »6 فآن كان الذى لم يبع مأذونا له فى الفبض برئت 
ذمة الشترى من نصيب البائع » لأنه افر أنه سلمه الى شريكه باذنه » وتبقى 
الخصومة بين الذى لم يبسع وبين الشسسترى » وبين الشريكين فيكون البائع 
ههنا كالذى لم يبع » والذى لم يبع كالبائغ فى اللسئلة قبلها » وقد بيناه ٠‏ 


وان لم يكن واحد منهما ماذؤنا له فى القفبض لم تبرا ذمة الشترى من تىء 
من الثمن » لان الذى باعه اقر بالنسليم الى من لم يأذن له » والذى ثم ببع 
انكر الفبض » فان ن تحاكم البائع وااشترى اخد البائع منه حقه من غير يمين <« 
ا ا 


مو او ل ا تا ا ل 
لا بجر بهذه الشهادة الى نفسه نفعا ولا يدفع بها ضررا » فاذا شهد حلف معه 


بهي 


الشترى وبر » ون لم يكن عدلا فاقول قو الدى م بيع مع يميه » فنا 
حلف » اخدذ منه حقه ٠.‏ 
٠‏ وان كان البائع ماذونا له فى اللقبض وانذى لم م لانو عات 
البائع والملشترى فبض:منه حفه من غير يمين > لانه. سلمه الى شربكه؛ من غبي 
اذنه وهل للنريك الدى لم يبع مشاركنه فيما آخذ + قال المزنى : له مشاركنه 
اا دا ا لو ل د 
ماتنين وخمسين » دمن الشريك ماثنين وخمسين ٠‏ 1 
وقال ابو العباس ‏ : لا ياخذ منه شيا » لآنه ما أقر أن الذى لم يبع قبض . / 
جميع الثمن عزل نفنسه من الوكالة فى الفبض » لأنه لم ببق له ما يتوكل فى : 
قيضه > فلا ياخذ بعد العزل الا حق نفسه ؛ فلا يجوز لأذى لم ب يبع آن :بشار كه 
فيه » فان تحاكم الشثرى والذى لم يبع فالقول قول الذى لم بيع مع.يمينه 
انه لم نقبض' » لأن الأصل عدم القبض > فان كان للمنسترى بينة قفى له 
وبرىء > وان لم يكن له من بشسهد الا البائع لم تفبل شهادته على قول المزنى. ؛ 
لأنه يدفع عن نفسه بهذه الشهادة ضررآ وهو رجوع الثربك الذى لم يبع 
عليه بنصف ما فى يده 4 وعلى قول أبن العباس تقبل شهادنه فقولا واحدا > 
لازه ل يدفع بشهاد نه ضررا لاله ل جوع لداعلية )10 


الشرح الأنحكام 3 إذا كانت الشركة 00 مناصفة ف ثىء دن 
الدها لماح ف عي يه ونش هه أو فنا : إنه يملك القبض 
اج بقتفى | الوكالة فق الع قلع المي المنتر كه من رجل :21> مذي العريك 
الذى لم , ببع آل البالع قب قيض -الألف من المشترى ؛ وادعى ذلك المشنترى وأنكر 
البائئم فإن المشترى يبرا من تصيب الشريك الذئ لم يبع لأنه اعترف ,أنه 
سلم ما يستحقه عليه من الثمن إلى شريكه بإذنه » ثم تبقى الخضومة بين 
الشريكين وبين البائع, والمشبترى فإن تحاكم البائع والمشترى ء فإن أقام 
الى ينه تإهديى أو عدا زات ادن اناسل ايه الالى حكي عا : 
البائع آنه قد قبض ,الألف وبرىء المشترى منها ولزم البائع بذلك تسليم ١‏ 
ا سي رت 
الذي لوي لذ قها به ف لطي لا حل على لالم . 1 


. وهل تقبل شهادته فى نصيب البائع ؟ فيه قولان » فإن قلا إنها تقلع 
ب ب عو 0 0 ا 0 


ور 


نيلم اعد لإا يلت اد سسيافة فزق ولايقا ركه الذى لم يبع 3 


لأنه لما آقر أن البائع قد قبض الألف اعترف سراءة ذمة اللشترى من الثمن 2 
وأنه بأخذه الآن ظلما فلا يشاركه فيه . ش 


وإِنْ ذكل البائئع عن اليمين حلف المشترى إنه قد سلم إليه الألف » وبرىء 
من الألف ء ولا يستحق الشريك الذى لم سبع على البائع بيمين المشسترى 
شيئا ؛ سواء قلنا إن بمين المدعى مع تكول المدعى عليه بمنزلة الإقرار من 
المدعى عليه أو بمنزلة إقامة البيئنة من المدعى © لأنا إنما نجمل ذلك ى حق 
المتحالفين وفى حق غيرهما . وكذا لو آقام المشترى شاهداً واخد! وحلف معه 
فإنه يبرا من الألف . ولا برح جع الذى لم يبع على البائغع بشىء إلا إذا حلف 
مع الشاهد ‏ بخلاف ما لونم الشترى يئة إن يحكم ها لمشترى ولفذى 
م بيع .. 


وإن بدا الشريكان فتحاكما قن فق لقره فى ل سر ينان 
البائع قبض الألف فآمامها حكم بها على البائع للمشترى والذى لم يبع » 
وإن لم يكن له بينة غير المسترى لم تقبل شهادتة للمشترى قولا واحداً » 
لأنه يشهد على فعل نفسه » قيحلف اليا؟ ع آنه لم بقيض الألف ولا شيئا منها 
وسقط حق الذى لم يبع من كل جهمة . وإن تكل البائع عن اليمين فرد 
اليمين على الذى لم يبع فخلف استحق الرجوع على البائع بخمسمائة » ولا 
ثبت حق المشترى على البائع » سواء قلنا إن يمين الذى لم يبع بمنزلة 
إقرأر البائع أو بمنزلة قيام البينة عليه » لأن ذلك إنما بحكم به فى حق 
المتحالفين لا فى حق غيرهما » ولأن اليمين حجة فى حق الحالف لا تدخلهاً 
النيابة فلم رشبت بيمينه حق غيره بخلاف البينة . هكذا ذكر عافة أصحابنا . 
وذئر أبو على السنجى وجهاً لبعض أضحابنا أنه شت شبت باليمين والتكول جميع 
اشن على الع هذه وف التى قبلا ء وهو إذا حلف المشترى مع تكو 
البائع كما قنا فى البينة وليس بشىء . 


وإن ادعى البائع أن لذ لم يبع قيض 0 من المتمترفق ه وادعى 
التدرك ذلك واتعى الذعي الم بيع مق بخلو من أ ربعة أقسام . إما أن يكون 
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كي وحد متهن مذو ف القبض أواكان الذى ل بين ماقوة في لقف ولص . 
أو كان كل وإحد منهما غير مأذون له فى القبض » أو كان البائم مأذؤنا له 00 
القبض وحده . فإن إكان كل واحد منهما قد أذن لصاحيه بالقبض.» أو كان .١‏ 
لي ار ا م 
من الثمن لأنه آقر أنه دفع حقه إلى وكيله فيتكون النظر إلى :هده ْ 
ل دن ١‏ 
فالذى لم بيع ههنا للبائع هناك على ما ذكرة حرفا يحرف . : 


.قال العمرانى : وإن كن كن وانيك يني غير مآذون له فى الليض ذا افإنه 1 
باقرار البائع أن الذى لم يبع قبض الألمه لا تير؟ ذمة المشترى من أشىء من ١‏ 
الثمن. » لأن البائع آأقر.بتسليم حصته. من الألف إلى غير وكيله » والذئ. لم ١‏ 
يبع كر القبض فيآخذ البائع حقه من الثمن من غير يمين » وتبقى الخصومة . 
بين الذى لم يبع وبين المشترى. » فإن طالب الذى لم يبع المشترى ابجقه. من 
الثمن:» فإن كان مع المسترئ بينة حكم له يها على الذى لم يبع وإن لم 
ا لاا ب مضو اللساي وصن ورا171 1 و او 
الصبيا لا ْ 


1 مرق بين هذه | وبين المسائل ل هناك بردت 0-6 ع 1 
للتهبة »:وههنا لم ترد شهادته فى ثىء أصلا » وإن لم يكن البائع عدلا » أو . 
كان ممن لا تقبل شهادة المشترى بآن .يكون والده أو ولده » أو كان ممى ٠‏ 
لا تقبل شهادته على الذى لم يبع. بآن يكون عدوا له » فالقول قول الذى لم 1 

يبع مع نمينه » لأنه لم .يقبض الألف ولا شيئا منه » فإذا حلف آخبن حقه من . 
ا ل ْ 


ظ “وأما إذا كان البائع قد أذن له الذى لم يقبض حقه . وقلنا إن الأول فى ١‏ 
البيع يقتضى قبض الثمن ولم يأذن البائع للذى لم .يبع بقبض حقه من الثمن» . 
.فإث باقرار البائع لا تبر ذمة المشترى من نصيب البائع من الثمن » » لأأله يقر ' 
أنه دفع. ذلك إلى غير وكيلة وآما نضيب الذى لم نبع » فإن. المزنى نقل أن 5 
ا 


م 


ذلك أمين . فمن أصحابنا من خطأه فى النقل وقالوا : هذا مذهب اهل 
العراق » وأن إقرار الوكيل يقبل على الموكل . فيحتمل.آن يكون الشافمى 
رحمه الله ذكر ذلك . قال : وبه قال محمد بن الحسن. رحمه الله » فظن المزنئ 
آنه أراد بذلك نمسه » ولم برد الشافعى رحمه الله تعالى إلا محمد بن الحسن: » 
ومن أصحابنا من اعتذر للمزنى وقال » معنى قوله ( دبرأ المشسترى من تصف 
الى ) الدع ليع الاليي الات كاد له الدالة ريق للفو قله 
آفر أن شريكه قيض الألف سقطت مطالبته. بالنصف . 1 


اذا نبت هذا وآن المشترى لا يبرأ من شىء من الثمن. فإن البائع يأخذ 
بما قبضه ؟ نقل المزنى أن له آن ,شاركه فيما قبضه » وبه قال بعض أصحاينا » 
بينى ويبنه » وقول البائع : إنه أخذه لنفسه لا يقبل على الذى لم يبع لآن 
المال إذا كان مشاعا بين اثنين فقبض أحدهما منه شيئاً ثم قال : قبضته لنفسى 
لم قبل . وقال أبو العياس والمصتف وعامة الأصحاب : لد شا ركه قيما 
حل انا ع 17ت أن الاي ل بح الااخيون القن تين ول مرا 
ماي الوكاله لم :سق ما يتوكل فيه . 


| لافقا هون لزي كا الذي لم ملكتاو ون 31 اليه الم ترق 
بخمسمائة وبين أن بأخذ من البائع مائتين وخمسين » ومن المشترى ماكتين 
وخمسين : فإذا أخذ من البائع مائتين وخمسين لم يكن للبائم أن يرجع بها 
على المشترى » لأنه يقول : إن الذى لم سبع ظلمه بها فلا برجم بها على غير 
من ظلمه . وإن قلنا يقول أبى العباس ومن تابعه لم يكن للذى لم يبع أن 
.شارك البائع بشىء مما أخذ » بل له أن يطالب المشترى بحقه. من الثمن وهو 
خمسمائة » فإذا طالب الذى .لم يبع المشترئ فإن كان مع المشترى بينبة 
على الدى: لم ريع اله فض منه الأللنة حت برىء. من تصبيته من الشين +وكات 
ا اه ستحق عليه إلا خمسمائة. 


.م 


.. البائع وكانغدلاء و ا تقول أبى المباس. 50 8 
| الم يبع لا يشارك البائع فيما قبضن قبلت شهادته عليه » فيحلف'معه المشثرى ١‏ 
و ا ا ل ا لا 
عن تله قرراءولا حو اها ال تقس نا ا 0 


وإن.قلنا شرن ارا ون تايعه” :إن الذى لم بيع يشارل البائع فيا ! 
فض .لم تقبل شهادته » لآنه يدفع. بها عن نفسه ضررا » وهو حق حق: الرجوع 
عليه تنصف. ما قبض » لأنه إذا ثبت آنه قد استوق الخمسمائة من المشثرى 1 
لم شارك البائع فى شىء مما.قبض + فإن قلنا. : لا تقيل شهاذتة عليه 1 


ال 0 الالقوه قول الذى لم ينيع مع 0 


ل 0 اق سن 0 


منه الألف برىء من. حصته من الثمن ويرجع عليه بما دعاق عق + 
وقِذٍ ؟وضحنا هذه +السائل مفضلة فى التروع الآئة :. : 


افرع قال المأورى :قال المرنئ للق ا اعد حبك 1 
ولم يبق لصاحبه أن إشترئ ولا يبيع حتى يقتسنا) وهذا صحيح ديد ش 


0 5ه انظ الشركة بو عيه ل اث يد كل واد رارق ق + 


ظ شرزنكه حكم الوكالة!» فيصير عقذ الشركة. من العقود الجائزة ذون العقدود | 
1 اللازمة » فإذا فسخ أأحدهما الشركة انسحت زا جره العاارة كل : . 


23 اعد من الكافدن فشخها.. 


ونا إك الشركة كذ هديك ان ا الإذن بالتصرفا قد لال" 3 7 


اللآن امال المشترك قميو ء لآن قمتز -المال' المشترك لا يكون غررا بالقسمة » " :.. 
00 . وليس لواحد منهما أن يتصرف فى جميع امال ببيع أو غيره غ ويجوز أن ١‏ 


دل تع ىردا 1 محوز ا و 


له 3 فإن قيل :اليس العا إذا فسخت عليه المضارية جاز له لاضع | ع 
مالم ور اميه قا ْ ١‏ 58 


4 


د أذ بن لس الم تدر من ارح ؛واشرية حا فا 


رت كال المأوردى : إذا كان يي ل ديون 

من مال الشركة فى ذمم شتى » فاقتسم الشريكان بالديون وأخذ كل واحد 
منهم بحصته متها عشي التعامين ‏ لم بجز» وكانت قسمة باطلة » لأن القسسة 
إنما تفع فى اللعبان دون الذمم . 


ع ا ا ل يا ينهماعلى أصل 
الشركة . فاذا نص؛ اشىء منه اقتسماه ؛ إلا آن يقدم من عليه الدين أحدهما 


يي يا ا د 


فرع ٠‏ قال اللرق ( وإن مات أعذهينا | اتفسخت القرك 2 
كأنية د قال . قال الأورقى : * 


| إذا مات أحد الشريكين اتفسخت الشركة بمعنى بطل الإذن 0 2 
: لأن العقود الجائزة تبطل بالموت كالوكالة . وإذا كان كذلك فلا بخلو أن 
ْ يكون على المتوق ديون ووصايا » أو لا يكون عليه ديون ولا وصايا » فإن 
لم يكن عليه ديون ولا وصايا فلا يخلو حال الوارث من أن .تكون جائز 

. الأمر أولا يكون جائز الأمرا نإن كان جائز الأمر بالبلوغ والرشد فهو 
ا ا ل ا ل غلها كان حصفه 
فيتضرف فيها » وإما أن نترك:المال مشتر كا على حاله من كير أن ين للشريك 
بالتصرف فية ء وإما أن يقيم على الشركة وياذن للشريك فى التصرف فيه" 
فيصير شريكا له كما كان شرنكا لمورثه » وأى هذه الثلاثة فعل كان له ذلك 
سواء فيه الحظ أو غيره » لأن من جاز أمره تفذت عقوده وإن لم تكن فيها 
حظ له » ويختار هذا الوارث إذا أحب المشاع على الشركة أن يعلم قدر المال. 
الذى ورثه عن ميته قبل الإذن بالتصرف خوفآ من ظهور دين فيضار بالتركة » 


عث 2 


ف الدية كل :ارك كك يا يع اليل ل قد الال المعقود ُْ 
عليه ؟ ْ ش 


: إنماا يرز أ يقد تسيب كل واحدين الشرتكي من جلة الأ 
ال ا ل ا : 
ووضع أحذهما دراهم فى كفة ميزان ووضع الآخر بازاثها واشتركا بها وأتجرا ش 
من دون أن يعلما وزلهما ل ان 
الجملة » كذلك الوارث فى التركة . ش ش 


:فرع تون :كال :لوزت قن جار امبرف ]نا 00000 
أو سفه فلوليه أن يفعل فى مال الشركة أحل الأمور الثلاثة للوارث ء'فإن : 
.كان أحظ الأمور له المقاسمة عليها قا سم » ولم يجز آن يستديم الشركة » | 
وإن كان أحظها له أن! يأذن بالتصرف آذن ولم يج آن يقاس » وإذ كان جلها ْ 
له أن يقيم على الاشتراك بالمال من خير: قسمة ولا إذق بالتصرف قف » أفإق 1. 
عدل عن الأحظ إلى ما ليس فيه حل كان فعله مردودا . : : 


فرع ا ل ا 
ولى من ليس .برشيد أن بأذن للشريك بالتصرف ف الشركة إلا بعد قضضناء 1 
الذين كله + سواء كان فَيما وى الشركة وفاء بالدين آم لاء لآن الدين . 
صن ل ارك ولي الوار اا امام لاا رباكا 5 
جميع الدين. 7 ظ 3 

قن كاد ارقا دومن وقو اق ١‏ كد إن الك رمن جد قن | 

من .التركة غير الدين جاز للوارث أن صرف فى التركة » ويأذن: للشريك ا 
بالتصرف فيها قبل وصول الوصية“إلى آربابها » لأن العين الموصئ بها إن ' 
نعينت فهى المستحقة فى الوصية » وإن تلفت فالوصية قد بطلت © بخلاف ١‏ 
الدين. الذئ لو بقى سير من التركة صرف فيه » وإن كانت الوضية لحر ١‏ / 
وا ال لا لوا يو 


كام 


معين: » فإن كان معينآً صار بقبول الوصية شريكا فى مال الشركة » وكان له 
وللوازت الغار ف الا اد 1 الموصى له غير 


ول الولى أ الأمور ل من الفسمة أو الم على الشركة ». ا 

لحائزة تنطل بالححر . 

فأما ال ل كا ال 
رس صل واه لي كما لت رك 
بمثله » كان ما ا* 00 
كان على غير ما جود عليه . وهذا صحيح . | | 1 

12 جلك ودف عار سجن الرفكل اوالافر لضي 
الذى قد جرت عادة الناس أن يتغابنوا بمثله معفو عنه فى عقده»ء لأن 
الاحتراز منه. متعذر . ٠‏ ش :3 

نذا ١‏ ل جاتن الاين ننه افد مر 22 فين الوكيل والشريان 
وكل ناب عن غيره من وصى وأمين . 
فإذا اشتر فى الشريك ينا له شان لاني يكل عاك تك لقره به 
أن نكون بعين المال أو فى ذمته فإن كان الشراء فى ذمته اك 
دون شريكه ؛ وإن كان الشراء بعين المال ؛ كان الشراء فى حق شريكه باطلا » 
لخروجه عن موجب الإذن » سواء أجاز لك ات 
0 

١‏ لضا ل برؤات كال الل سن ليا 


ند 


(إعاثائى) جائر» لى هذا بطل الشركة ف قدر قن النمف لشيؤة.. 
عن رلوائك لوت تون الراك ايسورو 501 ا 
ْ فرع فنا إذا باع لح الس كل عن نال الشركة معلا * 
0 ايتغاين الناس د ا دن د رونا 

اعازه ».ومن يطل ل تحسة البائع على قولين: : 2 

( أحدهما ) قد بطل » والشركة فيه على حالها . 0 
دقان ) اناس مف يلت :ريشن السركلافيا ل زا رلا : 
يكون الشرنك ضامنآ لحصة. شريكه: بالعقد » فإن سلم ضمنها .بالتسلي ش 





2300 ولو كان مود فباع ‏ قال ابو إسحق” : ضين .بالعقد © وفرق يبنهما أبآن 7 : 


المودع. غير.مأذون له فى البيع » فلم يتعداوه ذا عندى ليس بشئء ؛ لأن 0 


6 . الشريك غير مأذون له.فى بيع الغبينة كالمودع » ولو كان ماذوة فيه لذمة ١‏ , 
00 .. المالك فصار هؤ والموذع سواء فى أن لا “يلزمهما الضمان عندى إلا بالتسليم» 7 
. الأن فساد العقد يرفع حكم الفظببه م وإثما يختلمان فى ضماتهما' بالتملك: . 


لا بالعقد » 0 فين ن باخراجها ' من ن الجر لتقليب الفسارو لما 1 


7 والشيزيك لا يضمن ٠.‏ 


فرع قال اذى ارق اقل ل ا شركتها في ا 
فهو مدع ء وعليه البيئة » وعلى صاحبه أليمين » وهذا صخيح . إٍ 0 


ذا كان لق 3 ؟ نالسر كي نال وات متلعيه أن ا ى بدددفع. » 


هذا المال هئ من الشركة ؛:واذعى صاحب: اليد ملكه لنفسه » فالقول قينه. 0 


و الل ا ل 0 00 


بكد ضر كه العركي هر قعت علد تبني دا 0 
الآخر آنه اد شتراه ق الشركة وادعى المشترى آنه ا* را ل الما / 
ارا را مرا اماد مي الا للا يشترى لنفسه وإن كان 8 
| يما لمي 0 ل 


اعد 


ولو افشرق علا حدة ب تقس “فد اله انتستراء فا الفركة وان . * 
الآخر أن يكون اشتراه إلا لنفسه : فالقول فيه قول المشترى مع يعينه » 
ويكون العبد فى مال الشركة . 


فرع قال المزثى او دس ان ماف قلدوينة: 

آما دعؤاه الخيانة فغير مقنعة حتى يصفها بما يصير خائنا بها ام يذكر 
قدرها » قفيم دعواها » فإذا فعل ذلك وأتكر المدعى عليه ا قوله مع 
حك كي اق . ا ا 


الذمة 


فرع قل المزنى : وآيهما زعم أن امال قد تلف يسبب وصفه 
أو لم يصفه فالقول قوله مع يمينه إذا كان ما ادعام مين القلف مكنا أنه 
آمين فتشابه المودع والوكيل » فإن ذكر تلفه فى يوم من شهر بعيئه » وحلف 
عليه ثم شهد شاهدان نا رأ ذلك اثال فى يده ينه بعد ذلك الوم الذى 

امي كلقي ننه بوجهات- 0 ١‏ 


[حَدَهما ) أن نقد اال نطف بهذه كه لان مور ره 
المال المشهود له ؛ لأن البينة العادلة أولى من دميله . 


(وانوتجه الثانى ):وبد قال اب الفياض» : إن يمينه لا تبطل.» ولكن ,يسأل 
عن ذلك اليوم » فإن ذكره ع كيه ناميه ل حي درفم بن غرم : 
وعلى الوجه الول بعرم بالبينة ولا سال . : 


فرع وإذا اشترى الشريكان سلعة وقبضاها فتلفت كان التلف 

من مالهما » والثمن دين عليهما » فإن دفعا الثمن من مال الشركة بطلت الشركة 
فى قدر الثمن المدفوع ء ولو تلف الشين آيضآ قبل دفه قى ثمن السلعة 
التالفة ‏ كان الثمن :دين فى ذمتهما » وللبائع أن بأخذ كل واحد منهما 
بحصته ؛ وليس له أن بأخذه بجميع يع الثمن إلا أن يكون ضامناً عن صاحبه » 
فللبائعم أن بأخذه بجميع بجميع الثمن لتفرده بالعقد » فاذا أخذه مله نظرت فإن 
أداه من مال ل جاز » ولا رجوع له ؛ وإن مسد 
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ب نظرت » فإن فعل ذلك » لأنه لم ينص من مال الشركة ما نؤديه فى ذلك / 

: الثمن كان له الرجوع على شريكه بحصته منه إثافعل ذلك مع وجوه ٠‏ ' 

. فآما فى مال الشركة ففى رجوعه على شربكه وجهان :. ْ ْ 
امنا ) جع عر افا مه لإ من عوجي ارك . 


قصار عفولة نه إلى مال سه لات ء قل مرجع يدعلى فرية ١‏ : 


ظ فرع قال المزنى اناه سف وار يوت 11 
. ببيعه فباعه من رجل بألف درهم فاقر الشريك الذى لم يبع أن البائم قيض ' ' 
0 الشمن وأتكر ذلك البائع. وادعاه المشترى » فإن المشترى يبرا من نصف الثمن "١‏ 
. وهو حصة المقر » وبآخذ البائع نصف الثمن من. المشترى » » فيسلم له » ويحلف , | 
. لشربكه أنه ما قبض ما ادعاه » فإن تكل حلف صاحبه واستحق الدعوي 0 
. وصورة هذه المسألة فى عبد بين شريكين ؛ أذن أحدهما لصاحبه فى بيعه قباعه ٠‏ . 
المأذون له على رجل يآلف ادرهم ؛ ثم إن المشترى ادعى على اليا ؛ لم أنه سلم. ٠١‏ 
ْ إليه الألف الثمن وأتكرها | البائم وصدقه عليها الشريك الذى لم بع » فقد  ١‏ 
. بوىء المشترى بتصديق الشريك الذى لم , بع من حصته » وذلك خممتنائة 

درهم » لأنه معترف بقبض: وكيله لها ء * شرل فل الاريك البائم من بوط 
أ لم يقبض + فإذا حلف فله أن بجع على امشترى بحصته وى خسسسائة . 
ل ل و و ود 
الأد كول الشراك الدى لم بيع قد تضمن, إقزار على قيسه... : 


فرع قال المزنى :ل كان الشركة فى لع هن الى ا2 الجا 
شريكه الذى لم يبع قبض من المشسترى, جميع الثمن وأتكر ذلك الذى لم ١‏ 
يبع » وادعى ذلك على المشترى + فإن المشترى يبرأ من نصف الثمن باقرار. ٠‏ . 
ا جر سن ع ورنت اح ود ليق موري 
بالنصف الباقى.فيشاركه فيع صاحب الهضل . 0000-7 : 
٠‏ ” وضورتها كالمسألة الأولئ فى العبد المغسترى إذا. 2 الشريتكين. 
إذذ صاحبه » إلا أن المشترى فى هذه المسملة يدع تسليم الشمن إلى الشريك 


ويه ' 


الذى لم نبع ويصدقه عليه الشريك الذى باع ويتكر من لم يبع أن يون 
مأذوتا له آذن آحد الشريكين لصاحبه أم لا ء فإن كان مأذونا له أذن كل 
واحد منهما لصاحبه » فالجواب فيه على ما مضى ف المسألة الأولى من برأءته 
مم نصف الثمن فيه » ويكون القول قول من لم يبع مع يمينه بالله أنه ما قبض 
وله الرجوع على المشترئ بحصته على ما وصفنا من قبل سواء . 
: وإن كان غير مأذون: له فى القبض فالقول قوله مع يمينه بالله آنه لم يقبض 1 
ثم لا يبرا المشترى من شىء » لأن البائع وإن صدقه على تسليم حقه إلى شريكه 
فقد سلمه إلى غير مستحقه » ثم قد بطلت وكالة البائع فى حق الذى لم يبع 4 
لأن إقرارهما عليه بالقبض نتضمن إبطال وكالته فيه » وعلى المشسترى أن 
نسوق إليهما آلفآ : خمسمائة إلى البائع وخمسمائة إلى الذى لم: يبع » فإن 
ابتدا ودفع إلى الذى لم بع خمسمائة لم. يكن للبائع أن يشارك فيها » 
لأنه مقر أن المشترى مظلوم بها » وإن انتدا المشسترى ودفع إلى البائع 
خمسمائة كان للذى لم يبع أن بشاركه فيها إن شاء » وله أن لا يشباركه . 
فيها » ويرجع على المشترى بكل حصته إن شاء . ا 
فإن أحب أن يرجع على المشترى كان له ذلك » ويكون المشترى دافعاآً 
لألف » خمسمائة منها إلى البائع وخمسمائة إلى الذى لم يبع » وإن أحب أن 
يشاركه البائع فيما أخذ فذلك له ء لأن المال مشترك لم يقتسما عليه » والبائع 
غير مصدق على شريكه فى إبطال الشركة فيه » فإذا آأخذ من البائم نصف 
ما أخذه وذلك مائتان وخمسون نمام خمسمائة فله أن يستوف من المشسترى 
تمام حقه وذلك مائتان وخمسون تمام خمسمائة وليس للبائع بعد رجنوع 
شرزيكه عليه بنصف ما آخذه أن يرجع على المشترى به ؛ لأنه مقر باستيفاء 
ما عليه » وإن لم يإوخذ منه بعد ذلك بحكم فيضير المشترى غارما بسبعمائة 
وخمسين فنها 'خمسمائة دفها إلى البائع. فشاركه فيها الذى لم يبع » 
وماكتان وخمسون دفعها إلى الذى لم ليع > كانت شهادته عليه مردودة لأنه 
فيها متهم لا يدفع عن قفسه من رجوع شربكه عليه فيما بأخذه . 


قآما المزنى فإنه نقل فى هذه المسئلة أن المشترى إذا صدقه 
البائع فى دفع الألف إلى الذى لم يبع أنه يبرا من خمسمائة كالمسئلة الأولى » 


5١ 


قاختلف اصتحانا ف أثقله 1 امسوم ا ا إنتخاق دووف كيه 
ا م ا ا لف او 


1 50 و عق ا م 


: وتأويله أن ال معنتر ع سراً من خمسمائة ى مطالة البائع بها ا لبطلان وكالته. : 2 


' 10 ال ل 


والنق عندق آذ غل الى ستعيح لان + براءة الى بي لس 


ْ براءة .تامة » غير أن" 'مسئلة المزنئ محمؤلة على الشريكين المأذون لكل واحد ١‏ - 
: يد ان باعي قير المشترى باقراد كل واحد. من: الشزيكين على صاجية. ْ 


فلأوجه لتخطيت فيه كنا فلل ابو إشحاق » وإذا نكن إبراء المشترى متهي ١‏ - 
فلا وجه لحمله على إبطال الوكالة فيها كما فعل أ بن أبى هريرة . 1 


07 قرع إذا كان الع وكات خا الت رن جك ادها‎ ١ 


. إن الغاصب والششريك الْآخْر' أناعا العبد من رجل » فالبيع جائز فى صلب 01 


| الشريك » ولا يجوز بيع الخاصب ء ولو أجازه المنصوب لم جز إلا بتجديد ... 
. البيع ى.معنى قول الشافعى . وعدا صحيح . 0 
0 فإذا كان عبد مشترك بين: تفسين غصب رجل حضة أحدهما » ثم انفق 
الغاصب والشريك الآخر .على بيغ العبد صفقة على رجل كان البيع فى الحضة 0 
. المغصوبة باطلا » لأنه باعها من لا يستحق بيعها ببلك ولا نيابة »فلو أجازهما 7" 
امالك لم يضح البيع فيها إلا نتجديد غقد عليهما » لأن العقد إذا وقع. فاسدا . 


١ 7 » لم يضح بالاجازة » وأما البيع. فى حصة الشرزبك الآخر فجائز قولا واحدآ‎ ١ 
.. ولا يخرج على تفريق الصفقة ؛ لأن العقد من الآثنين فى جكم العقدين.‎ 


الفردينء مإذا 0 النقذان لم 00 أخدهما وجا لفساد الآخر . 5 
2 كا ارك قد وك انايب قدي حصت ترد لاسب بع جني 


ذه 


.كان البيع ف الحصة المغصوبة باطلا وهل بيبطل فى حصة الشريك المملوكة ؟ 
على قولين من تفريق الصفقة . ا 


فرع 1 قن ولت ليق 
وعو مادون لةاقاتكر شرعة الي اق العنض قل غبال كوك الافونه + 
فيه قولان نذكرهما فى الوكالة إن شاء الله تعالى . ' 


قال الصنف رحمه الله تعالى - 


( فصبل ) ولكل واحد من الشريكين أن يعزل انفسه عن التصرف ذا 
شاء » لأنه وكيل » وله أن يعزل شربكه عن النصرف فى نصيبه لأنه وكيله 6 
فيمئك عزله فاذا أنعزرل أحدهما تم ينعزل الآخر عن التصرف » لأنهما وكيلان » 
فلا ينعرل أحدمما بعزرل الآخر » فان قال أحدهها : فسخت الشركة انعزلا 
جميعا » لأآن الفسح يغقنضى رمع العقد من الجانيين فآنمرلا » وان مأتا أو 
احدهما انفسخت الشركة » لآنه عقف جائز فيطل بالوت كالوديعة » وان حجنا 
أو احدهما » أو أغمى عليهما أو على أحدهما » بطل لأنه بالجنون والأغمساء 
شرع عن أن ,كون من أهل التضرف ولهل اتيك الولابة عليه ب الال »خبطا 
العقد كما لو مات » والله أعلم » ٠‏ 


الشرح . الأحكام :]ذا فشر كا ؤادن كل واحد منهما لصضاحيه 
.بالتضرف .ثم عزل أخدهما صاحبه عن التصرف فى نصيبه أو عزل أحدها 
تفسه.عن التصرف فنصيب شريكه كانت الشركة باقية إلا أن المعزول 
:لا نتصرف إلا فى نصيب تفسه مشاعا ولا ينعزل الآخر عن التصرف فى نصيب 
صاحبه ما لم يعزله صاحبه » أو يعزل نفمسه أى بنحيها عن التصرف ل 
لأن تصرف كل واحد منهما فى نصيب شريكه بالإذن » فإذا عزله المالك أو 
عزل تفسه انعزل » وإن عزل كل واحد منهما صاحبه » أو قال أحدهما ‏ : عزلت 
فى عن. اللعرف: فق تبي شريكى وعؤلتة عن التصرف ف تصببين:اتعزل. ٠‏ . 
كل واحد منهما عن التصرف فى نصيب شربكه ء ولا تبطل الشركة بذلك . 
وإن قال أحدهما : فسخت الشركة انعزل كل واحد منهما عن التصرف قف 
نصيب شركه » لأن ذلك يقتغى العزل من الجانبين ولا يبطل الاشتر تراك » 
وإن اتفقا على القسمة قسم » وإن اتفقا على البيع أو التبقية كان لهما ذلك 


اليه 


فإن دعا أحدهما إلى البيع والآخر إلى القسمة:أجيب من دعا إلى القسمة 
كالمال الموروث بين الورئة وإن حجن أحدهما أو أغمئ عليه انفسخت التلركة" . 
ال ان الإذن عقد 0 

جائز فبطل بالجنون والأضاء الوكلة. 3 


فيه لحيل اذا 5 5 0 07 الباق « 
ْ كنا ل تمرك ولس الآخر لان الممتوار او ا 
ش لوال ْ ْ 


فرع إن را لقنو لين ارسي و 1 
ْ الوارث بالما رشنيدا فله أن يقيم على الشركة بأن يأذن الآخر فى التصرف 03 
اباد ترك توا اد كاك إن الجن امنا كات امنا ان ولا ما 1" : ش 


“قال الشيخ أبو احجان عر آن الأولى أن امه وان كان الحظا 0 
الشركة لأن الحوالة وقعت وهو رشيد » » وإن كان الوارث مولى عليه كان . 
النظر فيه إلى وليه » فإن كان الح فى الشركة لم يجز له أن يقانسمه 57 
وإن كان الحظ فى القسمة لم يجز له أن .يقيم على الشركة » لأن الناظر فى مال . 


المواتى عليه لا :ينفذ تضرفه فيه إلا فيما له حظ: . وسؤاء إن كان أكال تقددا. . 3 


: أو عرض فإن الشركة تجوز » لأن الشركة إنما لا تجوز ابتداء على العروض‎ ٠ 
1 وهذا لتدامة الشركة ورين ايندل قد فازفان عات وكلية دين ل ب‎ 1 
ْ للؤارث أن يأذن فى التصرف بمال الشركة » لأن الدين يتعلق بجميع المال‎ . 
.. فإن قغى. الدذين من غير مال الشركة كان كما.لو مات ولا‎ ٠ فهو كالمرهون‎ ْ 
1 دين عليه » وهكذا إذا قغنى: الدين ببعض مال الشركة كان للوارث أن بأذن‎ 
له فى التصرف فيما بقى . فإن أوضى بثلث ماله أو بشىء ف كال لبر كه ل‎ . 
قإن كانت الوصية لمعين - كاذ الومى ل شرن كلوارث  ول يل‎ 
0 | 2. ما فعل الوارث‎ ' 
وإذ كات اميه افيا منو الى ليل للرضي اال للشريقة لاهنت‎ | 
١ لأنه قد وجب دفعه إليهم » بل يعزل نصيبه ويفرق عليهم » فإن كان قد أوصى‎ 
يثلك ماله تاعلى الوارث اثلث للوسى لهم من خين لك امل مه لم يسو‎ 
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له ذلك لآن الموضى .لهم قد استحقوا ثلث ذلك المال بعينه » فلا بجوز أن 
عطوا من غيره.. ْ 
عرض سريع لأقوال العلماء فى مسائلها . 

والنظر فى الشركة فى آنواعها وأركانها الموجية للصحة ىف الأحكام ء 
فنذكر ما أتفقوا عليه وما اشتهر الخلاف بينهم فيه فإذا كانوا قدقسموا الشركة 
"التقسيمات الى مر بنا تفصيلها وهى العنانث » والأيدان » والمفاوضة » 
والوجوه .. فواحدة منها متفق عليها » ولم يختلف أحد حولها » وأجمعوا 
على حلها تلكم هى شركة العنان » وإن كان بعضهم لم يعرف هذا اللفظ اء 
ولكنه بعرف فخواه ومراميه التى أطلقوا عليها هذا اللفظ .».وإن: كانوا قد 
اختلفوا فى بعض شروط شركة العنان على ما سترى فى هذا العرض : 
والثلائة الأخرئ مختلف فيها » ومختلف فى بعض شروطها عند من اتفق منهم 


.. أركان شركة العنان المتفق على جوازها 
.ومن علذقة ركان + الركن الاوك امتحلها .من الكموالة.: 
الركن 0 المال 0 
الركن الأول 


.والركن الأول وهو محل الشركة » فمئه ما اتفقوا عليه ومنه ما اختلفوا 
فيه . فاتفق المسلمون:غلى. آن الشركة :تجوز فى الصنف :الواحد من العين 
ْ ل ل 1 


.ومن شروط البيْم في الذهب وف الدراهم ال الح ل 
هذا المعنى فى الشركة . 


م5 


بك الم عن راي ا 0 ا 1 


. واختلقوا: فيها .-..أعنى الشركة بالعرضين المختلفين » وبالميون الخخافة .. 


'“مثل الشركة بالدنانين من أحدهما والذراهم .من الآخر : وبالطمام الربوى . 5 
. ..إذا كان صنفاً .واحدآً ولن ثم أفها. هنا ثلاث م ْ . 2 


المسئلة الأولى. 


فآما إذا اشتركا ف لمستفين من المروض » أو فى عروض ودرافم' أو : ش 
دنانيي ؛ فأجاز ذلك ابن |ابقاسم المالكى وهو مذهب مالك رضى أللهاعنة 0 


5 أفاد' "أبن إرشد أنه قيل عنه أنه كرة ذلك. 6 وسيب الكراهة اجتبنماع:** 1 1 


الشركة فيها والبيع » وذلك أن يتكون الغرضان مختلفين »كان كل وإجحد | 


٠‏ إٍ نهدا ع حر اورت ان ان عه ل دكي 0 ش 


اح د كار رجي شاي 0 الاشقا اشر إلاعى اقلق 


0 : العروض » وحكى أبر + جامد ال :ظلاهر مذهب ا 


ْ والاشاعة فيها تقوم مقام اخلط .. 1 5 


المسئلة الثانية . 


1 ...وإن كان الصتقان منا لا ييجوز فيهنا إلنساء أمشل الشركة بالدنائيي ‏ 
من عند أحذهما » والدراهم. من. نه الآخخر » أو بالطعانين المختلفين » 8 
فاختلف فذلك قول مالك فآجازه مرة ومنعة مرة » وذلك لما إبدخل ار 
١ ١‏ بالدراهم من عند أحدهما والدثائير من عند الآخر من الشركة والضرف ‏ 


0 وعدم التناجز » وم يدخل الطعامين المختائفين من الشركة وعدم التناجز وبالمنع . 0 


اه ا ا ل 


المسئلة الثالئة 


وأما الشركة ا اا ورين ظ 


كيه 


مالك فى أحد قوليه » وهو المشهور بعدم المناجزة » الذى يدخل فيه » إذ رأى 
أن الأصل هو أن لا يقاس على موضع الرخصة بالاجماع » وقد قيل : إن 
وجه الكراهة عند مالك لذلك » أن الشركة تمتقر إلى الاستواء فى القيمة 3 
1 والبيع يفتقر إلى الاستواء فى الكيل » فافتقرت الشركة بالطعامين من صنف. 
واحد إلى استواء القيمة والكيل » وذلك لا يكاد وعد ري كد 


فهذا هو اختلافهم: فى جنس محل الشركة » واختلفوا هل من شرط مال 
الشركة أن يختلط أو لا يختلط + فقال مالك : إن من شرط مالى الشركة أن 
يختلطا ما حسآ » وإما حكما » مثل أن كر يسدر وعدي 
: مطلقة عليهما . 

وقال الشامن برقن الله عنه : لا تصيح الشركة حتتى يخال ماليهما خلدطاً 
لا يتميز به مال أأحدهما من مال الآخر . 


وقال أبنو حنيفة رضى الله عنه اعد ادر وإن كان مال كل واحد 
منهما بده » فأبو حنيفة اكتفى فى أنعقاد الشركة بالقول ء ومالك اشترط إلى 
ذلك اشتراك التصرف ف الال » والشافعى اشترط إلى هذين الاختلاط » 
والفقه أن بالاختلاط يكون عمل الشريكين أفضل. وأتم » لأن النصح يوجد 
منه لشريكه كما يوجد لنفسه » فهذا هو القول فى هذا الركن وفى شروطه . 


الركن الثانى. 

قأما اه الثانى وهو وجه اقتسامهما الج > فإنهم نوا فلي 1 إذا 

ادي كا لح ها رموس الأعوال ان اذ كان سل مال الدركة 
متساويين كان الربح بينهما بنصفين . ْ 

واختلفوا هل بجوز أن يختلف رءعوس باينا ويستويان فى الربح ؟ 
فقال الشافعى ومالك رضى الله عنهما : ذلك لا يحون . 

: وقال أهل العراق وأصحاب الرأى : يجوز ذلك : وعمدة من منم ذلك 

تشبيه الرنح بالخسران » فكما أنه لو اشترط أحدهما جزءآ من الخسران :لم 
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5000 ا لج انيار عارعا ع وفاله ورا عقر ارم 
بمنفعة العقار الذى بين الشريكين » أعنى أن المنفعة بينهما تكون على نسبة 1 
؟صل الشركة ء وعمدة أهل العراق نشبيه الشركة بالقراض » وذلك أنه لا ٠‏ 
جاز فى القراض أن يكون من الربح ما اصطلحا عليه » والعامل ليس يجعل | 
مقابله إلا عملا فقط كان فى الشركة أحرى أن بُجعل للعئل جزء من المال..: ْ 
إذ كاك الشركة مالاا من كل واحد منهنا وعملا » فيكون ذلك .الجزء من ش 
الريح مقابلا نفضل عمله على عل صاحبه » فإن الناس وت الي ش 
كما نتفاوتون فى غير ذلك » والشافعى يرى عمل :الشريك تبرعاً منه » وإلا ش 
ا ل ا ارس شْ 
الشركة . ظ 05 
ا : 1 

آنا الركن الثالكُ وهو الممل + فإته تابع كما قلنا عند مالك للمسال » 
اقلا تعتير بنفسه وهو عند أبى حنيفة يعتبر من المال » وأظن أن :من أضحابنا ش 
من لا.يجيز الشركة إلا أن إيكون مالاهما متساويين التفاتا إلى الغثل » 
فانهع. يرون أن العمل ف الغالب مستو » فإذا لم يكن المال بينهما على التساوى 1 
كان هنالك غبن على أحذهما فى العمل » ولهذا قال أبن المنذر : أجبع العلماء 1 
على جواز الشركة التى يخرج فيها كل واحد من الشريكين مالا مثل مال 0 
صاحبه من نوعه » أعنى دراهم أو دنائير ثم يخلطانها حتى يصير! مالا واحداً ١‏ 
لا ينميز على أن سيعا ويشتريا ما رأا. من أنواع التجارة » وعلى أن ما كان . 
من فضل فهو بينهما بنصفين ؛ وما كان.من خسارة فهو كذلك » وذلك إذا : 
باع كل واحد منهما نحضرة .ضاحنبه واشتراطه هذا الغرط يدل على أن غيه ْ 
| عاذ والشوورست] الجسور إن عيبي جر الفيركا انيع كل وإجد 0 
منهما حك جاه : : 


شركة اللفاوضة عند من يقول يها 


على جوازها. 4 إن إختلفا 00 ا 


وقال السافعى فى الله عنه : لا بجوز » ومعنى شركة المفاوضة أن 
نفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف فى ماله ؛ مع غيبته 
وحضوره وذلك واو قع عندهم فى جميع أنواع المتملكات » وعمدة الشافعى 
أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموال » فإن الأرباح فروع ولا 
بجوز 9 تكون الفروع مشتركة إلا 'هاشتراك أصولها » وآما إذا اشترط 
كل واحد منهما ربحاً لصاحبه فى ملك نفسه فذلك من الغرر ومما لا بجوز 


وهذه صفة شركة المفاوضة . 


وأما مالك فيرى أن كل واحد منهما قد باع جزءاآ من ماله جز من 
لضي وك ار راج سيا طايه على لكاو ل الجر الحا يي 
بده 3 
وأما الشسافعى فإنه يرى أن الشركة ليست هى بيعآ ووكالة . 


وأما أبو حنيفة فهو هنا على أصله فى أنه لا يراعى فى شركة العنان 
إلا النقد فقط » وأما ما يختلف. فيه مالك وأيو حنيفة من شبروط هذه الشركة 
فإن أبا حنيفة يرى أن من شروط المفاوضة التساوى فى ونون الأموال » 
وقال مالك : ليس من شرطها ذلك نشميها بشركة العنان » وقال أبو حنيفة : 
لا يكون لأحدهما شىء إلا أن يدخل فى الشركة » وعمدتهم آن اسم المفاوضة 
إيقتضى هذين الأمرزين أعنى تساؤى الالين » وتعميم. ملكهما ا 
شركة الأبدان عند من يقول بها 
وله لدان السياة ار مسد الاك وى جه 6 ومني متها لاقن 
رضى الله عنهم » وعمدة الشافعى أن الشركة إنما : تختص بالأموال 
الأعالة» لان ذلك لا تتعبك قر غرر يده + إذ كان عمل كل وعد 
منهما مجهولا عند صاحبه » وعمدة المالكية اشتراك الغائمين فى الغنيمة » 
وهم إنما استتحقوا ذلك بالعمل » وما روى من أن ابن مسعود شارك سعدا 
يوم بدر » فآصاب سعد فرسين ؛ ولم يصب ابن مسنعود شيا فلم رشكر 
النبى صلى الله عليه وسلم عليهما . 


3 


وأيضآ فإن المضاربة اناد على العمل فجاز أن تنحقد عليه الشركة. . 


.-وأما الشافعئ' فإن المفاوضة عنده تخارجة عخ الأضول ء خلا إبقاس ليها ' 2 


0 5 وكذلك يشبه. أن يكون حكم الغنينة خارجا عن الشركة . ومن شرطها عند 
0 مالك اتفاق الصنعتين والمكان » وقال أبو حنيفة وأحمد : : تجوز مع اختلاف 


ظ 3 الصنعتين 6 ومع اتفاقهما أو الختلاف المكان ء وعمسدة أي عه در 
ْ “الجر كن امسن 5 ْ 


شركة الوجوه عند من 00 


ع الزجوة_ عند مالك والقبافتئ- :باطلة د 000 
جائزة ».وهذه الشركة هى الشركة على الذمم من غير صنعة ء ولا مال > 
: وعمدة مالك والشافمى فى ذلك أن الشركة إنما تتعلق على امال أو على 
العمل » وكلاهما معدومان فى هذه المبألة مع ما فى ذلك من الغرر » لأن كل 
. واحد منهما عاوض بكسب غير محدود بصناعة ولا عمل مخصوص . 


1 وأبو حنيفة يتمد أنه عمل من الأعمال فجاز أن تتعقد عليه الشركة . 
أفاذه ابن رشد حيث قال :. ١‏ : 


القول فى أحكام الشركة الصحيحة 


اا زة “لا من العقوذ اللازنة » أئ لأحد الشريكين أن 
ينفصل من الشركة فتى شاء» وعى عقد غير مؤروث » وتفقتهما. وكسوتهما 

من مال الشركة إذا تقاربا فى الغيال ل » ولم .بخرجا عن. ثققة مثلهبا » ويجوز 
| لأحد الشريكين أن يبضع وآن يقارض وأن يودع إذا دعث إلى ذلك ضرورة 6 ش 
للح لي لمن ال القراة يداك 1ف جر زا لسر ير 
باه لمعا ب 


امن قمر فاثىء او تمد فهو شان مثل أن دق مالا من اتجارة 00 


اه .الب ف اشر وار لد اشريية فق مل ل مم عي 
ش لا يجوز . أ ْ 


36 00 


ونجوز إقالته وتوليته » ولا يضمن أحد الشريكين ما ذهب من مال. 
التجارة باتفاق » ولا يجوز للشريك المماوض أن يقارض غيره إلا بإذذ. 
شريكه » ويتنؤل كل واخد منهما منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه فى مال 

التجارة قال : دفروع هذا الباب كثيرة . 1 


مسائل حول الشركة 


فسالل جل اقرف الوقن قبع ة إن الماك ميدي امراك 
ينهما نصفين ' فقياس المذهب آن السمك كله للصياد » إذا قلنا : إن الآلة. 
تؤجر بأجز معلوم » فيكون لصاحب الشبكة أجر المثل » وبهذا لا يكون 
صاحب الشبكة شربكا فى حصيلة الصيد » فإذا قلنا : إن الآلة لا توجر 0 
وإن الصياد قد لا يجد سمكا يحصل فى شبكته فمن أبن يأتى بأجر الشسبكة 
وليس لها آجر مثل مغلوم فى حين أن جر الصياد معلوم ؟ قضينا بآن صاحب ‏ 
| الشبكة له الصيد كله وللصياد أجر مثله على صاخب الشبكة . لأن الربح 
تابع للمال وقياس ينعن السسداان اليف سنا نات حاكن على جا در 
لأنها عين تنمى بالعمل » » فصح دفعها ببعض .نمائها كالأرض التى دفعها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم لليهود فى خيبر آن يعملوا فيها على الشطر . 
الشركات التى 'وسس من بلاد غير بلاد المسلمين لتعمل فى أرض المسلمين 
. لاستخراج خيراتها واستنباط خاماتها واستدرار زيوتها ومعادنها .لا تصح 
إلا إذا قامت على هيمنة المسلمين وسيطرتهم على إدارتها . ويجب على المسلمين 
أن يبعئوا طائفة منهم تتعلم علوم طبقات الأرض ووسائل استثمار خاماتها 
وخيراتها: ولو أن المسلمين فقهوا دنهم والتزموا فى سلوكهم بأحكام هذه 
الفروع الدقيقة لدانت لهم الأرض ولبرعوا فى شتى علومها الدنيؤية وفلوتها 
الحيوية . ولم تتعرض أرضهم للاغتصاب ورقا بهم للعناء . وقد عرفنا أن 
. احتلال الكفار للهند وآندوئيسيا ومليزيا بدا بتكؤين شركات مالية تعمل 
على المتاجرة واستغلال الأرض حتى انقلبت إلى سيطرة على المسلمين » 
وكذلك فعل اليهود فى فلسطين . فقد بدأوا بعمل شركات وجلبوا لها خبراء 
وعمالا فتبين » ثم اتسعوا فى ذلك ختى ابتلعوا ديار المسلمين وأرضهم 
وآأموالهم » وصاروا خطرا جاثما على أتفاسنا ومقدراتنا » فليتنا تتنبه إلى 
وعق3 


خلر ترخس فى مما اميق واف الوق الصواب:» وهو حبسبنا 
يد 1ْ هش 


شركة الأموال وشركة المقود . 
عند الحنفية انقلا عن الشيخ الحزررى 


وقالت الحنفية إن شرطة الملك لهى إحدى الشركتين المباحتين حيث | 
تستوعبان صور الش ركات .المناخة جميعآً » وهما شركة الملك وشركة العقود ش 
ولنآت غلى الأولى. منهما 5 3 الأخرى ف مظانها 0 التالية. 
إن شاء الله . : 0 
ن لاد ملا مرو قر دلق واد د ش 
وهى إِما شركة جبر كان يجتمع شخصان فاكثر فى ملك عين قهرآ كما إذا ورثا. . 
ار حلت لاا مرا حت يشكال رما اق تر إزريعق ال متهم 
ا دن إرازميا كاخلز فول يترضن [ى قمع يشعيا.. 1 


وإما 1 اختيار كآن يختلط بالاهنا باختيارهما أو 5 2 

تراك او 0 :بالوصية فيقبلاه » وركن هذه الشركة نت 
00 جتماع النصيبين , : ع اح ع اتيج ل" 
أ شتت شركة الك وها سال | . 


( إحداها ) إذا اشترك انان ف ملك أرض زراعية وغابٍ أحد الفارنكين 
فإن لخر أن يزرع الأرض كلها إذا كان الزرع, اااي الكن 
ف هذه الحالة فله أن ينتفع بالأرض كلها بقدر المدة التى اث تتفع فيها شربكهء. 
لأن الشريك الغائب دااع أرضه تاه بوإن لم باذك ل الررع” 3 
وله الحق فى أن ينتفع كما اتتفع شربكه ( قالوا : هذا هو الذى عليه الفتوى ) 
ثم قالوا : إذا كان الزرع يضر الأرض ».أو كان تركها بدون زرع آتمع لها 
نوه يد ل وها لي لاخر إن جرع ضنا الساز ارجا فلمل 
الحالة يكون حكمه حكم الغاصب » فإذا حضر الغائب حينئذ ولم يقر ,الزرع 
ولعلا ال ار ريني اسه بعاد رتم ارت الى 


5 


ها كما رم ا ا 6 


هذا -25050 إذا كان قد اتعقد حبه ونضج كمسرة 
واستوى فإن على. الذارع آن يودى أرش تقصان الأرض وبأخذ زرعه 
ويجنى ثمرته . ا 

( ثانها ) : إذا اشترك اثنان فى السكنى فى دار وغاب أحدهما فإن 
لشريكه أن 'ستعمل كل الداز ى سكنه إذا كان ذلك الاستعمال ينفعها » 
ولم ؤرد الترك إلى خرابها » آما إذا لم يفض الأمر إلى ذلك فإن للحاضر أن 
ستعمل فا بخصه منها فقط » بأن يقسم حجرها أو شققها » وآن يسكن فيما 
بخصه » أو يسكن مدة ويتركها مدة أخرى بنسبة نصيبه فيها : 


اذا نبت هذا فإن كل تصرف يقع من الشريك الحاضر فى مصلحة نصيب 
الغائب فإنه ينفذ » وكل. 'نصرف يضر به لا ل 
بالنسبة لنصيب الغائب » فيجب على الشريك الحاضر أن بتوخى ما نفع 

شربكه محتهدا فى ذلك قدر طاقته ثم ع ل 
صياتتها وغبارها كلبا اندها عاب ا شور 


( ثالثها ) إذا اعة الشردكين ماله بمال الآخر وإقناة كبا إذا كان 
لكل منهما. صيرة من القمح فاتفقا على خلطها أو اختلط مال أحدهنا مال 
الآخر بدون إرادتهما كما إذا وضع كل منهما قمحه فى مخزن ملاصق للآخن 
'فسقط الحاجز فاختلطا فإنه فى هذه الحالة لا يصح لكلمنهما أن بيع 
نصيبه ‏ بدون.إذن الآخر » وذلك لأنه فى هذه الحالة .يكون كل. منهما مالك 
والقدرة على تسليمه بخلاف ما لو ورث ائنان قمحا فإن كلا منهما يملك 
نصيبه فى الجميع شائعآ بدون إذن » آما إذا خلط آحدهما قمحه بقمح الآخر 
ا ل عون اا المي 
الآخر.» وضار ضانناً له بالمثل لأنه مثعد 


ةا 


رسا )قا ترك اقناذة ف تنء.دار + ل 50507 إمأ إن مكوان 
ش الأرض ملكا لهما معا أو تكون ملكا الأحدهما دون الآخر » !و :تكون ملكا 
لأجنبى دونهما » فإن كانت ملكا لهما فإنه لا يصح لأحدهفا أن سبع نصيبه 
لعن ملام موا أذ روه ار لو دوالك اا الم قاور 
. .هذه الحالة أن يطلب .من المشترى. هدم الحا وإغاذ» ارضيه مي د لدي ٠.‏ 


5 للمشترى ستو لأنقاض » وذلك الهدم يضر بالشريك الآخر .. 


كوه ل إن مايا لسن إن سنم ستعاان الى : نطاك 
.. بالهدم ليأخذ :.الأنقاض التى .اشترناها .قيلحق. الضرر بالبائع فيكؤن: البيتع 000 
ش اجذا ١‏ وغل بصع لنورث ادح مسي وال 0 0 
١‏ ا 3 ش 3 ا 
0 “فقيل 0000 اق اماقم لحا ل 7 
ش شريكه الذي إشري دم وا :افتاه لي يضلى له الأريبوق للك سرد بي 


| آما إذا كانت الأرض ملكا لأحدهما دون الآخر » فإنه لا يصح لأجدهنا 
١‏ أن يسيع نصيبه من الأجنبى + ل فى ذلك الى ذكر وهو أن المشتري يطلب 


الهدم فيضر الشريك الآخر.ء .:ويصّح لأحدهما أن د بيع لشريكه بلا خلاف 6 | ١‏ 


سواء كان المشترى هوأ الذى يملك الأرضنةأو 0 لا يملكها » وذلك لأن 


الذى لا يملك ليس له:حق البناء » ولكن الذى يملك أباحه إياه » وما كان ٠‏ 


بطريق الإباحة فإنه يصح إزالته “فإذا كان البيع لصاحب الأرض فالأمر ظاهرء 8 


2-7 وإذا كان لغيره فإنه يضح لاد لليالك إزالته » لأنه عرضة. للإزالة .. 


007 آما إذا كانت الأرض: ملكا لغيزهما .كان كانت مستعارة أو ا 
ا تصوية أو موتوفة أ لاطو ال ل يجوز لاحدميا 
0 قافا «زوق ذلك قور .بالشريك » أويجوز لأحدهما أن يبيع: نضيبه : 
لا ل اا رطان عا 0 


لخر لأن لا يملك مطالبته مد أنه ليست أرضه ولا عاق له با 3 


7 


' ومثل ذلك ما إذا كانت مستاجرة لمدة وقد انتهت تلك المدة بخلاف ما إذا 
كانت مدة الإجارة لم ننته فإنه لا يجوز البيع للشريك أيضاً » لأنه صصح 
للبائم المستاجر أن يطالب بالهدم ليستلم الأرض المأوجرة له إلا إذا أجسره 
نصيبه قبل البيع . وأما الأرض امغصونة فإنة يصح بيع كل واحد نصيبه 
لضاحبه وللأجنبى لأن البناء الذى عليها غرض للهذم فى أى وقت . 

وأما الأرض الموقوفة فإذا اشترك اثنان فى اليناء عليها بعد تحكيرها 
مدة طويلة على رأى من يقول بجواز الحكر زفنآ طويلا فإنة يصح لكل | 
منهما أن يبيع نصيبه للأجنبى والشريك » لأن المشترى بحل محل البائع فى . 
تحكير الأرض وف نصيبه من البناء » فلا ضرر فى ذلك على الشريك . وكذا 
لو باع نصيبه قبل. التحكير ثم حكرت الأرض فإن البيع ينقلب صحيحا | 
ازوال علة الفساد وهى الضرر الذى نترتب على الهدم . 

( خامسها ) إذا اشترك اثنان فى شىء لا يسكن قسمته كحمام وسفينة وبثر 
وآلة سقى أو آلة طحن أو غير ذلك مما تضيع متفعته بالقسمة ثم احتاج 
لتعمير فأراد أحد الشربكين تعميره فامتنع الآخر » فإنه يصح له أن بسمره 
قبل أن يرفم الأمر للقاضى » لأن القاضى سيجبن الممتنع عن العمارة » فليس 
من المصلحة أن يتسرع ويستيد بالعمل بدون إذن القاضى مادام موقناً بآن ' 
القاضى سيلزم الشريك بالتعمير » فإذا آمر القاضى بالتعمير ولم ينفذ عجرا 
أو تعنتآ فإن القاضئ بأذن من يريد التعمير بالعمل ويمنع الشريك من الاتتفاع 
بالعين حتى يودى قسطه من التعمير ‏ على المفتى به عندهم ‏ وهكذا فى 
' كل شيء لا يسكن قسمته فإن على القاضى آن يجبر الممتنع من شريكه » فإذا 
عمل أحدهما. بدون إذن صاحيه أو آمر القاضى كان متطوعا لا إبرجع بشىء 
مما أنفقه . 


أما إذا اشتركا بشىء يقبل القسمة فهو على وجهين : 


:[ الأول )"أن ضرق للك العررعق بنع كرا آق تسسيية إلى العرررك 
الآخر كما إذا اشترك اثنان فى بناء على أن لأحدهما الطابق الأعلى وللآخر 


0 


الطابق لسغل ؛ اشاح اليق الل 9 بحو ف وإن كان 1 : 


1 
١‏ اه دجون 


وش ذلك رج م ل ا ار 
فى العمل ارتباطا قهريا كخائط بين اثنين عليها سنقف كل منهما فإذا الهذمت! ٠‏ 
وكانت هذه الحائط تقيل؛ القسمة بأن كان آساضها عرريضآً. ويسكن قسلمته | 
بحيث بأخذ أحد الشريكين نصفه ويترك النصف: الآخر أو إذن القاضى 'فان : 
له حق الرجوع بما أتفقه لأن الشريك الممتنع 'لا يجبر على البناء فى هذه الجالة. ‏ 
لأنه بسكن قسمة الحائط !. ويجبر على القسمة إذا طلبها الشريك على المفتى ٠‏ 
به فإذا كانت ضيقة لا تقبل القسمة فإنها تكون .القسم الأول وهو ما تجبر | 

فيه :القائى السريك على لمي قلا بسع الادحيخة آل برقع الآمر للقاضى . 


( الوجه الثانى ) أن لا ييكون أحد الشريكين مضطرا فى التعسيد إلى 
هش الشريك الآآخر كما إذا اشتركا فى دار :يمكن قسمتها وتخربت فإن لكل منهما 
حق قسمتها فإذا اتمرد أحدهما بتغميرها من غير إذن الآخر كان متطوعط وضاع.! . 
1 قارع روطي اوإلاني 9 بور الي فلى لدم » 
إلا فى ثلاثة آأمور ١‏ 1 


الأول : أن تعذر قسبمة المين المشتركة بينهما . 


الثاني" : أن يكون الشريكان صغيرين ولكل ولع عماس اا 
اشترك صغيران فى حائط محمول عليها سقف ,كل منهما ثم اختلت فآراد أحد. 
- الومين بناءها وامتتنع الآخر » فإن القاضى ‏ , جبر الممتنع سواء كانت الحائط ' 
1 تقبل القسمة أو لاء بخلاف ما إذا كان الممتنع كبيرا فإن القاضئ لا يجبره إذا 
ْ كانت تقبل القسمة لأن الكبير يعرف. الضرر ورضى به.. أما الصغْير فلم يغرفه , 
وأزاة الوصى إصاطك لثامي .نجبره فى هذه الاح اا 0 


كك 


بين صغير وكبير وكان الضرر باحق الكبير فإن وصى الصغير لا يجبر أما إذا 
كان يلحق الصعير فإنه يجبر . 


الثالث : أن يكون الشريكان ناظرين على منزل موقوف واختل بناؤها 
قآرادت أحدهما تعبيره وامتتع الآخر فإنه يجبر على التعمير من مال الوقف 
على ما عليه الفنتوئ ‏ فإذا كانت الشركة فى دار بعضها موقوف وبعضها 
مملوك ؛ وكان الضرر عائد؟ على ألوقف فإن ناظره يحبر . أما إذا كان عائداً 
على الملك فإنه لا يجبر . ' 

أما شركة العقود وهى التى تنقسم إلى أبدان وعنان دوحوه :وقد أنينا. 
عليها آتفآ والله تعالى أعلم . ا 


الاعلام والعلاقات العامة 
فى شركة المفاوضة عند المالكية. 


إن شركة المماوضة لا يفسدها اتفراد أحد الشرركين بشىء مما يعمل فيه 
لنفسه على حدة إذا استويا فى عمل الشركة » وله أن بتبرع إن استألف به 
. يعنى سعى لتأليف مشاعر الناس نحو الشركة ليكثر بذلك حرفاؤها 
والمتعاملون معها ‏ أو خف » كاعارة آلة ودفم كسرة وببضع ويقارض 
وبودع لعذر وإلا ضمن » ويشارك :فى معين ويقيل ويولى ويقببل المعيب 
تّ وإن أبى الآخر ‏ ويقر بدين لمن يتهم عليه ويسيع.بالدين لا الشراء ابه . 


ظ وإالقملة فإن اخ فرركي الماوسية كور لنن خط قل تزقة ان 
بتبرع بشىء من مال الشركة من هبة ونحوها بشرط أن يفعل ذلك استثلافاً 
خفيف من مال الشركة ولو بغير استئلاف كاعارة آلة كماعون ودفع صدقة. 
صغيرة. لسائل ككسرة أو شربة ماء أو غلام لسقى دابة . والكثرة والقلة 
بالنسبة لال الشركة » وكذلك يجوز له أن ببضع من مال الشركة » أى يدفم 
ل ند جر اموا اواو ارت 


067 


ا 00 
00 ب أعنى المالكية تكلا هما ايا إذا كان امال وابتيها مستا كيه الى تين 
.ذلك,ء وكذلك يجوز له أن يشارك شخصاآ فى شىء معين من مال الشركة | 
: محل خوف بغير إذن شريكه » فإن أودع لير عذر وتلف المال فإنه يضمن غ'. 
.بير إذن شريكه » وكذلك يجوز له أن. يودع مال الشركة لعذر ». كنزوله فى | 
' وسواء كان المال واسعاً | آم لا ء فقيد العذر درجم للابداع فقط. سلا كما 
فى المدونة وكذلك نجوز له أن يسارك قسخصا ببعض مال الشركة بحيث ٠‏ : 


*.- “لجرل يدهن شاركه فق مال الشركة #المراد بالق الذذى دكزلاء اننا . 


| فنها مور له إن بارك عليه مق غير ادن مرريكة أن يقبا رلك تعفر مال 21 
د ل ل ل ا : 
البعض مفاوضة . ا 0 2-0 
ويجوز أن ييل من اثىء باعه هو أو شريكه من مال لمفاوضة بف إقق .. 
شربكه , أن كلا وكيل عن صاحه » وكذلك يجوز أن يولى غيرة بنسسلعة ١‏ 
اشتراها هو أو صاحيه بما وة 00 
يكو كالمروف لا زه لاما أجر ب شا التجارة إلا لزنه در سمت ٍ 
مت وإثاله عرف عدم الرم وجوه من النظى.. ا 


ال 0 


شربكه » وكذلك يجوز له أن يقبل سلعة رذت عليه أو على شربكه بعيب .. 3-0 


اذه 14 واي إن رين وجا البرك امه 
طقض طرد وار ذلك فرك بر ٠‏ 1 


واه اوه الو ابتهم غليه فإنه له وا ةا ال قم ات 


1 “كلك م وكذلك يتحر له آن يسيع بالدين ل أى بيع بثمن معلوم إلى أجل 


ٍ! :معلوم : وآما الشراء بالدين فى ثىء غير معين فلا بجوز لأحدهما ولا لهما 007 


١ 6 لأنها شركة مم وبعبارة لا الشراء به » ثلا يأكل شريكه ريح ما لم يسن‎ ٠ 


لأن. ضمان الدين: بن الدرئ كايا ومن وال ا ا 
أى مفاوظة : 7 ٠0‏ 02 ا 7 31 ٠‏ 


( ود ). فهذه يه العوكات 0 لاد امن الى سبق بحثها. 
: 0 هذه الأوضاع مادام نمق 57 المتعاقدان » والاتفاق شربعة التبانقن ٌ 
في نظر هذه القوانين .. / 

لكن ل الإسلامية لها أرضاعها وأحكامنا الخاصا.. : لدت 
خلاتها . | 

وإذا كانت القوانين الوضمية لا تقر أى اتفاق أو تعاقد بين اثنين إذا: 
كان . مخالما للنظام العام » 0 الشريعة الإسلامية الفصود بها ابابل 
17 الاق على خلافه .. وال أعلم .. ٠‏ 


شركة اللقاولة 


هى :من الش ركات التق ينعن امداق له الوتكالة إذ ان القاول ست 
وهو من تيادل القول قوم مقام صاحب العين فى إقامة المنشئات التى تعاقد 
عليها المقاول مع مالك العين أو شركة المقاولة مع المالك إذ قد يكون منعقود 
ْ الوكالة لأنه ينؤب عنه فى استلام الحصص المقررة: له من الاسمنت والحديد 
وما إليهما أو من عقود الجمالة كآن يقول المالك إن عملت لى كذا أعطيتك ' 
جعلا قدره كذا وسيآتى له بحث فى الوكللة إن شساء ل 
ِ بللا ١‏ : 


| فى مذاهب العلماء فيما تقدم * ذهبت المالكية إلى جواز 
. الشركة: مع اختلاف رأس المال كأن يكون بغين وبعرض وبعرضين مطلتا اتفقا 
ا اختلفا كسيارة نقل وسيارة ركوب .وفندق وثياب » لأن الرجوع ْ 
إلى التقزيم بالقيمة يوم العقد إن صحت الشركة فإن فسدت كما لو وقعت' 
على التفاضل ف الربح أو العمل فتقوام يوم البييع » ثم قالوا : إن الشركة 
ل شرك عنان وعرن على كل امهنا الام وذهيت 


0 


الحنفية إلى أن الشركة على ضرين اشركة ملك وشركة عقد فالأولى أ يلك 
اثنان عينا إرة أو شراء أو اتهاياً أو اسثيلاداً أو اختلط مالهما بحيث لا نتميز 
أو خلطاهء وكل منهما أجنبى فى نصيب"الآخز ويجوز يبع نصيبه من شريكه 
فى جميع الصور + ومن غيره بثير إذته فيما عدا الحالا والاختاولة ولق جور 


بعير إذنه : وم ١‏ 
إِ 


:وقد ذهب بعض فتهاء ا و :من أهل عصبرنا إلى 1 
شركات التأمين وأرباح البنوك وصناديق التوفير فى اللريد مثل الشبيخ على 
الخفيف: والشيخ. محمود شلتوت الأول ى:بحث قدمه إلى مجم البحوث. 
الإسلامية والثانى فى فتوى طبعت فى ملحق خاص مع مجلة الأزهر . ٠‏ وقد 
رد عليهم الدكتور وهيه الزحيلى فى كتابه نظرية الضرورة الشرعية قال : 


وكذلك نقصح بعدم الإقبال على التعائل مع شركاث' التأمين 07 
٠‏ الحاضر إلا إذا كان مفروضاً من الحكومة على الأشخاص ضد الحوادث لا 
فى العوض المدفوع للمستآمن عند وقوع الخطر من شبهة محرمة » ولاشتمال. 
العقد على غرر كثير لأن الخطر وهو الحادثة المحتملة أحد أركان عقد التأمين». 
ولذا لا يجوز التأمين قانونا إلا من حادث مستقبل غير محقق الوقوع ولأن 
. الحاحة القن التأمين بقسط ثابت غير. متعينة. . لإمكان الأخذ بنظام التامين ‏ 
التعاونى ء بل إن مجرد: اعتباز : عقد التأمين جائو؟ عند القائلين: بجوازه ما فيل ' 
من ترميم للأضرار وتعاون على احتمالها لا يعنى إباحة لاما اكوم 
المتجمعة فى الغالب من الريا الصريح . ْ 7 
فإن كان التأمين تعاونيآ وليس التأمين ذا القسنط الثات 00 
بعض الهيئات والجمعيات والنقابات حيث يدقع الشخص اشتراكا 00 
على واجها التبرع دون أن ,شترط إعطاءه مبلغا معيناً عند وقوع حادث له 
ْ فهذا جائز شرعا لاتفاقه مع مبداً الإسلام ف التعاون على البر وجاء فى أكتان 
( المعائلات الشرعية المالية ) للاستاذ أحمسد ابراهيم رحمه الله عن 'شركة . 
الوجوه : ( أن ينفق جباعة انان فآكثر من وجوه التجار الموثوق بهم على ' 
أن بشتروا سلع التجارة نسيئة » ويقوموا بيعها على أن يكون الربح شركة 
باتك ال عاري ل الال مجر #تاوجيسة واد تدر 


١ 1 


النفاوض كانت عنان؟ وسبب استحقاق الشركاء الربح فى شركة الوجوه هو 
الضمان » ويكون ضمان ثمن المال المشترى على نسبة حصص الشركاء فيه . 
وعلى هذا تكون حصة كل واحد منهم يقدر حصته فى الال المشترى » وإذأ 
شرط لأحدهم زيادة على حصته نى المال المشترى كان الشرط لغواً » ويقسم 
الزبح عليهم على مقدار حصصهم من المال المشترى © وإذا خسرت الشركة 
قسمت الخسارة أنضاً على مقدار الحصص على النحو الذى يقسم به الربح ) 


وقد سبق مزيد شرح وبيان فى الضمان فارجم إليه واشدد به يديك . 
رأى فى الشركات المسناهمة 


نرى أن الشركات المساهمة أو شركات التوصية المحدودة من هذه 
الشركات المالية التى تقوم على جمع الأموال واس تشمارها فى الصناعة أو 
التجارة بطرح أسهم بقيمة رأس الال » بأخذ كل سهم من الربح بقدر 
ما بقسم الربح على عدد الأسهم » وتتحاصى المساهمون بحسب ما بحرزء 
كل منهم من بطاقات الأسهم ( كوبونات ) وهذه الشركات خاضعة لاربح 
والخسران وتسير على عقود مفصلة . تقول نرى النظر فيها على ضوء 
فا وصل إليه المتخصصون ممن جمعوا بين علمى الاقتصاد ولهم عصامية 
خاصة فى دراسة الحلال والحرام فى الإسلام ومن هنؤلاء العلامة الفاضل 
الدكتور رفيق المصرى عضو المركز الدولى للبنوك الاسلامية بجامعة الملك 
عبد العزيز آل سعود. بجدة وقبل أن.نأتى على بحث الدكتور المصرى نسوق 
نبذة من كتاب صفات الداعية للشيخ سميح عاطف الزين حيث يقول ص 
4 هخ" : « الشركة معاملة من المعاملات سواء أسارت حسب النظام 
الرأسمالى آم حسب النظام الإسلامى » فلكى يعرف الحكم الشرعى بشأنها 
لابد أن يهم واقعها أولا فهمآ صحيحا ؛ لأنه مناط الحكم أى لأنه متعلق به 
الحكم » وفهمه ليس حسب تصورنا أو حسب تأويلاتنا ء بل حسب النظام 
الرأسمالى » وهى معاملة من معاملاته وحكم من أحكامه . 


فأول خطوة لمعرفة الحكم الشرعى فى واقع الشركات ف النظام الرأسمالى 
لابد أن تفهم أولا هذا الواقع » وأن تمهم الواجب ف معالجته.من الدليل 
الشرعئ . 
ال 


واقع. الفتركة قن انام الزإسمالى 0 32-7 والإجارة 5 
بين طزفين 4 بل. هئ كالوقف والوصنية تنم من ظرف واحد » فهى التزام 0 


. ارق من شخص » حسل الشروط المشجلة ف.ورقة الاتفاقية المسماة عقداً.‎ ٠ 


أذ سام فساو ان عدي عض دن ذال أدعال قار ا ند 
ينشآ: عن هذا المشنروع من ربح أو خسارة.: فهمى عندهم تعرف من طلرف | : 
.واحد » أى هى حسب تعبيرهم إرادة منفردة.» هذا هو الواقم : ليس قيهنا 0 : 


إنجاب ولا قبول ولا طرف عقد » وليست: اتفاقآ بين اثنين أو أكثر » 000 


اتفاقية معينة تكتب وتعزض » فالفرد الواحد بغض بطر أ سين 
3 ا ا ل 1 


: 'هى أنها غقد بين اثنين فاكثر تق فيه. التعاقدون على العم بل مالى بقصد ‏ 


الريح » ويجرى العمل بإنجاب وقبول في مجلس واحد . ولكى تكون الشركة 


2 منطبقة على الحكم الشرعى لابد أن يحصسل فيها الاتفاق بين المتعاقدين . 


0 شرعيع 0 


ْ ولايد إذن آن يكون فيها متعاقدان ولاند أن يحصل المقد بامجاب وقول 
بينهنا فى مجلس واحد » هذا هو الحكم :الشرعى فى الشركة وهو لا ينطبق ٠ ١‏ 
.على واقع. الشركة فى الظام الراسمالى.“لأنه ليس فيها متعاقدان بل ملتزم ٠‏ 
ْ واحد » وليس فيها اتفاق بين متعاقدين يل اتفاق مطلق » يلتزم فيه. من أراد ١‏ 
ا التزامً فرذيا » ولييس فيها إيجاب وقبول » وليس مجلس تعاقد » فمى :بذلك 
الي لس ب 


ما شركة المساهمة فإنها رء ا 


:الوأسمالئ إلا أنها ع أ بحت لور انر الشخصى كيه أذ الشركة 3 


فى 0 الرأسمالى قسبان : 

شركات الأشخاص . 
ا شركات الأموال . ْ | ْ 
0 7 لشخاص. مى التى يدخل 0 الحم النخمى يون ل 5 0 0 


ل 


أثر كبير فى الشركة وف. تقدير الحصص مثل شركة التضامن فإن المعتبر فيها 

شخص الشريك لا من حيث كونه بدنآً فحسب أى متصرفاً » بل من حيث 

مركزه وتأثيره فى المجتمع » وهذه قد يشتبه ى أن تكون شركة صحيحة من 

وجهة النظر الشرعية لوجود البدن فيها » أى الشخص المتصرف »ء لولا خلوها 
من باقى الشروط ومنها العقد بين اثنين بايجاب وقبول . 


000000 ابل 
1 هى قائمة على انتفاء وحود العنصر الشخصى » وانمرد المتصر المالى قن 
تكوين الشركة وفى سيرها » فشرطها فى الاساس انعدام وجود البدن أى 
انعدام وود التصرف فى تكوين الشركة وق سيرها قال قت 
اا ا ' 


) الأولى ) 5508 الموسسون بأسهم الشركة يوزعونها بينهم دون 
عرضها على الجمهور » وذلك بتحرير الاتفاقية التى تقوم بحسنبها الشركة » 
أى بكتابة القانون النظامى الذى يتضمن الششروط التى تسير عليها .الشركة ع 
ثم يجرى التوقيع عليها بصفة فردية » وكل من يؤقع عتبر سسا وشريكا » / 
وعندما إنتم توقيع الجميع .تكون الشركة قد تأسست » وهلذه الشركة 
منحصورة بهؤلاء الموقعين وحدهم آى بالمؤسسين » ولا يسمح بدخولها 


(الثانية) آن يقوم بضعة أشخاص بن سين الشركة وذلك بشتحرير 
القانون النظامى الذى يتضمن الشروط التى تسين عليها الشركة » وموافقة 
كل واحد. منهم. بمفرده عليه . ثم يطرحون الأسهم مياشرة على الجمهور 
للاكتتاب العام فيها بعد تحددل مدة معينة لنهاية الاكتشنات » وحين شهى 
أجل الاكتتباب فى.الشركة تدعى الجمعية التأسيسسية للشركة المؤلفة فن» - 
الأشخاص المؤوسسين 6 ونم تعيين مجلس الادارة لها . 


وتبدا الشركة أعمالها بعد انتهاء الزمن المحدد لإتفال الاكتتاب : ٠‏ على 


١ 
سام ام‎ ١5. تكملة المجموع ج‎ 


بشاروان جا ندر اقب زوق ال فد كر رت 

ش شركة المساهمة رن ل 0 

طرف :واحد . فقى الوسيلة الأولى بجرى التفاوض والاتفاق على الشروط 
بين الموسسين ؛ ولا يعتيرؤن هذا عقدا ولا بلتزمون به » وهو فى واقعه تفاوض. 

وليس بعقد ثم ينفض مجلسهم بعد ذلك » وف مجلس آخر بتى كل متم 

منفرداً تيوق ولا يعت كا إلا بعد إبراز إرادته ار ولت وات 

ما ا ا و 


وف الوضيلة الثاني جرى' ا ا عد من الناس :ثم تطرح. 
الأسهم غلى جميع النابن »“فنن يكتب بسهم أو أكثر يضبح شريكا فى 
الشركة . فالشريك هو من كتنب بالأسهم » واكتتابه يكون يتصرف منفرد 4 
أى بارادة فردية . هذا هو واقع شركة المساعمة » وهذا الواقغ حين يطبق 
فى رأى الشيخ سميح على أحكام الشركة فى الإسلام لا ينطبق عليه م 
1 الله فى الشركة عنده أنها عقد بين اثنين فأكثر » أحد طرف العقد بذن أى : 
00 متصرف بذاته » وآن هذا العقد يتم بإيجاب وقبول يحصلان معآ فى :مجلين ١‏ / 
. وأخد » ويكون منطويا على القيام بعمل بقصد الربح » فالحكم الشرعىئ 
في شروط صحة انعقاد الشركة أن تكون عقدا من العقود الشرعية لاإ تصرفاً : 
من ,التضرفات » فلابد فيها من طرف عقد » ولابد أن يحصل بين الطرفين ' 
إيخاب وقبول » ولابدا أن يحصل الأيجاب والقبول معآ :فى مجلس واحد ا 
وأن يتم العقد بالايجاب والقبول قبل تعرق المجلس ء ولابد أن يكون آحد ‏ 
الطرفين بدنآ أى شحصاً متضرقا , : ا 
ابن ابيا 1 


فهذه الشروط التى اشسترملها ماران ان انعقاد ٠‏ الترية غير ب رده 
كنا ازعم # فى شركة المساهمة » فهى شتركة آموال خالية من البدن » بل 
شرلها أن تكون خالية من البدن » وهذا وحده كاف فى يطلانها !!! ثم قال : : 
وفوق ذلك فهى إرادة منفردة #6أى تصرفه منفرد من. طرف, واحد »ا ولين. . 
فيها طرف ثان » وخالية من الإيجان والقبول فى مجلس واحد 5 :ولذلك 
كانت ل يتوفز فيما أى شرط :من نتروا 


11 


الشركة فى الإسلام !!! ثم قال : ولكى يدرك. واقع بطلانها إدراكا ارع 
تلفت النظر إلى آن المعاملات من حيث واقعها تمان * 000 


5 لا يتم إلا من طرفين كالبيع والإجارة والوكالة وما شابه ذلك » 
وقسم ينم من طرف واحد ولا حاجة فيه لطرفين كالوقف والوصية وما شاكل 
ذلك » فما كان لا يتم إلا بطريق لا ينعقد إلا إذا وجد فيه طرفان فإذا حصل 
من طرف واحد لا يلعقد مطلقا: ولا يصح إلا إذا توفر فيه الطرفان ء 
وما يتم من طرف واحد 'ينعقد بمجرد صدوره من طرف واحد ولا حاجبة 
فيه 'لطرف ثان » فالبيع لا ينعقد إلا إذا صدر من طرفين اثنين » والوقف 
يتعقد من طرف واحد ولا حاجة فيه لوجود طرف آخز » هذا هو واقع 
المعاملات ىف جميع الأنظمة » إلا أن هناك اختلافاً بين الأظمة ف اعتبار 
المعاملات من طرف واحد أو طرفين » ويحسب ذلك يجرى اعتبار المعاملة 
منعقدة أو غير منعقدة , فالنظام الرأسمالى يعتبر البيع والإجارة والوكالة 
والكفالة مثلا من المعاملات لا تتم من طرف واحد » يل لابد فيها من طرفين 
الال يكم اال عو ار ور 
الوقف والوصية والشركة والوعد بجائزة مثلا » من المعاملات التى تتم 
طرف واحد.» ولا مجال فيها لطرف ثان » ويسميها الأرادة ارده شري 
1 فى النظام الرأسمالى ب ومتها الشركات المساهمة .هى إرادة منفردة ٠“‏ تنم 
من طرف واحد ولا مجال فيها لطرفين » فهى عندهم كالوقف والوعد بجائزة 
سواء بسواء . ثم قال : ولكن الإسلام يعتبر الثبركة من المماملات التى 
لاثم إلا بطرفين فهى فى حكم الشرع مثل البيع والإجارة والوكالة سواء 
نسواء . فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لماي احا ول 
حك عر ممصي 1 : 


00 ع معاملات لا تتم إلا من طرفين 0 والاجارة 3 نا 
العقود . إلا أن الشرع لم يعتبر الشركة من التصرفات وإنما اعتبرها من 


1 


كونيا إرادة مقرةة وق باغ ف الاسام 1 لذ الشركة عد ولا إلا 


5 من كرفي 


ومن رن ما ذهب ٠‏ إلية متاطننا هذا 1 000 آله | إذا !كان 
أصخاب شركات المساهية مسلمين تطبق عليهم أحكام الإسلام أما إذا كانو! 


-. اغني ميتلبين أو .من الذدى تقدون النظاء ال اماق كالشركات اد 


003 والأمريكية فإنه لا يحرم التعامل معهم !!! بل يحل ذا أن ناخ ينم 


جميع التصرفات والعقود ب يعنى بما ى ذلك الربا ‏ ثم قال "معان ولك . ُ 


07 مان سافن فاه ضور له ان ير كن اه تيبا فركة” 


مساهمة أوربية ولا يحل له ( كذ ) أن يركب طائرة تنكم 0 ' 
/ خركات الساصة لان يرم التامل مها ذا كان أصحابها مسلدين ( 110 ) . 


أومخ:العجيب أن الشيخ سنيج ينقضض كل ما إلى عله رمه عبد الفركة 
المساهمة .بكلمة واحدة حين يقول. :.إذا كان أصحاب الشركة مسب لمين . 
وجينئذ لا يكون لها إرادة متمردة وإنما أتكون إرادة جماعة هم آصحاب ّ 
| الشركة ..ومثل دعوة الشيخ سميح هذه تضلح أن تكون جنديا ى خددمة 
' الإعلام الصلييى والغربى الذى يمسدف إلى تقويض الدعائم الاقتضادية 

٠‏ المشزوعة فى عالمنا الإسلامى وتوجيه أبناء “ماده ال التعامل مع ,الغسرب 


. وشركائه دعم وتعضيدآ والعمل على إفلاس الشركات المساهمة التى أصحابها‎ 7 : ١ 
مسبلمون لتفلس وتخلى.المجال لمنافستها الكافرة » فمرحى مرحى لك ولأمثالك‎ . ْ 
من قضيرى النظر وضيقى العطن وقليلى البضاعة فى الفقه ,لاسيما وهو يجيز‎ 


شركة .الأبدان وقد أبطلها الأمام الشافعى » وما أجاز الا شركة العنان على 
انا أرعها فق هذا الكتاب ؛ هذا إذا | افترضنا فيه وف أمثاله حسن النية » 1 
أما إذا رأينا عناصم الخطر فى دعوته التى يتعاظمنا خطبها فإن هناك دلائل. 


تشين إلى سبوء النية ونرجو أن. شوب هو وأمثاله إلى رشدهم » ولندع مثل. 0 


.هذا بعد غرضنا لرأيه كاملا بأمانة لنخلض إلى التحليل العلمى المستفيض الذئ ‏ 
ازتضيناة على العلامة اله رفيق اللصرى ف 0 عر دا 
الإإسلامي )1 4 


00 


القرنات المعاصرة ومشروعيتها 


الم يعد للشركات التقليدية ‏ فعن اق اننا طن مضيلها لقاب 
أهمية فى التشريعات الوضعية المدنية والتجارية المعممول بها فى البلاد 
الإسلامية » فالشركات التجارية الحدثة هى التى حلت عله وأصبحت 
مو ضع اهتمام قوانين التحارة ٠‏ ومن المهم أن تتعرف على موقف العلماء 
من هذه الشركات الحديثة . ومن الموسف أننا لا نجد بازائهسا إلا آراء 
متنائرة هنا وهناك » ليس لها الأهمية والعمق اللذان يستحتهما الموضوع » 
ومع ذلك فهناك مو لفان يعالجان هذه المسألة ببعض التفصيل »؛ وعلى دزجة 

من الروح العلمية . الأول هو الولف الشيخ على الخفيف والثانى يشكل 
موضوع أطروحة هو الدكتور عبد العزيز الخياط التى نوقشت فى القاهرة 
عام وكة1 م حمه١‏ ه ومع هذا فإن الموضوع مازال بحاجة إلى كثين من 
البحث ولاسيما فيما يتعلق باستقصاء شركات الأموال 4 ولاسيما شركات 
السام وين بيت قدا والواع وعروي؟ إبحاد بديل .عنما يناسب روح 
الإسلام ونصوصه وتطور العصر . ولا ريب أن .الشركات تزداد أهميتها مع. 
28 الأيام » فقد عرفت كل من التجارة والصناعة منذ زمن طويل الاستثمار 

و الاستغلال المشترك ء وكان للتحول الاقتصادى ف القرن التاسع عشر . 
0 شركات تجارية ضخمة . 


اولا ‏ شركات الأشخاص 


فيما يتعلق يشركات انخاس | ره ا 7 3 
بعض الاتتقادات تبقى هذه الشركات مالعة ومشروغة بوجه 0 ؛ مع 
ا م ض التغييرات الطفيفة كما سئبين فيما بعد . 


على أن هذه الشركات لم اتعك لها الدور الرئيسى فقد أصبح رأس المال 
فى صورة شركات مساهمة هو الذى يتولى أعسالا رئيسية فى الحياة 
الاقتصادية . ش 


فشركة التضامن مع سارها 'فضل العلاقات الخامة بين الأقراد 2 
.دين الأسرة الواحدة أو بين رب العمل والعمال إلا أن الخؤف : من المسئولية 
اأشخصية والتضامنية من جهة » ووجود ! إمبكانية تحديدها باستخدام أشسكال 
أخرى ار إلى النقص المج د ات 
التضامنية . 


واما شركة التوصية البسيطة تن ,فى التكماض ' ا الكتشاف 
.الشركة ذات المسئولية المحدودة أدى إلئ اختفاء الشركة الأولى » فى شذكة 
المسئولية المحدودة نجد أن كل الشركاء وليس الموصين : منهم فقط .لهنم 
مسئولية محدودة مقذا ر أنصبتهم. فى ارأء س المال » وبالإضافة إلى ذلك © فإن 
الريك الذى ليس له صفة التاجر بمكنه أن يدير الشركة فى حين أن الموصى 
لا يستطع ذل » وعلى هذا ققد تحول عذد كيه من شركات التوصتسية إلى 
كان مجدودة البثوللةه وام بعد ذا الكثير منها.. ْ 7 0 
٠‏ أما فيما يتعلق بشركة المحاصة من تركاخا اذا عابم تيرق حت إن 
وجودها لا:ظهر للغير ؛ ومن ثم فهى لا تتمتع بالشسخصية الممنوية » ولا 
يعرف النيي إلا التريل:الذى يستشمز المحليصة ويدديزها.ء ولا يعرف الشريفة 
المحاصص ‏ كما لا يمكنه أن يتنج فى مواجهته.. 507 | 

'وعلى !١‏ رغم من بساطة هذه الشركة ( ليس فيها شكليات ولا شه ولا 
شخصية معنوية ) نظل مترقتة وغير ملائمة للمشروعات المهمة والويلة 
الأجل » ومع ذلك نبقى نافعة » إذ أنها:تحل محل القرض يفائد ئدة مثلها فى ذلك 
مثل شركة المضاربة أوا شركة التوصية . كما أنها إلى جانب تطبيقاتها القديمة 
( يبع مشترك يقوم به بعض التجار) وجد لها تطبيقات عضربة خديئة:» نهى 
إطار- ملام وصنيعة ' مناسبة لكات الصناعية والتجارية. التى تخرص على 
السرية . 3 . 


- الشر ك ذات د امسو لية لمحدود دة 


3 ان شركة ل بين دكت الشتخاص كان الأموال : 3 وتؤلف 0 
بن حركاء ليست له سقة (الأجر» اليا ستول إلا قو ايودي دوه 


1 


من رآأس أس مال » ويشبه وضعهم من هذه الناحية وضع الشركاء الموصين 6 
لكن لا يوجد فيها لي ل مضنا 
هئ التى انعبر تاجرا . 


إن أسيس هذه الشركة أسفل من حم دك مد مكن 
أن تتشكل بين شريكين فقط بدلا من سبعة . وغاليآ ما يكون لها طابع عائلى» 
إذ تتكون بين الأقرباء أو بين .الأصدقاء أو بين رب العمل وعماله + ومنها. 
أنواع مختلقة صَغّْرة مفضلة على. شركات الصا ز ميث لسرا ) 
رجه عه علو راض لكا : ش 


ع مذ كتف الباحون حول تصنيف هذه الشركة فه شركات 
ها المموث قظرة انفل ؟ يتول انسارع : م وذلك للأسباب الآثية : 


يمنع القانون أن تمثل حصص الشركاء ف شكل أسناد قايلة لتداول 
أسمية كانت أو إذنية أو للحامل ٠‏ 


انه من و نعف اانا اق شرن كارن دقان ال إلا 
و ا ةك 
للتداول والتجارة 0 ْ ١‏ 5 
| ال الأقهى لم 0 520 500 
و ده حسبب. القانونين المسرى والأردنى » وهم يرتبطون غالب بعنلاقات 
شخصية أو عائلية » ويعرف: بعضهم ببضآ » وبأخذون “بالاغتبتار. الشخصق 
للغرريك الذ سول بذون أن يستيم ذلك آى تقامن فيما ينهم وشو 
العقد على أساس أن العبرة للشخص لا للمال . 2 : ا ' 


ا ماديا اضر إعا عق نرج 
مولة الشركاء 1 شريك يدفع حصة ة ف رأس | المال 
ولا يلتزم إلا فى حدوزة عنذه الحصة . ء: 
ه11 


ظ اراس اد م إلى حصي ا قي بسي تاو 
خلافآ لشركات خا إلا تتحل شركة المستوفية الحدودة دوت 
أحد الشركاء + بل تنتقل حصته إلى الوؤرثة . : 


000 فرك جيه أو الع رق لواو تقار اينات ْ 
ء: إن تصاص ل بالنظر إلى مززاياه الشخصية والواقع أن هذه الشركات ذات '؛ 
نموذج مختلط 1 “متك اعتبارها كشركة أشخاص 0 إتستغير 
أو إن بعض ومن الشكلية والقانونية المتعلقة عت 0 


و الولف ؛ لمبنذه الشركة يا ا لذى المولفين 
المسلمين ؛ إذ يمكن تشبيهها ف رده أخرى مكيف بشرعيتهبا 
لديهم كشركة المضار بة مثلا.. 0 : 1 


ثالق : : شركات الأموال . 
.. لين للاشكال القاونية لكات جميع فس الوضوح ف الطبيعةواما 


فشركة التوصية بالاسهم تجمع .بين شكل شركة التوصية والشركة المغفلة 
ش وهما نوعان من شركة التوصية . فتدعى بسيطة عندما يكون للشركاء الموصين 
د ا تنن كا . غير قابلة للتذاول . وتدغى توصية ة بالأسهم عندما ِ 
م 'الشركاء فى مقابل حضصهم. 'سندات قابلة للتداول ففى. الحالة؛ | الأولئ 2 : 
تكون الشركة شركة أشخاص 1 دم م5 وف الثائية تكون الشركة 
0 ترك أموال مساهمة ‏ قدمتاعة عق 30 0 ٍْ ش 


وشركة التوضية الهم ع شركة هجينة عمد :بيع 


: (1 كل شريكا في شركة الاشخاصن أو شركات 5 امتعاصل عو . اله حملة' 5 
الشركة تسمى مصلحة 0 :18188266 وهلام المصلخة لإ يمكن التنازل .عنها .ولا تحو يلها 
لان عقد. الشركة ير 3 على ث2 الشر باك 5 : 1 كساتنة متي هموق 


نوعين من الشركاء : شريك أو أكثر مسئولين. شخصيا وبالتضامن . وموص 
أو آكثر من حملة الأنسهم ومتتقعدملاء4 .فبالنسية للموصين تعتير 
الشركة شركة أموال.. أما لتشامنون إذا كان هناك عدة منهم فم ف مرك 
الشركاء المتضامنين فى شركة التضامن ». ويمكن أن ككونوا سر كاء يعملهم 
وهذا هو الغالب . 


وينقل المؤئف رأى روبلو +8001 الذى يرى أن زمن التوصية 
بالأسهم قد ولى » فمع وجود شركات المساهمة المغفلة وإعطاء كل حرية ى 
تأسيسها زال انع الأول لإنشاء شركات التوصية . ْ 


إلا ميزة واحدة ا ب ال اا 
لمتضامنون دوم بحق الادارة عن طريق النص على ذلك فى شروط العقد . 


لكن هذه السلطة ى الادارة. يقابلها بالنسية للمتضامن مسسئولية غير 
محدودة . ويكمن الخطر ف أن التجار لا يريدون أن يتعرضوا لهذه المسئولية 
غين المحدودة . 


لذلك فإن هذا النموذج قد بات قليل الأهمية » وفتهاؤنا ‏ يعنى فقهاء 
الشريعة الإسلامية دون لينو انر كة لحن وأحاا كيرد طليها 
بالحرمة وفقآ لنظرتهم للشركة المغفلة ومدى ما تأخذ هذه من تلك إذ يضعون 
الشركتين على صعيد واحد . : 


الشركة المففلة شركة تجارية سنك فيها الشركاء الذين يطلق عليهم وصف 
مساهمين حقا متمثلا ى صورة سند وهم غير ملزمين إلا فى حدود رأس مالهم 
0 رن عم ا ب ل تيان شر 
إن إتشاء الشروعات. الكبرى من صناعية وتجارية يتطلب بالفعل آدأة ‏ ' 


لهذ 


الراضحة اللفيكات المغفلة ل عه الاتثياه َ الأخطار الى ا 
هذه الشركات للاقتضاد الوطتى وقد ثارت الففبراع. الاليه وال أبعي 
حركة, من. الآراء التى تطالب بحماية الادخار والمدخرين . 3 


كا جرى كت من لاني لعن كين عا 0-0 ل موضوع سارها 
فى قال : 00.0 ! 5 
“ وغره كل بان فإن الشركة المغفلة 00 ل د 
شركات الأسهم » وهى: اليوم آهم' : الأشكال القانونية وهذه الشركات الموممة . 
غالاً قد سيطرت على فروع الصناعة والتحارة » واستفادت من الامتيا زات , 
الى “تمنحها لها. الدولة والشخضيات المعنوية العامة لأش تار السنكك ْ 
الحديذية وحافلات الترام » "والمناجم والطاقة الكهزبية وتوزيع الطاقة الغازية ‏ 
والكي ب الخ .كما غزت 'قطاع المصارف والتآأمين. .والصنناعات الكبيزة. 
والتقل البحرى والنهرئ والجوى والمخازن الحرادت الكبرئ مم 
٠‏ والعردق والصحافة واي 00 


لعالمنا لامر وان والاعد المؤوسسة اتوي لمان تين انا 
الزأسمالي . ٍ 520 ْ ا 0 

. وهذا شيل بن الاركبتاني تصووة باع تيع قطان ريدن 
الأمزال بغرض استثمارها قْ. : بشروعات كبرى ..ويزداد دع أهنية غندما 
تنوجه للادخار العام .ااه 3 0 


مناقشة - صحة عفد الشركات المساهمة 


00 م “بك قَ ملم هذا البحث نما تقلتاه عن عن الشيخ 5 الى اششتدت ٠‏ 
حملته على .الشركات المساهمة وكذلك: يفعل غيزه ممن ينظر إلى الشركات : 
المساهمة بهذا المنظار » عنذما لون" : إن عقد الشركة المساهية حقد إذعان ش 
لا عقد ترإض » فليست | :الشركة المساهمة عقدا : بين شخضية أو أكثروفق . 


تقد 


أحكام .الشنربعة الإسلامية » إذ المقد_يجب إن سوم لايل ادي أو 0 
الرابطة المعقودة بين العناصر التى ولف حق المفاوضة وهو الابجاب 
( العرض ) والقبول ( الموافقة ) بين طرفين ؛ على أنه فى شركة المساهمة نجد 
أن فكرة التعاقد تبدو وهميّة » فالشخص الذى 'يكتب ببعض الأسهم أو 

أيشترها إنما بفعل ذلك بارادة متفردة » وهى إرادتة الخاصة به » فما عليه 
الا أن يملك سهنا:واخدآ ليكتسب صفة الشريك سواء قبل الشركاء 
الأخرون آم لم يقبلوا : ش ش ش 


لم ا الا بن وا ل ادا 
طرف ترح عرضا ما ( طرف.الايجاب ) بقوله مثلا : : (آريد أن آشاركك ) 
والآخر تجييه بقوله. : ( آنا موافق ) ففى أى .عقدٍ إذن لابد من إيجاب. وقبول 
قالوا : والآن لو نظرنا إلى الشركة المساهمة لوجدنا أنها مشكلة بين أشخاص 
اله اجن بك اسلا 7 لوا 

سهم يتم ببعها وشراؤها وتداولها: سعبزل عن إدارة الشركة ( الجمعية 
السرمية ) وهى السلطة العليا ى شركة المساهمة امقفلة » ويقولون : هذا 
الزعم ظرى وبعيد عن الواقع » إذ لا يهتم المساهمون. بإدازة الشركة ولا 
. بحضرون جمعياتها العمومية » والمدر اء شاحتوق فى :شسكون الفيركة ء 
ولكن واحدا متهم فقط هو الذى يلمر 1 مارئن المسافون 
اف الواقع إلا سلطة نظرية . 


ا وإ كلم شرك غير مستساق للا على المساهين ‏ لأ النى ب بم 
فى الشركة ليس هو عقد الشركة » بل هو محرد شراء سند متداول بحيث 

1 نشاً عن ذلك فى كل وقت تغيرات مستمرة في شخصية هؤلاء الا 
ولا يشترك المساهمون فى حياة الشركة إلا-سعتهم ى خصيود ١‏ ز الصبعيات 
العامة وق هذه الجمعيات يسود انون الأغليية ٠‏ 1 


ولا نتعاقد المساهمون اقل أل اال فصن لاتب /اق ممجة 
ام ا وي 0 0 00 


35 


وسور دسم ديه ار لتى لكها. 
| ويندو أن اعتراضات د العترضين على الشركات تائيه اأخيوا .لصي 


+ ##الشررك يناعا بدلا نين كلمة نيك والعرات ان الانيم العنام هو" 


ْ ( شركة كذا ) وهذه النسمية وحدها كافية فى النظر إليهسا بعين الاعتبار 
0 وسواء أطلقوا على الشزيك مساهمآ أو شريكا فالنتيجة لا :: تتغير :بتغير اسسمه '' 
من شريك إلى مساهم » لآن التعبير بمساهم آدق من التعبير بشريك:» لأن. 
الشركة تقوم على مفردات سهمية وكل شريك يملك قدراً منها عمسمو 
بحصة رهد الخصة من لأسي تتفاوت من شخص لآخر » وليس كذلك إذا . 


ْ ش . أطلق عليه كلمة شريك فإنها قد تفيد تساوى الشركاء فى الحصص » » على أن 


.التفاوت فى الحصص لا ينطل عقد الشركة. » لأن فى الشركات البسيطة يمكن , . 
. .أن شترك الشريك بالربع وبالثمن وبالثلث. ا 
::. أقل ء وهذا هو الأصل فى جواز الو ري ْ 0 


وآما اعتراشهم على عدم تعرف يمشهم بيعض فهذا ليس شرن فى صحة ‏ 
العقد » إذ يسكن لرجل آن يتزوج بوؤكالة آخر دون أن يرى المعقود عليما 
إلا عندما يعن له استقدامها إلى بلده الذى بقيم فيه » أو يقدم عليها بق انث 
' الذى تقيم فيه'» والعقد وقم صحيخآ دون أن نتراءيا » فإذا جاز هذا 'العقد:: 
بين انين والعقد مبرم .من أجل بنائمما والتقائهما » فكيف بمن يمكن أن يقوم 
الوكيل بينهم بكل ثىء من النماء والمحاسبية وتقسيم الأرباح » ولا يشترط ١‏ 
لقاؤهم » وإن كانت :هناك مندوحة لحضور الجمعية العمومية 20 
/ المساهمون » والذى لا يعض .فباختياره تخلف وعن ‏ حقه تنازل .. ش 5 


وآنا القول بأن الجالية العمومية اخ بأكثرية الأصوات التى 0 
2 0 »© فهذه صورة ة لأعدل ضيغ إدارة الأعمال التى : تقوم استمداد ش 
من أكثر الذين يبلكون 1 سهم الشركة ؛ وهؤلاء لا يعقل أن يغرروا. 

اي ؛ ولا أن يرتادوا لها مرتادا خطر؟ بعرض آموال الشبركة ا 
الهلاك » أما لو كان 7 يمثلون الفركة اك : 


اط ها 


١ 


ع لا ل 
إلى هذا المصير وأما مطالية كل مساهم أن يعمل إلى جانب مساهمته بالمال - 
فليس هذا مطلويآ لتحقيق مشروعيه الشركة بل لو بعمل.لكان أدعى إلى 
اتعدل » لأنه إذا عمل فلن بدخل عمله ى تقوم الأرباح فيآخذ ريحاأ » بل 
والخلاضصة أن الشركة المساهمة شركة شرعية لقيامها على أموال مسن 
النقد جمعت وأعطى لكل صاحب قدر من المال.صكوكا بقدر ما يملك أسهم 
مقومة » ومكن عرض هذه الصكوك وبيعها وقداتزيد قيمة السهم إذا 
كانت الشركة 'ناجحة ورابحة » وقد تنقص قيمة السهم إذا كانت الشركة 
حالتها متدهورة . فيمكن أن تكون الشبهة فى عرض الأسهم وبيعها لوقوع 
العرر والجهالة فى تقدير ارتفاع السهم أو انخفاضه من غير تقدير دقيق 
يسوغ كلا الوجهين . 
لا يعرف آكثرهم بعضاً ما قاله المزنى فى المختصر حيث قال : الشركة من 
1 الو ا ا رب ا ون 
رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون ؛ وكانوا فيه شركاء فقس مها 
رسو الله صلى الله عليه وسام خمسة أجزاء ثم أقبرع سنها 3 


قال لمزنى : وف ذلك دليل على قسم الأموال والضرب عليها بالسهام » 
ومنها المؤاريث: » ومنها الشركة فى الهيات والصدقات فى قوله ‏ يعنى ى 
قول الشافعى رضى الله عنه ‏ ومنها التجارات وف ذلك كله القسم إذا كان 
مما يقسم وطلبه الشريك » ومنها الشركة فى الصندقات المحرمات ‏ ف 

قوله # وهى الأحباس + ولا.وجه لقسمها فى رقايها لارتفاع الملك عنها ء 
.فإن تراضوأ من السكنى سنة بسنة فلا بأس والذى شه قول الشافعى : 
أنه لا تخوز الشركة فى العرض, ولا فيما يرجم فى حال المفاصلة إلى القيمة . 


كا 


واحد بالدنا نير 'أو. بالدراهم . 1ه ومحل الشاهد أن لمسلمين جنيع كافوا. 
ا ال : 00 


لتغين القيمة 6 ولا تقرح أحدهنا عرضآ القن داور ولا تجوز الا سبالم .. 


( مسالة ) فى بيع الاسهم وشرائها 


عرفت مما مضى طريقة تكوين. الشركات الناهة وشركات التو 4" 
وغيرهما من ضروب ا معاملات اللمستتحدتة الى لا تنحصر على عقود محدودة . 
مسماة عند الناس ء ونظرا لأن هذه العقود تساير العقود الصحيحة من حيث . 
خلوها من القمار والريا وباطل المعاملات » فإنه لا كثرت الشركات واتسغت . 
روةغمن الأموال واستفرهت فصارت: تقدر آحيانً بعشرات الملايين ومكاتها ٠‏ 
وكان فأيدى الناسن أموال تفضل عن حاجتهم العاجلة فاقتضى الحرص على ' . ش 
المحافظة على المال وصيانته من التآكل والنقصان » أن يبحث المرء ء عن :شركة 


منتحة فى الصناغة آؤ فى الزراعة أو التحارة » 00 3 0 


قيها » الكل مشارك على قدر ما عنده » ثم بكون لهذه الشركة من الممتلكا 

الثاننة والمنقولة والمتحركة كالميانى والعقارات والآلات والسيارات 5 
0 ذات الدواوين التى تنولى نضريفف ثبئون هذه || ما ا 
ْ ا ولج وائرية اد الي 


ْ ولها ديون قا ذمم غيرها ليها عي » فإذا الاسام ان 


00 يخرج بأسهمه من الشركة » أو أراد ورثة مساهم أن يصفوا تركة مورثهم 


عن أسهم الشركة ببيعها والحصؤول على قيمتها للوفاء يديونه أو لحاجة. 
متمد ور و سي نه بدي مرا لصيو لقن ويه كلكا إل أنعد: 
ا 0 َ تثمين آموالها وتوزيم ذلك 
| ئ 'أسبهمها الأمر الذى: تعطل: سير أغمالها 15 ا بالشضلل والتوقف, 3 
ا 5 +صاز' من المتفق عليه أمام الرآى: العام وأقام الأسسس الراسخة فى. تصفية 
“حساب كل مساعم : أن يحل فحله مساهم آآخر يتولى امتلاك أسهمة.: مع دقع 


قيمتها إليه ». بالزيادة على ما :اشتراها أو بالنقص على ما اشتراها . يحسب. 


: . ما ره : ووزعت أدياجها اس حي ال ا 


0 


الخسارة بقدرها موزعة على الأسهم بالحصص فينقص من قيمة كل سهم 
بحسب ما بصيبه من قدر نصيبه فى الخسارة ويقول د 
4 معدو رئيس المحاكم والشئون الدينية فى دولة قطر : 


غير أن بعض أهل العلم يشك فى صحة هذا البيع بهذه الملفة بحجة 
أن المشترى لا بعلم كمية السهم المشترى ناض » وهل فيه ربح أو خسران / 
وهذا مما ركد دخوله فى المهالة أو الغرر » آو شر ا 
بعض تعليل من يقول بمنعه والصحيح آن بيع الأسهم بهذه الصفة يعتبر جائراً 
حا لكر ب يان اللقازجة يتاوعد الجيع السخانا دن توا رامول جا 
قضية مشهورة ء وحاصلها هو أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عله 
توف عن أربع زوجات إحداهن تماضر الأشجعية » وكان قد طلتها ىق مرض 
موانه » فاستشار عشمان رضى الله عنه الصحابة فيها » فأجمعوا على أنهما 
تستحق الإرث كإجدى الزوجات : فبعد العلم منها.بذلك طلبت الخروج 
: من التركة بسهمها » وكان قد خلف أموالا كثيرة من عقار ونقود وحيوان 7 
من ذلك ذهب قطع بالمئوس حتى مجلت آيدى الرجال من تقطيعه + وخلف” 
آلف بغير ومائة فرس وثلاثة آلاف شاة اارعااين قير ف لاع را 
والنهاية ) . 


< فاتفق ورثته معها على أن يدفعوا لها ثمانين آلف دينار » فقبلت ذلك » 
وجرى الدفع منهم فيه » ولم يتكره أحد من الصحابة » فكان بمثابة 
الاجماع منهم على جوازه فى زمنهم ٠‏ 


وهذه هى نفس قضية: بيع الأسهم من الشركات ؛ سواء ستميئاها عا 
أو صلحا أو معاوضة أو مخارجة ؛ إذ لا مشاحة فى الأسماء مع العلم ؛ بالحققة 
وقال عطاء عن..ابن عباس : إنه كان لا برى ناساآ بالمخارجة ل يعنى الصلح 

ف المراةان وسييك مخارجة لأن الوارث بتعطى ما يصالح عليه » وبخرج 
نفسه من الميراث ؛ والاعتبار فى مثل هذه القضية هو بعموم لفظها لا بخصوص 
عنهاء فلا علص الخدم بحوازها بالميراث دون غيره مما إشابهه » بل الحكم 
فى خروج الشخص بسهمه من الشركة كحكم خروج الوارث بسهمه من 
الوه بوامرة بلط الصاح از البيع . 


وذ 


قال الموفق ويس انصلخ من المجصول يلوم ذا كان لايس تفط 
للجاجة . فمتى حضل .التبانع فيما لا سبيل إلى معرفته ناضآ كآسهم الشركات ' 


.:” المشتئلة على العقارات والسبيارات وأنواع كثشسيرة من الآلات والآثاث . 


0 والنقود ؛ ويمالها وعليها من حقوق وديون » فإنه يصح البيع والحالة هذه ٠‏ 
لأنة إنما جاز مع الجهالة لإبراء الذمم وإزالة الخصام » واحتج بقول شريح : 
« أيما امرآة صولحت من 'ثمنها ولم بين لها ما ترك زوجها فهى الريية © 
1 وي ل د الوح وه ماك ردم ين 
١‏ جرامة الإمام لسن لا مؤلة على اتش 'واتكتمان من الور أن 


: هذه المرأة » حيث لم بين لها:ما خلفه زوجها:وهذا ثىء ٠‏ وهو منتف: فى 17 


مثل هذه الشركات كما أنه منتف فى قضية ورثة عبد الرخمن بن عوف مع ' 
زوجته » وقد سبق أجماع الصحابة على إباحته وشهادتهم علية حال وقوعه 1 
0 مع العلم بجهالة كمية سهبها ناضآ.من: كل شىء لكثرة أمواله من كل الأجذاس | 
1 حنى من جشن الذمب واقشة كنا سبق در ودرا كام الف ل 2 
ش سمال او من غيره + وما كان .راس اله اق اكتر تيه كوت الريك .. 
ال ود الاتا بخ عرشي حت عله بوث اسه قب قد 

. معاوضة كالبيم الضحيح . 0 

وغيز مات لضخة أن كى من الشترى واليائم لحصول ليح وططنه ] :ا 

لكوونه بصح الصلح عن المجهول© سنواء كان عينآ أو دينآ » ولأنه متى متي صحح 
لسلس الل بلي نا بدو ا 0 
. .الجمل به أولى . 


وحية حم العحابة على جوازء ف امخارية م عارصو ع 
اود نبا كحلية السيفا 4 لذن 100 00 ضير سثلون الوقائع 


كرها ويشبهونها بأمثالها أ» .ويردون ‏ بعضنها اد 


#الحتر) النظير .بنظيره فق حلالها وحرافها » ففتحوا للعلماء باب الاجتهادء 
لي ا 


امسا 


الاإستثمار الربوى وبدائله 


إن من يريد الفوز والفلاح فى الآخرة عليه أن يعمل على تنقية الحيناة 
الاقتصادية له وللجتمعه من شوائب الربا على هدى من كتاب الله تبارك 
وتعالى إذ يقول : ظ 


0 رينا آننا فى الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة وقنا عذاب النار 4 5 


ويقول : « وابتغ فيما آناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك. من الدنياء 
وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فى الأرض » . 

وقد أوجب الإسلام على كل مسلم أن يتعلم من فقه المعاملات ما بصحح 
به تعامله فى معاوضاته وهباته وقبوضه وإقباضه . كما يتعلم سائر شعائر 
الإإسلام وواجياته من صلاة وصيام وزكاة وحج وتكاح وحدود وجنادات » 
وقال الفقيه الشافعى المكى ابن حجر الهيتمى : « يجب على من باشر أمرأ 
أن يتعلم ما يتعلق به مما يغلب وقوعه » . ليس ذلك فحسب » بل عليه أن 
يتمقه فى ذلك وق وجوه الدين الأخرى » لقوله صلى الله عليه وسلم : « من 
برد الله به خيراً نفقهه فى الدين » و فكلام اشتهر على ألسنة الناس فى وصف 
الدين آنه المعاملة فقالوا « الدين المعاملة » والمعاملة هنا ترد بمعناها الشامل 
الواسع » ولكنها. تتضمن من بأب أولى المعاملة المالية » باعتيارها أوسمع. 
أنواع التعامل » وأقربها دلالة على معدن العبد » وعلى استكناه مخبره : 


ولسنا ى حاجة كذلك فى هذا العصر بالذات للتدليل على آهمية المال » 
وآنه عصب الحياة » وق مأثور القول ونب الال الماك للرعل الماح 4 
ولم أعثر عليه مرفوعا وقال صلى الله عليه وسلم : ( ؛ نعم العون على تقوى الله 
المال » زواه فى الجامع الكبير معزواً إلى ابن ل 
ابن عبد الله رضى الله عنهما » » لولا أنه قد شاع ف كلام المتأخرين ذم المال 
والأغنياء من ناحية » وتفضيل امسيل اشر من حبس الشترق ا#روراهي ذلك 
بمكدلون بالبسوين الاي 


| اسل امه ملع وز نو لاجم قا ماوع بل اتات 


اذا 
تكملة المجموع جا 16 ام 5 


بعوضة فا ال يل أشرية ماه » رواه امبارك والبتوى عن عثماق. 
اوعد ودام جلاعن الس 


قن الى الجانى رن ل وو يط السافدي وطن الل عد وال اعر رخلك 
على النبى صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس : ما رأبك فى هذا ؟ 
فقال : رجل من أشراف النابى » هذا والله حرى إن خطب أن يكح ء وإن 
شفم آن بشفع » فسكت رسول الله صلئ. الله عليه وسلم » ؛ ثم مر رجصل:: 
: فقال.له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأبك فى هذا ؟ فقال يا رسؤؤل الله : 
ا لي ل ا 
لأ شفع » وإن قال لا نسمع لقوله جضان رصول اه علق أنه عه وس 
هذا حي من مل الأرض مثل هذا « كاه الفبيحات + 


ووو نياف أذ ان ننه وسليقان ا ع 
وأمتنى مسكينآ » واحشرنى فى زمرة المساكين 6 زواه الترمذى وإسنتناده. 
ليس بذاك القائم » وف يعض الروايات : قالت غائشة ئشة ولم تيا رسول الله ؟ 
قال الام يمظارن جه جل الؤغجاى ارين خرعاد يا لجيه |1 رذ 
المسكون ولو بشقنمرة 066 


"وروق أحمد فى متسنده عن آنس . رضى لله عنه قال مرح ده 


ا اود كانت مليا” : 
0 ا ع ب ل 0 


ذلك عبد الرحمن 1 - إن اسشلمت لأدجلها كنا + ماما بأسثالمت" ' 
١‏ وأتما كه سيق ل 4 وقد شن الحدوة فى سما باد كا شو ش 


فى صحة متنه.. 


ومهما 0 5 الاستذلال 52 لمرو على م الثنى والامتيا. ظ : 
اسنتدلال. ا ولا يصح ذم الغنئ لذاته »ولا ذم المال لذاته » ولا - 


تفضيل الفقر لذاته » وإنما يم الثشىء من ذلك وتحمد بحسب توجهات 
الغيد . كيف لا ؟ ! والله قد خلق وسخر لعباده. كل كنوزه » وأسبغ عليهم 
نعمه فقال : « هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً » 417 . . 


ا امشو فى مناكها وكلوا من رز 
وإليه التشورع 9 , 


فالله سبحانه وتعالى قد خلق الأرض واودنها ا ونعمة مما 
لا يحصى ولا يتفد » وأمر عباده باستغلالها لمصلحتهم وأباح لهم الاستمتاع بها 
فقال : . 


| « قل .من حرم زينة الله الى افرع تناد + والبلياك من الرلاق + ٠‏ قل 
هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة « © فكيف إذن يذم 
الله من امتثل أمره وراغى سئنه الكونية والشرعية » وهذا لقمان الحكيم 
يوصى ابنه فيقول : « يا. بنى استعن بالكسب الحلال على الفقر فإنه ما افتقر 
أحد قط إلا أوتى ثلاث خصال : رقة فى دينه » وضعفا فى عقلة » وذهايا ىف 
مروءته » وأعظم من هذه الثلاث استخفاف الئاس به:» 17 فينيغى حمل 
النصوص الشرعية حملا يرفع عنها التعارض » ويزيل التناقض . 


وإن النظر الصحيح لكل من الفقر والغنى وما يتبعهما من آثار ظهسر 
أنهما محل ابثلاء للعبد المْؤمن كسائر آحوال الإنسان . يقول ابن. القيم 
رحمه الله تعالى : « فالله سبحانه وتعالى كما هو خالق الخلق فهو خالق 
ما ونام حر مساق الحتى وال الى يننا عاد جم اين عند 
وجعلهما سبباً للطاعة والمعصية والثواب والكاد علي 0 


2 ونبلوكم اشر والخير فتنة وإلين رجدو 2660 ؟ قال ابن عباس أى 
(1) سورة النقرة 5 

(5) سورة الملك : 2186 

(؟) سورة الأعراآف : ا 

(؟)4 بحثث عن أصله فلم .آره ولعله ينطبق على بعض الناس من الجهال دون سائزهم ؛ ولو 
أردت أن ترغع كلمة الفقر وتجعل مكائها كلمة الغنى لتطابق هذآ ألكلام الحكيم أكثر 

(ه) سورة الأنبياء :© م؟ 


لفك 


الف واتزكاة امسو لمأ 0200 بلاء. 
وقال تعالى : « فآما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربى أكرمن 
وآمأ إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربى أهانن . كلا بل لا تكرمون 
اليتيم ولا تحاضون على طعا المسكين » 0 . 9 | 


اغب سار يدان عه اكز مهالا ويه له ايف ارد عل 
كن يليه عست اررق زتوسس» (كرام من اذ لعيذم» وإن تفي ته عله 
إهانة من الله له فقال :| كلا , ... أى نيس الأمر كما يقول الإنسان » بل ابثلى 
يك سلائمى . فالدنيا دار ابتلاء وعئل. » والالخبرة دار جزاءة فال 

0ق بتاورو للد رن 
والحياة ليبلوكع أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور » © وقال ضلى الله 
عليه وسلم : « إن الدنيا حلوة خضرة » وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف 
'نعملون »: قاتقوا الله فى النساء » رواه البيهقى عن ابن عم ورواه اطبراني 
عن نيمولة ام اللإمين ارمق اماجتها . 00 


إذا ثبت هذا فإنه لا يحمد شىء من الفنى أو الفقر إلا نن حيث امنتشنام 
كل منهما وفق الغابة المرجوة من استخدامه فيها » فالمال أن لم ينتفع صاحبه 
ضره ء فإن هذه الأمور وسائل لمقاصد. يتوسل إليها فى الخير والثثر » فإن 
عطلت عن التوسل بها الى المقاصد والغابات المحمودة توسل بما إلى 
أضدادها . فاربح الناس من جعلها وسائل إلى الله.والدار الآخرة وذلك الذى 
بيه لرعات عاد امي الات ينوكل ها الي عراف لول هران 
ل لد والآخرة .. 0 


ش إذا اتضح ذلك تجدر الأشارة "من نأجية أخرى إلى أن ذم القواريت | 
المسكنة اللوادة أحياةً ليبن على ابلاتها. . فاختبار اتلاء الى ل خار 8 


(5) _شورة 0 ١‏ 2 415 لظ ١‏ 
7) سورة الملك 1 ١‏ »6 ؟ 


0 نضلة 


انتلاء الفقر بل هو أعظم ؛ وكذالك الفتنة فى ابتلاء الغنى كالفتنة فى اتلاء 
الفقر تماماً » وإن طول محاسبة العيد الغنى يوم القيامة بسبب عظم مسئوليته 
فى هذه الحياة لا يؤثر على درجته عند الله . بقول أمير المومنين على كرم الله 
وجهة : « الدنيا أولها عناء » وآخرها فناء » حلالها حساب » وحرامها عقاب » 
من صح فيها أمن » ومن مرض فيها حزن ومن افتقر فيها ندم » ومن استغنى 
فيها فتن » من قعد عنها آتنه » ومن أتى إليها فاتنه » ومن نظر إليها أعمته » 
ومن ظر بها أبصرته » ويقول العلامة ابن قيم الجوزية ٠‏ 


ولكله لك ز قا هرك اقرنء العة عن اباقتياد) ميئل 
اللأخرين > تاه هد كتوق ارقم منرلة مين سبتقم إلى 'الخول عوان 
تأخروا وح اليا ان ايام العاد بوقف الحسابٍ » ويسبقه من لم 
بل شيئاً من أمور المسلمين إلى الجنة » فإذا دخل الإمام العادل بعده كانت 
منزلته أعلى من منزلة الفقير » بل يكون أقرب الناس منزلة من الله تعمالى 
كنا فى ضحيح مسلم » قال سول الله صلى الله عليه وآله وسلم : 
« المقسطون عند الله بوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن 
وكلتا يديه يمين ‏ الذين يعدلون فى حكم أهليهم وما ولوا »  .‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم « التاجر الصدوق الأمين حشر يوم القيامة 
مع الصديقين والشهداء » رواه الترمدذى وحسنه وعبد بن حميد والدارمى 
وان جد وإلناراي والماكم سن الى سسسة القدرق ردي اللهاعنة وروي 
بافظ أخصر من هذا عن ابن عمر عند ابن ماجه والماكم والبيمقى وروى : 
<أقاس الصيتدوق لا صعب من ابوات مجك يوه الجا 
الن.حباسين:. 

وروى : « التاجر المصدوق بمنزلة الشهداء يوم القيامة » رواه 
ابن النجار عن أنس . 
وروى : « التاجر الصدوق تحت ظل العرش بوم القيامة » رواه الديلمى 
عن أنس 0 


معدا 


لا ل الم ل 
وسبلم وقالوا: : با رسول الله » ذهب أهل. الدثور بالأجور يصلون كما تنصلى 
ويضومؤن أكما:نصوم ولهم فضول أموال يحجون بها ويتصدقون : قال : 
أفلا أعلسكم شينا تدركون به من صنع مثلى ما صنعوا ؟ قالوا لى يا رسول 
الله قال : تسيحون الله وتحمدون وتكبرون دير كل صلاة ثلاثا وثلاثين 
فرجع فقراء المهاجرين إلى رسيول :الله صلى الله عليه وسبلم. فقالوا : سبع 
ل ل ا 
اسوك و اام 


قال صلى الله عليه فسام ' :دلا حسدٍ إلا فى اثنتين : رتل أآنام اذ الله 
القرآن فهو يقوم به آآناء الليل والنهار ورجل ناه سان سا 
1 اليل والنهار» حتفق عليه ١‏ 1 


وقال ضلى الله عليه ونم + « إذا الحنة ةا 00 
نبل الله إلا طيبا أخذها الله يمين » فيبيها كما بوب أحدكم فتلتوكه أو 
فصيله حتي: تكون مثل الجيل د 


ارقي قلي اللداطليه: وسلم الآ ]ليد لاخر نمطا ملب 
ضلى الله عليه وسلم عنذما جهز عثنان جيش العسزة : ( ما ضر عثمان نا قل 
بعد اليوم » ثم قال ا ا و ا 
وما آبديت وما آخرت وما قذمت وما كان منك وما هو كائن !! لىريوم القيامة » 
رواه آبو نعيم. عن حسان بن عطية عن أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه ء 
وآخرجه الحاكج وآحند فى نشنئه 4 وآبو نعيم أأيضا عن عبد:الرحمن: بن سئرة 
امسن نايد 2 1 0 اوه ب 
فشائل الصحابة . ا 0 ْ 

٠‏ والعيد الذى 00 الذى عليه له بشتره مد ذلك 
كم ملك من ٠‏ المال » بل إن بهذا المال سيكون كله نعمة مسخرة فى بده لطاءة 
ال تال ف لرعياء السراه الأوقا متها يمد لك نا إن النبى سل إقه عليه 


4 


وسلم قال : « ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم » وما أتى ذم الدنيا وجمع. 
لمال فيها إلا لاتدراف الناس عن هذا النهج القويم فاصبحوا عبيدا لدنياهم 
ولشهواتها وأهؤائها قال تعالى : « ال 0 المقاير كلا سوف 
تعلمون ثم كلا سوف تعلمون » 2 . 1 1 


0 رسول: و ير . : « أبعروا وأملوا فوا م لتر 
كاذ يم فتائسوما كد تافسوما فتكي كا امتكهم ‏ لذات تقول 


شيخ الإسلام | بن نيمية رحمه الله تعالى : 


( الزهد. تركك ما يشفعك والورع تركك ما يضرك » فالزهد فى جوهره 
درجة ف تصحيح العيد تصوره للحباة » وفهمه لغايات الدين » لا مجرد. 
شكل من الأشكال هو فراغ اليد من المال والقلب متعلق به ) . 


فما ينبغي لمن .يتحددث عن الزهد وذم الغنى آن يشفل هذه المعانى 
الواضحة وإلا كان من الذين تكتمون آنات الله » فالمجتسع الذى يزدهر 
اقتصاده ويتوافر فيه الال فى إطار رشيد مجتمع ببعين أفراده على البر 
والتقوى » وديسر لهم مضاعفة العبادة » و يحفظهم من فتنة القس . 


والجتمع المسلم القوى الثنى مسجتمع يقوم يتتكله داعا إلى الإسلام ء 
يغين سائر الناس على أن يتبينوا مزية الدين متجلية ى واقع ماثل . فالدعوة 
. إلى الله وإلى دينه لا تتحصر فى شكل واحد هو المجادلة والموعظة بالكلام 
النظرى بل الحياة كلها ينبغى أن تسخر للدعوة » خاضة فى هذا العصر الذى 
تتنافس فيه المذاهب من خلال قوة النظم التى #وسس عليها وسلامتها من 
العلل والمظالم » والذى ينبهر فيه أكثر ما يكون بالقوة الاقتصادية © وإن قوة 
البناء الاقتصادى الداخلى والخارجى هى التى تمكن المسبلمين من:أن يعلموا 
العالم كيفية استخدام نعماء الله الكونية بتوازن عادل ,بخدم غايات المرد 
والجماعة الإنسانية ان بالنظام والتناقض الذى العيشةه عالم اليوم »© وتبدو 
مشاهده فى أوربا الغرسة وأمريكا ترفض طغيان المادة وترفها » وتكافح ضد 


(1) سورة التكاثر 620375 


الاتفاق المسرف على الأطلحة المدمرة » ومؤاكب أخرى من: صنوف: البشر' ٠‏ 
.فى آسيا وأفريقيا تستجدى لقمة نقيم بها الأود » وما هذه إلا صورة واحدة 
لسوء استغلال نعم الله على هذه الأرض . والمسلمون وحدهم يستطيعون 
أن بقدموا نموذحاً عملياا معتدلا تراعى فيه حقوق الجماعة والأفراد ِ 
وتتوازن فيه آنصبة الفئات والشعوب ٠‏ حتى إذا لم بلغ أن يكون 0 
أشعريا ل الا 


د إن الأشعرين كانوا إذا ما ل الاو ناو ل بقاع سبالم ف الايد 
جمعوا ما كان عندهم ثم جعلوه ل بالسويه ؛ 
فهم منى وأنا .منهم » . 00 

والاعتمام بالبناء الاقتصادئ للمجتمع الدل ليس بالأمر الحذيد د 
عن اران رن اكه بورد ا إلى الوفاء بسسائن الحاجات الشرعية 

للمجتمع المسلم كنشر العلم وسط الأمة » وإنما الجديد فيه أن ظروف العصر 
تقتضى استخدامه بصوزة أوضح من ذى قبل وأكثر فعالية ... عندما دب 
اليأس فى تفوس بعض أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم قال لهم «اليتمن 
هذا الكمز جح مير الراكن من صنماء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله 
والذئب على غنمه » . ْ ٠‏ 


| وال رم ا حر ابا نسة لأسن 
والكفاءة الاقتصادية : ١‏ 

2 يلاف قرش » إللافقم رحلة. الشتاء والصيف 595 رما عدا 
البيت الذى السهم من أجوغ وآمنهم من خوف » (1) . فالأمن أو الاستقرار. 
عنصر من عناصر تنمو فى ظلها القوة الاقتصادية التى تعود سركاتهاً فتزيذ 
الناس أمناً وقوة واطمئناناً » واقتران الوفرة .الاقتصادية والقوة الأمنية من. 
المسلمات فى عالم اليوم » ولكئنا نسى آن الله تعالى قد أوحى إلينا أن الدعوة. ' 
إلى لالت بارع فر تاد .فال تعالى ال 7 
من قوة » 99 . ْ ظ ظ ظ 


(!) سسورة قريش | ٠ ١‏ (؟) سورة. الاثفال : .4 


1 | 


وتلمل كل أنواع القوة » أولها الإيمان » والاخلاص » والاستعداد. 
7 3 ال المادية من ع كر نه واقتصادية : وبهذه العناصر المماركة 
نستطيع الجماعة المسلمة أن تكون أعظم من غيرها  .‏ 


ولقد أفاض ألله تعمه ظاهرة: على ديار المسلمين وباطنها أعظم 6 والأرض 
كلها إن شاءوا ‏ لهم داراً.» فقعود المسلمين اليوم عن الاستغلال الرشيد 
لثرواتهم والنهوض بحالهم فى هذا المجال جريمة يحاسبون عليها فى الدنيا 
والآخرة . ش 


وخلاصة القول أن رجل الأعمال الذى'يدخل دنيا المال منفعلا بهذه المعانى 
قاصداً وجه الله وعبادته » متوخيا مصلحة الجماعة المؤمئة هو الذى ببععث يوم 

القيامة مع الصديقين والشهداء » كيف وبقول رسول الله صلى الله عليه 
ْ وسلم : « الخلق عيال الله أحيهم إلى الله أتفعهم لعياله » رواه الديلمى فى 
مسند الفردوس عن أبى هريرة وكذلك رواه الخطيب البغدادى عن عبد الله 
ابن مسعود » وروى الخطيب البغدادى عن أبى هريرة رضى الله عنه : 
« الكيس من دان نفسه وعمل لا بعد الموت والعانجز من آتبع نفسه هواها 
وتمنى على الله الأمانى » . 


وإن أمة الإسلام لا تحتاج اليوم 55 العقدى 
أكثر من حاجتها لتطهير كسبها من ناحية » وتوجيه هذا الكسب الوجهة التى 
تخدم غايات الإسلام الكبرى » ومصلحة المسلمين العظمى . 


وإن أقل ما يمكن أن يوصف به العمل للحصول على المال واستثماره 
هو أنه عمل مباح » وقد يكون متدويا إليه وقد يكون واجبا أو مكزوها 
بحسب مقتضيات الحال والمسئولية » ولكن إشغى آن لا تغيب عن أذهاننا 
الحقيقة الأولية » ألا وهى أن المال مال الله » وأن بد العبد عليه مهما قويت 
وامتلأت إنما هى بد استخلاف « وأتفقوا مما جعلكي مستخلفين فيه » 6 
ولقد ببنت الشريعة المنهج الذى بتيعه العيد لاكتساب المال ابتداء كما بينت 





(!) سورة الحديد : 9 


ب 


طزق "اشتتتارة وإفاقة » فالمال المشروع ائما م ابر 
يتوفر فية عنصر الرضا الكامل 6 بحيث لا تشوبه ا ابعل 
ا اناك 1 0 ١‏ 


« نا أيها الذين آعنوا لا تاكلوا مواقي بينكم بالباطل إلا أن تكون 
تجارة عن تراض منكم » 27 0 تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا 
الى العام كنار نيك من أموال. الناس بالاثم وأتتم تعلمون 1.6" .. . 


كن إن يقار مسي من الريا وكدره » ومن 7 50007 
وجوه العش”. ..ولذلك أحزم الله الظلم فى اكتداب امال وتثئيره كنا تحتوية ١‏ 
فى كل وجوه الخياة الأخرى : « با عبادى إنى حرمت الظلم على تفسى وجعلته 
ا ل ا 1ْ 


وإذا ا اقل جز الم ييا سم وستلو كا زا ع قاض ياولا 
وتثميره ‏ فقد وضح من ناخية أخرى قوف وواجبات كثيرة على كسب العيد 
المثؤمن والغرض من هذه الحقوق والواجبات هو أن تعطى الكسب قيمة ' 
اجتماعية ودينية اتوجهها الوجهة الصحيحة المتسقة مع الهدف الذى من أجله. 00 
© خلق الإنسان .... هدف الابتلاء والعبودية لله 0 0 


ولثلا يلقى بالميد الثؤمن فردا فى هذا لعب ا 
الموجهة بقيم هذه الحضارة الغزبية المحنكومة بقوانينها المادية »م قامت 
مصارف إسلامية تقول إنها لا تتعامل بالربا وتقول كل ما سبق لنا وارتضيناه, ٠‏ 
. ارشادا » وقولا ناصحا وقد كان السلف الصالح يرى أذ ق تعلخ المعاملات! . ' 
وأحكام البيانات والمعاوضات والقرض: والرهن وغير ذلك من الواجنات 2 ' 
العينية قال الإمام !- عامد محمد بن محمد الغزالى الطوسى 0 
غلم هذا :الباب واجب على كل مسلم مُكتسب . وإن « طلب العلم فريضة 
ا وات احاح يه والكسب باح إلى 0 


8 سورة الفاء : م 
8) سورة البقرة': ههلا 


00305 


لوتب اويا تل 12 الى عمط مجةالة نان 
فيتقيها » وما شذ عنه من الفروع الم كلة فيقف على سبب أشكالها » 
فيتوقف فيها إلى أن ,سأل فإنه إذا لم يعلم أسباب الفساد بعلم جماى 
فلا بدرئ متئ دحب عليه التوقف والسترال » ولا قال ا 
أصبر إلى أن تقع الواقئة فعندها أتعلم وأستفتى » فيقال له : :وم تعلم | 
وقوع الواقعة ما لم تعلم جملة من مفسدات العقد ؟ فإنه يستمر فى التضرفات 
ووظنها صحيحة مباحة » فلابد من هذا القدر من علم التجارة ليتميز له المباح 

من المحظور » ومؤضع :الأشكال .من موضع الوضوح لذلك روى عن عمر 
رضى الله عنه « آنه كان بطوف السوق ويضرب بغض التجار بالدرة ويقول : 
لا سيع فى سسوقنا إلا من يفقه والا آكل الريا شاء أو أبى » ٠‏ 


والغياله الأسلافية قن ررك تزعانا من سور التائلات الينكية الر فيه 
: ولكنها لم تحدث. انقلابا ييؤدى إلى تطهير جميع المعاملات والقاعدة العامة 
التى تستخلص من أصل التشريع القرآن والسنة ب هى أن الأصل فى 
العقود والشروط . الأبائعه إذا كانت برضا لاتحي الا ما دل دليل على 
منعة . 

والشركة باب عاق عي شع ارين ابد ري ومذاهها: 
والشركة ( عقد بين اثنين فاكثر على أن بيكون الأصل ب أى رأس الال ب 
والربح مشتركا ) . ظ 

وقد اتسع معنى المال الآن وأصبح مدلول راس امال يشسمل معات 
مختلعة , وعليه فيمكن استعمال اللفظين الآن بحي واجد موه كانابامن 
ا امف نيد ارال صمي 


د © 


لد ' 


.البدائل لتى قامت عليها السنوكه الاسلامية | ١‏ 


ذكرنا فيما مشى أفواع الشركة وذكرةا مها 


١ت‏ شركة الأموال؛ ارد ل ل ناد امال ب 0 
طرق الفقد على أن يعبناوا فيها بأبدانهم وهى صحيحة باتفاق جميع الققهاء, . 
بل هى الأصل فى الشركات + وعند الاطلاق يراد بها شركة الأموال وتنعقد. : 
ابض شركة الأموال على صفتين هما : العنان » والمفاوضة ؛ وصفة العنان هئ 
الأصل الذى تقوم عليه ١‏ 


٠‏ شركة الأعمال : وهى عقد يشترك ار لم 
20 الحدادة عا على أن.جا كسم الله من أجر فهو نينهم ١‏ | 


: وني هذه الدركة أيضا بدركة الأبدان وشركة الصئم وشركة »1 
بشنت بذلك لأن. العمل والحرفة هما رأ مال هذا النوع من المشاركة » 
' .ومن الفقهاء من جوزها بين أصحاب الحرفة الواحدة فقط كمالك رضى الله , 


عنه ولم ,يجزها .الشافعى زضى الله عنه لما فيها من الغرر بيتما أجازها أحمد, . 


رضى الله عنه وإن اختلفت مهنهم وأعمالهم اااي ا 
على الالال رحد عر د يحتدن ييه اربع : ' 1 


لون ركه التجوه: رسن مناه عرد ووفك اناا رض ان 
يشتروا بوجاهتهم وسمعتهم وثقة الناس فيهم د أن شتروا بالتمميكة-.ك: 
أى :بالدين ؛ على أن ما قسم الله من ربح بعد تصريفهم لا اشتروا يكون 
مشتركاً بينهم . جوز عذم المشاركة.كل من الحنفية والحنابلة » ومنعها مالك1 . 
والشافمى . حيث قال مالك : إن التنركة لا تجوز إلا على المال أو العمل 
كما هو الحال بالنسة مرك الأموال والأعمال .. وها هنا لا يوجذ مال' ' 
ولا عمل » لاح رار ع 5 


0 هعى3 


والأرجح فى كل ذلك اطلاق جواز المشاركة عند: بعض المعاصرين الدين 
يحسبون أنهم من أهل الترجيح » إذ يقولون : إن مادتها كلهما هو كسب 
الإنسان » هو محور الشركة بكل أنواعها فليس الال إلا ثمرة لعمل صالح » 
وتقويما له » وليست الوجاهة إلا ثمرة كذلك للعمل » وليس فى الأصول 
الشرعية التى تبيح المشاركة والتعاون على الخير » ما عدار مر عن 
و ين 


الشر وط العامة لضفه الشركة 


'عقد من العقود » فإن القواعد التى تحكم هذا العقد لا تخرج فى جملتها عن 
القواعد العامة التى تحكم انشاء وصحة العقدء اللهم الا اختلافاً فى مواطن, 
بختص بها عقد الشركة » كما ينبغى التنبيه على أن شروط صحة الشركة 
العامة شروط اجتهادية » اتفق الفقهاء على بعضها واختلفوا حول بعضهاأ 
الآخر » ومازال باب الاجتهاد فيها مفتوحا لأهل الاجتهاد. من غير الأدعياء 
اشتراط الفقهاء لصحة الشركة 
بر (اأولا) ان طوة رائن عاليامى الانوال اث لأ كين اتسية تا 
وهى العملة أو العملات المتداولة ؛ لأنها كما يقول ابن القيم « قيم الأموال 
واختلفوا فى صحة غيرها كالعروض » فأجازه بمض المالكية وبعض 


الحنابلة » ومنعه الجبهور . 


احتج الجمهور بأن الشركة تقتضى الرجوع برأس المال أو مثله عندالمفاصلة 
تصفية العقد أو فسخه . والعروض لا مثن .لها » وقد تزيد قيسة جنس 
العرض: أو تنقص عند المفاصلة . 


١45 


: واستدل العوروة إن + مقصود ا التصرف ف لال وأن ' 
يكون الزبح و وعدا شير اتوي احير و الامار ويرجع 1 
عند المفاصلة بقيمة العرض عند العقد قياسآ على الزكاة » فإن نصاب الزكاة 
فى اعروض فبتها ‏ فإذ| صحث قبن اناب عند الركاة بج لنياف الاق ٠‏ 
من أن تصح هنا . [ ل 


ش وعلى الرأى الواسع الذئ يوافق طلاقة المسترلم الأسبلانن م .والذئ 
بحيزها بالعروض.- 2 يوم العقّد. : © 'تغمل .المصارف الاسلامية عند . 
| الدخول ف مشاركة مشروع يكون العميل مالك فيه لبعض العروض ٠‏ 


ش ( ثانيا:) أن ييكون كل ديك اعنم ل وام كوي1 كلظ سيان 
يكون متمتعآ بالأهلية التى تمكنه من أن يكون أصيلا فى عمله للشركة ووكيلا 
فى .آن واحد » فهو أصيل باعتبار أله يعمل فى مال تفسه » ووكيل باعثبار 
أنه لا.يعيل فى 'مال تفسه فحسب »ء بل:فية مخلوطا بمال غيره فهو لَذْلك ١‏ 
وكيلهم » وعدا حالات مستثنا تثناة » فهذا الشرط يقتضى أن يكون الشريك أو . 
من تكله بإلذا عفاد رض + وذللة. كور عادر على ,آنا رون ميلح 
وبحمى نقنسه » ويرعى مضلحة الآخرين . ْ ْ 


ظ ( 0 ) أن يكون الررح مملوم القدر وجالته تسد الشركة ء لاق 
يي ا ل ا 
المالية . ا ل | 


ّْ ) رابعاً ) أن ره اذم وكا ل اه إإذ يك احدغي 00 
لم 1 با ا ودر 0 


ْ اربع أو الجر إل القدر بين الأحددهم > فلا تتحقق تحقق الشركة ف الريع . 


(خاسا) أن تكون الوشيعة . - اى.الخار اذا بقدر حمة كل ريك 
ف الأصل . 1 ارد 


00 0 0 


( سادساآ ) أن تكون يد كل شريك فى كل ما يختص بأعمال الشركة 
وأموالها بد أمانة » خلا يضمن ماأتلف إلا حيث قصر أو تجاوز حدود 
الأمانة » وإن لم .يكن ثمة تقصير أو تجاوز فما بقع على أحدهم من ضما 
فى أثناء أداء عمل الشركة يلزم به كل الشركاء . 0 


ْ (سابة ) إن عقد الشركة عقد غير لازم فى حق أحسد الطرفين » فذكل 

شريك أن :يفسخ العقد متى شاء بشرط أن يكون ذلك بحضرة الآخي »؛ وإن 
لم يكن بحضرته فلا يحدث للفسخ أثره إلا من وقت العلم بالفسيخ ؛وجواز 
الفبيح هنا عد ما اذا لم برب عليه عرو + 83 رات كرو دع مي 
الفمسخ حتى يزول المانع . ١‏ 1 


وقال بعض المالكية امور للك الام اب رق كلم ان سه 
غير لازم كالجمهور . والشروط الخمسة المتقدمة مبنية كلها على معانى الدين 
ومبادئه » التى تتجه الى سد ثغرات الغرر والظلم بين المتعاملين لتؤسس 
علاقاتهم على بينة تقطع المنازعة والمخاطرة وعلى عدل بنفى الغبن والاستغلال. : 


,15' 


الاجراء الش عر أذ بقدم | ين التق شرو قي االصيغة 
ليك ليم سم 


ل ستولا وواعن السلا ا وحة او 
خبرنه فى موضوع مشاروعه ولاه وبمسن إدارته لضمان: كوه 0 


مأموة لا يبغى ولا يغل . 


) ب ) كدو الشروع/ الاقتصادية والفنية الكتمان ربحيته الباذرة ١‏ 


) ثالث ( حدوى لدروع الاجتماعية لضمان مغزاه ف الما د الاجتماعى 
العام . 1 1 


إذا اجتاز هذا امدروواها هذه الدراسة بجاح 4 فان على 1 أبض 
أن يمن على الصيغة المقترحة + أو يقترح ضيغة أخرى مبديا أسياب ذلك . 


آلا توضع معادلة ثابتة للمشاركة.» وإنما تختلف نسية ما يدض البنك 
العميل المادية » فبينما يلاب من المقتدرين آن ا ةر 
غير المقتدرين بحسب حال كل .واحد منهم + وف معظم الأحيان 0 
3 00 من 0 الأجنبى بالاضافة إلى .كل المصروقات نالعملة المجلية . 


أجرى العمل ديا على أن يسل كل الشركاء الو تيا ف إدارة 


بالعمل. المتساوى : ش 1 : 


1 


ومن الفقهاء من جوز للشريك الذى يعمل أكثر من غيره كما أو كيفاً 
الاح علقي عدي للبل البي2 ل ل 
فى رأس امال . ور ب كي الوه 


وللاعتبار الأول اقتسام العمل بين الشركاء ‏ ذهب المالكية والشافعية 
إلى أن الفرع يبوزع بينهم بنسبة المساهمة فى رأسى المال لا غير » وقالت 
الحنفية والحنائلة : إن الريح ستحق بالمال أو العمل ان نا ع 
أحدهم أكثر من غيره أو كانت له خبرة أفضل فله أن شترط فى مقابلهنا 
نسبة زائدة من الربح » وق المشاركات التى تتم بين ألبنك وزيائته غالبا 
ما يودى العميل الحزء الأكبر من العمل كادارة المشروع 4.وتسويقن 
البضائع.» ويناء على ذلك فقد جرى العمل على أن بعين البنك العميل مديراً 
لهذا المشروع ويحتفظ البنك لنفسه بحق الإشراف والزقابة » ولمقابلة الادارة 
بخصص عقد المشاركة جزءآ من الربح » وترتفع هذه النسبة المقتطعة للادارة 
وتنقص بحسب حجم الادارة المطلوب » والمدة التى تستغرقها العملية حتى 
تصفى . وتتراوح هذه النسبة بين ٠6‏ ./ إلى 45 ,/ وما تبقى يقتسم بين 
افك والقتزيك نبية سضعها فى راس امال © : 

تحدد عادة نسبة تقريبية لنصفية المشاركة » وإذا عجز الشردك عن إدارة 
المشروع وفشل فى تصفيته فى الوقت المتفق عليه - ففى غياب أى عذر 
مقبول ‏ للبنك أن يتولى إدارة المشروع فى مقابلٍ نسبة من الربح ويقوم 


ذلكم هو الأصل فى المشاركات أن تستمر حتى ,يصفى المشروع » ولكن 
عقد الشركة عقد غير لازم كما قدمنا . وللمتشاركين أن يتفقوا على تصفيته 
قبل الوقت المحدد .. وعليه فكثيراً ما يطلب العميل شراء نصيب البنك من 
المشاركة » ويتم ذلك كثيراً فى مناسبات المتشاركين فى الاستيراد » والتى قد 
نص فى عقدها ابتداء أنه متى رغب البنك فى بيع نصيب يعطى الشريك 
أولوية ؛ وقد يكون ذلك حقا للشريك أشبه بحق الشفعة . والنص على ذلك 
فى العقد ليس شرطة فيما إن العقد غير لازم كما بينا » فللمتشاركين أن يغيروأ 
وها 
تقملة اللجموع ج 16 ل م !.١‏ 


المشاركة المتتهية بتمليك لأحد الشر يكين . 


شار الع يك للد اشرو أر لساك ةو 
الإسلامية انها . م اي 


صر 0 0 
:دفعة ة واجدة أو على دفعات جسبطا تقتضية الشروط المتفق عليها . وطبيعة. 
العملية ».غلى آساس اا لكي ب جين الم يه 
كقسط لسداد قيمة الحصة » . | ٠‏ : 

0 ورأى المؤثمرون ف مغ تمر لك الإسلامى الأول بدبى , ات 
5-5 أن تكون امسا ركات'المنتتهية بالتمليك على إحدى. الصو ابكنية والتى ْ 
أنقلها: :من مقال الشيخ. البروفيسور الصديق محمد الأمين ن. الضرر. ببجسلة ش 
0 امد يه > طعت لصوو" -00 


٠‏ الصسور ره © الأولى 


وشروطها 5 وقد د زأى لتر أن تون دمع حلي الك العام 11 0 


1 اد لو وكدلت اد اسن اسان ب البنك أن يكون له حرية بيع 


حصته للبنك شري أله ؛ وهذه الصورة لاشبهة ف جوازظا عد 


الصو ره ة الثانية . ظ 


ارح ا اول ل ا 
لمتنروع ذى دخل متوقع » وذلك علي أساش اتفاق ) اللنك مع الثريك الآخر 
سر الك ل سي ا سف لحل العي فدح ده 
ّْ بالاحتفافا: بالجز:التبتى من :الإيراد أو أ قدر منه بتفق عليه ليكو ذلك 0 
. الجزء واسمرا ا ارون »م مل ا به 


001 


. الصورة الثالثة 


مم رن في ل ل مر ا د 
مجموع قيمة الثىء موضوع المشاركة ( عقار مثلا) يحصل كل من 
الشريكين: ‏ المنك والشريك على نصيبه من الإبراد:.المتحقق من العقار + 
وللشريك إذا شاء أن يقتنئ من هذه الأسهم 'المملوكة للبنك عدداً معينآً كل 

...سنة بحيث تكون الأسهم الموجودة فى حيازة البنك متناقضة إلى أن يتم 
شريك البنك الأسهم بكاملها » فتصبح له الملكية المنفردة للعقار دون شريك 
آخر . وهده الصورة شبيهة بالصورة الأوالى ' » فكل منهما عبارة عن بيغ 
أحد الشريكين نصيبه من الشركة لشريكه غير أن البيع فى هذه الصورة يكون 
ل ل ل 
مادام البيع يتم بعد بعقد مستقل . : : 


7 شركات الامتياز ) الاحتكار )'. 


0 ا لوتى الام لثيل الضرت على ايدى القتكريق وذلك 
فر ضه اق الل لسار بالسعر الممائل له فى أقرب محلة أو بتعزير المحتتكرين 
حتى سيعوا به . 3 


وقد اختلف الفقهاء فى تحديد الأصناف التى يكؤن مختكرها آثما » 
فمنهم من قصر الاحتكار المخرم .الذى يسوغ لولى الأمر التدخل لمنعه. على 
أتواع من الطعام مما كان يستعمله فى عصر النبوة لحديث ( الجالب مرزوق 
000 ملعون ) ولكن أبا بوسف توسم فى فحوى. الخطاب حين اقتصر 
غيرء من. الفقهاء على حصر الاحتكار فى الأقوات وما يدخر منها » وقد تتخير 
0 الناسن فيكون كثير من غير الأقوات من مم ام 1 
وضرورياتهم لذا قال. رحمه الله : 
( كل ما أضر الناس حبسه فهو احتكار ؤإن كان مه ة ومن 
احثكره بعد فقد أساء اونا حت ا 0 ا ل ميته 
كالثياب مثلا لا بقل أذى للناس عن الاحتكار باطلاق غير ممعتدور عا 


ار 


ل الور الل مو لافار حر بسن اررق الاين 2 
والضرر ل م 
عات انه رالا كار فيها ا 


00 ا 1 


المعاملة وبلبء المواعير ا و تفاع الأجود وقذارة المقاعد م نه . 


ل ا 0 8 


كبير » وكان الزبح هو الغاية » وقد تعمد شركة الاحتكار إلى خفض أجور 
الغمال توفيرا للتفقات|» فيعمد العمال إلى التراخى فى الدقة والاتقان فيخرج ١‏ 


إتتاج الشركة معيبآ كأنه شيص النخيل ‏ وكل من عمل على جلب الخير للناس ش 
مرزوقٍ وكل من عمل على احتكار .هذا الخير 'يتحكم فيه بغير ضابط من 1 


ا 1 ار 
ترب اسار : 


فرع متمم لكتاب الشركة 
ِ ف وقف حصص واسهم شركات الأموال المستفلة استفلطا جئر' قرعا 


علدنا وما عو انوع 0 أن فتهاء الحتفية أجازوا. 0 الشركة 


شركة: الأعمال: وشركة الوجوه : من حيث كونهما غير جائزتين عندنا أصلا 
وأما شركة الأموال فينجوز منها شركة العئان دون المفاوضة + وهو الاصع': 


) والثانى ) تحوز شركة المماوضة وذهبت الحنفية إلى أن الشركة نوعان ش 


شزكة ملك وهى عبارة عن تملك اثنين فاكثر عينآ أو دينآ من طريق الإرث 


9 الدراء 9 الهبة و الصدقة أو الوصية أو 0 ومما 0 0 أن 0 


وأقوالمم واشح ةل أذ كلا من الشركاء الك حصت فال الشركة عقا ظ 


كان أو تقولا » وأنهم لا رون الشركة شخصاً معئونا هو الذى سلك 
أموال الشركة دون الشركاء كما يقول بذلك فقهاء القائون الوضغى ٠.‏ 7 


وفتهاء القانون المدنى والتجارى اختصوا بأسم الشركة شركة العقد . 
أما ما يسميه فقهساء الشريعة شركة الملك ( أعنى الحنفية ) فيسمونه الملك 
على الشيواع وبقولون : إن الشركة عقد يلترم بمقتضاه شخصان أو أكثر 
بأن بساهم كل منهم فى مشروع اقتصادى بتقديم حصته من مال أو عمل 
لاقنسام ما قد بنشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة ؛ ولابد أن يكون 
الغرض من الشركة استغلال رأس امال لقصد الكسب ء وبذلك تميزت عن 
الجمعيات وعن الملك على الشيوع . ١‏ 

| ولابد أن يكون ما يقدمه الشريك لشكوين رأسس المأل قيمة مالية . 

لنفوذ الأدبى أو السياسى فلا يعتير حصة ولا يقبل يه 
و د و مادامت له قيمة مالية . ومن 
مجموع ما يقدبه الشركاء يتتكون رأس مال الشركة وهو غير منلوك لأحدهم. 
لا كله ولا بعضه وليس مملوكا لهم جميعا على الشيوع » وإنما هو مملوك 
للشركة باعتبارها شخصا مستقلا وقائمآ بذاته » فما يقدمه الشربك ,يخرج 
من ملكه ويصبح مملوكا للشركة » ولا يكون اله بعد ذلك إلا مجرد حق فى 
نسبة معينة من الأرباح آو نصيب فى رأس الال عند قسمة الشركة ونذلك 
تعتبر حصته فى الشركة من المنقولات ولو كان راس مالها يشستمل على 
عقارات » وهم يقسمون الشركات إلى تجارية ومدنية والحد الفاصل بينهما 
هو نوع العمل الذى تكونت الشركة لقصد القيام به » بأن كان القانون 
بح سا جار لانتو الفرقة حاوية #اوإلا تب عليه »وين لديم 
الشركة التى تقوم بأعمال الصناعة الاستخراجية كاستغلال المناجم أو فلاحة 
دارا وسكت اتش ويا رات » ويقسمونها 
أيضا إلى. شركات أشخاص وشركات أموال . وشركات الأشخاص وتسمى 
أيضا شركات الحصص.؛ وشركات بالحصص هى التى يكون الاعتبار الأول 
فيها لشخصية الشركاء وللثقة المتبادلة بينهم » ولذلك تبظل إذا حصل .خط 


1145 


لادام ا فى كل عد الأحوال . 0 


0 ونصيب الشريك |الذى : بقيدمه 5 الال يسمى حصة . ومن مميزات 
الحمض ال يشترط .فيها التساوى .وأنها غير قابلة للتنازل.. . وفن امميزات 
00 الأشخاص آنْ المسئولية فيها ليبنت محدودة سقدا ر الخصص ف : 
س المال » فقد يكون الشركاء جميعآ مسئولين عن جنيع ديون الشركة : 
عر لى اموا أنخامة ا ف شّكة الفطتامن . وقد يكونؤن طائفتين 0 
طائفة مسئولة, بالتضامن وطائفة محدودة المسئولية كما ف شركة التوصية 
الخقض ونه إتكون أواخد فقيل هو المسئؤل” مسئولية غير محلودة لأنه | 
يتعامل باسمه وباعتباره الشخص” الظاهر + أما بقية الشركاء فا فلآ 5 مسئولية 2 
عن الوا كد اك ا ا 0 


٠‏ 1 ثبركات الأموال افإنها لا تقوم على" الثقة التبادلة بين الركاء. ظ 
بجمع. رأ سن مالها يطريق تقسيمه. إلى أسهم ل ظ 
الجبهور اقتناؤها بالاكتتاب فيها فيها ؛ وكلى من اكتتب ولو فى أسهم .واحد من : 
ألنهبيا أصبح رما آى مساهما وعضواً فيها. 3 والآصل فى هذم "القبركات: ١‏ 
أن مسئولية الشركاء فيها محدودة بقيمة ما يكتنبون فيه من الأسهم وذلك : 
بالنسبة لجميع المساهمين فى شركة المساهتة . أما شركة التواضية بالأسلهع | 
فالش ركاء فَيها طائفتان طائفة محدودة اللترلة ا ل نل لماي . 
وطائفة غير محدودة المسئوفية »ومن مميزات شركات الأموال أنه لا يؤثر ْ 
ل ل 0 ل 


مساو ةينر بن مال المركة يقدمه' المتناهة”'ف نمقابل أء و 
كله آو بغضه للمؤسسين مع التعهد بدفع الباقى للشركة بعد تأسيسها اء : 
على -طلبها ؛ وف المواعيد:التى بحددها قانونها النظامى . ومتى ادقع المناهم ٠‏ 
كل. قيمة. السهم أعظى له :المؤسسون .شهادة. نهائية ئية أو سندا بت لكيه .١‏ 
لمم ودفع 'قيمته.كافلة, وسند السهم نجوز أن كرة امور لد 
لحامله و هجو ل أن يكون ف عور بتى زات 'مخرر. سن ضاخبة. 5 ْ 


وهم 


وسندا السهم لين إلا دليلا على ملكية المساهم له ء غير أن المادة التجارية 
والدواعى الاقتصادية قضت بأن يندمج الحق فى. الورقة المثبتة له بحيث تصبح 
فى تفسها سلعة نباع ونشترى كأية سلعة أخرى » وقد تتخذ سعراً مستقلا. 
عن قيمة الحق الذى ينه قد يزيد وينقس نيا تباج الدركة أو فتاه 
أو ا الت غيرها , 


وتمتاز الأسبهم تساوى القيمة والمستولية جدود 00 نل عن 
السبهم بدون .رضباء .باقى الناهين > وق بليته للتداول: كالأوراق التخارية : 
أو “للتحويل بالطرق ,المدنية ومجموع هذه المنيرات هو الفارق. الذى .سيق 
بين السهم. والحصة فيما ذهب إليه فريق من اللكتاب . : 


7 ينك المرحوم الدكتور الرتى فى كتابه أصول ل 'التجارق: : آنه" 

هو الرأى الصحح فى: نظرة » ومما هو جدير بالإشارة"إلنِه أن الدكتور: 
ذهنئ جرئ على أن الخصة تطلق على ما للشريك فى الشركة أى شركة » وآن: ش 
هذه الخضّة تسمى ق شركة الأموال ( سهنا ) وق الأشتخاص نصيبآ »'آما 
الدكتور الي نف يلق على بد الحررات وراد ل ابيا يني لحي العف 
وى شركة الأموال (:: نصينا ) أما الدكتور ذهنى فإنه يطلق على حظ الشريك” 
ف شركة الأشخاص اسم ( الحصة ) وفى شركة الأموال اسم ( السهم ) . 


هذا هو اصطلاح كل من فقهاء الشريعة الإإسلامية وفتقهماء القائون 
الوَضعى فى هذه السألة وبمجرد ناور ور ار ب بدون حاجة 
إلى إيضاح . 0 : 

المراد من ,شركات 00 الواردة اق 5 56 شركات الأموال 
بالمعنى الذى .ذكره فقهاء الشريعة وهى مد أتزاع .ما يموي ( شركة 
العقد ) فهى. غين شاملة لا طلق عليه الفقهاء اسم شركة الملك ؛ إذ لو شملت, 
ذلك لادى الأمر. إلى 'وقف الخصة ا اللواقف شرنيك فيه إوعدام. 
جوازها إذا كان العقار كله 0-37 .للواقف “مع أن الأسنئاب التى دعت إلئن. 
منع ذلك متحققة فى كل منهما » » بل هى فى الخالة القؤليّ أظهز . 'ويؤكذ” األه. 


او انرا املع دامس برعا زو 
لا تستعملان فى الاصلاخ التثبريعى إلا بجاب الشركات .التى يطلق عليها ‏ 
الفقهاء اسم :شركة العقد كما فى مذهب الأحناف: كنا وصفت بأتصمة | 
متتفلة © وشركة الملك فى الاضطلاح الفقهى ليست. شركة ربح واسستغلاك. 
وهذا هو الحد الفاصل بينهما ل أعنى بيتها وبين شركة العقد فى.عرف: الفقهاء. 
فاتضح .من هذا أن وقف الشريك حصته فى شركة الملك الفقهية لا يطيق . 
عليه حكم هذه الفقرة » وإنما يطبق عليه حكم الفقرة التى قبلها » وهى أيضا - 
غير شاملة لشركات المضاربة والمزارغة والمساقاة لأن كلا منها لا يطلق: غليه , 
فى الامططلاح اسم شركة لآن أجد المتعاقدين لا. شركة له فى الأصل + والشركة . 
فى الثمزة الناتجة من الأصل لا يراذ بها الح والاستغلال » فنصيب الشريك]. 
فيها بخضم وقفه لحكم الفقرة الثانية أيضآ » لأن الشركة فيه شركة ملك 
لا شركة. عقد : وشر ت. الأموال هنا شاملة. للشركات المدنية والتجارية 1 
1 سؤاء كانت شركات أشخاص أو شركات آموال » ولا براد منها شركات الأموال 
فى الاصطلاح الوضعئ فحسب بقرينة آنه قد جمع ف الفقرة بين كلمتي. 

حصص التى تستعمل قانونا فى شركات الأشخاص فقط ( والأسهم ) ) التى 
تسل كذلك فى شركات الأموال قط ء ولا بطلق على نصيب الشريك في 
:شركة الأشخاص اسم . و و حي ل ير 
ا 


٠‏ د لس هنا الحكم طريقة فتهاء الشريمة الإسلامية من 
اعتتباز .الشريك مالكا لنصيبه من رأس مال الشركة وجميع آموالها منقولة ‏ | 
كانت أو عقارا » ولم بداع امعنى الوضعى. من اعتبار الشركة شخصا قانوني . ْ 
هؤ المالك:» وآن الشريك لا يملك. إلا الحق الذى سبق بياته » وأنه تعتبس 
لذلك دائنآ وإن استملت آموال الشركة على العقار » وقذا اشترط قانون ٠‏ 
الأؤقاف المضرى - رقم 3 لسنة 1445 فى جواز وقفها أن تكون حصلاصا: 
٠‏ وأسهما فى شركات تستغل أموالها اسنتغلالا جائز1 شرعا كالشركات التخارية . 
. والصناعية والزراعية » فإن الغرض ن الأسابى من اتكويتها استغلال اموالها 
يطريقة تقرها الشرعة: الإسلامية .. .' 


98 


نفك 


نعم قد تضطر فى بعض الأحيان إلى الاستقراض وإصدار سندات بهذا 
القرض ؛ ولكن. ذلك وإن كان غير جائز شرعاآ ‏ عمل طارىء لا يعتبر 
الغوضن الاسام اليك 1 


أما إذا كانت الشركة لزن 50 
وقنت بحسطنها: اق السوبها #السطرلة + ناا تكونت بقصد استغلال آموالها 
من طريق الاقراض نظير الربا المحرم شرعا » وكشركات التأمين فإنها تستثمر 
أموالها من طريق المخاطرة المعتبرة و اما والله تعالى 
أعلم بالصواب وله الحمد والمنة سيحاته .. 


د 6ه 


رج 


فال [للصنف رجه الله تعالى . 
كتباب الوكالة. ظ 


0 الوكالة مشلفة م وكل يكل لأثر :إليه إذا لآب عله‎ ١ 8 اشع‎ ٠ 
واعتند عليه 'العجاز أو طلب للراحة » وفى الخديث : « اللم لا.تكلنا إلى‎ 
5 أتفشنا » وقوله صلى الله عليه وسلم 7( اللنم لآ تكلهم إلى” فأضعف عنهم.‎ . 
ولا تكلهم إلى أتفسهم فيعجزوا عنها » ولا تكلهم إلى الناس فيستائرو! عليها اش‎ 
7 ولكن 'توحد بأرزاقمم » زواه أحمد وأبو داود والحاكم عن عبد الله‎ 
0 » ابن حوالة وقال صلى الله عليه وسلم « من تعلق تميمة وكل أمره إليهما‎ | 

ش ولفظ احمد والترمذى وابن جرير والطبرانى والحاكم عن عبد الله بن علكيم 
وابن اعزة. وحتاسفة ننن أى عريء + كان الله كذ تخلى عنه وخرده من 6ن 
عار ار إلى فم لو الني, #الذ يجلقه + 00 


قال الكاسانى فى لداع الصنائم : الؤكالة فى اللغة تذكر ا ا 
الحفظ قال الله عز وجل. : ٠‏ وقالوا حسينا الله ونفم الوكيل » 217 أي الحافظا» 
وقال تبارك وتعالى : « لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا 6قال الفراء : أى حفظآء 
وتذكر ويراد بها الاعتماد والتفويض قال تعالى : « عليه توكلت وعليه فليت وكل. 
المتوكلون » 2.569 | ١‏ ا 


فاسان طراء متم سدس بن د اود وول رن 
وربكم » 280 أى اعتمدت على.الله » وفوضت أمرى إليه » وفى الشز زعة 


0 متيل لق عدي اميف ابضاءطلي: تترير الح الحم ا تفويضن / 


ام والحفظ إلى الوكيل . 


(1) سلورة آل عمرآن 1 ا 
(9) سورة المزمل 5 89 |7 ' 
9) شسورة يوسف : إ3] , 
لف سورة هلود : 5م | 


ْ 056 


. وقال لامع ارم غريب مختصر المزنى : ( والوكيل: الذى تكمل 
بما وكل به » فكفى موكله القيام بما أسند إليه » والوكيل : صفة من صفات 
الله عز وجل » فقيل : معناه الكفيل » ونعم الكفيل بأرزاق العباد . وقيل : 
الوكيل : الرب ونعم الرب . وقيل الحفيظ .. وقال الفراءء ى قوله تعالى : 
د ألا تتخذوا من دوني وكيلا » 0*) قال : ربا » ويقال : كافيا ويقال: : وكلت 
أمزتنى 'إلى فلان : أىفوضت أمرى لدع واكعيت ب داعال فلات عن 
فلان . إذا اعتمد عليه . : 27 


قال الا محبى. الدين التووئ رضى ا عه فى تصذيب الأسنماء : 
واللغات ده 00 ا : 

ا ؛ وكله توكيلا» وألاسم الوكالة» والوكالة 
نفتح [لواو وكسرها لغتان فصيحتان ذكرهما ابن السكيت وغيره » والتوكل 
الاعتماد » توكل .على .الله تعالى أو على فلان توكلا ؛ أى. اعتمد عليه » 
والاسم التكلان: بضم الناء وإسكان الكاف » ؤهذا اللأمر موكول إلى فلان: 
وكلت الأمر إليه وكلا ووكولا » إذا فوضته إليه وجعلته نائمبآ عنه » ؤيقال : : 
واكلت فلا مواكلة إذا انكلت عليه + واتكل عليك » وقوه فى الخلبة 
و حسبى الله ونعم الوكيل » قيل. الرجريق سم ييماء وال سي 
الوقوك 1ه ٠‏ وقيل' : الموكول إليه بتدبير خلقه وقيل.: العامل عور 


ش والوكلة جائرة , بالكتاب واسبنة ن والإجاع ٠.‏ 

١‏ 6 5 22 : اا 
فتجواز العمل عليها يد حكم اليابة عن المتحقر نميل جقوتم . 1 
(ه) سورة الاسام : ؟ 


() جا ”م ص ١168‏ 
(/) الآبة ٠.‏ من سورة التوبة 


وهأ 


ومن أدلة ‏ الكتاب 0 , اجعلتى على جنيزائن ٠‏ الأدض إلى حفيك ظ 
للا 3 7 الك ٠ ١‏ 0 م 


نا دن ارين قوله تعالى ا 0 
وهم الذين. يقدمون. لتحصيلها. . وبوكلون على جمعها » وقال القرطبى, اف 
جامع أحكام .القرآن : قوله تعالى. يا بي ال رار 
الذين يبعثهم' الامام لتحصيل الزكاة على ذلك ظ 


ش ومن, أذلة الكتاب على جواز الوكالة قله تعالى : د قايشا احذكم: ‏ 
بورقكم هذه إلى المدينة » فلينظر أيما أزكى ملماما فلياتكم برزق مله 
وليتلطف » 2237 قال ابن العربى ى.أحكام القرآن : هذا يدل على ضلحة: 
عقد الوكالة ء' وهى عقد, انيابة أذن الله فبه للحاحة إليه. وقيام المصلحة! به 7 
إذ بعجز كل أحد عن تتاول امور إلا معو ين غيه : أو بترقه + فيستنيس:: 

مق وان حك تخاز ذلك ف الحبادات لطنا مله سبحافه ل و فقا ةر" 
الخليقة » ذكرها الله كما ل 0 
تسسمعون + ؤهو أقوئ 2,5 فى الغرض: . ْ 0 
وال ناتك القفاد الماوردى رضق اشاعنة:: والافضل ' 06 00 | 
الكتاب والسنة والوفاق ؛ أما الكتاب فهو ما استشهد له المرّئى فى" الآبتين ' . 
وهو قولة تعالى : « وابتلؤا اليتامى حتى إذا بلغوا النكا ح.فان سدم ١!‏ 
متهم زشدآ فادقوا إلهم أموالقم + ولا تاكلوها إسراقا وبوار أن يعبر وف 
ومن كان غنيا فليستعقف » ومن كان فقيرآ فلياكل بالمعروف ء فإذا دفعتم 1 
إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم » 01 . والآبة الثانية قوله تعالئ فإن كان ' 
. الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه ! ٠‏ 
.. بالعدل م 237 ا اطاطب دالا جار لو زد اميسل عرض إلا 





(4). سورة يوسف : مه 

(5) من الآية .3 سن وي الغوية 
)٠١(‏ سوزة الكهف : ١‏ 

)1١1(‏ سورة الياءا: 1 ش 
)١5(‏ سورة البقرة : 6م؟ 


ك1 ا 


بير 


بكون بوضية أب أو م ونيا لا يمان تجار توكيل للك فى 
ملكه؛ بل بهو أججوز .. 0 : 


وقد تعلق بعض علمائنا فى صحة الوكانة ‏ 01000 
« والعاملين عليها » وبقوله « اذهبوا بقميصى هذا فألقوه على وجه أبى بأت 
سيا 37 وله الصيض عليه يو الابجيلال واه العاملى عم 


وقد يعارت أ الليارة وخت م عير كبيط النيابة ف صب للاءالخاضة 
على أعضاء ‏ ولا تجوز على عركها إلا أن كود الترقن قئضة لا قد 
عليه 6 وتجوز فى الزكاة فى أخذها وإعطائها » وتجوز ا مم 
عند الشافعى:وأحمد-» وجملة من السلف الأول » وكذلك الاعتكاف مغثلهة + 0-6 
كما تجوز النيابة فى الحج على ما مضى فى أحكام الحج وتجوز الوكالة فى 
البيع ب وهو المعاوضة وأنواعها ‏ والرهن وسائر المعاملات من الحجر 
ل ل ل 
النياية فيها . 0 


وكذلك من الكتاب قوله تعالى : « فابعثوا حكما من أهله وحكمًا من 
أهلها > 20420 د رق . م ريه 


واما السمئة فقد روئ جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : « أردت 
الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له : إن أزيد 
الخروج إلى خيبر فقال اااي ليت عند عدر ويعا وى 
ل ال ا ل ا : 


وروى الأثرم وآبو داود وابن ماجه عن الزبيي بن الخرتت عن أبى لبيد 
غن عروة بن الجعد قال : « عرض لرسول الله ضلى الله عليه وسلم جلب 2 
فأعطانى ديناراآ.فقال.: نا عروة ائنت الجلب فاشتر لنا شاة » فآتيت الجلب 
كتاومت لاع فاقتتر بق انين دنار + شكتك التو قينا أو اقودها ‏ 


(15) سورة يوسقا 1 0861 
(1) أسورة التسام : م ' 


لينى نبل ف الطريق فساوشى قبت منه شاة ديار فاثيت تلت الى سلى ' 
الله عليه وسلم بالدينار ونالشاة » فقلت : يا رسول الله هذا .ديناركم ء وهذم ش 
عادي كالر : وصنجت كيف ؟ قال لحدته الجا يان ا 


امه هع مال الأثرم:. 


وقالالثسافمن .رش الله عله 0 
سوسم ابن يسار عن أبى رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف ابكرا 
“فحاءته إبل من_الصدقة ققال أبو رافغ راقم ٠‏ فامرلى وسول الله صلى الله عليه | 


وسلم أن أقضئ الرجل بكرة ء فقلت : يا رسول الله إتى لم جد ف الإبخاب_ لد" 


إلفاجتلا خيارا , رباعبا فقال 5-5 الله صلى الله عليه وتستلم. : أعطه كاه , 
فإنْ خيار. اتناس احلق قضاء ) .وحديث عبد الله بن أبى أوق ا 0 
في كتاب القرض وكتاب الزكاة » وحديث أبى هريرة رضى الله عنه : «وكلنى " 
رسول الله ضلى الله عليه وسلم ف حفظ. زكاة رمضان » وأعلى عقبة بن عاضر 
الجهنى غنمآ يقسمها بين أصحابة وقد, مر فى أكالية الركاة.: ْ 7 : 


وقذ وكل رَسول .أله صلى الله عليه وسلم'عمرو بن آمنة الشزى ف 
أقبول تكاح أمأحييية » / « ووكل أبا راقع ف,قبول ميبونة ب . 5 


واما الاجماع اف خم طن مدن الس يد ترد الرعى إلى 00 
وإلى يوم الدين.واتفق العأماء على انفقاد وكالة الغائب والمريض:والمرأة المألكين ش 
لأمور أتسهم . آما الحاضر الذكر الصحيح فقال الشافمى تجوز وكالة! ‏ 
الخاضر الصحيح الذكر ء وبه قال مالك ء وقال آبو حنيفة الاجر وك , 
العم ا إلا أن تكون نرزة . 4 


| فين زأى أن الأصل ألا يتوب فعل لني عن فمل الي إلا مدعت ا 1 


دس رأ ان اليل هو اليواز قل : الؤكالة ى كل ار 
جمع على أنه لا تصح فية » من العبادات وما. جرى منخراها: » هذا ما جاغ ف ١‏ | 


00 ؛ أفا شروط الوكيل فهو ألا ون ممنوعاً بالشرع "من نه ابصرفه 0 


ع 


الثئىء وكل .فيه » فلا يصح “نوكيل الصبى ولا المجنون. ولا المرأة عند 8 
اس لفسا و كا 0 8 


ا ا 
ووكل عبد الله بن جعفر أرضوان الله عليهمما عند عثمان رضى الله عنه لم 
اختصم عقيل ى.شير “ب ,كان ينازع فيه طلحة بن عبيد. الله فركب عثمان فى ثفر 
من الصحابة رضى الله عنهم إلى الموضم الذى كانا . يتحاكمان فيه حتى أصلح 
بينهما فى الشرب » فصار هذا منهم إجماعآ على-جواز الوكالة » ولأن الوكالة 
موضوعة إما.لمن أحب.صيانة نفسه عن البذلة فيا » وإما لمن عجز عن القيام 
بها » وكلا الأفرين مباح. وحاجة الناس إليه أشد آنا ما جاء. فى محل التوكيل 
فآن يكون قابلا للنيابة مثل. البيع والحوالة والضمان » وسائر العقود 
والمسوخ والشركة والوكالة والمضارقة والمجاغله والمتناقاة والتعاج والبطلدق 
والخلم والصلح . ظ 

ولا تحوز ف العبادات البدنية » وتجوز فى العبادات المالية كالركاة 
والصدقة والحج ؛ وتجوز عند مالك فى الخصومة على الإقرار والإنكار / 
وقال الشافعى فى أحد قوليه ل ا ذلك الهاو 
والأمان . 


وتجوز الوكالة على استيفاء ؛ اتويات مع الحشور عند الشاقى عرفا 
قولان » وعند فالك تم تجوز على استيفاء الغقوبات مطلقاً 


واختلف القائلرن عو الوكالة على الإقسرار فى مطل الوكالة عا 1 
المعرعة عو يتضمن الإقرار آم لا يتضمن .. وقال أبو حنيفة : ا 


1ْ فإذا منت أن الوكالة جائزة وأنها فى اللغة تنطلق على العفظ 
ولاق لا علي :ال كن يان اتضد انا وكل. ديه بورق قرله ننالن : «آم يكون 
عليهم وكيلا » 297 أى حفيظآً ٠‏ وقال تعالى : «تحسنينا الله ونملم 


(ه١1)‏ سورة الشساء : 03.5 


1 


الوتكيل 4 0 أ الفيظ إلا أن الوكالة فى الشرع إن إئما سمى إقائة الوكين 
اداو لاس الودري, : 2 


فرع وآما الوكالة فهى عتقد يتم بالايجاب والقبول كسائر النقود: 
وليست: من العقود اللازمة .بنفسها : : بل الجائزة على ما تفصله. ى أحيسكام 
هذا العقد ‏ وهى ضربان عند مالك عامة وخاصة فالعامة هى التى:تقغ عنده 
بالتوكيل العام الذى لا يسمى فيه ثىء دون ثىء وذلك أنه إِن.سمى عنده 
لم ينتفع بالتعميم » والتفويض. + أما مذهبنا فإنه.لا يجوز . الوكالة بالتسبيع 
لما فيها من الغرر وإنما نجوز فيها ما سمى وحدذ » ونص عليه » وهو الأقيس 
إذا كان الأصل فيها المنع إلا. ما وقع عليه الاجماع وبذلك تكون الأركان 
أربعة موكل ب“ يكسر الكاف [ سم فاعل . وموكل يفتتح الكافة سيم 
مفعول ‏ وموكل فيه وهو القع الذى ا ا 
فحن لقال فعرل الكحاف وجا اق عالور. ١‏ 


قال ١‏ لصنف رجه الله تعالى 


) تجوز الوكاقة فى عقد البيع لا رؤى عن غروة بن الجعد قاى . 2 اعطانى 
. رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارآ اشترى له شاة أو اضحية 2 فاشتربت 
شاتين فبعت أحداهما بدينار » واتينه بشاة ودينار » فدعا لى بالبركة فكان 
لو استرى ترابآ لربح فيه » ولان الحاجة تدعو الى الوكالة ف الميع “ لآنسه 
قد يكون 1ه مال ولا بحسن التجارة فيه وقد يحسن ولا يتفرغ اليه لكثسرة 

اشغاله فجاز ان يوكل فيه غيره » وتجوز فى سائر عقود المعاملات كالرهن 1 
والحوالة والضمان والثفاثة والشراكة والوكاثة والوديعة والاعارة والمصازية 
والجمالة والمساقاة والاجارة والفرض والهية والوقف والصدقة » لآن الحاحة : 
الى التوكيل فيها كاتحاخة الى التوكيل فى البيع وفى تملك المباحات + كاحيساء 
آلموات واستقاء الماء ٠‏ والاصطياد والاحتشاش قولان ( احدهما ) لا 1 
| التوكيل فيها ب لأنه تملك مباح فلم يصح التوكيل فيه كالاغتنام ( والثانى ) 
1 يصح » لأنه نملك مال: بسبب لا يتعين عليه » فجاز ان يوكل فيه كالاب ساع 
والاتهاب » و يخالف الاغتنام لانه مستحق بالجهاد » وقد تعبن عليه 0 
تعن الم نا استحق ب 516 ١‏ 





(13) سورة آل عمران :ا( 


نذا 


الشرح. ..حديث عروة بن أبى الجعد البارقى رواه البخارى وأحمد ‏ 
وأبو داود والأثرم والترمذى وابن ماجه والدارقطنى » وف إسناد من عدا 
البخارى سعيد. بن زيد آخو حماد » وهو مختلف فيه : عن أبى لبيد للازة | 
ابن زبار » وقد.قيل : إنه مجهول » لكن قال الحافظ.ابن حجر --0-00 
وما ول حر اس اح ذل ايه . وقال فى التقرب : 
أصبى جلد . ا 


٠‏ قال اد 'والنووى اوناك طعي د رن وعد رواه 
البخارى من طريق ابن عيينة عن شبيب بن غرقد سمعت الحى يحدثون عن 
عروة ورواه الشافعى عن ابن عبينة » وقال إن صح قلت به . ونقل المزنى عنه 
أنه ليس بثابت عنده . قال البيهقى : إنما ضحفه لأن الحى غير معروفين 0 
وقال فى موضع آخر : هو مرسل لأن شبيب بن غرقد لم يسمعه من عروة + 
وإئنا سمعه من الحى . وقال الرافعى : هو مرسل . قال الحافظ ابن حجر 2 
اللي ا 0 
فيهم © . : . 
أما الأحكام فإن الإجماع 00 
جازت فيه الوكالة كالبيع والشراء والإجارة وقضاء الديون والخصومات 
فى :المطالبة بالحقوق والتزويج والطلاق ونحو ذلك » وأتفق الأئمة على أن 
إقرار الؤكيل على دو كله فى غير مجلس الحكم لا يقبل بحال . وكذلك اتفقوا 
على أن إقراره غلى موكله فى الحدود والقصاض غير مقيول » سواء كان 
مجلس الحكم أو غينه ؛ وكذلك اتفقوا على أنه لا .يجوز للوكتل أن 
يشترى بأكثر من ثمن المثل ولا إلى أجل . وعلى أن قول الوكيل مقبول 
ف تلف المال بيمينه وأما ما اختلفوا فيه فأمور ستاتى منبثة. ى فروع هذا 
اللقاموة يفي تت . 5 ااا ظ 
وحول جديث عروة فى شراء الشاة يقول ابن ,تيمية رحمه الله تعالى : إنم 
يدل على أن الوكيل فى شراء معلوم ا اا 
جاز ز له بيع الفاضل . وكذا ينبغى أن يكون الحكم » وقال صاحب الكافى. : 
مرا ا حا الور ا 
| ل" 
تكملة المجموع جا 0116- م ١١‏ 


وف الخديث دليل علئ أنه يوز للوكيل إذا لله امال اشتر أن 0 
الدينار شاة ووصنها أن يشترئ' به شاتين بالصفة. المذكورة » لأن مقصود 0 
الموكل قد حصل وزاد الوكيل خيرا » ومثل هذا لو آمره أن يبيع شاة بدرهع 

' قباعها بذرهمين 1 و بأن يشتريها بدرهم فاشتراها حم 0 7 
0 الصخيح عندة كما نقله النووى'فى زيادات الزوضة . 8 ب» 


ْ ا 0 0 8 
مالا يملك أو ما ليس مأذونا فى بيعه » وهو قول مالك وأحمد فى إحندى ٠‏ 
الروايتين عنه » والشافعى فى القديم » وقواه النووى. فى الروضة » وهلى ١‏ 
مروى عن جماعة من السلف متهم على وابن ع عباس واين مسعود زاين عغر ». , 

وإليه ذهب الزيدية . | / 20 


00 وذ القاضن فوانعد دوامكابه : إن البيع الموقوف والشبراء الموقواف 1 
| باطلان لحديث « لا نبع ما ليس عندك » وأخابوا عن حديث عزوة بما فيه 7 
ْ من المقال . وعلى تقدير ار 
١‏ غها من النبى صلى لله علي امم ا 5 7 


(قلنا مك زديك فاليم ارم قايهيا زف لد 0 
0 ل إذنه. بخلاف الإدعل جات ا 
ع ا ا 0 1 
. الأحاديث . ْ ٍ 


ش واما الوكالة فى تملك المباحات كإحياء الموات واستقاء الماء والاصطياد 4 
. والاحتشاش فعلى قولين (آحدهما ) لا يصح فيها لأنه تملك مباح » فل ' 
. تكون بتملكه بوضع بده نائبا عن غيره من تفسه قد أتى عملا صحيحا كآفه ١‏ 
“قد .حاز ز شيا بم وهبه فلم + ع الترجل ااي ]93 خرح المجا قد :5 
| بالغنيمة وكيلا لغيره . | 5 
دقان ) تق يالا امعاك نايا مسي لا قتي غلة ها اذ قل فيه 


؟ك5ل 


كسائر المعاملات من المعأوضات والهيات . قال فى روضة الطالبين : بحوز 
التوكيل فى تملك المباحات وإحياء الموات والالتقاط » و بخالف الاغتنام لأنه 
لا ستحق إلا بالجهاد » والجهاد لا وكالة فيه ء لأنه بتعين عليه بالحضور 
للملحمة ؛ فاستحق قسمه وسهمه فتعين له . ش 


وقد أتينا على أحكام البيع والشراء فى الوكالة عند علماء الأمصار فى 
آخر فصول البيع وقبل التوكيل فى قضاء الدين من هذا الكتاب « كتاب 
الوكالة » وبالله سبحانه العون والتوفيق . 


قال المصدف رحمه الله نعالى 


( فصل ) ويجوز التوكيل فى عقف النكاح لما روى « ان الثبى صلى الله 
عليه وسلم وكل عمرد بن أمية الضمرى فى نكاح ام حبيبة » ويجوز فى الطلاق 
والخلع والعتاق لآن الحاجة تدعو الى التوكيل فيه كما تدعو الى التوكيل 
فى البيع والنكاح » ولا يجوز التوكيل ف الابلاء والظهار واللعان »> لأنها أيمان 
فلا تحتمل التوكيل » وفى الرجعة وجهان : 

( احدهما ) لا يجوز التوكيل فيه كما لا يجوز فى الايلاء والظهار ٠‏ 

( والثانى ) انه يجوز » وهو الصحيح » فانه اصلاح للنكاح » فاذا جاز فى 
النكاح جاز فى الرجعة » . 


0 الشرح حديث زواج أم حبيبة رضى الله عنها أخرجه أبو داود وأحمد 
والنسائى عن عروة » عن أم حبيبة ولفظ أبى داود « أنه زوجها النحاثئى 
النبى صلى اللّه عليه وسلم مع ش رحبيل بن حسئة » وأخرج أبو داود أآيضا 
من حديث الزهرى مرسلا « أن النجاثى زوج أم حبيبة بنت أبى سفيان من 
وسول الله صلى الله عليه وسلم على صداق أربعة آلاف درهم وكتب بذلك 


إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 . 


« وكانت أم حبيبة مهاجرة إلى أرض الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش 
فمات بتلك الأرض فزوجها النحاثى للنبى صلى الله عليه وسلم »© . 


3 
3 





ل 


وا اليم 


ش مات شنة الصواب ذلك ؛ 


ظ اما الأحكام ا ل 


يجوز أن يقبله سه 6 .ذكر أضحابنا ف ذلك وجمين ؟. 1 : 


6 (أعدهما ) عبوز توكيله لأنه لين بولق اوالوجة الآخر أنه مرجي ١‏ 
ا للتكاح فاأشيه الولى . 0 0 0 


ش وقد 0 الألمة 1 3 عقد - ف دكاتت وقول لاعلا 


00 ولأن الحاجة' تدعو ليه نه وين اج إن الرنه من سكا 0 : 


2 إليه . 


00 .وف الرجمة وجهان : ا : 
أ( أحدهما ( أنه محرى مجرىئ الإبلاء +:والظهار قلا يجوز فيه «إاتوكيسل :. 


1 “ زوالتانى) وغ الصحيح آنه إصلاح لما فسد من التكاح > فإذا صضبح . 
التواكيل فى عتفد 00 0 ف استئنافه ا ان داق ْ 


0 
ظ قال الصف رجه الله تعالى - 


00 ) فاش ( ونجون التوكيل فى النات الاموال والخصومة فيها 4 00 : 


| ( أن علي كرم الله وجهه وكل عفيلا ( رضى الله عنه ) عند أبى بكر وعمر رضن الله . 0 ش 
عنهما وقال : ما قضى له فلى وما قفضى عليه فعلى » ووكل عبه الله نن جعفر .١ ١‏ 


:عند عثمان'( رضى الله عنه ) وقال على :. أن للخصومات قحما » قال أبو زياد ' 
الكلابى : القجم المهالك » ولان الحاجة تدعو الى التوكيل. فى الخصومات. لأنه . . 
افد يكون له حق أو يدعى عليه حق ولا بحسن الخصومة فيه » او يكره أن 
0 يتولاها بنفسه » فجاز أن يوكل فيه ٠‏ ويجوز ذلك من غير رضىئ الخصم » 00 

ا ا 0 


م 


ويجوز التوكيل فى اثبات القصاص وحد القذف لآنه حق آدمئ: فجاز التوكيل 
ف آثباته كامال ٠‏ 


ولا يجوز التوكيل فى اثبات حدود الله تعالى لأن الحق له » وقد رن فيه 
بالدرء والتوصل الى اسقاطه » وبالتوكيل يتوصل الى ايجابه فلم يجز » 
ويجوز التوكيل فى استيغاء الاموال » لان النبى صلى الله عليسه وسلم بعث 
العمال لبعض الصدقات واخذ الجزى » ويجوز فى اسنيفاء حدود الله تعالى. ». 
لآن النبى َي بعث انيسسا لاقامة الحد وقال : «( يا انبس اغبد على 
امراة هذا فان اعترفت فارجمها » ووكل عثمان ( رضى د 
لله وجهه ليفيم حد الشرب على الوليد بن عقبة ٠‏ : 
واما القصاص وحد القذف فآنه يجوز التوكيل فى استيفائهها بحضرة الموكل 
لان الحاجة تدحو ألى التوكيل فيه لأنه قد يكون له حب أو قصاص ولا يجسن 
أن بستوفيه فجاز أن يوكل فيه غيره » وهل بجوز أن يستوفيه فى غيبة 
الموكل ؟ قال فى الوكالة.: لا يستوف » وقال فى الجنايات : ولو وكل فتنحى به 
فعفا الوكل فقتلة الوكيل بعد العفو » وقبل العلم العفو : فقى الفسسهان 
50 


قال *: : يجوز ز قولا واحدا. » وهو 0 أبى اسحاق » لانه حق 0 7 
بحضرة الوكل فجاز فى غيبته كاخذ ا مال » وحمل قوله لا يستوف على الاستحباب» 
ومنهم من قال : لا يجوز قولا واحدا » لان القصاص والحد بحتاط فى اسقاطهفاء : 
والعفو مندوب اليه فيهما »فاذا حفر رجونا أن يرحمه فيعفو عنه » وحمل قوله 
فى الجنايات على اله اراد ]ذا تنحى به ولويغب عن عينه فعفا ولم يسمع الوكيل. 


0 ومنهم من قال : فيه قولان ( احدهما ) يجوز ( والثائى ) لا يجوز ووجههها. 
ما ذكرناه ٠‏ : 


1 فصل ) ويجوز التوكيل فى فسخ العقود لانه اذا جاز التوكيل فى عقدها‎ ( ٠ 
ففى فسبخها أولى » وبجوز ان بوكل ف الابراء من الديون » لانه اذا جاز التوكيل‎ 
ان واستيفاتها جار ا لق » وفى التوكيل فى الاقرار‎ 
. : وجهان‎ 


( احدهما ) يجوز » وهو ظاهر النص » لأنه اثبات مال فى الذمة بالقسول 1 
فجاز التوكيل فيه كالبيع ٠‏ 

( والثانى ) لا يجوز » وهو قول ابى العباس » لانه توكيل فى الاخبار عن . 
عي ود بحرن انر :3 يجوز فهل يسكون 


اه 


1 ( احدهها ) انه أفرار » لان لم يوكل فى الاقوار ا 
عليه ٠‏ ةك 
( والثانى ) انهل يكون اقرار؟ كما لا يكون التوكيل فى الابراء ابا " ٠‏ 


الشرح عدبت اجن سيق وأكنان التدوو وقد امزح البغارق” 
ومسلم وقصة توكيل على لأخيه عقيل وابن أخيه عبد الله بن جعفر » قال. 
الشافعى فى الأم : وأقبل: الؤكالة من الحاضر من الرجال والنساء ى العذر, 
وغير العذر ». وقد كان على بن أبى ظالب وكل عند عثمان عبد الله بن جعفر 6 : 
وعلى حاضر » فقبل ذلك عثمان وكان يوكل قبل عبد الله بن. جغفر عقيل ' 
ابن أبى طالب ولا أحسبه إلا كان يوكله عند عمر » ولعل عند أبى بكر وكان! - 
على يقولٍ «والجرية تحبا واد الترواان ابجمروة ار 00 


. اما احكام الفصل فإنه تدحوز التوكيل فى إثنات حقوق الله تال 'وحقوق 
العباد » فإذا كان لرجل خصومة ترجل على ثىء + افو كل غرهاغنه كنا فقيل : 
على حين وكل عقيلا أخاه عند أبى بكر وعبد الله بن جعفر ابن أخيه عبد 
عثمان وقال « إن للخصومة. قحما » وإن الشيطان ليحضرها ؛ وإنى لأكبره 
أن أحضرها » قال أبو زياد الكلابى. : القحم المهالك وهذه الروايات تحتاج | 
إلى .تحرير وتخريج إلا آن ابن قدامة فى المغنى يقول :.و هذه قصص قد 
اتتشرت » لأنها فى مظنة الشهرة © م يل إتكارط ‏ ولأن احية تدعو 
ا ا ا ل : 
لا يجب أن يتولاها بنفسه . 3 : 


قلت : ولأصحابنا وجمان ( أخدها ) لا يجوز التوكيل فيه لاه إغاد/ 
حق م بز اتوكل فيه كالعمادة ٠”.‏ : 


(واقاق) يجو ا وعد لصحي ؛ وليه قب الصنق ره ا 
تعالى » ولا يشترط فق صحة التوكيل بل رضى الخصم » لأنه توكيل فى حقه ' 
قلا يبر فيه رضى إن غليه. الحق كالتوكيل فقبض الديون » وبهذا قال 
الشافعى ومالك وأحمد رضى الله عنهم. من أن وكالة الحاضر ضحيحة . وإن ْ 


وض الخمم برط ال ليكو لكل عدو القع و 


ل تصح وكالة الحاضر إلا برخي د وإلا أن يكون الموكل مريضاً أو 
مسافرا على ثلاثة آيام فيجوز حينئد 


وآما التوكيل فى الجنايات فينقسم إلى قسمين : 
(أحدهما ) التوكيل ف إثبات الجناية فهذا غير جائز ؛ لأن الحق لله 
بعال وقد أمرنا فيه بالدرء لقوله صلى الله عليه وسلم « ادرءوا الحدود 
الشبهات » وأمرنا بالتوصل إلى إسقاطه وقد يتوصل بالتوكيل إلى ايجابه 
5 الثانى ) وهو اسستيفاء حكاؤاذ الله تعالى ؛ كالقصاص وأرش 
الجناية وخد القذف وكل ما تلق به خق للعباد » وكذلك ف إقامة الحد بعد 
بوت الجناية لأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأنيس : « اذهب إلى امرأة 
فلان فإن اعترفت فارخمها » فغلق الجزاء على شرط الاعتراف. وكذلك يمكن 
التوكيل فى حضرة الموكل » وهذه العبارة التى ساقها المصنف فى قوله تجوز 
التوكيل فى استيفائها بحضرة ؛ الموكل » لأن الحاجة تدعو إلى التوكيل فيه 3 
لأنه قد يكون له حد أو قصاص الخ عبارته . ندل هذه العبارة على صحة : 
ما فشا فى عصرنا هذا من تخصيص فريق من الدارسين لأحكام الشرع وفقه 
الفروع يتوكلون عن أصحاب الخصومات وعمل الاجراءات التى يترافمون ' 
بها فى ساحة المحاكم ومجالس القضاء ويسمونهم بالمحامين . 


قال الشافعى ف الجنايات 0 
فقتله الوكيل بعد العفو وقبل العلم بالعفو » فعلى من يكون الضدان ؟ على 
ل ل كد 
القنل ؟ ١‏ 
الموكل فمن أصحابنا من قال : «جوز قولا واحداً » وهو قول أبى إاسحاق' 
المروزى 3 لأنه حق بحوز :استيفاؤه بحضرة الموكل فحاز فى غيبيته 4 كقيض". 
الدى + وكسي :قله الجر الى 4ل التسايى لوالو كلمي 
الاستحباب . 


١5 


ومن أصحاينا من قال":'لا .يجوز قولا واخداً .لأن الحد والقصاص إذا , . 
عرفنا أثنا مأمورون بالدرء والاحتياط والشادة الشنيهات' 'الصارفة عن الإداءة ش 
) وعرفنا مع ذلك أن العفو مندوب إليه بل زغب الله فيه وقال « فمن عقى له ش 
من أخيه ثىء ,فاتباع بالمعروف وأذاء اليه : بإجسان » فمن ثم كان رجانا أن , 
يررحم | أخاه فيعقو عنة 6 ومن تع جمل' عل الشافعى ى "الجنايات على أله ١‏ 


. آراد إذا تنح به ولم :يغب عن عينة فعتنا'عنه' فن حيث لم : بسمم الوكينل‎ ١ ٠ 


ش لسر بجاو ريني القولين باجواز وعمه ما ذكر] وال تال اعم 


0 كن مام كافرا ف لسعم از 


قولان ( أحدهما ) لا., يصح ( والثانى ) يصمح ء وهو اختيار الرملى في شرحه .. 0 


للستهااج للتووى قال: : : وهذه مردودة بأن: : الوكيل. لا .يستوفيه. لنعسة 42 ونآن 5 


١‏ المصنف إنمأ. جعل صحة مباشرته شربلا لصحة.توكله » ولا يلزم من يرد 


1 القراط وجود المشروط وإنما لازم من عدمه والأول صحيح والثانى فا غق,٠‏ 
الل يي ل 0 واوا ا ْ 


( فصل ) فى مذاهب العلماء فى اركان الوكالة وشروطها . 


سيق أن قلنا. : إن الوكالة عقد يلزم لاحت والفوال مار م ْ 


ولي مه الاريك وطاق ون المترة ال 3 تجوز 3 


ْ ا ا 0 , 
إذا كان للموكل. أو المفوض الحق فى فعل ذلك الثشىء مما يقبل الثيابة 0 
فقولنا. : أن يفوض لشخص شيئآ ليقوم به خال حياته » معناه آن يرد الشخص 3 


+ الموكل آمر الغىء » الذى له حق التصرف فيه إلى وكيلة » وذلك الغىء 000 
ب +“ الموكل اقه » لتصرف الوكيل : فيه كتضرق. 'الموكل: مدة حياته + ولابد كن" 0 

0 :كوف التوكيل. فيه بضيفة | وبذلك :نعل آن-الشرف.قد اشتمل على أركاق” . : . ١‏ 
ْ الوكلة الأرمة وحى موكل ووكيل وموكل فيه وصيئة » وبهذاقل ملك 


عا 


» ؤقال أبو-حديفة : 'للوكالة ركن واحد وهى. الصنغة التى تتحقق بصا‎ ٠" 
كفؤلك : وكلتك فى بيغ .هذه السيارة أو شرائها؟و ينو ذلك 4.ولة يشخرط‎ 
فيها القبول 6 ولكن إذا رد -الوكيل الوكالة فإنها اتراند ..أما إذا قال, : لا أقبل:‎ 
ثم باعها فإن بيعها لا يصحء لأنه رد التوكيل » وبذلك تلم أن الحتفية‎ 
: بخصون الركن نما إذا كان داخلا فى الماهية » وخرج بقوله : حال حياته‎ 
الوضية » فإن الوكيل لا بتصرف فيها إلا بعد الموكل » فلا تسم وكالة :م‎ 
أما بأقى محترزات القيود على التعريف فإننا قد أوضحناها يفضل الله فى‎ 
شرحنا لهذا الكتاب » وما نقلناه عن قدماء أصحاينا رضنوان الله عليهم ة وقد‎ 
ووى أبنو داود : « آن التبى مصلى الله عليه وسلم وكل حكيم' بن حسزام ف‎ . 
شزاء أضحيته » وى سنده مجهول وره واه الترمذى عن حبيبٍ بن أبى ثانث"‎ 
عن حكيم ؛ ولكن خبيبآ لم ؛ يسمع من حكيم » فإن كان حبيب ثقة ولقينه‎ 
فقد جاز الاحتجاج بالحديث وروى أنه صلى الله عليه وشلم نوكل أبا واقغ‎ 
» فى تزويج ميمونة رضي الله عنها » ووكل عمرو بن أمية ف تزويج أمجينية‎ 
: . وقد أونبحنا أسانيدها آض_آ‎ 


وأا أبو تي رحة لله على ندم أن الوكالة أن يم سخ غره 0 
مقام نفسه. فى تصرف جائز معلوم على أن يكون الموكل ممن يملك التصر ١‏ 
فقوله : فى 'تصرف ,جائز خرج به ما إذا وكل ار ل تمل 0 
طلاق زوجته + فإن.:تصرف الصبى فى ذلك غير جائز لا عنمت فى باب الحجر. 
“أنه منتوع من التصرفات الضارة به » سواء كانت قولية آو فعلية: . وقولهم : 
معلوم.» خرج به التصرف المجهول » كما إذا قال. : وكلتك فى مالى + أو انت 
وك ف ال عه 4 لقالا حت لبهذه الميخة التعرف كبا بزرشكية. 
الموكل » وإنما شبت له حق حفظه . وقوله : على أن سكون الموكل ممن :يبلك 
التصرف خرج به ما'إذا وكل . شخض” آخر” فى ثىء لا يملك الموكل التصرف 
فيه » ويرد على هذا أن آبا حنيفة. يضح آن يوكل المسلم ذميا فى بيع الخمر 
والخنزبر ؛ وأن يوكل المحرم شبخصآ حلالا بالصيد » مع آن المسلم ممنشوع 
من بيع الخمر والخنزير ؛ فهو لا يملك التصرف فيهما » وكذلك المحرم 
فى الحج عاستوعين الشيدء وعلى ذا الكو زيادة فيد مم بعلا 
التصرق" غير صحيحة فإن التوكيل يصح ممن.لا نلك التصرف , 


ود 


والجواب أن المرأد من يملك التصرف ف. الأشياء فى ذاتها» بصرف .- 
النظر عن التوادل الت 2 0 : ل الاباحة 4 ان ا 


ا ا ل 
غيره فى حق له يتصرف فيه كتصرفه. بدون أن يقيد الإنابة بما بعد الموت 0 
فيخرج بذلك الوصية » » فإنها نيابة شخص لآخر بعد موته » فلا تللمى ' 
الوصية وكالة ؛: وهل تسمى إنابة إمام المسلمين غبره من الولاة. والقضاة 
وئمة المساجد.وكالة |آم لا ؟ خلاف . والمشهور أنها لا تسمى وكالة » وهذ! 

ببغى أن يزاد فيه التعريف قيد يكرج ذه الإنابة فيقال : هى أن ينيب ٠‏ 
شخص لا.إمارة له سنياسية:أو دينية فى جق له يتصرف فيه كتضرفها هو'+ ! 
أماامن قال : إنها وكالة فلا حاجة به إلى هذا القيد . 00 


وأجمل الامام لحري عدا الفيرف طواله ف« اددع الام ب | 
.من حاشية الخزثى على مختصر سيدى خليل : ( وآما في الاضطلاح فقال ش 
.ابن عرفة : نيابة ذى حق غير ذى إمرة ولا عبادة لغيره فيه غير مشروظة بمونه» 
فتتخرج نيابة إهام الطاعة أميراً أو قاضيا أو صاحب صلاة والوصية : قوله 
غير ذى إمرة أبخرج به الولاية العامة والخاصة » كنيابة إمام أميرا أو :قاضيا » 
وقوله : ولا عبادة أخرج به إمام الصلاة. » وقوله : لغيره متعلق ,ننياية 6 
والضمير عائمد على المضاف إليه » وقوله : غير مشزوطة بموته أخرج به 
رس يأك ذال به عرلا وكيسري ولا را ين ال وتاي 
ووصيى . اه : : 
وآما السيد بن تسل وامسسانةترغى له عنهم فقالوا : 
| الوكالة هى استنابة شخص جائز التصرف شخصا مشاه جائو التصرف 
فيما تدخله النيابة من حقوق لله تعالى وحقوق الآدمين . 


فرع ف شروط الوكالة عند العلماء : 


مذهبنا أنه يشترط ف الموكل أن يكون اعلا لباشرة النىء ١‏ الذى 0 


اميل | 


أن يوكل فيه غيره » بحيث يصح له أن يتصرف فيه بنفسه وبذلك بخرج 
الصبى والمجنون والمغمى عليه والسكراث المتعدى بسكره » والفاسق ى 
نرويج من له عليها الولاية » لأن الفسق يسلب الولاية » والنائم واللعتوه 
والمححور عليه لسفه فى مال ونحوه والمرآة فى عقد نكاح فإنها غير أهل 
لماشرته بنفسها بدون ولى » فلا يصح أن تنوب عن غيرها فيه » ومثلها. 
المحرم فى ذلك فإنه ليس له أن بباثر عقد التكاح بنفسه مادام محرماً » 
فلا يصح .لغيره أن بوكله فيه وضابط ذلك أن كل ما جاز للإنسان أن 
تصرف فيه بنمسه جاز له أن يوكل فيه غيره . وكل ما لا يجوز أن يتصرف 
الإنسان فى شىء منه بنفسه بدون إذن وليه فإنه لا يجوز له أن يوكل فيه غيره» 
ولكن هذا الضابط مبنئ على الغالب » لأنه يستثنى من الشق الأول مننه 
مسائل » منها ما إذا ظفر شخص بحق له فى دار مغلقة ولا يسكنه الوصول 
إليه إلا بكسر الباب أو تقب الجدار » فإن له أن يباشر ذلك بنفسه ؛ وليس 
له أن يوكل عنه غيره ؛ ولو عجز عن العمل ما لم يكن فن ذوى الهيئات ء 
ولا بليق بحاله آن بياشر ذلك العمل بنفسه فإنه فى هذه الحالة يصح أن يوكل 
غيره » فهذا الرجل يجوز له التصرف بنفسه » ولا يجوز له أن يوكل غيره ٠‏ 

ومنها : السفيه المحجور عليه إذا آذن له وليه بالتكاح » فإن له أن يباشره 
بنفسه » وليس له أن بوكل عنه غيره . 

ومنها : الوكيل القادر على القيام بالعمل فيما وكل فيه فإن له أن ساشر 
الغمل بنفسه ؛ وليس له أن بوكل عنه غيره إلا إذا كان غير لاق به . وكذلك 
ستثنى من الشق الثانى مسائكل : 

منها : الأعمى » فإنه لا بحوز له أن يتصرف فى بعض الأعيان التى يتوقف 
التصرف فيها على الرؤية » ولكنه يجوز له أن يوكل فيها غيره » فهذا لا يجوز 
لا التصرف بنفسه ‏ ومع ذلك فإته يجوز له أن يوكل فيه غيره ٠‏ 


ا : المحرم بحج أو عمرة فإنه لا يصح.له أن يباشر التكاح بنفسه 
كما تقدم » ولكن يصح أن يوكل عنه غيره ليعقد له بعد التحلل من الأحرامء 


هد 


فو فافكلا أ اد كرا لم رن لم 0 
اطلق :ولم .ينص » فانه: يحم ل على أن يتكسون العقد بعد التخلل 
وكما أن المؤكل إشترط فيه أن. تكون. أهلا .للتصزق فى الثىء الذى يريد . 
.ا يكل فيه خيه > كذلك ريشترط ف إلوكيل أن يكوا اعلا لط رفع ٠.‏ 
| بديد أذ يوكل فيه عن غيرم .. ٠‏ 


لماجا اماما ا د لل كسا لدان كوك قي :. 


شخي :كلام لا يعور له أن تسرف يه ننه لا تور أن :يوكل فيه عن. 2 
غيره . وهذا الضابط أيضا مبنى على الغالبٍ'؛ فإنه تستثنى من الشق' الثانى ١‏ 


الله مسائن: أمنها : الراة فإن لها أن تتوكل: فا طلاق تير هد ولي لها كنا 00 


'نباشر طلاقها إتننسها هئ لا جور هاء لمي ا 0 


َك ا اا 


0 ما 52 َل ل مه 1 ْ 
التكاح بدن إذن السيد » آما فى إيجاب التكاح فإنه لا يجوز مهما مم ١٠١‏ 
يي عد او سا ود زود روي 0 
والسند . 


000 رع الله اموه اواج سي سور كن ب لو 
تجوز 'توكيله فى إبصال الهدية والإذن في دخؤل الدار ؛ وتمرقة الركاة 08 
وذيج الأضحية ايج ذلك ستوع من التصوف  ٠‏ 0 

90 فده شروط الوكيل والموكل. ٠‏ وياد عي فى ألوكيل أن يكون ين اخ 
الاواسال ارد ا ا ١‏ ا 


كاما الوكل فيه » فإنه :* شترط فيه أمور:: 


(اخدها) 3 هون 00000 00 وإذا 5 مجهولا جا 0 
تامة »أفإن التوكيل لا يصحاء فمثال المجهول أن بقول له : وكلتك فى جميع' ْ 


: ل ل اه من الغور 7 
4 الذي قرام ا ْ ش ا ش ل 


2 0 . المعلوم من بعض الوجوة أن يقول له ناف انم اراق . 


5 أو دواء بى أو.نحو ذلك » ولو لم تكن أمواله معلومة من جميع الوجوه لآنه | 
يكتفى فى التوكيل بتميزها عن غيرها من العقود الأخرى .200 


( ثانيها ) أن بكون قابلا للكتابة » والثبىء :الذى شل النياية هو 
إبرام العقود وفسخها » فله أن يدكل عنه ف البيع:والهبة والضمان والومبية 
ل من العقود . 


وصورة التوكيل فى الغنمان أن يقول : جعلت موكلى ضامناً لك كذا . 
وفى الوصية أن يقول : جعلت موكلى موضيآ لك بكذا . وصورة التوكيل 
فى الحوالة أن يقول الوكيل : أحلتك بمالك على م وكلى من دين بنظيره 000 
على فلان - : وكذا فسخ العقود » فله أن يؤكل فى إقالة شدخص من شراء. 
بجلية اد قا رذيكلم انتراها ليور انها ١‏ أو فى قبت عند لذ حن 
فسخه نخيار المجلس أو بشرّط من «العروط . :وكذلك له أن يوكل غيزه-ى 
حض دبي أذ ين ادو كله ق انيقل ,30 علي . 0 


. أفا ذا كان عله عي لقص والدوان سهان ل بع لدان يوكل 
و ير و د . وكذا بصج اله 
أن بوكل غيره فى. خصومة من دعوى » وى جواب عن دعوى. سواء أرضى 
للد ا | ْ 
خوكلا الهاان وك عه ايام ديسات استا اللد قرول 
أبيضآ أن يوكل فى احتعاء المثو به وتوقها على الجاتى © قنور التو ثيل 
في جضور توقيم العقوبة. فى.الحدود » ولكن لا ؛ بصح التؤكيل فى إيفائها..» 
مشي أن يوك فى أن تحمل عه الموية» فإ ذلك لا يب لباب .. ْ 


بصح التوكيل فى العبادات الندنية. التى لابد لها آو لتملقها: “من لية ' 
ا والامة 7 فإن الأمامة وإن كاتنت لا 'تحتاج إلى نية' ولكنها نتعلق. 
بالصلاة م والصلاة لإند لها. من: نية > ويلحق بهذا :البمين 1 لجار 
بالسياذة والنحر »ناهذا لا يتل لاود ش : 


روث 


أما :الغنادات التى 5-5 9 بدنة ومالية .فاته بصح فبها التوكينل 1 
كالحج والعمزة » وتجهيز اميت » ويندرج فى الحج توابعه كركمتى الطواف» 
ش ل ل ا 0 


1 ومجمل القول' آن العبادات البدنية المحضة كالصلاة والصيام » لا تقبل ظ 
النبابة والعيادات لاله المحضبة أو ده ض بد نية .ومالية نم تقمنن 
' الإنابة . ْ 1 ْ 


(ثالثها) أذيكو الوك فيه سلوك مركو نا وك فاطق 
ْ امرأة سيتزوجها كانت الوكالة باطلة . 


ما اليف فنا ف يدل على التوكيل من أحدعما (الوكيل او لوكا 17 
وعدم الرد من الآخر ء فإذا قال الموكل : وكلتك فى كذا أو فوضت إليك كذا ' 1 
سواء كان ذلك مشافهة آو كتابة أو .مراسلة فإنه يصح ء ولا ترط أن ْ 
. يقول الوكيل : قبلت .بل الشرط أن لا يرفض-التوكيل . وكذلك لا يسترط 0 
'علمه بالتوكيل » فإذا وكل شخص أخاه فى أن نتصرف فى شىء ثم تصرف قبل 0 
آن بعلم بالتوكيل نفذ تصرفه ء ولا يشترط الفور » فلو علم بالتوكيل ولم / 
ل ا يشترط. النفظك من ْ 
«الجانيق ف ورين ! 1 ّْ ش 


ْ الفاعاان ‏ اخان انع عن در ارقي وي 1 
أو إعارة أو نحو ذلك ثم وهبها لشخص آخر فوكل الموهوب له واضع اليد . 
. بقبضها » فإن التوكيل فى هذه الحالة لا يصح إلا إذا قبله واضع اليد لفظ : 
عن رع ولا عي ايك الارجي + انرسي جلك ابه 0 
إجارتها أو إعارها .7 000 


(فاتيهما) الوكالة بجلل + فإذا أوكل شخ خر بأن يشسترى ل : 
أرضآ معلومة ؛ وله على ذلك أجر كذا فإنه لابد فى ذلك من القبول قنقاا » . 
: أن الوكالة فى هذه الحالة تكون إجازة » وشزونها : أن تكون العبل الذى 
يقوم به الوكيل مضبوط .. ١‏ 


كذ 


أما شروط الوكالة عند أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى فقالوا : 
شرط الوكالة الذى يرجع إلى الموكل فهو أن يكون أهلا للتصرف فى ثى 
الذى يريد آن يوكل فيه » لأن من لا يصح أن يتصرف ينفسه فلا بصح 
أن يتصرف لنائبه بطريق الأولى إلا ى أحوال ضرورية : 


: أن يكون الموكل أعمى فإنه ممنوع من التصرف فيما يحتاج 
0 بجوز له أن يوكل غيره عنه فى ذلك » 
لأن منعه عن التصرف لعجزه عن العلم بالمبيع لا لنقص فيه . ومثل الأعمى 
ادك لزن لان يكل سريف علد ل ال الإنارة يلاق كان متو 
من التصرف نعدم الرؤية » فخرج بذلك الصبى والسفيه والمجنون ونحوهم 
اماك لكان > » على آنه يصح توكيل الصبى المميز بإذن وليه ف كل 
تصرف لا يشترط فيه البلوغ » فلا يصح توكيله فى نحو إيجاب النكاح » 
ال لل ل 
إذا عقله . 


يي ب 0 
او سوا جع اران بوكر ارو لاد 
والنذر . 
له » فإنه ممنوع من تزوجها ولكنه بباح له أن يتوكل فى تزويجها لغيره » 
وكذلك إنةانات يككة آنا رشو ال ينها فى ترويها الميرمي + 

( ثالثها ) أن يتوكل الرجل فى قبول زواج أخته أو عمته لأجنبى فإنه 
ممنوع من زواجهما لنفسه ولكن يمكنه أن يتوكل عنهما فى قبول تزويجهما 
لغيره . 1 
ومنها : توكيل المرأة فى طلاق نفسها أو طلاق غيرها » فإنه صحيح » 


نيا 


ق هلك المساحات” سِ ضردك واختطاب وإجاباتوات 5 


.ولا تضح الوكألة. ف: المقود التى : تقبل النباية كانشمانو والأيساق .. 1 
ْ واللغان والتذر والإيلاء والقسامة 3 والقسم. بين دين انزوجات والشهادة اام 


لقلة آو لقيط » كما لا يصح فى المعاصى والرضاع وغين ذلك . 


ا 101 
إليه العقد » فيقول ولى الزوجة :: زوجت موكلك فلاناً »أو زوجت أفلانا ‏ 
درل الوايل ا الا ١‏ 5 


” انااحتوو الله تلق قمتها مالا بقلل النياية وحو: ا الندية العف 
. كالضلاة والضيام والطهارة م فهذيه. لا. يصح التوكيل'قيها ومتها ما يبدل / 


النيابة وهى الأعمال المخضة أو 525 المالية والبدنية 4 والأولى. كتفرقة 


الصدقة والركاة والنذر والكفارة » وهذه تضح فيها الوكالة مطلقا » والثانية . 4 


00 .أن رأ لا تصرف فا الالاق منغ توكيل + هام الور جا رعق عر 
0 الغالب . 0 0 ْ 0 1 :ْ 


وما للوكل في في كل مافية يق يقدنئ من ألنقود قيعي ف ابيع 
1 والشراء والإجارة والمضاربة والقرض والإبراء والطلاق والرجعة والحؤالة: 

٠ ٠” :‏ .ؤالرهن والضمان والكفالة والشركة والوديعة والمسساقاة والصلح قالمية. 

والضدقة والوضية والايقافٍ والقسمة وغين ذلك من العقود:. ا 0 | 


أعمال :الحيج والعمرة فإنهما مركيان. امن أعمال. مالية وندنية » ولكن لا. تصاحج 0 ْ 


النيابة فيهما مطلقا بل عند .الغجز .عن أدائهما. ٠‏ ويح التوكييل ف إنبات - 


الحدود وق استيفائها ممن وجبت علنه لقوله عليه الصلاة والسلم: 


2 أواغئد با أنيس إلى أمرآة هنذا فإن اعترفت. فارجمها » فلما اغترقت ' 52 


بها فرجمت » فقد وكله فى إثبات الحليد واستيفاعة. . والأولئ أن يكون . 


اسستيفاء الحد بحضور لال المتعلقة كتوق الجاد الجا ا 1 


إيسه ويشو حي عط الحد : 


1 


' وأما الضيغة فهى كل تفظ يدل على الإذن فى التصرف كوكلتك أو 
فوضت إليك فى كذا أو آذنت لك فيه أو نجو ذلك » وتنعقد الوكالة بقول. :. 
هذه السيارة » أو أعتق هذا العبد » وتنقذ أيضآ بقول : أقمتك مقامى 
أو جعلتك فائبآً عنى » ويصح قبول الوكالة بكل اند أو فعل من الوكيل 
بدل على القيول » ولا ؛ يشترط علم الوكيل بالوكالة » فلو وكل شخص” آخر 
ولم يعلم » ولكنه تصرف بعد التوكيل ففذ تصرفه 6 ولا يشسترط لقبول 
الؤقالة. إل يصع اوها واوالع ا 201 
ولازلنا مع أبى حنيفة وأصحابه رحمهم. الله تعالى حيث قالوا : 
إن شرط الوكالة الذى يرجع إلى الموكل هو أن . يكون الموكل ممن 
يذلاك قث جا :و كل به به فلا صبع التوكل من اليتون دولا بيطا 
والصبى الذى لا يعقل أصلا » لأن المجنون لا يملك التصرف فى شيء بنفسه 
ل كد 
! حث الحجر أن "تصرفه «: نقسم إلى ثلاثة أقسام ١:‏ 


( الأول ) أن ترك رن سار مه جياك اللو زا واي 
ونحوهاء وفى هذه الحالة لا بصح تصرفه ملطقاً » فلا ؛ بصح أن يطلق رُوجِه 
أو أن يهب غيره من ماله » أو أن :تصدق > ل عون ولك 
التصرف. باطلا فهو لا بملك ذلك التصرف »ء فلا يملك أن يوكل فيه غيره.. : 

( الثانى ) أن بتصرف تصرفا نافع كقبول الهبة والصدقة فإن فيه منفعة 
محققة له » وفى هذه الحالة. بقع تصرقه صحيحاً مطلماً ولو لم يأذن وليه 
فهو يملك ذلك التصرف.فيصح أن يوكل فيه غيره : 1 - 
0 ( الثااث ) أن حم فعف :واتيضيق الم والسرى ع الست انرق 
والأحازة وق هذه الحالة : إن كان وله قد أذنه بذلك التصرف فإنه بقع 


معنا التصع آنا وال له فسن وإن ل ديقع بوكرلا علي ننه 3 
لووك وو التوكيل . 


| آما المجنون جنوة متقطعآ بحيث يجن نارة ويفيق آخرى » فإنه يضح أن 
0 بال 
تكملة المجموع ج 11 م ؟١‏ 


يوكل" فى: خال صنحوه 55 أن. ون ادرف وات اللا ا عرف 
إفاقته من جنونه » وإلا فلا يصح له أن يكل واه لتر د لبان" 
اا الا 20 


انا لقو سر ا م ار دكن اندلق مياه 
كالمسام » لإن حقوتهم 'مضمونة من الضياع كحقوقنا » وإذا وكل الذمى ْ 
المسلم نتقاضى ” ثمن الخمر ؛ فإنه يكره ه للنْسلم آن يفعل ؛ وإذا وكل الذمى. 
0 ال دورمن له عر فال ترد و باصن لن عاق تق كر اده 01 
ا ا ال :ارهن لى خمراً . ا 


آنا إذا أضافه نفس بأن قال له حم ار رارش مرحاان 
ْ ل . وهل المرتد كذلك أولا ؟ خلاف فبعضهم 
: يقول : إذا وكل المرتد شخصآ فإن ذلك التوكيل بقع موقوفآ » فإن أبسلم” 
لمرتد تفذ ما صدر منه من توكيله لغيره . وإن مات أو خرج من دار الإسلام 
إلى دار 'الحرب بطل توكيلة » فإن لحق بدار الحرب ثم عاذ إلى الإسلام 
ت فإن كان نا بدا ر الحرب - فإذ اتوكيل يطل » وإلا 
فانه ينعد . ا 

م 4م ع د اله سي انا 00 
إذا كان المرتد رجلا ء آما المرآة المرتدة فإن توكيلها جائز فى قولهم جميعا: . 1 
ا ا ب ال 701 


.. وإذا وكلت قبل رذتها ثم ارتدت فإن توكيلها لا ييظل إلا إذا وكات 
تزويحها وهى مرتدة © فإنه .يكون باطلا فإن زوجها حال ردتها لا يصح '. 
أما | إذا عادت إلى الإسلام فزونجها فإئه يصح. . أما إذا وكلته بأن يزوجها ودحى : 
٠‏ مسلمة ثم ا ار م قإلة لا امع ادرها اد 
سو ا 0 


([لجنسب) أ كو 302 قل يمح أسقس ان بدكل مجنوة أو هيا 


27 ' 


لا يعقل » أما البلوغ والحرية فلاا يشترطان فى الوكيل » فيصح أن يكون ' 
الوكيل. صنيا عاقلا يدرك ما نترتب على العقود من الماع والشار » سوا 
00 ش 


. ( ثانيهما ) أن يعلم الوكيل بالوكالة فعلم الوكيل بالوكالة شرط فى صحة 
تصرفه بلا خلاف . فإذا. وكل شخص آخر فى بيع متاعه » ولم بعلم الوكيل, 
فباع. المتاع 5 قبل العلم بكل تضرفه بطل إلا إذا أجازه الموكل » وعلم الوكيل 
بالتوكيل شت بالمشافهة أو الكتابة أو بإخبار رجلين أو واجد عدل ا 
عدل وصدقه الوكيل ' لازلنا ننقل مذهب آيئ حنيفة وأصحابه رحمهم الله 
على 1 ظ 00 

أ الإسلام وعدم الردة فلا يشترطانفى الوكيل بتفاق » وإن كانت عدم 
الردة مختلف فيها » فى الموكل » » فيصح للمسلم أن يوكل الذمى حتى فى بيع 
الخمر والخنزير عند أبى حنيفة الذى يقول : إن الموكل إذا كان ذميا يقفا 
تنفيذ توكيله . مكذا لازلنا روسك اح وعدا ش 


أما الصاحياث أبو بوسيف الاق :و محمد. سن العسن الشيبانى فإ نهما 
يقولان بعدم صحة توكيله فى بيع لا ات ات 
وكخاليه ا جر 


وإذا وكل التلو سي ار الحرب وكان المسلم 00 الإسلوم فإن 
الحو ليل بلع لاز ف رده الغالة + وكدلاةه المتكيل #زوهوبها !13و آل الخربى 
مسلماً وهو فى دار الحرب والمسلم فى دار الإسلام . 1 


وأما الشروط التى ترجع إلى الموكل فيه : : 

فمنها : آن لا يكون من الأمور انق عع ال اك 
فى أن. بحتطب له أو يستقى له الماء » أو ,يستخرج له شيئآ من المعادن المباحة. 
كالحديد والرصاص والجوهر » ونحو ذلك » فإذا حصل الوكيل على شى»*: 
من ذلك نهو له.وليسللموكل منة ثىء + ومثل ذلك ما إذا وكله لبشعة: 


له ؛ فإن التوكيل لا بصح ؛ وإذا شحذ الوكيل شيئاً فهو له . 
اذ 


أن بلا. كيان المؤكل فيه ابستقر بد طلب قرض “من غيرهت' 
ل لشم ال 
أفرضنى كذا ء فأقرضه كان القرضن للوكيل لا للب وكل » فإذا هلك كان 
المسئول عنه الوكيل ؛ وللوكيل أن لا يعطيه للموكل نعم إذا قال. فلان 
امثلنى أإليك لتقزضة فاعطاء' القرض يكوق للمرسل © وهسذا #سلمى 
ش (زننولا) لا وكيلاء والفرق بين الرسول والوكيل أن الوكيل .يكوه بالفاط. 
التؤكيل الآنى بيانها فى الصيغة بخلاف الرسؤل » فإنه يكون بلفظ الربالة :: 
كان يقول له : كن رسلا عنى فكذا » أو أرسلتك لتأتى بكذا ‏ فلايد ف 
:ارول الارظنيت العنه إلى للركل © ابخلافة الوكين + » فإن له أن أينسب:ة 
التاحفع راد دل إل و انوركالك لاق نوماي كاه 0١‏ يي 
لاوا اد ع ال ار 


7 2 ومن قرؤي الموكل'فيه إن لا يَيوْن نا من الحدود التى لا مشترعل 

فيها الدعوى كحد الزنا وحذ الشرب» فَإنْ اثباته تكفى فيه شهادة الخسببة: 
مون سرى ١‏ لد يسح باتكل لا ل إعالة ولا ف استيهاة :و البراد 

لاوس وا رام ايه جم ل ةا 


(أما الاول) افد لاد ان غول مين ران 0000 


ا ل م 
إلاامن الجانى ٠‏ / 


زاما اثثانى ). لان هذا ومن 

وأما الحدود التى 1585 إلى ! إقامة الدعوى كحد القذف د الرقة 3 
فإن فى ضحة التوكيل: فيها خلافا ؛ فابو حنيفة ومحمد بن الحسن يقولاق : 
إن التؤكيل يصح ف إثبات الحد. فإذاوكل شخص آخر فى إثببات حند ١‏ 
القذف على من قذفه » فإنه نضح هذا التوكيل سواء كان الموكل حاضرا أو ْ 
غائيآ أما ف.الاستيفاء فإنه يجؤز التوكيل إذا كان الموكل حاضراً »بأ عضر ١‏ ' 


كيل 


' سمو ووكيله جال تنفيذ العقد .. وآبو يوسف يقول : لا ,بصح فيه التوكيل 
كسابقه » إلا أن بقول : إن الممنوع إنما هو -التوكيل فى إثبات الحد.؛ أما 
التوكيل فى إثبات المال المسروق فإنه يوافق عليه أبا حنيفة ومحمدا » ولا 
أبخفى آن خد الزنا وحد الشزب من حقؤق- الله تعالئ »-.وكذلك خد القذف 
.وخد الشرب » ومعنى كونها .من حقوق الله تعالئ أن الله تعالئ قرر لها عقوبة 
ثابتة ليس -للمجنى عليه فيها شأن » فلابد من تنفيذها » فالظاهر أن أبا يوسف 
يقول + إن التؤكيل فيا لا معنى له سواء احتاجت لدعوى آولا .2 ' 


وأما حقوق العباذ فإنها تنقسم إلى قسمين : 

ا الإشاذه وود عه وار يجوز استيفاؤه مع 
0000 
أو نحوه مبا هو أقل بن اعون وعدا انوع كح الت دلق لايم 
ابي جيه ركه ارقا ولا جور )ماله ولا اتجيناتة. 


( اما الأول ) فظاهر ؛ إذا لا بصح أن يوكل شخص آخر فى أن يقل 
ا ا ل ل ل ل 


لا يصلح إلا. من الحانى نفسه . 


:( ومثال الثانى )وهو ما يجوز استيفاؤه مع الشبهة » الديون والاعيان 
وسائر الحقوق غير القصاص » فإنه يصح للوكيل أن يستلمها مع وجود 
شهة و ماحهاء وركه ل يه فنا لوع يم التوكيل في إن 
واستيفاء وإثبان بإتفاق .. 


وبجوز التوكيل فسا ر العقود سوى ما ذكز كالبيع والشراء والاجارة 
والتكاح والطلاق والهبة والصدقة والخلم والصلح والاعارة والاستعارة 
والابداع وقبض الحقوق والخصومات وتقاضى الديون والرهن والارتهان 
وطلب الشفعة والرد بالعيب والقسمة والاستيهاب إلا أن بعض هذه العقود 
لاايصح للوكيل فيها أن يسندها لنفسه بل لابد من إسنادها إلى الموكل . 


14١ 


. ومتها للق دقان كل لايك اذ ايان قلت الرقائع توي كن + 
أو زوجت فلانة موكلتى » فإذا قال ::قبلت الزواج ولم يصفه أو قال. : قلات 
الزواج. لنفسى فإنه ينعقد له لا لموكله ؛ بغلاف مأ إذا كان وكيا ف الفلاق ؛ 
.فإنه إذا أضافه إلى نفسه فإنه يصح ء ومعنى كونه يضيفه إلى تفسه أن يقول ؛ 
امرآة فلان طالق . أما إذا قال : امرأتى طالق. فانها تطلق » فليس معنى 
الإضافة إلى نفسه أن ؛ اقول : امراتى. » » بل" معتاها أن .سند طلاق إمراة 
موكله إلى نفسه ء ولا يشترط أن يقول. : فلان وكلنى فى أن أطلق إمرأته . 


وننها : الهبة » فإنه لابد. فبها من الإضافة إلى الموكل + فإذا وكل 000 : 
آخر أن يهب مائة فقال, اوع ولي عن دخ مالي ١‏ إن 101لا ميج 
ولازلنا,أتقل. مذعب أبى حنيغة وأصحابه رحمهم , الله تعالى .. ش 


ا أومنها : الصلح عن دم المسد اللخ عن الإتكار م فإذا ادعى شتبخص 0 
0 ا الح ل لل لعي اح ل 1ن 
ا من الإضافة ٠‏ فإذا قال المدعى : على مانة صالحة وقمله وكيلٍ لدم 
1 ل ال عاو لد و : 


١‏ أما إذا قال لت ول سند يول لوك هل بصع الصاح 
وهذا بخلاف الملع لح إترارة لاضع نادت الى الول والموكل . 
5 اي :التصدق » فا وكله أن يتصمق من ماه تكذا» إن بنتى أن 
خد افيه ا ررد لاله بوولداة : 


: كيان : الإعارة والابداع ل والشركة ان 3 
هذه العقود يجب أن يضيفها الوكيل إلى الوك “وأما ا 
إل تمق و خامة وغانة ).7 00 ش ْ ش ا 


: ااا الخاسة ف الف الذى يدل عل اتوك ف نر خا كتوق : 


3 وكلتك فى شراء هذا البيت مثلا . 


وآنا العامة فبى كل ل لاط السو كترة ات وكلى فك 


م 


شىء . وقوله:: ( ما صنعت من شىء جائز » وجائز أمرك » فى كل شىء ) فليس 
لها لفظ حتى لو قال : أردت أن تقوم مقامى أو أحببت أو رغبت » أو رضيت 
فإنه ,بصح » وهل بنذ تصرف الوكيل بعد ذلك فى كل شىء » أيستثنى بعض 
الأمور ؟ .يقول الاستاذ عبد الرحمن الجزيري :. ظ' 

والجواب : أن ذلك يختلف باختلاف العبارات ؛ فإذًا قال له : أنت وكلى 
لتر لي رد ل لبو لال د عرمى العسع 


' ومثل ذلك ما لى قال له انك ويل وكل كر وشل :2 وكاغال + 
أنت وكيلى في كل شىء جائز أمرك نكون 0-0 
والشراء والهبة والصدقة . 

ا 0 نا . ولازلنا 


مع مذهب أبى حنيفة رحمه الله تعالى . 

وإذا قال له : وكلتك فى جميع أمورى فقال له الا كريدم 
حبيع ارضات لله لا يجوز على الاضح + 
وإذا قال له : وكلتك فى جميع أمورى » وأقمتك مقام تفسى لا تكون 
الوكالة عامة إلا إذا قال : فى جميع أمورى التى يجوز فيها التوكيل ؛ فإنها 
ف. هذه الحالة تكون عامة “تشمل البيع والقشراء والانكحة وغيد: ذلك . 

أما فى الحالة الأولى وهو قوله : وكلتك فى جميع أمورى » وأقنتك 1 
مقام تقسى بدون. أن يقول.: فى أمورى التى يجوز فيها التوكيل ١‏ فالها في هذه 
: الحالة تكون. عامة تشمل البيع والشراء والأنكحة وغيز ذلك . 
:. أما فى الحالة الأؤلى وهى قوله. 000 


.فى بدون آن' يقول :. فى أمؤرى التى :تجوز فيها التوكيل فإنة ينظر 0 
حال الموكل دلاد كانه واتسوايه ت قانة مكون وكلا عله فيها :. 


خم؟ 


. أما إذا 1 تكن له سناعة خاسة + وكايك له معاملات مختلفة. فإن الركاة 


تع باطلة ٠‏ 
وبالحملة فإن الوكيل وكا عامة يمك كل: شىء إلا الطلاق والعتاق 


والوقف والهبة والصدقة ‏ على اللنتى يها وكذا لا يملك الابراة والحظة 
عن الديون لأنها تبرع » وهو لا يملك التبرع : ش 


١‏ اركذ ل بلك ارا والبية لبسرطة العو ب ويلاناجا وراء ذلك 
فيملك قبض الدين وإثشاءه » والدعوى بحقوق الموكل وسماع الدعوى 


بحقوق على الموكل » والأقارير على الموكل باللايون ء ولا بختص مجلس ١‏ 
القاضى لأن ذلك فى الوكالة بالوكالة الخاضة ..على أن هناك صينا لا ينقد ١‏ 


بها التؤكيل أصلا منها أن يقول له 0 
نقول له : أنت وصيى . 


5 : آن يقول لنيره وق ين جرواك ل بسي اونسله ارالن 
جنيه » فذلك لا يكون توكيلا وإنما يكؤن مشورة . آما إذا قال له . ارق 
لى سيارة بالف ولك على شرائك نخمسون فإنه يتكون بوكيلا ٠‏ . 


يا : أن يقول شخص لآخر مدين له : : اشثر شر الى علي سيار ركو 
أو سيارة نقل فإنه لا يصصح التوكيل » وأما إذا قال له : | 2 شتر لى سيارة فلان 
ازبعذه السياره :إة ا كل بمج ؛ٍ 000 : 5 


وفنا : أن يقول لمدينه. : سلما عليك ف قبح أو سعن نشل فإ 
ا التي 0 ظ 2 


أما بقاع الك الذى بتعافل معه عقد السلم بأن يقول اجن 
ين ل ا ظ ٍِ 


”7 أما:المنيغ: الخاسة فإ منها نبول شخص لآنخر : إذا لم نع سيارتهنه 
تكون امراتى مالقا نإذا قال له ذلك فقد وكله فى بيع السيارة ٠‏ ومثها “أن 
يقول وطح لود ادرو نك و : وكلتك .. 


4 


يق ملك ذلك مايا 0 وتوفير ررد وفع الغيار اللازمة له 4 
واحضار.من ينظفها وينفذ له كل ما ذكرنا . 


ا : أن شول” ا 0000 
المجلس فقط . أما إذا قال له : ملكتتك آمر امرآتى فإنه يملك طلاقها فى المجلن 
وغيره » هذا هو مذهب آبى حنيفة والأدلة على جواز التفويض كما عرضها 
الامام الزيلعي فى تخريج أخاديث الهداية بكتابه ( نضب الراية) الجسزء 
الثالك ضفحة 7+9 © ٠8٠‏ طبعة مجلس العلبى بالهند قال رحمه الله فى باب 
تفويض الطلاق. . 


قوله : روى أن الصحابة أجمعوأ على أن المخيرة لها الخيار مادامت فى 
ا ) »قلت : فيه عن ابن مسعود رعاو وص ل الله 


000 

ابن أبى نجيح عن مجاهد عن ابن مسعود قال : إذا ملكها أمرها فتفرقا قبل 

أن تقضى بشىء فلا آمر لها ٠.‏ اتتهى . ومن طريق عبد الرزاق رواه الطبرانى ف 
« معجمه » قال البيهقى : فيه انقطاع بين مجاهد وابن مسعود . 


غك جاير رواه عبد الرزاق أيضاً أخبرنا ابن جريج عن أبى الزبير 
لويد ل لد 
قلا خيار لها » اتتهى .. ' ' 


'وحدنث.عمر وعثمان رواه ابن أبى شيبة » وعبد الرزاق ف مضتفيهما » 
ذا ل بن الفاح عن ف ان ف ل ا ل 0 
ابن عمر أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان قالا : آما رجل ملك امرآته أمرهأ 
وخيرها » ثم افترقا من ذلك المجلس » ؛ فليس لها خيار » وأمرها إلى زوجها . 
انتهى قال البيهقى والثتى بن الصباح ضميف » ومن طريق ابن أبى قسيية 
رواه فى « المعرفة »', 77 ْ 


ا 


: وساي لي جع أذة النعك :فاب عات ب الاق من هذا ا اكاب إن 
شاءع. الله مال ٍ : ل . : : 


أما المالكية فإن الشروط المتعلقة بالوكيل والموكل ثلاثة سناأتر عليه ْ 
بعد توضيح القرق بين الوكالة والنيابة قال 0 الخرشى فى ا 0 
باحمة بن محال لاله ره 00 


7 الا ا لك را لال اق ومع ل 
١‏ والمعنى أن الوكالة:تضح فيما يقبل النيابة بمعنى أن ما تجوز فيه النيابة. نصح 
ْ قيه الوكالة وما لا تجوز فيه النياية لا تصتح فيه الوكالة بناء على مساواة النيابة . 
للوكالة » لا على أن النياية أعم » وعبر بالصحة دون الجواز لأجل المخرجات ؛ ! 
لان .يلوم من عادم:الصحة البطلان ‏ ولا يلوم :بن عدم الجواز البطلان (إْض ٠.)‏ 
فن عقد .وفسخم وقبض حق وعقونة وحوالة وإبراء وإن جهله ! لثلاثة » وحجج ' 


ظ ( ش ) أشار بهذا إلى ببان مجل قابل النيابة » والمعنى أنه يجوز للإنسان ١.‏ 
ش اي ا وات ا ع بيعآ أو تكاحا أو غير 


من -العقود » ولا ١‏ يدخل عنا الطلاق لأنه فسخ » فهو داخل فى قوله : 
عا ال لس 
فسخه.» وكذلك نجوز أن .يوكل شخصا بقبض: له حقا وجب :له قبل آخر 4 21 
.وكذلك يجؤز له أن بوكل شخصا يستوف له عقوبة قبل تخص من دا 
'وتعزير وقتل » والموكل فى الأخير الولى > وف الأول 0 0 
ارو اعدو 10 1 ٠‏ 9 1 0 


آنا الغلائة لشروط امتلقة بالوكيل الوك فى 


الشرط الاو الخزية : افلؤم يكار قي وخر ول 0 ظ 
كان :الزقيق ملذوة ل بالارة من يقد نه حينق بكون ف حتكم الجر . 


( التشرط الثاني ) الرشد : فلا تصح بين سفيهين ولا بين سنفيه ورشيفاً. 3 
أن هذا الشرط لهم فيه اختلاف » فبعضهم يقؤل : يجوز فى بعض.الأمور.., 


. 3 ولكن ظاهر لم سد يدكل أحدا عليه شْ 


صمو 


فى الخصومة فى تخليص قأله وطلك حتواقه . :ويجوز لغيره أن يوكله عن #قسبه 
إلا إذا كانت امرأة مخجورا عليها : فإن لها أن توكل عنها غيرها فيما بتعلق 
بأمر عصبتها ؛ بل -0-0 0 ذلك :إلا يتوكيل منها . 

(٠١‏ أمدها) أن لأيجوز زكنة اكه ملقاء على اكد شرظ الرشد 


. (ثانيهما ) أنة يجوز أن يتوكل عن غيره ولا يوكل نهو بغنة # انا اللسراة 
الذى ١‏ بضارها زوجها فلا خلاف فى صحة توكيل الغير عنها .. | 

(ثالثها ) البلوغ » ولا يصح بين صبيين ولا ين صبى وبالغ إلا إذا كانت 
صعيرة رة متروجة » وأرا أدت أن تخاصم زوجها أو وليها » فهك توكيلها يكون 


فهذه الشروطل هي التى تلزم فى الوكيل وللوكل ١‏ 


06 بعد ونا موا اران د 00 
ا ل ار 
عنه 9 , 

والحواب )5 00007 00000 
الذمى أهل للتوكيل مادام حرا بالغا رشيدآ » ولكن المانع من جعله وكيلا عن 
المسلم أمر عارض » وهو ما عساه أنه يتصرف “نصرفا لا تقره الشريعة .' 


ولهذا قألوا فى الشركة 0 
كان بنع الذمى وشراؤه بحضرة المسلم خوفا من أنه إذا اتفرد بذلك يدخل فى 
معاملته ربا أو شترى. خمرآ أو خنزيرآء وذلك لا 'نقره الشبربعة الإسلامية : 
فاذا تاكد من أنه نتعامل بما تحرمه الشربعة وجب عليه أن نتصدق بالربح الذى 
أصابه من شركته » فإن شك يستحب له التصديق ؛ أما إذا تاكد من حسنن 
معاملته ومطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية » فإنه لا شىء عليه . 


ومثل الذمى فى ذلك المسلم الذى لا بحافظ غلى دينه 6 فالمائع من توكيل - 


لملا 


الذمى. هى :الخوفٍ من 'تصرفه :تصرقا لا يطايق الشريعة الإسلامية 6 وواجب 
على المسبلم .أن يحتفظ يدينه فلا يصح'له آن يح لغيره التصرف بانسيه قيما. 
لا يقره الدين.» ولهذا اعتبر المسام الذى لا بحافظ على ديه كالذيٍ. < 


وأما الشروط المتعلقة بالموكل فيه » فإنها .اث رج | إلئ شىء واد وهو أن 
يكون من الأمور التى تقبل شرعا ولا تتعين فيه مباشرة له بنشسه فيجوز 
للشخص أن يوكل عنه غيره فى عقد بيع وشراء وإجارة وتكاح وصلح ومضارية 
وسناقاة ؤفسخ فقد يجوز فسخه. كما فى المزارعة قبل رمى البذر »:فإنه ع 
ا ل بوكل غيره ف» ام 


0 ومثل اذلك البيع الفاسد كما إذا باع صنبى مميز شيا فللولي آن يوكل' 
| من يفسخه ؛ من ذلك الطلاق فإنه حل لقيد اللبكاح » فيجوز للشخص أن 
يوكل شخصاآ فى إقالة من اشترى منه شيئاً . وكذا له أن بوكل فى قضاء دين 
عليه »؛ وقيض حق له على الغير . وكذا :بجوز اله أن يوكل فى حد أو قضاص. 
أو تأديب » فللزوج آن يوكل عنه أباه مثلا فى تأديب زوجه إذا تركت الطلاة .0 
١‏ أن لاروج جو بعري زرب إذا تركت الصادة قله أذ وك سيية وابدلك ب, ْ 


ولولئ الدم أن يوكل عنه على القتل ء وللشخص أن يوكل عننّه ف 
٠‏ استيفاء الحدود والعقوبات » وكذا له أن بوكل فى الحوالة كأن مكون مديئا. 

ا ل ا ا د ْ 
ادق طاليه يديه على ادن الذي للعلية دين .. 0 


-: وكذا.؛ بصح التوكيل على أن يرىة نخها من حق له عليه حتى ولو كان 
الحق مجهولا عند الجميح + أن الاباء من الحقوق لا يتوقف على عليها . ! 
وليس له أن يؤكل غيرهأفى المناذات إلا ف المالية متها.ء كاداء الركاة م فإها . 
ه: بصح التوكيل ف أدائها » وقد اختلف فى الحج فقيل 0 0 
كنا شن ول يل لنغت الالكية فى الركالة: 


وهل يصح لضاحب الوظيفة اميه ل عل ٠‏ كالوذين 00 
باللرمر ل رقم ١‏ 2 0 : 


محا . 


١‏ * والعوات : أقة ضجوز. د حيث . :يشترط الواقف 0 النيابة. 


0 آنا إذا مده الواقّف عدم: لابه ها فإن الأجرة تسقط 3 نحها 
الأصل ولا النائب : 


أما 1 اقيق ساد عرو ا تراضيا 
عليه معآ ‏ سواء-كانت التيابة لضرورة أو لغير ضرورة . ويلتحق بالعنتادات 
الشهادة والذ نان فلن له أن بوكل عنه من اؤدى عنه من يولى :من. امراة. 
أن مخلف أن لا يقربها مدة معلؤمة:+ أو من بلاعن عنه مع.امرآته التى :: تهمها' / 
ال مرحي لمم أو لساري وكاو ام 
لم 0 


نضنح”الوكالة فى المعأصى كالسرقة والظهار » كأن يقول له : وكلتك 
0 تظاهر من امرأتى ؛ “فإن 'الظهار. منكر من القول وزؤر »-فاذا قال :. 
4 زوتَجَة م ؤكلى عليه كظهر أمه لا:يصح الظهار . وبعضهغ يقول : : إن هذا كالطلاق 
إذ-لا فرق بين ذلك وبين قوله : : امرأة موكلى طالق » فإن كلا منهما إنشاء 0 
كالبيع والنكاح » فيضشخ التوكيل فيهما »وهل التوكيل فى طلاق: محرم. كما 
إذا قال له : وكلتك فى.طلاق زوجتى وهى حائض ؛ مثل الظهار » فلو طلقها 
الوكين لا بقع به الطلاق أولا ؟ خلاف » فبعضهم يقول : إنه لا يقع لأنه توكيل | 
على معصية ؛ وبعضهم يقول ل 
ولإنما جرمته عارضة بسيب.الحيض ٠.‏ : : 


وهذا الخلاف يما 0000010 إذا وكله ق 
أن طلقها مطلقها فطلقها الوكيل حال لحيض فإن طلاقه ؛ لدي 
لان أل التوكيل لم .يكن على معصية.. ظ 
لما ما ا الأفعال الت ات ا العناد:: فقس ا 

القسم لاول ا كان لصلحة تداق يخصوص الال بحيش ل بار الفعل ؛ 


ورك 


يتقان للع الل مو الى اتا »هذا خسم الع افا تنا دولك : 
كالإيمان بالله تغالئ » فإِنْ الغرض من التصديق بالإله إظهار المبودية 4 
وإجلاله وتظينه » وذلنا مر خاي بابخ نفسهء ومصلته ترجع إإيه |( 
يت يا 


| للم انوع ا رن الالال مدن الل لان 
لا يحصل بحلف الغير » فلا تصلح النيابة فيه ؛ وكذا التكاح يشعنى' الوط 
فإن الغرض, منه اعفاف النتعس عن الفاحشة والتحاففلة 3 ى الأنسات » وذلك 
لا يحصل بفعل الغير “لان يضح + ان ينين عره كيه 4 متلرف الخال اليم ” 
اليقد» خان الارض منه انحن لين إاحا الزواج #وعية! المبب لحان 
باعه السسفس عيده بياترة وكيله بدون أن تفوت مصلحته الخاصة. 0 


. .:الفسم الثانى ما كانت 35 تتعاق. بتحقيق الفعفل .بقطع النظر عن 
الأشخاض :وذلك. كرد اللغصوب والعار به وقضاء الديون وتصريق الإكاة > 6 
وإيصال. الحقوق لأهلها ؛ فإن الشارع طلب من المكلف فعل هذه الأثسياء 
.لم فيها من المنافع فمتى وجد الفعل.فقد تحققث المصلحة سواء كانت يفعل 
لكات أو بعل اليلاياء عن ولو ام بيس لكلف وبعمة. 00 


٠‏ القسم اثالث ما كان مروت لمضاحة ترد بين التعسل من جم وين 
الفاعل عه الحو ال رع لأمرين : ٠‏ 


ا ا الله تعالى وإجلاله لعو له » وهبذه الصبلعة. 


ا إتفاق امل الذى ينتفع 5 ولط ة الإتفاق تتحقق! ! 
بحصوله من أى شخص كان لين بطر إلى العالة وى جياه وليك الع ١‏ 
الأول فقال : : إن الحج لا تصح فيه الإنابة ويذلك قال مالك : فمن حج عن 
شخص لا .ينفعه فى إسقاط الفريضة » وإنما له ثواب ا 
قطع النظر عن الإتقاق لأنه أمر عارض بدليل أن المكى بحج بلا مال .و 0 
من نظر إلى المعنى. الثانى وهو الإتفاق ‏ كالشافعى فإنة يقولٍ بجواز 0 1 


46٠ 1 


عن :التي ؛ وذلك لأن القربة المالية لا تنفك غالبا عن السفر » فلا ينظر إلى" 
المكى الذى :بحج بلا نفقة » لأن ذلك نادر . هكذا حكاه فى الفقه على المذاهب 
اجاح د لعي جوري وعدا لاي للع وبافب الخد 


وأما لعي هاا اعتما رات ثلائة » وذلك لأنه إما أ ينظر إليها اله 

إلى جانب الموكل » أو بالنسبة إلى جانب الوكيل » أو بالنسسية إلى جانب 
الو كل قداء قات نظن إليها #النسية للنوكل فاه ستعرط اها اق عدل على تعد 
الوكالة عرفا أو لغة أو عادة » فإذا حالفت اللغة العرف يعمل بالعرف ولا ينظر 
للغة . لازلنا تنقل مذهب مالك وأصحابه رحمهم لله تعالى . 


ولا يشترط لها أن تكون بلفظ مخصوص ء فإذا قال.له : وكلتك أو أنت 
وكيل: عنى بفإله نصح | . وكذا إذا قال له : تصرف عنى » وكما تصح باللفظ. 
تصح بإشارة الأخرس أو الممنوع عن الكلام يسبب من الأسباب ٠‏ . 1 


0 ومثال انعقاد انوكالة بالعادة أن أكون لأخوين 5 زمتلؤكة لهرا ف وقد 
جرت عادة أحدهنا أن إرجرها ويقبض أجرتها قإنه .يغتبر وكيلا عن أخيه. 
ل ا ل له شت أنه مستعد . 


9 أما الاق لنت ا امسق الفح ل لز واد طرق نو انين 
جانب الوكيل ما يدل على قبول التوكيل » وهل قبول الوكيل يجب أن يكون. 
فورا » أو يصبح مع التراخى.؟ خلاف -. قال. فى حاشية الخسرثشى ف عرض 
المذهب لانعقاد الو كالة وما تصح به : 3 : : 

. ( ص ) لا فى كيمين ومعصية كظهار ( ش ) يعنى أن الوكالة تصح فق 
قايل النيابة كما مر لا فى الأمان لأنها أعمال بدنية » وكذلك الوضوء والصلاة. 
.ولا على المعاصى كالظهار » لأنه منكر من القول وزور » ومثله الغصب وإلقتل . 
العدوان ؛ وما آشبه ذلك من المعاصى . 


تإف هن قمر ين دكن في لل لفان و مح ا ( 


الفرق ؟ قات : قال البساطى : يمكن أن يقال : الفرق أن التوكيلات فى انطلاق.. 
فى الصيغة » أى وكله فى أن دقول لها : أنت طالق ‏ أى وليس فيها معصية . 


إيم3ق : 


وآبنا فى الظهار فلا صيغة » بن فى المعنى » فإن قال لها : أنت على م وكلى كظهن ‏ 
أمه » لم بقع التوكيل فى هذه الصيغة .إنتهى . فإن قيل التوكي ل على. 
الطلاق فى الحيض معصية » كالظهار مع صحة ما .ذكر قلت : قد يغرق بأن 
ا معصية الظهار أصلية » بخلاف إبقاع الطلاق. فى الحيض » إنما هو لأمز 
٠‏ خارج» وإن, كان الأصل وهؤ الطلاق غير معصية تأمل . ل ص ) بما .يدل 
عرفا ( ش ) هذا متعلق 'بقوله : صحة الوكالة » والمعنى أن الوكالة لا تختصي . 
بالضيغة الدالة بقول أو فعل أو إرسال » وإننا الحكم فى ذلك للعرف والعادقة ‏ 
ولآبدٍ مع الصيغة. 0 اتاج ؛ وإن طال ففيهبا قفيها. 
الخلاف المتقدم فى المخيرة والمملكة. 9 1 00 ِ 


ول لعا اقول :بها يلعف الاقشارة العاف رد كز 
:احاح بتاعي غلاقه ( سن ) 1 تجرد و كلتاقده إلى ختي شو ( شن ١‏ 

بعنى أن قول الموكل لؤكيله : وكلتك أؤ.فلان وكيلى لا بفيده » وتكون بوكالة' 
باطلة # بل حت برقول : فوضت إليك أمورى فى كل شىء أو أقمتك مقنامى ٠‏ 
أو نحو ذلك . ويفيد ابن عبد السلام د تفق مالك والشافعى على عدم إفادة . 
الوكالة المطلقة » واختلفا فى الوصية المطلقة “فقال الشافمى : هى مثل الوكالة . 
المطلقة » وقال مالك :هى صحيحة » ويكون.للوصى أن يتصرف فى كل ثىء. 
لليتيم كوكالة التتفويض ء ولعل الفرق بينهما قزينة الموت » فإن اليتيم محتاج . 
لأن..نتصرف فى كل.شىء » فإذا لم بوص,عليه أبوه غير هذا الوصى ولم ,يستثن . 
لحر سول اي ارج ع د 
دحو سيار دلت الوكالة . اه الخرثى ج 5 ص 55 .., 


والسوين اند واه والعادة' غ فإن كانت: الصيئُة الصادزة من 
الموكل تنتدعى الجواب فؤرا: فا العرفة ع فإنه يجب ان يكؤذتبول' الوك 
فوز أ وإلا فلا . ش 00 
دأنا ذا ظر إلى الطينة بانسيةللوكل فيه إن يجب أن يكون لو ا 
تع بيه خاس كد ذا وكك ف بيع سلمة خا أد فى ملب حق خامى 
ونحو ذلك .. 1 1 
ل 


أما طربق علم الموكل فيه فإنه يكون بلفظ يدل عليه عرفا أو لغة » وقد 
علمت أن العرف مقدم على اللغة إذا خالفها » ويقوم مقام اللفظ إشارة 
الأخرس أو غير القادر على النطق بآى سيب . فإذا قال له : أنت وكيلى » أو 
وكلتك ‏ ولم بين الشىء الذى وكله فيه ولا قرينة تدل عليه » ولا عرف 
بين الناس فيه فإنه لا يكفى فى صحة الوكالة » وإن كان لفظ ( وكلتك ) 
يدل على الو قاله ليه 1ه لاناسبان للنه ما لم يدنه العرفه »ولايد من بيات 
الموكل فيه بصيغة عامة خاصة . 


مثال الأولى : أن تقول له موقت وكا ترف ان رونك يد 
أمورى امف ادي فق انور او ص ولك .بدل على التوكيل 
العام . 


ومثال الثانية : أن يقول له : وكلتك فى شراء هذه الدار أو المطالية لى 
بحقى الذى عند فلان آو. نحو ذلك ء ويترتب على الوكالة العامة تفاذ تصرف 
الوكيل فى كل ما لا يضر بالمال » فليس للموكل أن يرد تصرفه أو يضمكنه 
| شيئا . آما ما بضر بالمال فإنه لا يتفذ » فليس للوكيل أن يتصدق من مال 
موكله : ولا بهبه ولا .فعل ما نقصهء إلا إذا قال له : وكلتك وكالة مفوضة » 
وكل ما يصدر عنك ينفذ ولو كان ضارا ؛ فإن تصرف الوكيل ى هذه الحالة 
إيتفذ فيما فيه ضرر بالمال » وإن كان يحرم عليه أن يفعل.ما يضر بموكله » ولو 
أذنه لأنه أمينه » والأمين بحب عليه آلا يضر بمن اكتمنه على أى حال آنه لا ينفذ 
تصرفه إذا كان فيه سفه وتبذير . وأما إذا تصرف بمعصية فإن الوكالة تكون 
للا ل 


(أحدنا) ملق زوج لول نإل لا بد ف لتدكيل» حتى لوقل 
له : كل تصرفلك نافذ ولو فيه ضرر . وذلك لأن طلاق الزوجة لايد له عرفا من 
توائيل خاص بأن يقول له و كنات على طلاق زإرجتي 3لاية او شي إليها بان 
نشول : وكلتك على طلاق هذة . 


جه 
تكبلة المجموع جه ١1‏ م ؟ا 


( انها ) تزويج إلبنت ‏ فليس للوكيل أن يزوج بنت موكله إلا بتوكيل 
85 بأن ول : ا 


قو : وكلتك على ب بقار الفلانية أو هذه الدار : 


ظ 0 1 اتام تررك ةلا بلكل قال كالة العامة كاذ ْ 
الأمور. الأريعة لا تدل ف 1 0 بل لايد فيما من التوكيل 
اليخاص 5 1ْ : 0 5 


ش فيال لايم الترقان الا فين لك الم ف فى الذى يوكل فيه بماك ١‏ 
أى ولاية فأما من لا يملك النصرف فى الذى يونل فيه تالصبى والمجنون والمحجور 
عليه فى المال والمرآة فى النكاح والفاسق فى ترويج ابنته > قلا يملك التوكيسل 
فيه لانه لا يولكه » فلا يملك أن يملك ذلك غيره » وأما من لا يملك التطرف' أي 
بالاذن كال و كيل والسبد اكأذؤن © فانه لا بملك التوكيسل الا بالآذن لأنه يمئنث 
التصرف بالاذن » فكان توكيله. بالاذن » واختلئف أصحابنا فى غم الأب ذالتبر 


من العضبات » هل يملك التوكيل فى التزويج من غير اذن المرآة ؟ فمنهم من 
قال : يملك » لانه بملك التزويج باثولاية من جهة الشرع ».فملك التوكيل'من 
غير أذن كالاب وانجد ؛ ومنهم من قال ١‏ لا نولك لالد ل يؤلاك الترني الا باد 
فلا بخلك.التوكيل الا باذن كالوكيل والعبد الماثون 6 ٠‏ 6 


الشرح الأحكام : لا بصح التوكيل إلا إذا صدر ثلوكيل. من الموكل 
الى نا شرت ل عي د لق را ولو نه اد ع دا كان 
فاقد الأهلية لصغر سن أو جنون أو حجر لسفه أو غيره فإن آولئك لا , 
توكيلهم ماداموا لا يملكون التصرف » وفاقد الثىء ل يليه فو ولق ولاء 
لمرأة لا مكون وكيلة عن غيرها من النساء ولو ابنتها فى عقد التكاح » وكذلك 
الفاسق:المعروف بفسقه فى تزويج .ابنته » لفقده حق الولاية عليها » وبلحقون 
بالمجنون المغمى عليه والنائم ‏ إذ تصرفه لنفسه أقوى منه لغيره فإذا لم يملك 
الأقوى لم .يملك ما دونه بالأولى وإنما أبيح توكيل الصبى فيما يكؤن' مصدقا 
الي 0 الصبى مميزاً لم روط ارافان ون 
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لا تمد قدا وما حته قرئة مد ما » وحيتة يكو ن العمل بالسلم 
لا بالخبى . 
وأما المرأة فلا تتوكل فى عقذ التكاح كما قلنا إبجايا وقبولا . 


واختلف فى الجد وغير الأب من العصبات هل يملك التوكيل فى التزويج 
من غير إذن المرأة ؟ فإن قلنا بحصول ولابته عليها من حهة الشرع 
فإنه ينلك التوكيل من غير إذنها كالأب وأبى الأب . 


ومنهم من قال : لا يملك التزويج إلا بإذن » ويكون الإذن بمثابة توكيل 
«نها والحق أن الإذن والتوكيل والولاية الشرعية أمور تحتاج منا إلى بان 
درجاتها وإعطائها ما تستحقه من تقويم فالولاية الشرعية تعطى الولى الحق 
فى الترويج بغير إذن ولا توكيل ء والتوكيل يعطى الحق للوكيل بالولاية 
الجعلية أو الولاية العرفية » والظاهر أن الأولى أقوى فيكتفى فيها بما 
لا .نكتفى فى الثانية » وأن باب الإذن أوسع من باب الوكالة » وما جمع به 
بعضهم بين ما ذكر بحمل عدم الصحة على الوكالة ؛ والصحة على التصرف » 
إذ قد نبطل الوكالة ويصح التصرف » رد بأنه خطأ صريح مخالف للمنقول إذ 
الأبضاع يحتاط لها فوق غيرها ومقابل الأصح أنه يصح والله تعالى أعلم . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) ومن لا يملك التصرف فى حق نفسه لنقص فيه كلمرأة فى 
النكاح والصبى والمجنون فى جميع العقود لم يملك أن يتوكل لغيره لانه اذا لم 
يملك ذلك فى حق نفسه بحق اللك لم بملكه فى حق غيره بالتوكيل » ومن ملل 
التصرف فيما تدخله النيابة فى حق نفسه جاز أن يتوكل فيه لفيره » لانه 
بملك فى حق نفسه بحق الملك فملك فى حق غيره بالاذن » . ٠‏ ش 

« واختلف اصحابئا فى العبد » هل يجوز أن يتوكل فى قبول النكاح ؟ فمنهم 
من قال : بجوز » لانه يملك قبول العقف لنفسه باذن الولى » فملك ان يقبل 
لغيره بالتوكيل » ومئهم من قال : لا يجوز لآنه لا بملك النكاح » وانما اجيز 
له القبول لنفسه للحاجة اليه ولا حاجة الى القبول لفمره » فلم بجز » واختلفو! 
فى توكيل المرأة فى طلاق غيرها » فمنهم من قال : يجوز كما يجوز توكيلها فى 


منةا 


١‏ لخفها #:وشتهم من قال:' :لا يجوز » لانها لا نملك الطلاق 6 وانما اجيز توكيلها 
فى طلاق نفسها للحاجة » ولا حاجة آلى توكيلها ى طلاق غيرها » فلم يجر 6 
ويجوز للفاسق أن يتوكل فى قبول النكاح لازوج » لآنه يجوز أن يقبل لنفسه ‏ 
ل ل ل ل 
وجهان ٠‏ ْ ْ 

(احدهما ) لا يجوز ؛ لآنه موجب للتكاح فلم بنجز أن يكون فاسقا كالولى . 

( والثانى ) يجوز » لانه ليس يولى ٠‏ وانما هو مامور من جهسة الولى » 
والولى عل ١ / ٠»‏ ْ 


الشرح لأحكام ‏ يعض احكام هذا العمل مقى ف الذى به 5 
اباو 2 


ولت أدتاء مإ ولخد الب اكت ف كذا وك سل 
اسه ع اموكل فيه غبر صحيح فسياتى القرق بينهسا » ودعوى أله ا 
. فى العاقذ ما لا يحتاط :فى المعقود عليه لا التفات له هنا » إذ الغرض الأعظم . 


00 الإنيان با مأذون فيه وصحة مباشرته ال ا ل م لم 


يصح توكيله إذ تصرفه النفسه أقوى منه لذيره . إلى أن قال : 


الاسم مسا و عزنا اكول ا 


٠‏ ضرره وتعبيره بلكن فية إشارة إلى استثناء هذين من عكس الضابط ؛ وهو 
من لا تصح مباشرته لنقسه لأ يصح توكله » ويستثنى صحة توكل منفية ف + 


قول :تكاح بغير إذن وليه وتوكل امرأة فى طلاق غيرها ومرتد فى تصرف. لغيره. ش 
مع امتناعه لنفنسه وإنما يصح ذلك إن لم يشرط فى بظلان تصرفه لنفسة خخجر ' 
الحاكم عليه » وسيائى فى باب ما فيه » ورجل.ى قبول تكاح أخت زوجتة ‏ ' 
مثلا أو خامسة وتحته.أربع والموسر فى قبول نكاح أمة . واستثناء يعضضهم 
ا و ل ا ون ل 
املح ورج طن د عرزو الح بان قو لاق" 0 


وأشار تف ت يع النووى ف لماج - فى مسئلة طلاق الكافر 
ع ْ ٠‏ 


للمسلمة بأنه يصح طلاقه فى الجملة إلى آن المراد صحة مباشرة الوكيل التصرف 
لنفسه فى جنس ما وكل فيه فى الجملة لا فى عينه » وحينئذ فيسقط أكثر ما مر 
من. المستثنيات وقياسه حريات ذلك فى الموكل أيضاً كما قدمناه » ومنعه أى. 
توكيل العبد » أئ من فيه رق فى الإيجاب للنكاح » لأنه إذا امتنع عليه 
تزويج ابنته فبنت غيره أولى » ويصح توكيل المكاتب فى تزويج أمته كما بحثه 
الأذرعى وشرط الموكل فيه أن سلكه الموكل حالة التوكيل » وإلا فكيف ‏ 
أذن فنه ؟ 1 


إذا جاز للفاسق أن يتزوج وصح تعاقده فحاز أن تتعاقد 
لغيره على أحد الوحهين لآنه ليس بولى . والولى عدل . والوجه الثانى 8 
إذا امتنع عليه تزويج ابنته فبنت غيره أولى . ْ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 

(فصل) ولا تصح الوكالة الا بالابجاب والقبول » لأنه عقد تعلق به حق 
كل واحد منهما فافتقر الى الايجاب والقبول كالبيع والاجارة » ويجوز القبول 
على الفود. وعلى التراخى ٠‏ 

وقال القاضى ابو حامد المروروذى ؛ لا يجوز الا على الفور لأنه عقد فى حال 
الحياة فكان القبول فيه على الفور كالبيع ‏ والذهب الأول لآنه اذن فى 
التصرف » والاذن قائم مالم يرجع فيه > فجاز القبول ٠‏ ويجوز القبول بالفل» 
لانه اذن فى التصرف فجاز القبول فيه بالفعل كالاذن فى اكل الطمام » . 

السرح الأحكام : الوكالة كأى عقد من العقود لا ينقدح فى الذمة 
إلا بتحقيق هذين الشرطين » الإيجاب والقبول » لا يترتب على هذا العقد 
من حق كل واحد منهما . 

فيشترط من الموكل أو نائيه افظ صريح أو كناية ككتابة آو إشارة أخرس 
مفهمة لا لكل أحد يقتضى رضاه كوكلتك فى كذا أو فوضته إليك أو أنيتك 1 
فيه أو أقمتك مقامى فيه » أو آنت وكيلى فيه كبقية العقودء إذ الشخص 
ممنوع من التصرف فى مال غيره إلا برضاه » فلا ,يصح أن يقول : وكلت من 
أراد ليع دارى ولا نفذ تصرف أحد بهذا الإذن لفساده . 


000 غرض كوكلت من آراد فى إعتاق بعبدى 
هذا أو تزويج أمتى هذه صح على ما بحنه السبكى وأخذ منه صحة قول من 
لا ولى لها أذنت لكل عاقد فى البلد أن زوجنى . قال الأذرعى : وهذا إن 
صح.فمحله عند تعيينها الزوج ولم تفوض سوى صيغة العقد خاصة » وبذلك 
اران اس و واه اي الاو ااي الور 
حرطي وغلية وجل العضاه .- ْ :. 

وقد يقطرط القبول هذ قفا كنا لو كآن اله عون ,لوجر أوا مار أو 
مغصوبة فوهبها لآخر وآذن له فى قبضها فوكل من هى فى يده فى قبضها 
كس تبوله لفط ازول يتمعتها باد ْ 0 


اذا ثبت هفنا نهل يجوز القبول على.الفور ؟ أم يصم على الترانتى 
قولان فالمصنف والأصحاب كن ل جوازه على الور وى الاش ل 
ل : لا يجوز إلا على التعور كالجيم. 


هفك إذا قال الاك الك فى إسطلاء فلان صكا بمائة دينا فافج 
القلم وآخذ يكتب الصك. كان ذلك هو ان تقول رودق أمبجا با م :ا مخريل” 
التلفظ بلفظ. القبول وهو مرجوح ء إذ لو قال له آذتتك فى الطعام فاقبل | 
على الطعام ولم بقل شيئاآ وأكل آلا يكون ذلك قبولا ؟ ومادام التوكيل 
:أو الإذن القصد منه أداء الفعل لاح جو امير د أو . 
النياية > وال تماق عام . ش 


فرع قال الفقية الثبت فى القوانين القييةة مقارنة اللرهنة 
الحنفية الدكتور السنهورى فى كتاب ( مصاذز الحق ج 5 ص ممه ) ) الماع 
بالقصد غير المشروع ليس هو.بالضبط ما نسميه الآن »#دعت فى التعاقد , 
فإن الفقه الإسلامى لا تغرف ألزية الست 'بوضعها الحديث لأنه فقه ذو نزعة ' 
موضوعية بارزة وإن كان آخياة تتغلب:فيه العوامل الدينية نظرا لتقيدة. 
بالمشروعية الإسلامية ( قصد الله تعالى فى كل الأمور ) على وجه الحموم .. 
وى بغض المذاهبٍ تضمر ظرية السبب وتختفى وراء الصيغة وذلك كبا فى 
المذهبين الحنفى والشافهى وى بعضها الآخر تبرز هذه الاعتبازات الأدنية' 


لد 


كما فى المذهبين المالكى والحنبلى . قال الدكتور كمال وصفى : وفى الاتجاه 
الأول يعتد بالسبب إذا كان داخلا فى صيغة العقد ونتضمنه التعبير عن الإرادة 
ولو ضمنآ ولكن لا يعتد به إذا لم تتضمنه صيغة العقد وأما فى المذهبين 
المالئى والحنبلى فقد قال أستاذنا السنهورى رحمه الله ( المرجم السايق 7١‏ ) 
. إنه لا بعتد بالمقاصد والنيات ولو لم تذكر فى العقد بشرط أن يكون معلوما 
ماه ا سم ب نعي علي الدرح ش 
الصغير ج * ص ١9‏ دار المعارف . 


قال المصئف رحه الله تعالى 


(فصل) ولا يجوز التوكيل الا فى تصرف معلوم . فان قال : وكلتك فى 
كل قليل وكثير لم يصح » لانه يدخل فيه ما بطيق وما لا يطيق » فيعظم الضرر 
ويكثر الغرر ٠‏ وان قال وكلتك فى بيع جميع مالى او قبض جميع ديونى صح 4 
لأنه يعرف مآله ودينه » وان قال : بع ما شئت من مالى أو ١قبض‏ ما شئت من 
ديونى جاز لأنه اذا عرف ماله ودينه عرف أقصى ما يبيع ويقبض فيقل الغرر ٠‏ 

وان قال : انستر لى عبدآ لم يصح لآن فيه ما يكون بمائة وفيه ما يكون 
بالف » فيكثر الفرى » وان قال : اشتر لى عبد بمائة لم بصح » لان ذكر الثمن 
لا يدل على النوع فيكثر الغرر . ١‏ 

وان قال اشتر عر فى عدا فرك قاف جازاة لان امع وك لون لقنن انين" 
بقل الغرر > فان قال : اشتر لى عبد؟ تركيا ولم يقدر الثمن ففيه وجهان ٠‏ 
قال أبو العباس : يصح لأنه بحمل الأمر على اعلى هذا النوع ثمنآ فيقل الغرر » 
ومن أصحابنا من قال : لا يصح لآن أثمان الترك تختلف وتتفاوت ؛ فيكثر 
الغرر » وان وكله فى الابراء لم بجز حنى يبين الجنس الذى يبرىء مله » 
والقدر الذى يبرىء منه » وآن وكله فى الاقرار وقلنا : أنه يصح التوكيل فبسه 
لم بجز حتى ببين جنس ما يقر به > وقدر ما يقر به ) لأنه اذا أطلق عظسم 
الغرر وكثر الغرر فلم يجز » وان وكله فى خصومة كل من يخاصمه ففيسه 
وجهان : 

( احدهما ) بصح » لآن الخصومة معلومة ٠‏ 


روالثاتي ) 7 بصع > لانها قد بغل الخصويات وقد بكر فير الغرد ا 5 


الشرح الأحكام : لا يجوز التوكيل إلا فى تصرف معلوم من بعض 
الوجوه لثلا بعظم الغرر . ولا يشترط علمه من كل وجه . هكذا قرر النؤوى . 


4 


اع فزن 000 مساق اتناك للزااواها زاك الماح تويك 
يها اد كار حرو ع سد ا ل 
الور لك دغل ب ملاح الول يمف اق ردك ملاو وج 
ال ان باه فلا د تسا الكل فقي لان 0 

الطو ااتري لحن فو للحلا الطادنا بلحم بلك ش 


#الشصن الحين الرجلن مقرو القن ايسان ااا رن : 
خاص معين فساغ غ كونة تابعآ لقلة الغرر فيه بخلاف هذا ؛ وبخلاف ما جاء ى ْ 
قوله : وكلتك في كذا كل مسالم. . إذ الوكيل المتبوع معين والتابع غير معين 

وعى مستثنى امن أن يكون:الوكيل معينا ع ل ال 
!| رومن كثرة اشر فإاكوها” ظ ' 


.وإن قال : وكلتك | اقى ديم أموالى وعتق دقان ووفاء دبونى واشتيفائها 
ونحو ذلك صح. » وإن كان ما ذكر معلوما عندهما لقلة الغرر فيه . ولو قال. : 
فى بعض أموالى أو شىء منها لم يصح . أما لو قال : بع هذا أو هذا لتناول 5 
كل بطريق العموم البدلى فلا إبهام فيه "كنا لود قال “أبرىء فلاة عن شىء ٠‏ . 
من دينى صح وحمل على أدنى شىء . إذ الإبراء عقد غبن فتوسع فيه بخلاف 
البيع . وكقوله آبرىء فلانآ عما شئت .من دبنى فليبق عليه شيثا .أما لو 
اا ل لد ل سني له 
امون جه لفن 1 لتضين التشنقيص فيه الغرر . ا 


وإن قال : اثبتر لم عبد بمالة ولم بين جنسسه .واي كس الور 
كأبيض أو أسود نعم لا يشترط ذكر أوصاف السلم ولا ما يقرب منها . هذا 
إذا كان العبد للاقتناء أما إذا كان للتجارة فلا بحب فيه ذكز توع أوبغيزه 
لشبهه بالتراض.: وله ابى. الرفة عن الماوردق :وغره 1 


قال الرفلى شمن الشين “ولو وكله اق توويج اعراة. اشترط تفينها'ء ا 
ل نه : 


الوم؟ 


كثيرا فاندفع ما ذكره السبكى هنا . تعم. إن آنى له بلفظ عام كزوجنى من 
شئت صح للعموم » وجعل الأمر راجعآ إلى رأى الوكيل بخلاف الأول فإنه 
مطلق ء ودلالة العام على أفراده ظاهره ؛ وأما المطلق فلا دلالة فيه على. فرد 
فلا تناقض » أو فى شراء دار للفنية أيضاً وجب يان المحلة ‏ أى الحارة ْ 
ومن لازمها بيان البلد » فلذا لم يصرح به . 1 1 


أما الإقرار فإنه لا يصح التوكيل فيه إلا إذا بين جنس ما يقر به وقدره 
لعظم الغرر عند الإطلاق وكثرة الضرر فلم يضح » فإذا وكله فى خصوماته , 
كقوله : وكلتك فى خصومة من أخاصمه قفيه. وجهان 5 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


(فصل) ولا يجوز تعليق الوكالة على شرط مستقبل . ومن اصحابنا 
من قال : يجوز لانه أذن فى التصرف فبجاز تعلقه على شرط مستقبل كالوصية » 
والمذهب الأول لانه عقد تؤثر الجهالة فى ابطاله فلم يصح تعليقه على شرط كالبيع 
والاجارة » ويخالف الوصية فانها لا يؤثر فيها غرر الجهالة فلا يؤثر فيها غرر 
الشرط » والوكالة تؤثر الجهالة فى ابطالها فاثر غرر الشرط ٠‏ 

فان علقها على شرط مستقبل ووجد الشرط وتصرف الوكيل صح التصعرف 
لان مع فساد العقد الاذن قائم فيكون تصرفه باذن فصح » فان كان قد سسهى 
له جعلا سقط السمى ووجب له اجرة المثل لآنه عمل فى عقد فاسد لم برض فيه 
بغر بدل فوجب أجرة المثل كالعمل فى الاجارة الفاسدة » وان عقد الوكالة فى 
الحال وعلق التصرف على شرط » بأن قال وكلتك أن تطلق امراتى أو تبيع 
مالى بعد شهر صح » لأنه لم يعلق العقد على شرط » وانما علق التصرف على 
شرط فلم يمنع صحة العقد » .. ْ 


الشرح الأحكام : فرقوا بين تعليق العقد على شرط وتعليق التصرف 
على شرط فالأول لا يجوز والثانى يجوز . ء. 
أما أجرة الوكيل فتتحدد بأجرة المثل ولو سمى له جعلا . 
آما الشرط فقد قال الرملى شمس الدين : ولا يصح تعليقها بشرط من 
صفة آو وقت ف الأصح كسائر العقود سوى الوصية لقبولها الجهالة والإمارة 
للحاجة ( والثانى ) تصح كالوصية ورد بما مر » ومثال الوصية قوله : إذا 


الى 


خا رانين العمهر قار ديك ناهذا وسور الركالة لاط الارتباطها 
0 : وكلت من أراد نيع دارى ؛ وقال الزر كشي الانمذ 
التصرف . قال اين: الصلاح : والإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز 0 
إذ أنه ليس من تعاطى. التقود الفاسدة لأنه: إإنها 5 على د 
لابن الرفعة . ا ا 


كن رعاو يو د موف قرا او 7ه لآ إبيم هذا ولكن 
لا تبعه إلا بعد شهز » وعلم من هذا أنه لو قال لآخر قبل رمضان : وكلتك ى. 
إخراج فطرنى وأخرجها فى. رمضان صح لتنجيزه الوكالة » وإنما قيدها بما: 
قيدها به الشارع ؛. بخلاف إذا جاء رمضان فأخرج فطرتى » لأنه تعليق مفحض.. 
وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاق ٠‏ من أطلق الجواز ومن أطلق. المنع . : 


قال ال لعن الاق :أوالأقرب إلى كلامهم عدم الصحة إذ كل من الموكل . 
. والوكيل لا يملك ذلك عن نفسه حال التوكيل ( قلت ) وعلى هذا يتوجه كلام . 
ّْ ابن الصلاخ ؛ لأن إخراج ل ل وي ا 
٠‏ فنقول : بصحة ! ات 


قال الصتف رجه انه تعالى . 


١‏ سبل لشي اوج مق تسرف لا ا ا ا ل 
جهة النطق أو من جهة المرف لآن تصرفه بالاذن فلا يُملك الا ما يقتضيه الاذن » . 
والاذن بعرف بالنطق وبالعرف.فان تناول الاذن تصرفين ب وف احدهما أضرار. ' 
بالموكل ل لم بجز ما فيه اضرار لقوله صلى الله عليه وسام لا ضرر ولا ضرار » : ؛ 
فان تناول تصرفين ونى احدهما نظر للموكل لزمه ما فيه النظر للموكل لما روى , 
ثوبان مولىردمولالنهصلى الله عليه وسلم قال : قال صلى الله عليه وسام :.. 
رأس الدين النصيحة ؛ قلنا :. بارسول الله كن ؟ قال : لله ولرسوله ولكتابه ' 
ولائمة. ا ا ا ا عند حا 
والنظز للموكل» . ْ ْ 


الشرح حديث 9 لاشرر ولا شرار © رواء أحمد فق مسنده عن 
ايبن عباس 'ورواه ابن لاحي مياد عارك ترإازبروا الجنامة .+ 


اما الأحكام إإذا 5200 شىء أو طلب الشفعة أو قسم شىء ففيه 
وجهان ( أحدفما ) يملك تثبيته » وهو قول أبى حنيفة فى القسمة وطلب 
الشفعة » لأنه لا توصل إلى ما وكله فيه إلا بالتثبيت ( والثانى ) لا يبلكه ؛ 
وهو قول: بعض أصحاينا. لأنه يمكن أحدهما دون الآخر' 6 فلم يتضمن الإذن. 
فى أحدهما الإذن فى الآخر ء فإذا قال : اقبض حقى من فلان لم نكن له قيضة 
من وارثه لأنه لم يومر بذلك وإن قال : اقبض حقى الذى قبل فلان أو على 
تلان حال لدمتالة وارله واه تعالى آعلم . 00 


( فسروع ) قال اللؤثى : وللناس ار قل له أنوااف وساي رقي 
وخصوماتهم » ويوصوا بتركاتهم » ولا ضمان على الوكلاء ولا على الأوصياء» 
ولا على المودعين ولا على القارضين » إلا أن يتعدوا فيضمنوا والتوكيل من 
كل موكل فن رجل وامرأة تخرج أو لا تخرج بعذر اد بوطتر ست حمر 
أو لم در 


وحملة الأعمال أنها تنقسم أربعة أقسام 5 
الغجز والقدرة » وقسم لا يجوز فيه التوكيل مع العجز والقدرة » وقسم يجوز 
ل و 
ار 7 


واختلفؤا فى جواز التوكال: قيهان لحن فآمأ اْقسم الأول » وهو ما 
تجوز التوكيل فيه مع القدرة والعجز » فهو ما.كان من حقوق الأموال أو: 
ما بجرى محرى الأموال » فأما حقوق الأموال فمنها ما كان من حقوق الله 
تعالى كالزكوات والكفارات » ويجوز التوكيل فى إخراجها وتفريقها » ومنها 
ما كان من حقوق الآدمبين فتارة يكون عقدا كالبيع والإجازة » وتارة نقد ٠‏ 
كالقرض والحوالة » وتارة مكون رفتا كالعارية والوديعة » وتارة يكون تركا ' 
الابراء والسامة بإولارة عون [خذا كا نمض نوا لطالية > وكارة عون فصر 
تيه ونكي واه تكون عملا كاليناء والعمارة . ش 


فحفون الأموال 7 تتنوع على هذه الأحوال د » والتوكيل ف جبنا 
جائز . ' 


2 


.وأما ذا ري شمر نيا لز لسار كن لقنا دعكا وار جل + ْ 
وتارة يكون جلا » كالطلاق والعتق ؛ وتارة يكون حداً كالقصاص والقذف.»» ' 
وتارة يكون استيثاقا كاثبات الحجج والبينات » والدعاوى والمخاصضنات + 
فهذا كله يجوز فيه التوكيل إلا استيفاء الحدود وإنانها على اناي باك 
لك عسي 1 لمة 


(فروع ) ) وأما القلدم 000 لا يجوز فيه التو كيل مع القدرة 
ا ل و لوا ولج ارم 


5 الطمارة تقس ان أقام قم يجوز في اتوكيل والياية ٠»‏ ؛ وهو 


0 اللدس بالسل اللة فلو ات رعلذ أئن طن اأعضاء زع ا ونوئ. 


لغسول أعضاؤه الطهارة للصلاة ارو سومار وات ب 00 


0 0 نعاون استفاء واعارة الثون 5 


. والقسم نخسن شار ل ردم ان ارس و ون 
وكالةء وهو غسل المت » لأنه فرض على -الكفاية » فاذا فعلهِ أحبد. ملتسم | 
سقط به الغرض عن غيره » وان لم يكن بكن وكينلا» وهو هذا القسم .اختيار, 
لزوجات فيمن السام عل أكثز من أريع السو + ولا تم تصح الوكالة قيله 4: 
أنه موقوف على شهوات النفوس . م 0 


56 ) والقسم اثالك م يجوز فيه التوكل مع ايز ولا يوق 
.. مع القدرة » وهو الحج والعمرة وقد مضى فى حكم. النيابة فيهما ما يغنى ْ 
3 عن إعادته » ويجوز التوكيل فيه. نم ان ١‏ ولا بجر تن اقرش ود ْ 
ش ركنا لواف فملها لنائب با لآ ا 0 | 
فيها الثيابة .. | : 


( روغ ) وأنا القسم الرابع دمالا نوو لفل تاي 7 
رابخا 0 ل ا ل 


0*4 : 


وجب عليه الفرض حيآ لم بجز الصيام سواء كان عاجزا أو مطيقاآ » وإن كان 
ميتا فقد كان الشافعى يقول فى القديم : يجوز الصيام عنه لخبر روى فيه » 
ورجم عنه فى الجديد ؛ ومنع من الصيام عنه لضعفء الخر واحتمال التأويل 
فيه إن صح . ١‏ 

فاذا تقرر ما وصفنا فلابد فى عقد الوكالة من لفظ تنعقد به الوكالة » 
وأن سكون مقا رن لذكر ما وقعت فيه الوكالة » ثم قبول الوكيل » فتتم تم الوكالة 
بهذه الشروط الثلاثة » شرطان منها من جهة الموكل همأ : اللفط ٠‏ الوكالة 5 
وذكر الموكل فيه . والثالث من جهة الوكيل وهو القبول . 


فآماالشرط الأول وهو لفظ العقد فينقسم ثلاثة أقسام ؛ قسم هو صريح 
العقد » وقسم هو مقصود العقد » وقسم يحرج على الأسرن مالا بكوم 
صريحاً ولا مقصوداً. - ٌ 

أما صريح العقد فهو أن يقول : قد وكلتك أو آنت وكيلى » أو جعلتك 
وكيلى أو جعلتك لئ وكيلا فتصح الوكالة بهذا اللفظ لكونه صريحاً فيه 
لمفهوم المراد به . | 

اما التسيؤد بالبعد فق آذ يقول) 4 كه: انعك: معام + اوقلا لات 
نائبآ عنى + فيصح عقد الوكالة » بهذا اللفظ أيضا » لآنه المقصود فى. اللفظ 
الصريح ل : قد استنبت صح 
.العقد » لأن الوكالة ء نيابة . ْ 1 


ولكن لو قال : سأوكلك لم بصح العقد لأنه مجمل ؛ وكذا آوكلك . 
وآما الخارج عن الأمرين من صربح مقصود فهو أن يقول : قد حولت عليك 3 
فلا يصح عقد الوكالة له لاحتمال أن يكون معولا على رأبه ومعوتته أو 
الريك ل رتك بو يي 1 قير 

من الألفاظ المحتملة » لم نصح العقد بها اليم إليها أحد آلفاظ 
التسين الأدلن قيصح . 


( فروع ) وأما الشرط الثانى وهو ذكر ما وكله فيه فينقسم ثلاثة 


نيفق 


ظ أقسام وم يكز نم ف خف كما وي رون اسا ف حال بي 
اوشم كود عاد من واب وخاا من وب» ا 


افانا الاح فق كر كلما رمه آن تقول ا ْ 
أو قد وكلتك فى كل قليل وكثير » أو قد.وكلتك فى فعل ما رأننه . وآأما: 
اقيم الثاى وغو باع ل ال مها «الصورةة ال تقول : قد وكلتك فى 
بيع هذا العد أو وكلتك فى * ثنراء هنذه الدار أو فى اقتضاء إهِذه 
الدية » أو تثبيت هذه الوصية آو فى مخاصمة هذا المدعى 'قتصح الوكالة 
خصوصا فى المأذون فيه دون غيره » وهذأ. مما وافق عليه أبو حنيفة» ؤإن 
خالف فى الوصية فإن أبا حنيفة يجعل الوصى فى شىء وصيا فى كل شىء », 
زلا ججمل الوكيل فى عىء وكيلا ى كل شئء م عند التنافنى ]نهنا سداء ل 
أن عملهما مقصور على الاذوق دون غيرهب ْ ١‏ 


0 'وأما القنيم اثالث وهو العام من وجه الخاص من وجه » فعلى ضرين 


ل ل : 
ابي عل الا يبوم مال علو م 


ش شرت الثانى )أن لا 00 
معلوماً ا ا ا : قد وكلتك فى شراء ما.رايت. لكل قليل ' 
ش كيان عالى» لأننم جنس ما يشتريه بماله لا يصير معلومآ » فبطلت الوكالة 
فيه . وهركذا لو قال ١‏ فحز يذل الال انا رات من العروض ااونها اعلنت 
فيه حظا من الابراء كانت الوكالة فيه باطلة إلا أن يكون مقصود لل 
اح م اد ا 


٠‏ فإن قيل- :أي لو دف ف امضاوية ما لا يشترى به العمل ما رأى فيه 
صلاح جار فاج جار لفق الوكالة ؟ 0 2 0 1 لذ ايا 


قيل. : الفرق يبنهما لان المقضود فى المضاربة للب الريح: + فلا ير فيه . 


اختلاف الأجناس » لأن المقصود معلوم فصح » والمقصود فى الوكالة تملك 
العين المستراة : واطلاق ات ات احجان ال جل الود جيك منها 
عتلونا قن 
٠‏ فعلى هذا لو قال له : قد وكلتك فى شراء عبد لم يصخ حتى يصفه نما 
للوكيل مراده للعبد » من ذكر جنسه وتوعه ؛ ولا يحتاج إلى ذكر فته 
المستحقة فى السلم » لأنه يضيق على الناس . فلو قال له : قد وكلتك فى شراء 
من رأيت من العبيد أو فى شراء ما رأيت من الخيل » لم يجز لاختلاف العبيد 
والخيل » وحمل الوكيل بالمقصود منها . وهكذا لو قال : بع من رأيت من 
عبيدى أو بع ما رآيت من خيلى لم جز سواء ذكر العدد أو لم يذكر » حتى 

نتميز المبيع والمشترى عن غيره بصفة أو إشارة . 

وقال بعض آصحابنا 6 ا 0 1 
إلى صفاته اغتمادآ على رأى وكيله » ولا يجوز على المدهب الأول عقد الوكالة 
وواضالو كل حي هر باعل الغررب. ْ 

وآما الشرط الثالث وهو قبول 5 وق علي الثر القن 

ما لم يتخير زمان العمل الذى وكل فيه » فإن تفير زمانه وخيف فواته كان 
قبول الوكالة على الفور » وكذا لو عرضها الحاكم عليه عند قبولها عنده صار 
قبولها على الفور أيضآ وقبولها فيما سوى هذه على التراخى 

وقال القاضى آبو حامد المروروذى : قبول الوكالة على الفور لأنها عقد 
فجرت مجرى سائر العقود » وهذا خطأ من ثلا ثة أوحه : 


( أخدها ) آن الوكالة له إذن بالتصرف » فلم بح بحتج إلى تعجيل القيسول 
كما لو أذن له فى بيع أو شراء . 


ال الوك االو ار أن يكون القبول ف الوصية 
على التراخى كذلك الوكالة . 


:. ( والثالث ) آنه لو وكله:بمكاتبة جاز » إذا وق فى نفسه صحة الإجازة . 


وح 


50566 وكذلك ف المشائهة 000100 
الشروط فقد ثبتت الوكالة » سنواء أشهد الموكل على نفسه بها أم لا الأن ‏ 
'الشهادة إنما هى حجة ف ثبوت وكالته » وليست شرا فى صجتها » فلو كان 
الوكيل غائياً عن عقد الوكالة فشهد .بوكالته شاهدان عند الحاكع ؛ فإن . 
صدقهما جاز له قبولها ا لا 
إل سمل ها | ك! : : 


8 الله ساق وتوم دف رنواوينا ا 
رد شهادتههما ووقع فى. نمس الو كيل صددقهما جاز له قبولها والعمل يهنا "0 
وليس رد الحاكم لهما بمانع من عمل الوكيل بقبولهما لأن قبولهما عنذه خبر؛ ١‏ 
وعند الحاكم شهادته » فإذا سال الوكيل موكله أن يشهد على نفسه بوكالته . | 
نظر فإن كانت الوكالة قيما إذا جحدها الموكل تعلق بالوكيل فَنْها ضمان - 
كالبيع إن جحده الموكل إلزم الوكيل ضمان. اللفيض من المبيع » وكالشتراء أت 


جحده الموكل لزم الوكيل المشترى وكفيل الأمؤال يلزمه مع الجحد الضمان ١‏ 9 


أو كقضاء الديون يلزمه الجهد + غرم ما قضى » فواجب على الموكل مع' بقائة .. 
على التوكيل أن ,شهد على نفسه بالوكالة » وإن كانت الوكالة فيما إن جحده ٠‏ 
1 الموكل لم يتعلق بالوكيل فيها ضمان الوكالة.ى إثبات الحقوق » والمطالبة ٠‏ 
٠‏ . بالشفعة ومقاسنمة الشركاء لم يجب علئ المؤكل أن يشهد على نفسه بالوكالةة . 
ثم لا يجوز عقد الوكالة على أجل أو شرط #4 لآن تعليق العقود به نشروط 4 
: والآجال فاسدة » قلو قال بإداجامرا السوند رده ارم دري 
كانت ال وكالة باطلة لعقدها إلى أجل . | 


ولو قال : قد وكاتك ف بيع دارى كانت الوكالة باطلة جاز لأنه عجل عقف . 
الوكالة » وإنما جعل رأمسن الشه, ر :محلا لوقت البيع وهكذا لو قال : : إن شاءت | 
| زرك قدا ركلتك: ‏ لادتها لي م »ول .قال كلك واطاان ري 
اإوختات جان. إٍ ش 


فاذا ثبت عل ما وصفنا خقد ات ٍ تضمنته لوال لا أقسام : 
( أحدها )ما كان عل الوكيل فيه مقصورا على م تضمنته الوكالة دون ا 


1 3 


مقصوده ؛ وهو ما لم ببن مقصوده واختياره على الموكل كالتوكيل فى إثبات 
الحدود والقصاص ه فلا بحجوز للوكيل أن ستوق الحدود والقصاص بعد 
إثباته الآن استيفاء وهكذا لو وكله فى مطالبة بدين لم تكن قبضه بعد المطالبة 
به » وإن وكله فى إثبات منفعة ليستحقها لم يكن له اتتزاعها ؛ وكان عسل 
الوكل :فى هذه الكحوال كبا :متصيزذا على ما تضشية الاذنة. 


وآما القسم لني 1ج كأ ميركتل لمعاف ا مده 
لوكالة من مقصرده ومو ما كان مقصودء واجبآ على الموكل كالتوكيل فى بيع 
أو شراء ء ذله إذا عقد البيع أن سام المبيع ربتسلم الثدن : إن لم يصرح له 
الموكل به » لأن عقد البيع قد أوجب عليه تسليم ما باعه » وهو مندوب إلى 
ان لا يسلم المبيع إلا بعد قبض الثين » فلذلك جاز أن يتجاوز ما تضمنه العقد 
إلى «نسليم المبيع وقبض ثمنه » وهكذا لو وكله ف شراء سلعة جاز له أن 
بقبضها ويدفع ثمنها لآن عقد الشراء قد أوسيب عليه دفع الثمن وهو مندوب 
إلى أن لا يدفع الثمن إلا بعد قبض المبيع ؛ فإن وكله فى البيع على أن لا يقبض 
الثمن من المشترى صخت الوكالة : ولم يكن له قبض الثمن » ولو وكله فيه 
على أن لا يسلم المبيع » يي الو ا نا 


إقفصاحه : 


( أحدهما ) 0 من 05 ا أذن بتسليم 
المبيم أذن الموكل: . : 


( الوجه الثانى ) أن الوكالة باطلة » لأن إتباض المييع من لوازم البيع » 
فإذأ نهاة. تنه بطل التوكيل . 


( وأما القسم الثالك ) ) فاختلف المذهب فيه » مل يكون عمل الوكيل 
مقصوراً على كل ما تضمنه الإذن أو بجوز له المجاوزة إلى ما أدى إليه ه وهو | 
ما لا يمكن من عمل المأذون فيه إلا به » كالوكالة فى مقاسمته فى دار » وقبض 
الحصة منها إذا جحد الثريك : ذهل للوكيل المخاصمة فيها وإثيات الحجج 


بهء؟- 
تكملة اللجموع جه 6١1ل‏ م ١6‏ 


3 اناك ا كار كلقن قد قن راع اوت قل جر ري 
. للوكيل مخاصمته » فإثبات. البينة علينه ؟ فيس قولان' ختكاهما ابن شريح 
أنخريجا : 0 0 0 

ظ لخدم ) لين ل ذلك ويكوق موه الل على با ع رج 

٠ :‏ الإذن ومأ يجاوزه ليش بواجب فيه » فشابه القدم الأول ٠‏ 3 


“( والقول انا ) يجوز لهاذلك ؛ ليذه لا .يصل إلى الخمل الاتوذ فيه 
إلا سد وماد |آشبه 0 الثانى : ْ 3 ا 


0 3 شرع قال الراق وي فسان على" الوكلدء ا 7 
8 ولا عار ى الودعي:ولا على المفاربيق إلا أن يتعدوا فرضيسنوا وم د ا 


ش اقلت : والأيدى ى' موا الغ على ل أقام : يد شانة »فيد أن 
باك لضاني كن ار أميلة 000 0 3 


| اما اليك الشامة رد لاست ١.‏ , ب : 
وكل هؤلاء بلزمهم قي اراق اذى اراد لكان ا مي 
م 1 مقارضن علي ملا فى يده . : ةا 





8-8 0 داشر والمننتقة. : 


انا اليد الأمينة » فيد ا والمضارب واقنزيك لد الخ 


5 الزن زلا كلم لا ضاق ليم ا لم بتدوا ويرطوا ا لب يسم : 
متمد منوء :ولا معاوض كلق عينب. : : 


ا .دان اليد الف قا فيد الجر اسرد ذا هلك يدوم لوجر 4 
5 على عمله من غين تمرزط. فيه ولا تعد جليه قفيه قؤلان : 1 0 


( احدهبا ) أثها ضامنة بازميا غننان ما هلك فيها كالمستمير . 
( والقول الثانى ) أنها ان ايعان ينا عاك فها لودع .. 


3 7 فوع ) إن تون هذا لوكي ين فيا فى يده لوك » ولا سسأت 


ظ ا : 


( أحدهما.) أن الموكل قد أقامه فيه مقام تفسه ؛ وهو لا بلزم لنفسه 
. ضمات ما بيده » فكذلك الو كيل الذى هو بمثاته . 


( والثانى ) أن الوكالة عقد إرفاق ومعونة ؛ وفى :تعلق الضمان بها ما بخرج 
عن مقصود الإرفاق والمعونة بها » وسواء كانت الوكالة بعنوض أو بغير 
عوض .- وكان أبو على الطبرى يقول  :‏ إن كانت بعوض جرت مجري 
الأجير المشترى فيكون وجوب: الضمان على قولين » وهذا ليس بصحيح 3 
لأنها إذا خرجت عن جكم الإجارة فى انلزوم خرجت عن حكمها ف اماق 


فوع تقال المزنى : والتوكيل من كل موكل من رجل أو امرأة . 


تخرج أو لا تخرج بعذر أو غير عدر جرع ادل سرجارة. 


قال الماؤردى رحمه الله تعالى : اعلم أن الكلام فى هذه المسكلة شتمل على 0 
5 مير 0 . 


اسيم اله اي ا رط 0 
الخلاف المتعلق بها فتقديمه أولى ليعتمد عليه المذهب مشروطا . والخلاف فيها 
فى فصلين ( أحدهما ) أن المرأة بجوز أن توكل. فى المخاصمة » خفرة كانت أو 
برزة . وقال آبو حنيفة يجوز للخفرة التى لا تبرز أن توكل ».ولا يجوز 
للمرزة التى تظهر للناس أن توكل ق المخاصمة حاضراً كان سا 
أو غير معذور. , 


ال ألو قط د للغائب والحاضر المعذور أن يؤكل ؛ ولا يجوز 
تلحاضر غير المعذور أن بوكل » واستدل أبو حنيفة عليهما لتقارب الخلاف 
قيهما بشوله تبالى .: و واذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فرق 
0 ش ش 





لس 


1 الآية م1 من سوورة التوبة ٠‏ . 


املف 


عمر بن الخطاب وى الله عنه « أنه كتب فى عقده إلى أبى موسى الأشعرى : 
ات : آس بين الناس فى وجهك وعدلك » ومجلسك وف مقابلة . 
لخصم بلا وكيل :عنام المساواة نين الخصمين. ؛ ولآن حضور. الخصم حق : 
0 يستحق من فلازمته للخصومة » ومنعه عن اشتغاله ١‏ 
فق انتناعه من الحضور #التوكيل + إتقاط لحق المذعى من الحضسوو* 
ولأن جواب الدعوئ مستحق على المدعى عليه وقند .يكون الجواب تارة ‏ 
اقرارآ وتارة انكاراً : والؤكيل بقرر مخاصمة فى الاتكان دون الاقرار » فلم , 
بجر أن بطل بالتوكيل حقه من أحد. الجوابين وما قد يستحقه من اليمين . 
التى لا ينوب الوكيل عنه فيها ه:ولأن الوكيل فرع أوكله كالشهادة' : على ١‏ . 
الشهادة هى فرع على شهود الأصل » فلما لم يجز للحاكم أن تشبع شهود ١‏ 
المرع إلا بعد العجز عن الموكل .. ولأن'الوكيل نائب عن موكله كالوصى 
فر اتات ص ااا الاو 1 
الموكل . ْ ١‏ 


"امايو ل ال مان لالص امرش فى مود 
ومحيصة على يهود خيبر “انهم قتلوزا عبد الله بن سهل. نيابة عن عبد الرحمن . | 
أبن سهل أخى المقتول ووليه ء وكان حاضرا » ققد أيكر دعوالهم له مع | 
حضؤره ء قلو كان وكالة الحاضر غير جائزة لا تكرها حتى يبتدىء الولى » , 
« ألا ترى أنه أنكر على مخيضة حين ابتدا بالكلام قبل حؤيصة » وقال له صلى ؛ 
الله عليه وسلم, 0-0 كبثر © وليس اتقديم الأكبر لواحو عا 
قكيف يكف عن الأظظار ما هو واجب . 1 1خ 0 


لز انان ١‏ الزسلايا قوت اله نه وال حا ا عد نير 1 
الاين الخطاب + :ولقلة اعيد ابى قر رشق الله علهنا + واعلى كان بناخترا بووكل + 
أنضا عند الله إى عصمر ب بحن اس عقيل ى عند كنا وى عفان رطق اله ١‏ ' 
عنه » وكان على حاضرا فكان ذلك منهم إجماعا على وكالة الحاضر » ولأن 1 
ْ من ضح توكيله إذا كان غائباً أو مرنضآ صح توكيله وإن كان حاضر؟ صحيحا ١‏ . 
. كالتوكيل فى العقود ؛ واستخراج الديون ولأن كل من صيح توكيله فى العقوه 
ولتم م سد الي 


0 


فى صحته لا تختلف لمرض العاقد أو صحته ؛ وحضوره أو غييته كسائر 
من كأن مهرما » وهذا المعنى موجود فى غير المعذور كوجوده ف المعذور . 


سردا ارد +[ الاي ) الايد إلى دين وهذا مالا بح 
التوكيل فيه . 


وأما الجواب عن قول عمر رشى ال نه فهو أ لكل واحد مهنا لوكا 
غلم دكن فيه إبطال التساوى 

وأما الحواب عن لوالفرة اواسقفوو لخت عو هن وق المدعى غين 
الخروج من الدعوى.لا فى 'خحضور المدعى عليه ولا بجوز للحاكم ولا للمدعى 
قطعه عن أشغاله إذا خرج من الدعوى أو وكل . 


وآما الجواب عن قولهم : إن الجواب قد يكون إقرارآ »فهئ قد خرج 
فى دينه بالاقرار مع حضوره : كان متتخرجا بالخروج من الحق المدعى عليه . 


| وأما الجواب عن استدلاله العزاة على اللنواده جز جع الغو بيت 9 
ثم الفرق بينهما من وجهين : 


مع زوال العدول على اعتبار الضرورة فى الشهادة إلا بعد الكشف عن آحوال 
الشهود فما لم يضطر إليها لم يكلف سماعها » ويجوز له أن يسمع من 
الخصم ؛ ولا يكشف عن حاله » فجاز سماعه ممن لم يضطر إلى. السماع 


وآما استدلالهم بالوصى والولى فذلك لأنه نائب عمن لم بخيره. » فلم 
بحز إلا مع الضرورة ؛ والوكيل ناب ب عمن اختاره ة فجاز مع ارتفاع الضرورة . 


عن 


ٌ 5 كالوكل . 


ا ا ل 1 اد ا ا ل لان 
غين فه من يوكله واثله أمينا كان أو غم مين لأنه قطع اجتهاده بالتعيين وان لم , 
٠‏ يعين فن يوكل قم يوكل الا ابينا لاقه لا نظر للموكل فى توكيل غير الأمين »لان ١‏ 

وكل أمينا. فصار خاينا فهل يملك عزقه.8'فيه وجهان.: 1 ظ 


( احدهها ) يلك عزله» لان الوكالة تقتقى استعمال امين » قا خبرع ' 
عن أن يكون أمينا لم يجز استعماله » فوجب عزله . 8 00 
(والثانى ) لا يملك عزله 4 لانه أذن له فى التوكيل دون العزل © وان وله 0 
ولم ياذن له فى التوكيل نظرت » فان كان ما وكله: فيه مما يتولاه الوكيل ويقدر 0 
عليه » لم جز ان يوكل فيه غيره » لان الاذن لا يتناول تصرف غيره من جهبة ١‏ 


2 النطق ‏ ولا من جهة العرف » لانه ليس فى العرف اذا وضيه ان يرضى فيه » ١‏ 
00 وان وكله في تضرف وقالٍ ادم فلدها شت شئت:ففيه وجهان : 0 1 


٠ |‏ (احدهما ) انه ينجون أن يوكل فيه غيره لعموم قوله. : اصنع فية ما شئت ٠.‏ 0 
ش رواهان )ف لحرن لإن التوكيل يقتضن تصرفا تتولاة تنفسه ».وقول '* 


. اضنع فيه ما شت يرجع الى ما يقتضيه التوكيل فى نصرفه بنفسه » وأن كان 0 
ما وكله فيه مما لا يتولاه بنفسه كعمل لا يحسئه » آو عمل يترفع عله » جار ١‏ ' 
أن يوكل فيه غيره » لآن توكيله فيما لا بحسنه او فينما يترفع عننه اذن فى , .. 
3 التوكيل فيه من جهة العرف : وان كان مما يتولاه الا أنه لا بقدر على جميعصه ١‏ 
3-4 .لكثرته » جاز له أن يوكل فيما لا يقدر عليه منه ؛ لان توكيله فيما لا يقدر عليه || ' 
| دنال التوكيل فيه بوجهة العرف + ول يود ان وال فى جعي 1 لد 


اوجهان :1 نيم ش 
احدهما ) له ان يوكل ف جميعه » انه ملك اتوكيل فلك ف جعيصه ‏ 


( والثانى ) ليس له ان يوكل فيما يقدر عليه منه غ لان التوكين يقتضى أن 0 
بتولى الوكيل بنفسه » وانما اذن.له فيما لا يقدر عليه للعجز » وبقى فيما يقس 
عليه على مقتضى التوكيل » :وان وكل نفسين فى بيع آو طلاق فان جعله الى كل ' 


' واحد فنهما جاز لكل واحد منهما أن ينفرذ به » لانه اذن لكل واحف منهما فى‎ 2٠0. 
0 » يد التصرف وان لم بجعل الى كل واحد فنهما لم يجز لاحدهما أن ينفرد به‎ 


لانه لم يرم بتضرف احدهما قلا يوذ ان ينغرد به وان وكلهما فى حففق 0 


' وخرج )ين العبابى وجها كخر اله إن ان مما يتقسم + جان أن سلما ” ش 


0 9 ل و ل ا و ا ل 00 


ااا 


. يفعل المالكان والصنحيح هو الأول ؛ لآنه تصرف أشرك فيه بينهما ٠‏ فلم بجز 


لأحدهما آن يلفرد نبعضه فيه كالبيع » ويخائف المالكين > لان ف ا 


بحق املك ففملا ما يقتفى الملك » وتصرف الوكيثين بالاذن © والاذن يقنفى 


اشتراكهما » ولهذا بجوز لأحد الالكين أن بنفرد بيع بعضه وه يجوز لأحسد.: 


الو كيلين ان يتكرد سبع بعه 4 + 
الشسرح العام : لا يخلو التوكيل من ثلاثة أحوال : 


ادها )نين الكل كلد ف ]قن تافل عور فلك بن عون 
أن ما نهاه عنه غير داخل فى إذنه كما لو لم يوكله . 


( الثانى ) آذن له فى التوكيل فيجوز له ذلك » لأنه عقد آذن له فيه فكان 


. له فعلة كالتصرف المأذون فيه : ولا تعلم فى هذا خلافا » فإن قال له : وكلتك 


فاصنم ها شئت فهل له أن يوكل ؟ نظرت فإن كان ما وكله فيه مما يمكن ‏ 
ا اكه رم دي 0" ا 


تصرفه. ل 0 : له أن يوكل من شاء الدخول فى عدوم 


التوكيل . 


ا أنه إذا كان ما وكل به كثير لجرا يده العياك عه 


يحتاج الو كيل إلى من بعينه على أدانه ؛ ومثله لو كان العمل شاقا لا بقدر 


مثله على القيام به : ويحتاج إلى شدمص قوى يدنه جاز له توكيله » ومثل 
ذلك أو كان العمل يحتاج إلى مهارة أو.فن. خاص له دارسوه والمتخصصون 
فيه كالهندسة ونحوها جاز له توكيله » وكذلك لو كان عملا سهلا ولكنه من 
لأسا التى ترف متك عن الا بم لدنتا جاز له أن يكل من يقوم به . 


. (الثالث ك ) أطلق الوكالة خلا كل من ثلاثة أقسام ٌ 


أحدها :أن يتكون العمل من الأعمال التى أشرنا إليها مما يرتفم الوكيل 
عن مثله كال ةعمال الدنئيئة ىق حق آشراف النا س أو .بعجز عن ذملها أو إذى: 
اعشا ر مما ذكرنا آنا إن الإذن تعربت اإلىينا حرق + القادء من الاستنابة) 
وبه قال أحمد وأصحابه : ٠‏ 


1 ؟ 





سس مو يي و رب و وس وموم د سس سيد سيرد عي ا ور جر سد مسد ب 





( القنم الثان ) 50 ييز عن علله تكترع واتشازه نان 
انتوكيل فى بعضه فيما لأ يقدر عليه منه آما التوكيل فى جميعه فيجوز عنيد 
١‏ أصحاب أحمد » آما عند أصحابنا فوجهان : ( أحدها ) له أن يوكل فى جميعه ‏ 
لأنه ملك التوكيل فملك فى جميعه كالموكل ( والثانى ) ليس له أن يوكل إلذ 
فيما لا نتدر عليه منه » وإنما أذن لة'فيما لا يقدر عليه للعخز » وبقى ما يقدر 
مد سي ا لاوا الجا ا 
٠‏ عن القافى . ٍ 1 ء' ١‏ اا 

( اقم الك ) و م كه صل يه ول يتف نه كل او 
فهل يجوز له التوكيل فيه ؟ على ردابتين ش ْ 


(احداهنا ) انور حو لكين ا انلمك الود ا 
ْ اه 
ولأنه إستتمان فيما , بسكنه النهوض ذيه فا م يكن له إن يوليه أن لم اسه 
' كالودحة. 5 ْ : 
ل 0 ان 
نع > لأن الوكسيل له أن حدر كقية قتضكه ناي كامانات فيان 


ل ا 0 1 


.. فى العرف إذا رضيه أن يرضى غيره اوالرو انك الك رط د 
ماما ايت ايك ما الوكل ار مرف 031 ش ا 


فرع دقل 50050027 
لأنه لا نظر للموكل فى نوكبيا لمع لين ا ز التوكيل: دما فيه 
الح والنظر » كما أن الإذن فى البيع يتقيد بالبيع .: شمن المثل » إلا أن بعين 
له الموكل من يوكله فيجوز توكيله وإن لم يكن آميئآ » لأنه قطع نظره يتعبيته: 
وإن وكل أمينا وصار بخائنا فعليه عزله ؛ لأن تركه يتصرف مع الخيانة تضييع 
وتفريط > والوكالة ته تقنضى استثمان أمين + وهذا. ليس.بأمين. فوجب عزله. . 


ويقول النووى :ل يلك لوكي عزل فى الأضح لان أذذ ف التوكيسل 5 
إوداله واد ابي وكيا 


اب«قع 


فرع نوكن كان ورت رسال فل امك الا راد 
بالتصرف فلهِ ذلك , لأنه مأذون له فيه » فإن لم يجمل ذلك فليس لأحدهما 

٠‏ الاتقراد 4 لأنه لم يأذن له فى ذلك » واي كرك الي بر » وبهذا 
قال أحمد وأصحاب الرأى . ش 


50000000 لأن قوله 70 
يقتضى اجتماعهما على فعله » وهو مما يسكن فتعلق يهما . وفارق هذا قوله 
سا ع ا ياه وا لود الك ماس 
الاجتماع فاتقسم بينهما فإن غاب أحد الوكيلين لم يكن للآخر أن يتصرف . 


وغرج أبو العباس بن سريج وجهة آخسر أنه إن كان امال ممأ يتقسم 
اقتسماه وبكون عند كل واحد منهما نصفه والصحيح ما قررنا 5 


وليس للجاكم آن يضم أمينآ إلى الوكيل ليحل محل الغائب » لأن الموكل 
رشيد جائز التصرف لا ولاية للحاكم عليه » فلا يضم الحاكم وكيلا له بغي 
أمره . وفارق ما لو.مات آحد الوصيين ‏ وفرق بين الوصاية والوكالة 6 حيث 
يضيف الحاكم إلى الوصى أمينآ ليتصرف ء لكون الحاكم: له النظر فى حنق 
اميت واليتيم : ولهذا لو لم يوص إلى أحد أقام الحاكم آميئا فى النظر لليتيم. » 
وإن خضر الحاكم أحد الوكيلين والآخر غائب وادعى الوكالة لهما وآقام بينة 
سمعها الحاكم وحكم شوت الوكالة لهما : ولم بيلك الحاضر التصرف 
وحده ؛ فإذا حضر الآخر تصرفا معآ ولا بحتاج إلى إعادة البينة » أن الحاكم 
سمعها لهما مرة . . 


وإن جحد الغائب الوكالة أو عزل تفسه لم يكن للآخر أن يتصرف » وبما 
8 ا . وقال أدو حنيفة : إذا وكلهما بحمو درل 


ولنا أنه لم يرش بتصرف أحدهما فاشبه الببع والشراء والله تعالى أعلم . 


ا ؟ 


( فرع )فى مناهب اتعلماء فى كيل الوكيل فيه , 


1 حك أن ارط ادسعنا أنه 00 ل ا : 


عجن عله > أو ل يلين به مباشريه بدون إذن ء“وإلا قلابد من إن "ف وكلة'. 
الامارعراك» ارصم . وبهذا قال:إخمة بن: حنيل ومالك وني الله عنهما. 


1 قالت الحنابلة : لأ جور لاوكيل أن يوكل غيره فيما يتنه أن لاق ؟ ' 


1 غملة ننمشه فإذا كان وكيلا عا كي الا يضح الثله أن تولاام- : فإنة: نضح 000 


. " ان يوكل قق عمله غيرة » وإذا أذن له: للوكل الأضلى توكيل أغيره بحته م فاته ش 
ش وكذا إذا وكالة.وكالة مفوضة بآن .يقول له 0 1 
00000 01 0 0 


0 وقانت الالكية لم ايان الوك ]0 ول كينلا الغير 00 
ب للح ادل وس ْ 


: . الحالة الاولى. ا ا ١‏ 
: كما إذا وكله على بيع دابة بسوق عامة ؛ وهو عظيم لا بناسبه أن بباشر بنفسه ' 39 


1 ' .ذلك :البيع فله فى هذه الحالة أن .بوكل عنه غيره فى بيعها بشرط أن يكلون:.. 0 


الموكل عالماً. بوجاهته أو يكون مستهورا. 'بالوجاهة » فإذآ لي يتحقق هنذا 0 


0 0 دوكل عنة غيره ندون إذن الوك 0 لمال كان 0 ١‏ 


0 00 الحالة الثانية ) ؛ أن دعر مدر تار‎ (١ 


0 وحده ء فله فى هذه الحالة أن ف وكل .عنه غيره ال اللدول وليسن 0 


1 1 3 يوكل من يستقل بالعبل وحده 0 : 0 
اذا وكل: لزكيل ا ا الأسلن الوكيل الأول ء إن الركيل 


 ' ٠. الثاني لا بتعزل بعزل الأول » فإذا إراذ الموكل الأصلى عزل الثانى فلة عزله.‎ , ٠٠٠ ٠ 


استقلالا » وللوكيلٍ الأول نعزل. الوكيل الثانى . وإذا مات الموكل الأضلى 7 10 
الو ا الوكيل وكالة مفوضة فله توكيل الي يلعا + 00 


2 5306 اا‎ ١ 


اما ابو حنيفة وأصحابه فقد قائوا : إنه لا يجوز ز للوكيل أن نوكل عنه غيره 
دون إذن موكله إلا فى الأمور الآنية : 0 


ادا : آن بوكر يني اتريل حلي اي ل ان ريل ف 


هذه الحالة أن. ب وكل عنه غيره بدون إذن موكله » وتجوز تصرفه يدون إذن 5 


الموكل الأضلى بخلاف ما إذا وكل شخصآ آخر ع على أن يشترى له أضحية ٠١٠‏ 2 
فوكل الوكيل غيره: قاشتزاها التاء يع موقوق على جاو اموكل الأسلى 
فإن أجازه صخ وإلا' أوقم ثبراؤه للوكيل . (١‏ 


( ثانيها ) : أن كل شخص آخر ف أن يتقيض .دين له ء فللوكيل آن يكل 
عنه شخصاً ممن . بعولهم .». فإذا وكل عنه من كان قى عباله ودفع المدين له 
الدين ؛ فإنه يبرا » لأن .بد من كان من ضمن العيال كيد الوكيل . أما إذا وكل 
شخصا أجنبيآ ليس. من عياله ودفع المدين له الدين ثم وصل ليد صاحيه » 
فإن المدين: نير من الدين » أمأ إذا نم يصل الدين إليه وهلك فى يد الوكيل. 
الثانى لم يبرأ المدين » وعلى الوكيل, الثانى ضمان الدين » وله الرجوع على 
الوكيل الذى وكله . 1 : 
(ثالتها ) إذاوكل اشخضا على أن ريع له ملنة ثم عليه لتقدر له فيلا .. 
الذى سيعها به ؛ فوكل الوكيل عنه من ,بذهب إلى الموكل ليسمع منه تقادير 
الثمن ؛ فإن التوكيل .بصح بدون الموكل م اوت ودر 
ا 


ديقو لويش إلى دأى الوكيل مقام الاذن بتوكيل :ذا قال الوك 


لاد يه بذك » ويسحتى من ذلك لاق والتاق 


كما مر » فلا يصح أن يوكل عنه غيره .. 
وإذا وكل” الوكتن: اقول عنة ركبلا اخر يدون إذن ان شوش اتطزف 


ا الحا 


الوكبل. لتانى» فإن تسرفة ألا يصع إل إذا ا 0 
ش حأضرا أو غائبآ » لأن الغرض هو حصول رآى الوكيل » وقد خضل بانجازته ‏ 
للفعل » ويسمى الثانى وكيلا . وإن كانث وكالته بدون إذن أو تفويض غير ١‏ 


صحيحة ؛ لأن اجازة تصرفه صيرته وكيلا حالا ؛ آلا ترى أن الفضولى بعد 0 


إجازة عبله نصين وكيلا ؛ فالاجازة. اللاحقة كال وكالة السابقة . 


وإذا وكل الوكيل الأول بأمر الموكل أ أو بالتفويض يكون الركيل الثانى 7 
تنمآ للبوكل الأصلى ء فلا ينعزل بعزل الوكيل الأ الذى وكله كنا لا يمرل 1 
اا وريه بسرت الموكل الأصلى 3 


ارا ا سكل السك 10 ع لان الاذن وا لكوم .لي تبحا من باد "00 
وان وكله فى نشيت حق فثلته لم بملك قبضه. » لان الاذن فى التثبيت ليان , ' 


باذن فى القبض من جهة النطق » ولا من جهة العرف » لأنه ليس فى العرف :ان | / 


من يرضاء للعئبيت بوضاه القبغس » وأن وكله فى قباس حق من. رجل افتتحد 3 
الرجل الحق » فهل يملك ان يثبته عليه ؟ فيه وجهان : 0 


( احدهما ) لا يملك » لآن الاذن فى القبض ليس باذن فى التثبيت من أجهة 00 


ال ل ل 9 
التغبيت ١ : ٠‏ 0 


( والثانى ) آنه يملك لانه يتوصل بالتثبيت. الى القيض » فكان الاذن فى ' 
القيض اذنآ فى التثبيت » وان وكله فى بيع سلعة فباعها لم نملك الابراء من 1 


1 لثمن » لان الاذن فى البيغ ليس بإذن فى الأبراء من التمن ٠‏ وهل بماك قبظيه. .. ا 


أم لا ؟ فيه وجهان : 


( احدهما ) أنه لا يعلك 4 لأن:الأذن ف البيع لينس باذن فى قباص الثمن من ش 
الا روا ا در ا ٠‏ 


٠ 


والثي) ال بك ؛ لان العف ف لبي تسليم لمع وفيس المن + 0 
فحملت الوكالة عليه » وان وكله فى شراء عبد فاشد شتراه وسلم الثمن ثم 


العبد فول نملك أن ينخاصم البائع فى درل التمن ؟ فيه وجهان * 


00 


( احدهما ) يملك » لأنه من احكام العقد . 

( والثانى ) لا يملك » » لآن الذى وكل فيه هو العقد ‏ وقد فرغ منسه فزاذت 
الوكالة 0+ 1 

الشرح الذحكام 00206 الخصومة لم يقبل إقراره على 
مو كله بقبض الحق لا غيره » وبهذا قال أنحمد ومالك وابن أبى ليلى . وقال أبو 
حنيفة ومعتمد : يقبل إقراره فى مجلس الحكم فيما عدا الحدود والقصاص . 
وقال أبو فو ستصهء قبل إقراره فى مجلس الحكم وغيره ؛ لآن سه 
جوا١‏ بى الدعوى فصح من الوكيل كالإتكار . 


دليلنا أن الإقرار معنى يقطم الخصومة وبنافيها » فلا يملكه الوكيل فيها 
كالإبرا ء» وفارق الإنكاز فإنه لا يقطم الخصومة » ويملكه فى الحدود وف غيز 
مجلس الحاكم » ولأن الوكيل لا ملك الإتكار على وجه بنع الموكل من 
الإقرار فلو ملك الإقرار لامتنع على الموكل الاقرار فافقترقا ولا يملك 
المصالحة عن الحق ولا الابراء منه بغير خلاف نعلمه » لأن الاذن فى الخصومة 
لا شتفى شيئاً من ذلك ؛ وإن أذن له فى تثبيت حق له يملك قبضه » وبمذا 
للحن اولان اوه ريلك ارس , ن“لأن المقصود من التثبيت قبضه 
ولخصياة 


دليلنا آن الفقن لا يتناوله الإذن : لت ولا عرفا إذ ليس كل من يرضاء 
اتنييت الحق يرضاه لقبضه . 

وإن وكله فى قبض حق فححد من عليه الحق فهل ملك القيام يتثبيت الحق 
احد الوضة عند اكات اعبت + لأيا معان مجان . فالوكسل فى 
أحدهما لا يكون وكيلا فى الآخر #اتما ل يحون ركبلا ل القيصض لتر تل 

فى الخصومة . 


57 إ( والثانى ) كان له القيام بتثبيت الحمق على جاجده » وبهذا قال 
أبو حليفة » وهو أحد الوجهين عند أصحاب أحمد . 


36 


ووه 15 اوداك عمد إلى افيض ! له بالشيت » فكان إذة في 1 


00 ش ا ل سل أنه إن كان الموكل 6 1 


. | بجحد من عليه الحق أو مطنه كان توكيلا فى تثبيته والخظومة فيه لتلمنه‎ ٠٠ 
بوقوف القبض عليه اك ما‎ 1 
00 ا اا ا ال‎ 


0 0 وكيل فى تقلا ؛ أشي الوك ف فل الزوية .ا 


0 فرع ظ إذا وكلة فى يم عي ملكا يمه » لآن إطلاق لوكي 0 ْ 
0 8 اا ار 





دليلنا أن لياه ل م الع ولام نت : فلا تكون تويز : 
الع اتوكلافيه #الإبراء بن غزائيت ر 0 0 1 - 
افرع م 10 
٠‏ البيع من لا بأمنه على قبؤن الثبن فيلى هببا ليس له قبض الثمنن ان 


:إن العرف فى أ البيع تسليم للشبيع وقبض _للثمن ان موجن ليد بلق 


ظ ل اتكان كتتلن اليم + فيلى هذا لين له تتسليع المبيخ إلا يفيض 1 
٠‏ الثمن:ء فإذا سلمه قبل قبض ثمنة ننه + والأولى أن ينظر فيه فإن دلت 2 


ظ كرية الحال على اقس | عدو ككل تركيله ف رمع ونيا ف سوق طالب تين | و 


الموكل » أو موضع يضيغ الشمن بترك قبض الوكيل له كان إذنا فا قيضه »» 


وض ترك قيضة كان هاما لد لأن كاه ال الموكل الهاإتنا'امرء 0-8 


1 التحصيل ثمنه فلا يرضى. بتضييغه ء ولهذا يمد من فعل ذلك مضيعآ مفرطا + 02 
ْ فإذ.لم .تدل ل القرينة على إذلك م يكن له فبضه ؛ وبالوجهين :قال : : أحمد 0 


0 : ماعطا 


قال أوردى ف ف الحاو :لو وكل فى التاية - نل لاقيضة 0 5 


مس 1 : 


بمد المطالبة م وإن وكله فى المخاصمة فى دار خا ل كو لد كط د 
وكله ف إثبات منفعة يستحتها لم ,يكن له اتتزاعها وكان عمل الوكيل فى هذه 
الأجوال كلها نقضورا على ما لد ا ياس 


( والقسم الثانى ) ما كان عمل الوكيل فيه متجاورا إلى با تضنمنته الوكالة ْ 
ال ل ب ري ٠‏ 
أو شراء فله إذا عقد البيع أن يسلم المبيع وبتسلم الثمن . وإن لم يضرح اله. .. 
ا ا ل 
ا ل ٠‏ فلذلك جاز نأك تور العقد إلى : كت 

1 لو وكله.ى شراء سلعة جاز له أن يقبيضها 50 » فإن 

الشراء قد أوجب عليه دفع الثمن » وهو مندوب إلا:أن لا يدفع الثمن إلا بعد 

قبض المبيع » فإن وكله فى البيع على أن لا بقبض الثمن من المشترى. صحت 
الوكالة ولم يكن له قبض الثمن » ولو وكله فيه على أن لا يسام المبيسع كان 
فى الوكالة وجمان ذكرهما أبو على الطبرئ فى إفصاحه .. 


اع م اح قد و اواك ا وام 
البيع أخذ به الموكل .. 


. ( والوجه الثاتى ) أن الوكالة باظلة لان إقاض ابيع امن لوازم البيع ّْ 
ذا مام عنه بل ااتوكيل. . 


( القسم الثالك: )ما الختاف المذعب» هل عر للج د 
على مأ تضمنه الإذن ؟ أو تجوز له المجاوزة إلى ما أدى إليه ؟ وهو مالا كب 
من عمل المأذون فيه الا به كالوكالة فى مقاسمته فى "دار وقيض الحصة منها 
إذا جحد الك ربك » هل يجوز نلوكيل المخاصمة فيها وإثبات الحجج والبينات 


عليه ا » وكالوكالة فى قبض دين ؛ أما جحداه المظلؤب هل يجوز للوكيسل 0 
.مخاصمته وإثبات النينة عليه ؟ فية قولان حنكاهما ابن سريج مخرجا . 


اسيم 


( أحدها ١)‏ سن هذ وتكون مقصودالسل على ا تنه صرح الذن 0 
لأن ما نجاوزه ليس بواجب فيه فشابه القدم الأول . ١:‏ 


واولا ) جزل لك ل بس إلى اسل لخن ل 0 
0 الثانى ده 50 


. فرع) ف مذاهب العلماء ق التوكيل بالخصومة‎ ١) 


0 ميق ان كك لاله لخد ةبد ! 0 
ا" ا » ولا قنض الدين “على ' 
ن الوكالة .بالإقرار لا اتصح.حتى ولو صرح بها الموكل فى توكينله على 1 

لامح »ل ل شخص لآخر : وكلتك على آن تقر لملان بكذا فقال ١.‏ 

| الوكيل' : أقررت لفلان بكذا فإنه لا.يصنح ‏ لأنه إخبار عن حق فلا يقبل 1 

0 التوكيل كالشهادة + ويل المركل .يكون مقرا.بذلك أولا ؟ 


“د ارات :أن هنا يختلف باختلاف المبارة » فإذا قال له" : وكلتك 
. لتقرعنى لفلانٍ بألف له على » فإنه بذلك يكون مقرا قطعآ » وإذا قال له : 
و كلتك لتقرعنى » الما ا لك 
تكون مقرأ : 0 


آما إذا قال وكلاك تقر فلن بالف ل على » ولم يفك (أع) إن 
لا ييكون مقرا على الألصح ؛'لأنه لم يصرح بان الاقرار عنة . 0 


ةقان : وكلتك لتقر لفلان بالف » ولم يقل لعن ) ولارطى ) 
د اوداية] سام : 


“أما احمد واصحابة فقائوا : عل فسوي ا ور 
الخضومة آن يقبض الحقوق المالية إلا إذا نص عليها فى عقد التوكيل. آنا 
| إذا لم ينض عليها فإن الخصومة لا تشمل القبض لا لغة ولا عرفا ؛ لأنه قد 
ا د ل ا 


ظ 3-7 


لأنه قد.لا يتوصل إليه إلا بهسا ففى التوكيل بالقبض إذن عرفا توكيل 
بالخصومة . . 

أما أبو حنيفة واصحابه فقالوا : الوكالة فى الخصومة جائزة.لا فرق 
بين أن يوكل واحدا أو أكثر ولكن هل تصح بدون رضا الخصم أولا ؟ 
فبعضهم رجح.قول الإمام وهو أن التوكيل فى الخصومة لا يجوز إلا برضا 
الخصم » وبعضهم رجح قول صاحبيه » وهو أن تجوز بدون رضا الخصم 
سواء كان مدعيا أو مدعى عليه . وبعضهم فوض الأمر للقاضى » وهو آنه إذا 
علم من الموكل التعنت والاضرار بالخصم بدون حق » فلا يقبل التوكيل » 
وإذا علم من أحد الخصمين التعنت فى عدم قبول التوكيل الذى يقصد منه 
بيان الحقيقة لا يصغى له » وهذا حسن فى زماننا » لأن كثيراً من الناس يعلم 
حق العلم أنه مبطل » وأن قضيته خاسرة » ولكن يحمله العناد والإغراق ى 
الخصومة على توكيل محام لا عمل له إلا الاضرار بالخصم بأن بحاول تأخير 
حقة » أو حمله على تفقات ضنائعة كاية يهء أو غير ذلك » فلو آن الموكل 
الذى يظهر منه ذلك للقاضى لا يقبل منه إلا برضا خصمه تكون حسنا . 


ومحل ذلك كله ما إذا كان القاضى غير محل للتهمة » وإلا فالعمل برأى 
الصاحبين أولى وآتفع ؛ على أن أبا حنيفة أجاز التوكيل بالخصومة وإن لم 
برض الخصم للضرورة كما إذا كان الموكل مريضآ لا يمكنه الحضور إلى 
مجلس: القضاء بقدميه » فإذا أمكنه الحضور على ظهر دابة فإنه بلزمه 
الحضور إن لم بترتب على ذلك زيادة مرضه وإلا فلا . 


وكذا إذا عزم على سفر مدة ااسفر بحيث تقوم القرينة على آنه مسافرحقا: 
فإنٍ لم يصدقه خصمه يحلفه القاضى ا ل 
للرجال عادة » فإن لما أن توكل بدون رضا الخصم ؛ وكذلك إذا كان 
لا بحسن الدعوى »؛ فإن له أن يوكل عنه رضى الخصم أو لم برض » وهذه 
الطريقة قد تجعل لمعظم العامة الحق فى التوكيل » ولوكيل الخصومة أن بعزل 
نمسه متى شاء إذا كأن متبرعا » ومثله وكيل القبض ٠»‏ ووكيل البيع والشراء 5 
وغير ذلك إلا فى آمور ثلاثة » فليس الوكيل أن يعزل نفسه فيها أو يمزله 
موكله : 

كف 
ككبلة المجموع ج ١5‏ م ه٠١‏ 


الأمر الأول اص سين سعر 2190 1 ا 
الثات أو الكتب أو الخيوانات 'فلان » ثم غاب الموكل عن البلدة فإنه بحب 
على الوكيل فى هذه الجالة أن يسلمها » ولا يجوز له أن يعزل فسهٍ.. 


: الأمر الثآانى 1ك رايع ا عر ايان روا اا ل دن 
ووكل شخصاً على أن بيع هنتم الين السداة الدين > فإنه جين تعلى بيعم 
بوي 0م ا لاي سزل ١‏ 


الأمر الثالث' ا ال كي سو ع قا ْ 
'الدعوى بناء على طلب: المدعئ » فإنة :يجب على الوكيل أن يباشر ‏ عبله. ولا. | 
ا ا ل 0 
هذه الحالة حيث, لا بجد أمامه من نقاضيه : 0 
017 6م لس ل عادنا عكر عل :لاه اوري 
حقه.وهو حاضر- : وكذا إذا لم يكن الثوكيل بطلب المدعئ عليه ء لأنه لا حقله 
ل 
الفقه على المذاهب الأربعة ج ”# ص 05* . 


وال قل بالكو : إوالمالية بالحقر ئس يذ إمملك القبغى على الف 7 
به » بل.لابد لقبض الدين ونخحوه من الحقوى الماللة مين عليه ى التوكين. 
فإذا وكله عا ى قبض, الدين ولم يوكله على الخصومة » فإن ذلك أن يخاصم 
عنه » لأن الخضومة طريق_لأخذ الحقوق » وكذلك لا يسلك وكيل الخصومة 
ع تورات ور اد لع االقصودة ا له الماع الك كل 1 


0 ووكيل الخصومة يملك|الإقر راذ بخلاف. غيره من ع الوكلاء قلا. ينلك الإقرار, 


ْ . لافرق.فى ذلك بين وكيل لحي اذك شاع أيهم لس ادم 
: وكيل الخصومة الاقرار بشروط . 0 ل * 
١ ْ‏ الشرط الاول  )‏ أذ قرف مجن فا ل از حار بوي 
<١‏ الشرط اثثاتى ) | أن لا يكون فى بحد أو قصاص ء قاذا قر على 
كله تو بولك لاه ارت وار" 

كك 


( الشرط الثالث ) : آلا ا اك اه 
الموكيل حق الإقرار » فإذا نص على ذلك » فإن الوكيل لا يملك الاقرار 
وحاصل هذه المسألة أنه إذا قال له اقك ٠.‏ لخميوبة خلن انالا يون لك 

حق الإقرار: عنى » فإنه يصح » فلو أقر عليه فى. مجلس القضاء ء بعد ذلك » 
ا م و ا كا 


الخصومة ول عرض لا لاد 0 يكون له حق الإقسرار 


أما إذا وكله المصونة على ا ا 0 


اما مالك واصحابه فقد قالوا : التوكيل فى الخصومة جائز بشروط : 
0 ال ل لها 


( ثانيها ) : أن لا 00 
فإنه لا بصح توكيله ضده » أما ا نثبت عداوته له » فإنه يصح توكيله 


ا 0 
يو ل ا 0 
وقالا : من بحضر منا بخاصم ضذهء فإنه لا ينغم لأنه يكون بمنزلة توكيل 
متعدد بدون تعيين الوكيل » فلابد من تعيين من يخاصم منهما . 

( رابعها ) : أن لا اشر الموكل نفسيهة الخصومة آمام للحا + فقا 
ناشرها ا ل لا ق 
مره لدم رن دور دن 0 


يفف 


وق أعلانعانا عله اد بعلب لله لالوكن عناإلا سرام ا مان 
فإن امتتع عن الحنف فلا يصح له أن يوكل الا برضا خصمه » ومن: العذرٍ أن 
انا ؛ أو يضيق الخصم عن احتمال خصمه ؛ فيحلف بالله آن لا يقف إلى 
جائبة فى الخصومة أما إذا حلف غير سيب فإنه لا يتقع حلفه ؛ وليس لوكيل 
الخصومة عزل تفسه بعد آن بحض ثلاث جلسات إلا لعذر » بعد أن يحلك؛ 
اليمين آنه ما عزل تمسه إلا لهذا العذر ء وكذلك ليس للموكل عزله, أما قبل 
سس سه ل دون 
لي د يوكله إلا إذا أصبح عدوا للسوكل الأول ٠‏ فانه لا ضع 


ش وإذا خاصم الوكين ف قضية ثم اقتهث + وآر اد ار ل رن 
فإنه ببصح نشرط أن تكلون الوكالة غير معينة » ولع تطل مدة انقطاع الخصومة 
بين القضيتين » فاذا طالت الوح موك ليمع 


نا ذا كانت العومة متصلة وم تع لوكي أن يتكلم عن نوكه 
وإن طال امن كتير . 


.ولا ملك وكيل الخوونة الخامنة 007 عن موكله الا 0001 
فى عقد التوكيل » فإن قر شية لم يلام الدكل».وتكون الوكيل فى هم 
الحالة كشاهد . ٠ ٠. ١‏ 

أما الوكيل وكالة امفوضة فإنه ملك الإقرار عن موكله و.شترط لتفاذ 
. الاقرار على الموكل فى الحالتين شروط بحيث لا إينفذ من وكيل الخصومة 
اللصوض ماقي انل الاقزإر» ولانين الراكل الترني ١]‏ إذا بنتم هدم 
الشروط:: 1 
الأول" تير حي يدول يتافت الفعوى اه ير بشىء زائد عن 
“الثانن : في ا وه الخقبوية كان كم ور 
بأندقبض بعضه أو أبرأة عن بعضه.ء آما إذا وكله بدين له عند خصسيه فأقر 
ال يي ل الا يد ج: 


المع" 


الثالت : أن لا يقر لشخص بينه وبينه ما بوجب التهمة كصديقة أو 


تريه او تخ دلت 


واذا قال الموكل لوكيله قرغ الف كون ذلك إقرارا من الموكل » 
فلا يحتاج إلى انشاء الوكيل اقرارا بها » ولي للموكل بها » وليس للموكل 
سي ل الوكيل عن الاقرار ويكون شاهداً عليه بها . 


قال المصئف رحمه الله نعالى 


ر فصل ) وان وكل فى البيع فى زمان لم يملك البيع قبله ولا بعده » 
لأن الاذن لا يتئاول ما قبله ولا ما بعده من جهة النطق ولا من جهة العرف » 
لأنه قد يؤثر البيع فى زمان لحاجة »© ولا يؤثر فى زمان قبله ولا زمان بعده ؛ 
وان دكله فى البيع فى مكان ‏ فان كان الثمن فيه أكثر او النقد فيه أجود ‏ لم 
بددز البيع فى غيره »> لأنه قد يؤثر البيع فى ذلك المكان تزبادة الثمن او جودة 
النقن .فلا يجوزل تقويت ولك عليه وان كان النمن فيه وفى غيره واحدا ففيه 
وجهان : ٠‏ 

( أحدهما ) آنه يملاك البيع فى غيره » أن التصود فيهها واجيداء: كان 
الاذن فى أحدهما أذنا فى الآخر ٠‏ 

روالثانى ) لا يجوز لانه ا نص عليه دل على أنه اقصد عينه معني هو اعلم 
بهامن: يمن وغيرها فلم اخبز مخالاعه ٠.)‏ 1 : 


الشرح الأحكام : قال الماوردى فى الحاوى : وقال أبو حنيفة : 
بحوز له أن بوكل لأمرين « أحدهما » آنه للا أقامه فيه مقام تفسه جاز له 
التوائيل فيه كما بحوز لنفسه .2 والثانى » أن المقصود نكال حصول 
العمل فى الحالين لموكله . وهذا خط من وجهين : 


0ظ ا قسن الوكيل مقصور على ما تضمنه الإذن من غير 
مجاوزة » وليس فى التوكيل محاوزة 1 

« والثانى » أن الموكل 00000 بجز أن يكل 

من لم _سسكن الموكل إلى آمانته كالوديعة التى لا تجوز للمودع أن بودعها 
عند غيره » لأن المالك لم برض إلا باماتته . فآما استدلاله بأن هذا أقامه 


احرف 


ام قلسة فلسمرى أنه كذلك فى غمل مأ كل خيه لا فى غيره ».آلا ترى لأ 
لا تجوز أن بهب ولا الى جد كات لوال د عب وبري »لا ات 
له فيه » قكذلك فى التوكيل . : 5 


وأما الخجواب عن أقولهم 00 ل 
خصه به وارتفئى أمانته ه كمن اسبتأجر آجيرا بعينه لعمسل لم يكن له.آن 
يستأجر غيره فى عمله » لأن قصد المستأجر إنما هو حصول العمل من جمة 
الأجير وفعله لا بفعل أميره . كذلك ها هنا.. . 0 ا 


د قلت » ولكلام المصتف هنا دلذلته على ما يترتب على مخالقة لذن 
وري ا ل د الوك للوكيل ل 
و الوز نأو الصفة كان ذلك من ضبان الوكيل . وكذلك إذا اعه بند الرماق.. 
الذى آذن له فيه قثرتب على ذلك ما ذكرتا كان من ضمانه . ع ا 


وكذّلك إذا أذن ذه فى مسكان لمسلحة يزاها الموكل لكثرة اللي للسلمة . 
فى ذلك المكان أو لكثرة لثمن أو جودة النقد فلا ذملك الوكيل مخالفة منطوق" ' 
ألاذن » فإذا كان الثمن. فى كل: هذه الأحوال: التى خالف فيها متفقا مع الزمن .1 
الطلوب [ التثانا الطارب بيت له هرت الكل ىسن القائنة بل حمرة 
للوكيل مخالفة الاذن ؟ فيه وجهان « أحدهما » يجوز له ذلك » لأن المقصود 
فيها واحد « والثانى » لا يجوز ؛ لأن الموكن اعت ياو اود م 
الوكيل الامتثال لأمر الموكل .. 000 


. وقال الماوردى فى الحاوى. ا 3 ْ 
وكيله يصح معه العقد ولا نبطل به البيع » فعلى :الوكيل أن يعقد البيع على ٠‏ . 
الشرط المأذون فيه ولا نتحاوزه إلا أن يكون الشرط بالمجاوزة موجودا مع 
زياذة فضح البيع حينتذ على ما سنشرحه ولا تكون الزيادة مانعة من صحته. 
فاما إذنه فى بيعه على رجل بعينه فلازم | ولا جوز للوكيل أن يعدل إلى بيعه 
على غيره لأنه المقصود بالتمايك فلم يصح عدول الوكيل عنه كالمبة.» فعلى 


الوسر 


هذا لو مات ذلك الرجل بطلت الوكالة بالبيع » ولم يجز للوكيل أن بيه | 
على وارثه ولا على غير وارثه . ولو كان حيا وامتنع من ابتياعه لم تبطل 
انوكالة لجواز أن برغب فيه من بعد . وأما إذنه ببيعه في زمان ببعينه فلازم » 
ولا يجوز للوكيل :أن ببيعه قبل ذلك الزمان ولا بعده ؛ أما قبله فلآ وقت 
الآاذن لم. أت ؛ وأما بعده فلبطلان الوكالة بالمفوات وقد كون للانسادن 
غرض صحيح ف استيفاء ملكه إلى زمان بعينه . ْ 


فاما إذنه فى مكان بعينه ‏ فإن كان فيه غرض صحيح لاختلاف الأسعار 
باختلاف الأماكن أو جودة النقود وهو شرط لازم فلا يجوز للوكيل أن 
يبيعه فى غير ذلك المكان فإن فعل وسلمه فالبيع باطل وهو بالتسليم ضامن ء 
فان لم يكن فى ذلك المكان غرض صحيح ولا معنى مستفاد نظر فى صفة 
إذنه » فإن كان قال : لا.تبيعوا إلا فى مكان كذا أو في سوق كذا لزم » وكان 

بيع الوكيل فى غير ذلك المكان. باطلا لصريح النهى عنه . وإن قال : بعه ى 
سوق كذ أو ق سكاق كذا + وام بصرح بالنهى ا الت 
وجهان . ش ش 


( أحدهسا ) إنه شرط لازع لا بحو ز للوكيل أن سيعه فى غيره » لأنه أملك 
بأحوال إذنه . 


(والوجه الثانى ) آنه فرط عن لازم كرتي امقصود به + والاول 
أشية والله 0 ظ 


( فصل ) وان وكله فى البوع أبن دجل لم يعد أن ببيع من غيره + لانه 
قسد يؤثر تمليكه دون غسمه ؛ فلا يكون الاذن فى البيع منه اذنا 
فى البيع من غيره » وان قال .: خذ مالى من فلان فمات لم يجز أن يباخذ من 
ورثته » لآنه قد لا يرضى أن يكون ماله عنده » ويرخضى أن يكون عند ورثته » 
فلا يكون الاذن فى الأخن منه اذنا فى الأخذ من ورثته > وان قال : خذ مالى على 
فلان فمات » جاز أن باخذ من ورتته » لأنه قصد أخذ ماله > وذلك يتناول 
الاخذ منه »> ومن ورثته » وان وكل العدل فى بع الرهن فاتلفه رجل » فاخذت 
هنه القيمة لم يجز له بيع القيمة » لأن الاذن لم :يتناول بيع القيمة » , 2 


تلضف 


الشرح ٠‏ احتكام : فأما إذنه على رجل بعينه فلازم » لأنه المقصود 
بالتمليك فلم . يصح عدول الوكيل عنه كما أوضح ذلك الماوردى. فيما نقلناه 
ف التفصل قبله » وآما|إذا قال الموكل لوكيله : قد وكلتك فى استيفاء مالى 
( على ) زيد فمات زيد جاز للوكيل. آن يستوفيه من وارثه » فإذا قال :الموكل 
لوكيله : قد وكلتك فى استيفاء مالى من زيد فمات زيد لم بجز للوكيل أن 
بستوفيه من وارثه » والفرق بينهنما أن الأمر باستيفائه من زيد فى الأول 
متوجه إلى المال فجاز أن يستوفيه من ورثته والأمر باستيفاثه من زيد ى 
الثانى متوجه إلى زيد أن يكون هو المنتوف منه » فلم يجز أن يستوفيه من 
غيره , 1 ْ ء: ١‏ 
."(فان قيل ) فلو قال اناد عش لواو امل ا اا و ا 
إليه كان له القبض منه والوارك نائب الموروث فهو كوكيله ( قلنا ) ان الوكيل 
, إذا دفع عنه بإذنه جرى مجرى تسليمه لأنه أقامه مقام تفسه » وليس؛كذلك 
شهنا فان الحق اتتقل إلى. الورثة فاستحقت المطالبة عليهم لا بطريق النياية. 1 
: عن الورظ وولهذا لو جلك ل ميل شا بدك كيل كلدل ولا يعس . 
بفعل .وارثه . ا ا , 
3 قرع: إذا ول العدل لأماتته وصدقه فى بيع الرهن فاتلفه غيره 

فأخذت القيمة من المتلمك فلا ,يجوز له آن بيع القيمة ليحصل على الثمن لرده ' 
إلى الموكل » لأن الإذن لا يتضمن ج الوواسرما اه عراس يوم 
الزن وليبدث القينة. عن الرعن. : 


قال الصئف رحمه الله تعالى 


1 فصل ) وان وكل ف بيع فاسد لم يمك الفاسد > لان اشرع فم يدن 
فيه ؛ ولا بملك الصحيح > لآن الوكل لم يلذن فيه 6 :: ْ 

الشرسم ‏ الأحتكام ' إذا وكله فى تكرام شرا ف ا 
أو الخنزير أو بيع حر أو بيع مالا يملك كالمفصوب أو نيع الثمر قبل بندو 
ا ليت عالاإيتعاين 


عرس 


الئاس بمثله على ما سيآتى تفصيله أو أعطاه دراهم ليسلم فيما لا يجوز السام 
أن الشرع لم بأذن فيه للموكل فكان الحظر على الوكيل » وما كان محظوراً 
على الوكيل لنفسه كان محظوراً عليه نيابة لغيره » فإذا استيدل المبيع المحرم 
بمباح أو أبدل المسلم فيه بمجاز السلم فيه لم يملك ذلك من قبل أنه لم بأذن 
له الموكل: فى ذلك ء لأن مقتضى الوكالة فى الإذن فى البيع الفاسد فلم يصح 
جهة الشرع والله أعلم . 


قال المصئف رجه الله تعالى 


( فصل ) وان وؤكل فى بيع سلعة لم يملك بيعها من نفسه من غير 
اذن ؛ لآن العرف ف البيع أن يوحب لفره فحمل الوكالة علبه » ولآن اذن 
الموكل يقتضى البيع ممن يستقصى فى الثمن عليه » وفى البييع من نفسسه 
لا يستقصى ف الثمن » فلم يدخل ف الاذن » وهل يملك البنع من ابنه أو مكاتبه 
فيه وجهان : 1 ش 

(احدهما ) يملك » وهو قول ابى سعيد الاصطخرى » لآنه يجوز آن سيع . 
منه ماله » فجاز له ان بيع منه مال موكله كالاجنبى ٠‏ 

( والثانى ) لا يجوز وهو قول ابى اسحاق » لآنه متهم فى الميل اليهما كما 
يتهم ف الميل الى نفسه » ولهذا لا تقبل شهادته لهما » كما لا تقبل شسسهادته 
لنفسه 4 فان أذن له فى الميع من نفسه » ففيه وجهان : : ش 2 

( احدهما ) يجوز كما يجوز أن يوكل المرأة فى طلاقها ٠‏ 

( والثانى) : لا يجوز » وهو الملصوص لأنه بيجتمع فى عقده غرضان متضادان 
الاستقصاء الموكل » والاسترخاص لنفسه فتمانعا » ويخالف الطلاق » فاله ' 
يصح بالزوج وحده » فصح بمن يوكله والبيع لا يصح بالبائع وحده» فلم يصح 
بمن يوكله » وان وكل رجلا فى بيع عبنه ووكله آخر فى شرائه لم يصح » لأنه 
عقد واحد يجتمع فيه غرضان متضادان » فلم يصح التوكيل فيه كالبيع من 
ئفسه +٠‏ 1 1 

وان وكله فى خصومة رجل ووكله الرجل فى خصومته » ففيه وجهان ٠‏ 


٠‏ (احدهما ) لا يصح لانه توكيل فى أمر يجتمع فيه غرضان متضادان » فلم 
يصح » كما لو وكله احدهما فى نيع عبده ووكله آخر فى شرائه ٠‏ 


إقندف 


رؤاعقن )ايض يانه لاازتهم ى اقامة الطجة كل واحد منهما مع خضو + 
الحاكم فان وكل عبدا'لرجل ليشتري له نفسنه او عبدا غيره من مولاه م لف . 
وجهان : : 
( أحدهما ) يجوز » لانه ا جاز توكيه فى الشراء من غير مولا جاز وكيله 
ظ ركان 2١‏ مواق الاق بعلي في الراك 1 ليا ب له عا ف ند 
5 ل 0 
فكذلك اذا وكل العبد » ٠‏ 0 0 


الشرح ‏ الأحكام 000 
فإن آذن له كان بيعآ » فإن وقع حين التسبليم .وعقد الوكالة كان بيعا ولا عبرة 
< بالوكالة. ولأن العرف ف البيع وأيضآ أحكام الشريعة فى البيع تقوم على 

| الإبجاب : والإبجاب هو أن .يواجب لغيره » ولأن إذن البيع يقتضى من الوكيل.. 
١‏ أن نيم بما هو الأحظ فا الثمن من حيث استقصاء ء الثمن بغير محاباة » فلو باع ظ 
من نفسه فانه ريما ناتى عن مراعاة هذا لطر جا ا يدغل ش 


0 فق الإذن . 


3 ودليلنا أن كل ما عله الوكيل للموكل الى وقبوع املك انمه 
30 للموكل كالتكاح ء » ولأنا كل من تاب.ف العقد عن غيزه وقع الملك به للمعقوذ ْ 
له دون غأقده قياسآً على ولى اليتيع وآبى الطفل » ولأنه لما كان الوكيل ف 
1 البيع لا بملك الشمن ويتكون الثمسن بالعقد ملكا. للموكل وجب أن يكونٍ 
ال ل ا 1 


(داما الجوا ب( ع سداق بالثسفعة فمنتقض بولق الم ا 
الطفل » ثم ا معنى ق الثنفيء أنه سلك المبيع بالشفعة دون العقد: وآما' 
ا ن أستدلالهم بالثمن لم اه من شرج المذهب فيه ما يعون 
اعسار حة: , 


(13ن الحواب )عن ١‏ استدلالي بأن قزم اند لمتعاقدين :ذا 0 
من الملك نكون واقعاً بالمتعاقدين فهو أنه منتقض بالحاكم 537 الينيم" 'وأبئ 
الطفل ويعقد اام 1 استدلال فى المسألة . 


ع 


535 


فرع قال فى الحاوى : قال المزنى ::( أعلم للوكيل والوصى أن 

يشترى من نفسه ) اعلم أن النيابة فى البيع والشراء قد يكون من أربعمهة 
أوجه ( أحدها ) من جهمة النسب » وهى الأب والجد على ابنه الطفل 
( والثانى ) من جهة الحكم » وهى للحاكم أو أمينه على المولى عليه لصغر 
أو سفه ( والثالك ) من جهة الوصية » وهى وصابة الأب والجد وغيرهما على 
الطفل ممن تصح وصايته . ( والرابع ) من جهة الوكالة » وهو الوكيل 
الرشيد » فاختلف الفتهاء هل لهم ولاية آن يبيعوا على أتفسهم ما لهم بيعه ؟ 
ويشتروا وسو الي وات تاعاق أزرمه ودام ١‏ 

( أحدها ) وهو مذحب مالك والأوزاعى أنه يجوز لجميهم أن بيسنو 
على أتفسهم ويشتروا من أتفسهم . 00 

( والمذهب الثانى ) وهو قول زفر بن الهذيل : أنه لا يجوز اجميعهم أن 
بجراطى الفنمي ولا ان جروا من امطيو» ١‏ 

( والمذهب الثالث ) وهو قول أبى حنيفة : آنه يجوز ذلك لجميعهم إلا 
الوكيل وحده . 


(والذهب ارا بع ) وهو مذهب الشافعى ع جيرر 25 اجنيمة 
الا 2101311110 

داك ين شن الل زازه مالفال لمشتو 
لثمن وفى الشراء حصول المشترى . ولذلك لم يلؤم ذكر من له الب والشراء 
بخلاف التكاح ؛ فلم بقع الفرق بين حصول الثمن من النائب وغيره لحصول 


المقصود فى الحالين » وقياسا على الأب أى كل من جاز له بيعه على تفسه 


كالاب . 


واستدل من منع جوازه لجميعهم بأن الإنسان مجبول على تغليب حظ 
نفسه على حظ غيره » والنائب مندوب إلى طلب الحظ المستبين فإن باع نفسه 
اتصرف بجبلة الطبع إلى حظ نفسه ؛ فصار المقصود بالنياية معدوماً فلم .بجر » 


زناوة 


اا لوكي له اب بل التعالية عوابا بجز أن 0 


ل ل 0 
غير حائز الأمر فكان مأذو نا له من غير ولاية فصار أنقص حالا من ذى 
| الولاية ا اراي ويه شه إرة حر كاراروااالور عر ا ل 
ال ل يه ش 


رونا اناقل ال بعر قيار شيدد لطاتولى ارا در 
إلى رجل يوصية فاراد الوصى بيع فرس من التركة على تقسه ؛ فال ٠‏ 
عبد الله بن مسعود.عن جوازه فقال :ا . ولين نعرف له مخالفاآً . الضحابة 
ا دجاه للحي مله رد ع الور سي ولإند كي لكر 
ولاك امطا جين ل .يمه اتسين "لواحي من 


ودليلنا على آن الأب يجوز أله مامه قبن عو آن الأب 00 حيو . 
الأبوة وشده الميل والمحبلة على طلب الحظ لولده والإشار على تفشسه : 
والاستكثا ر لولده ولذلك قال النبى صلى الله عليه 'وسلم : < الولد 'محللة . 


3 مبخلة مجهلة » فاتتفت التهمة عنه فى مبايعة تقسه , وهذا المعنى مفقود 03 


فيمن عداذة » فصار هذا الحكم لاختصاصه بمعناه مقصوراً عليه منتفياً عما : 
سواه . وهذا دليل وا تمصال ه فلو وكل الابن البالغ أباة فى بيع ساعة 8 
فاختلف آصحابنا هل يجوز له بيعها على تفسه أم لا ؟ على وجهين ٠:‏ 
ل سام دون (داشانى) » 


- 


قرع فأما الوأنى.والو كيل سي الوسية 
والوكالة » على ابن نفسه أو على آب نفسه قفيه لأصحابنا وجهان ( أحدهما 0 
وهو قول أبى سعيد الإصطخرى : أنه يجوز لأنه غير مبايع لنفسه . 0 


ْ ( والوجة الثائى ) وعو قول أبى إسخاق المروزى ان لا يجوز لأ مقهوى.. 
ف الميل إلى ولده كما كان مقهوراً فى الميل إلى نفسه . ولدلت لم يجن آن! : 


أعيف 


يشهد لولده » كنا لا يصح منه الشهادة لنفسه فلم بجز مبابعة ولده بمال. 
غيره » كما لم بحز مبابعة نفسه أو يشترى من نفسه ؛ فمذهب الشافعى رضى 
الله عنه أنه غير جائز لما فيه تنافى المقصود والغرض من الوكالة . 

قال الماوردى : لان عقد الوكالة قد أوجب عليه الأستقصا الركل ون 
بجوز ذلك كما يجوز أن يجعل إلى زوجته لاق لنفسها أو 55 

قال الملوردى : وهذا خطا لما ذكرنا فى الفرق بين البيع والطلاق والعتق 
من ثلاثة أوجه : 

( أحدها ) فى البيع ثمنآ يختلف بالزيادة والنقصان فصار بالميل إلى نفسه 
متهماً فيه » وليس فى الطلاق والعتق لمن تصير بالميل إلى نفسها متهمة فيه 
ا العتق والطلاق ع لوقوعهما بالصفات عه 6 
الباذل قابلا . : 


ازةا ناو التي م نم عار كول ا المسسيارة 
الموكل فى بيعها لم بجز لتنافى المقصود فى العقدين وكان له أن يقيم على 
إحدى الو كالتين . فإن أراد أن يقم على أسبقهما فى بيع أو شراء جاز » وإن 
ارإداة عم على الماح هما بريه لجار قرام لخر وتجقنر. 


( أحدهما ) لا يجوز لأن ثبوت الأول يمنم من جواز الثانية فلم جز 


تآثير » وتبطل بقبول الثانية . ومثل ذلك بقال فى التوكل فى الخصومة . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان وكل فى شراء سلعة موصوفة لم يجز آن يشترى معيم 
لآن اطلاق البيع يقتضى السلامة من العيب » ولهذا لو اشترى عينا فوجسد 


يحم 


اعت قنك !له ازا #أفاف اشترى ديه نظرت #فان أضتراه وتو رلعلم انه" 
معيب لم يصح الشراء للموكل » لأنه اشترى له ما لم يأذن فيه » فلم يصح له . : 
وان اشتراه وهو لا يعلم آنه مغيب ثم علم ام يخل اما أن يرضى به أو لا يزضى 0 
فان لم برض به نظرت » فان علم الموكل ورضى به له يجز للوكيل رده » لأن, . 
: الرد لحقفه وقد رضى به فسقط. ٠‏ وآن لم بعلم الموكل ثبت للوكيل الرد » لأن . 
. طلامة حصات بعقده فجان له: رفعها كما لو اشترى لنفسه ٠‏ : 


فان قال له البائع : آخر الرد حنتى تشاور الموكل » فان لم يرض قبلته/ 
لم يازمه التاخر » لأنه حق تعجل له فلم بلزفه لاحي واد 0 
بهذا الشرط فهل يسقط احقه من الرد ؟ فيه وجهان : 0 


: ( احدهما ) يسقط لأنه ترك الزد مع القدرة ٠‏ 


( والثانى ) لا يسقط لأنه لم برض بالميب ».ان ادعى البائع أن الموكل علم أ( 
بالعيب ورضى به فالقول قول الوكبل مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم الرضا » فأن ‏ 
رضى الوكيل بالعيب سقط خياره » فان حضر الموكل ورضى بالعيب استقر . 
العقد » وان اختار.الرد نظرت فان كان قد سماه الوكيل فى الابتياع اوأ نواه" 
وصدقه الائع حاز أن برده » أن الشراء له وهو لم برض بالعيب » واثنفيا 


00 رضى وكيله فلا يسقط حقه من الرد » وآن لم يسمه الوكيل ف الابتياع ولا 


صدقه البائع أنه نوام فالتنصوص أن السلفة تلزرم الوكيل » لأنه' ابتاع فى الذمة : 
للموكل ما لم يأذن فيه له . ومن اصحابنا من قال : ينزم اللوكل »6 لأآن العقف 
وقع له وقد نعذر الرد بتفريط الوكيل فى ترك الرد» ويرجع الوكل على الوكيل 0 
بنقصان العيب > لأن الوكيل صار. كالمستهلك له بتفريطه ٠‏ 3 


وق الذى يرجع به وجهان : 


| [اهنهها ) وهو هون إن يعن النلقر له برش الس تن نه 
معيبا عن الئون » فان كان الثمن مائة وقيمة السلعة مائة لم يرجع بشىء» وان ' 
كان الثمن مائة ( وقيمة السلعة. تسعون ) رجع بعشرة » كما نقول فى شاعهد:ن . 
شهدا على ارجل أنه باع سلعة .بمائة ؛ فاخذت منه ووزن له المشترى الثمن 3 
ثم رجع الشهود عن الشهادة فان الحكم لا ينقض ويبرجع البائع على الشسهود : 
بها تق «ن القيمة عن الثمن » فان كان الثمن والقيمة سواء لم برجع عليهم 
بشىء 6 وأن. كانت القيمة مائة:( والثمن تسدون ) رجع بعشرة ٠‏ ا 


'! (واقثائن) انه يرجع بازئن:الفيب > وهو المحيم والانه عيت قات الزى‎ ٠ 
به من غير رضاه فوجب الرجوع بالأرش ال اي ص وو‎ 
فاشتراها ووجد بها عيبآ فهل له أن برد من غير اذن الوكل ؟ فيه وجهان : ش‎ 


( أحدهما ) ل ان برد » لن اببع قتف السلانة من لعي وم يسام 


عفد 


من العيب فاثبت له الرد كما لو وكل فى شراء سلعة موصوفة فوجد بها عيبا 
فعلى هذا يكون حكمه فى الرد على ما ذكرناه فى السلعة الموصوفة ٠‏ 


الح يي الول و ا 0 1 


ا . ويس عليه أن يحلف :ما زضى بيه ايمر ؛ فهذا 
قول الشافعى ومعناه . | ه 


قال المأوردى فى الحاؤى : اعلم أن للموكل إذا آمر وكيله بشراء ثىء 
فملى حالين ( أحدهما ) أن يعينه ( والثانى ) أن بصفه ولا بعينه فإن وصفه 
وام يدينه ازية أن كه بشلها من العيوب لأنث إطلاق اله فة يقتضيه + 
وبجوز للعامل فى القراض أن يشترى السليم والمعيب » والفرق بينهما أن 
إشترى الوكيل للقنية ؛ وليس ف المعيب صلاح للمقتنى ؛ وشراء العامل فى 
القراض طلبآ للربح . وقد يوجد الربح ف المعيب كوجوده فى السليم . 


فإن اشترى الوكيل شيئا على الصفة وكان معيبآً فعلى ضريين : 


(أحدهما ) أن يشتريه عالما بعيبه فالشراء غير لازم للموكل لإقدامه على 
اك عات يه رو لازم لوال علي ا ماين الا ييه 
الإذن . 


الي شان ارفك ال ناك بد ا عق لاط أذ 
ادر إلى رده ولا بلزمه استئذان موكله » لأن رد المعيب من حقوق عقده , 
الي جو لكي اوم 
وكان له تعجيل الرد لما ذكرنا » فإن رذه ثم جاء الموكل راضيا بغيبه لم نكن 
لرضاه بعد ذلك تأثير لفسخ البيع بالرد قبل الرغى ٠‏ 


ولؤا.رضى بعيب قبل رد. الوكيل لزم البيع ولم عن لوكين الرعا ال 
ما ا ا د ال عو م 
لك 


احرف 


ا ا اضى بالعيب فلا يمين 
له على الوكيل : إن أدى عليه أنه قد غلم برضى موكله بالعيب وكان عليه 
أن نحلف آنه ما علم برضى موكله بالعيب : وله الرد واستر سترجاع الثمن. . ثم ' 
لبائع إذا أراد:الشمن على الوكيل وظفر بالموكل أن بحلفه الله أيضاً ما رضى 
بعيب المشترى الذى ابتاعه موكله قبل رده » فإن نكل عن اليمين حلف 
البائع وخكم له بازوم وب ودر لشم لثمن » وهذا حكم الوكيل إذا 0 


بالعيب والله أعلم ٠‏ 


قا لق ل ان اشرقي سا1 الف 
ارال ؛ وإن لم برض بالعيب نظر فى عقد البائع فإن كان قد مسمى موكله فيه . ْ 
فله الرد امعد ا 0 
| فى عقده نر فى البائع » فإن صدق البائع أن ن عقد الشراء لموكله كان له الرد. 
ْ اوس : ولا رد للوكيل على البائع لا تقدم من رضام .. 


و ىكيفية رجوع الموكل رميات : 


كس )ع د راان يدي القن يوج عليه قن ال 
من ثمنه قأما إن كان سناوى معيباً بمثل ما اشتراه فلا شىء له على الوكيل 
. لعدم النقص فى الشمن شي دي انك جار ا بن 
وأتكر » وأقام المدعى بينة بالبيع فحكم له بالثمن ثم رجع الشهود » فإن كان 
ل لا اي 
هد ْ 


برش اليب » سواء ان يساوي در نه مي أ ل . لأن العيب إِذا فامت. 


ممه الرد كان مقدرا بالارش + وإن لم يكن معتيرأ + بنقص الثمن » وليس كالذى 


' 5 به من رجوع .الشهود ؛ لأن غارم الثمن بشسهادتهم إنما مستا تحق, 


الرجوع بما غرم » فإذا وصل إليه من الثمن لم يبق له حق يغرمه » فهذا حكم 
التوكيل فى شراء سيارة اموصوفة فأما لكاي لحار يي اول تل 
وداسورالي ا ل دن وكدد وناك إداطي وص ٠.‏ ْ 


+ع 


( أحدهما ) وهو'قول جمهور أصحابنا لا رد له إلا بعد استئذان موكله 
دما لدتسي نين بي على اجتياد نيا » ولعله قد أمره بشراتهما مع 
عليه هنها + ْ 


( والوجه الثانى ) وهو قول أبى حامد الاسفراييبنى : له الرد من غير 
استئذان » لأن الرد من حقوق عقده » ولأنها لا تكون مأخوذة به إن لم يرض 
الموكل بعيبها . هذا وبما قلناه قال أحمد وأصجابه وقال بو حنيفة فى مسألة 
الحلف على رضى الموكل : إنه لا يستحلف لأنه لو حلف كان نائيآ فى اليميزن 
وليس بصحيح ؛ فإنه لا نيابة ههنا » وإنما يحلف على تفى علمه وهذا لا ينوب 
فيه عن أحد ؛ وَإِنْ رد الوكيل وحضر الموكل وقال : قد بلغلى العيب ورضيت 
به وصدقه البائع أو قامت به بينة لم بقع الرد موقعه وكان للموكل استرجاعه 
وللبائع رده عليه » لأن رضاه به عزل الوكيل عن الرد بدليل أنه لو علمه لم 
يكن له الرد إلا أن تقول : إن الوكيل لا ينعزل حتى بعلم العزل » وإن رضى 
الوكيل المعيب أو أمسكه إمساكا ينقطع به الرد فحضر الموكل فأراد الرد فإن 
صدقه ألما ع أن الشراء له فليس له رده » لأن الظاهر أن من اشترى شيئاً 
32011111110 . وبكل ما قلناه قال أحمد وأصحابه 
وقال أن بحليفة < للوكيل نراء القيب لأق. التركيل ف البسع مطلنا يدحتل 
المعيب فى إطلاقه ولأنه أمينه فى الشراء فجاز له شراء المعيب كالمضارب . ولنا 
أن البيع بإطلاقه يقتتفى الصحيح دون المعيب » فكذلك الوكالة فيه ويفارق 
المضاربة من حيث إن المقصود فيه الربح » والربح يحصل من المعيب كحصوله 

من الصحيح » والمقصود من الوكالة شراء ما يقتنى أو يدفم به حاجته » وقد 
يكون الع اتنا من قضاء الحاجة به ومن قنيته فلا يحصل المقصود » قال 
ابن قدامة : وقد ناقض أبو حنيفة أصله فإنه قال فى قوله تعالى : (فتحرير 
رقبة) لا يجوز العمياء ولا معيبة عيباً بضر بالعمل » وقال ههنا : يجوز للوكيل 

شراء الأعمى والمقعد ومقطوعى اليدين والرجلين ! ! . 


قال اللصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان وكل فى ييم عبدأو شراء عبد لم يجسز أن يعقد على 
بيه لإن العرف ل بجع العبد وترالة ان يقد عا جميعه > فخمل الو210 


الم 


تف انراد ١‏ الوكل فلم يملك من في فذن :- وان وكل فى 
شرآء عيفد أو بيع عبد جاز أن يعقد على واحد واحد » لآن العرف فى العبيسد 
أن تباع وتشسترى واحدا واحدآ » ولانه لا ضرر فى افراد بعضهم عن بعض ع« 
وان وكله آن يشترى لهاإعشرة. أعيد صفقه واحدة فابتاع عشرة أعبد من اثنين 
صففقة واحدة » ففيه وحهان. » قال آبو العباس : بلزم الموكل » لأنه اشتراهم' 
صفقة واحدة ومن اصحابنا من قال :1 ينرم الكل لان عقد الوخد مع الاين 
غقدان ٠‏ : 
رفسل ) ولا نجودأتوكيل فى البيع أن بيع بغي نقد البلك من غير 
أذن > ولا للوتيل فى الشراء ان يسترى بغير نقد البلد من غير أذن » لآن أطلاق 


البيغ يقتضى نقد البلد.ء ولهذا لو قال : بعتك بعشرة دراهم حمل على نفد 
الملد ؛ وآن كان فى الملد نقدان باع بالغالب منهها » لان نقد. اليلد هو القغائب 0 
فان استويا فى العاملة باع بما هو آنفع للموكل لأنه مامور بالنصح له » ومن 
النصح آن يبيع بالانفع » فان استويا باع بما شاء منهما لأنه لا مزية لأحدهما 
على الآخر فخر بينهما وآن اذن له فى العقد بنقب لم يجز أن يعفد ينقد آخسار 
لآن الاذن فى جنس ليس باذن فى جنس آخر » ولهذا لو أذن له فى شراء عبد 
ا ل 0 
فرسا » ٠ ٍ ١ ٠‏ 3 


00 الشرح 5 اح ةلس اق جز لا ل اد 
يتجزا ولكن: الإذن منعقد على أن نباع .صفقة واحدة » فليس له أن بيع 
بعضبه » قإن قال له اع ا ل 1 
؟البيع لا بارزم امكل + آنه لا يامن آن ديع الافى: ثلانين . . 
فإن: قال له : بع هله النسيارة ثنائة غ فباع نضنها بمائةاجازاء لأف واد 
خيرآ وأ: نى بالغرض لدوكل من, الحصول على المائة » وزيادة ملكيته لنصف 
السيارة ‏ وليس عليه مير من هذه التجرئة وكات كه قرع اي 
بخاع أحدهما بمائة : اوبهذا قال أحمد محمد وأبو بوسف ٠.‏ . : 


وال ل ب سور ايا مال كرون أن نم إذا كان” 
التوكيل مطلقا بناء على |اصله فى أن للوكيل. المطلق البيع يما شاء . أما الشراء , 
فإذا وكله فى شراء طن من الورق فاستزاه رزمة رزمة » فإذا كان ثمنه ثمنالطن. . ١‏ 
مرة:واحدة عارذ ل بحت معوااض اسان نرف اروز ان لولاا ملس 
ولاح عم ردوب 0 : ا 


بحي 


والذى يدور عليه مفهوم الوكالة هو إذن الموكل أولا » وتوخى الأتقع 
المي ل ل سراي يك ال 


اله الاو ل 
البيع » وفلك لمعرفة أهل البلد دندفم » واتترسهي اليم بنقدهم يمنع وقوعهم 
فى الغرر . 


قال الماوردى : لما لم يصح من الوكيل أن يشترى بغير نقد اليلد لم 
يصح من الوكيل فى البيع أن سيع بغير نقد البلد » وتحريره أنه عقد معاوضة 
بوكالة مطلقة فوجب أن لا بصح بغير نقد اابلد قياس على الشراء » أو أن 
اد به لم جز للوكيل أن يبيع به قياسآ 
الوكيل ببيعها بأحظها للموكل : فإن استويا كان حينئذ مخيراً فى بيعه بأبهما 
شاء ء فإن باعه بكلا النقدين فإن كان فى عقدين صحا جميعها إذا كان مما 
يجوز تفريق الصفقة فى بيعه » وإن كان فى عقد واحد فعلى وجمين . 


النقدين . ش 
ندم ,بجز أن بعدل ل 
قال المصنف رحمه الله تعالى 
( فصل ) وان دفع اليه الفا وقال اشتر بعينها عبدآ » فاشسترى فى 
. ذمنه لم يصح الشراء للموكل لأنه لم يرض بالتزام غير الألف » فاذا ابتاع بالف 


فى الذمة فقد الزمه فى ذمته آلفا لم برض بالتزامها فلم يلزمه ٠‏ وان قال ' 0 
لى فى الذمة وآأنقد الالف فيه فابناع بعينها ففيه وجهان : 1 1 


ددن 


: .ادهف ) ان البلع بأطل ؛ لاه امرة بعقد لا ينفسخ بتلف الانفافه فعقد عقدا 
بنفسخ بتلف الالف > وذفك لم ياذن فيه ولم برض به ٠‏ :. : 


قا ملت له رده بن ره انان وك للا انه 1 
وفد عفد عقدا يلزمه الثمن ١‏ مع بقائها ولا يلزمه مع تلفها فزاده بذلك خيرا » ُ 
وأن دفع اليه الغا ٠‏ وقال : آشمر عبدا ولم يقل بعبنها » ففيه وجهان : 1 


( احدهما ) أن مقتضاه الشراء بعينها لانه نا دفع اليه الالف دل على .أنه 
| قصد الشراء بها » فعلى هذا اذا اشترى فى ذمته لم يصح الشراء ١ | ١ ٠‏ 
ش . ( والثانى ) انه لا يقتضى الشراء بعينها لآن الآمر مطلق » فعلى هذا بنجوز 
ان يشسترى بعينها » وييجوز أن يشنتزى فى الذمة وينقد الآلفا فيه ؟  . . ١‏ َ 

: الشرح الأحكام : : إذا ادوم بالتقد د فاشترى بالفسيئة » 
فهذا على ضريين : ا الا 

( أحدها) آن يبن ل اشن الذى يشترى يهء فالشراء ب ا شوك 


أجل كان باماا 7 لز اموكل ولا الوكيل » ويهذا قال أحمد ٠‏ 


[لوانشرية قدي أن اي انالا در يبه اماع ري 
(أحدهما ) أن يشتريه نسئآ بما يساوى 'ثمنه نقدآ أو بأقل. من ثبن النساء » 
نمذهينا ومذعب أحمد أن الشراء لازم للموكل ؛ » لأنه قد حصل له غرضه فى . ١‏ 
استصلاح مع تعجيل الثمن ؛ : ومن أصحاينا من قال : الشراء غير لازم للموكل 
ل ل ا 
لا تجوز بيعه نقد . : ْ 0 
واكاي أن دن لما سارض نم راكنا روماو : ان 
فالشراء غير لازم للموكل لا فيه من التزام فعل النساء . والشسراء اذم للوكيل 
إن لم يذكر اسم موكله » وإن ذكره فعلى وجمين . 
| . ( أحدهما ) باطل .( والثاتى ) لازم للوكيل آنا إذا قن كا الشراء 
بالنسيئة فاشترى بالنقد فالشراء غير لازم للموكل لا يختلف مذهبنا وسائر 
أصحاينا سواء |* شتراه بما يساوى عارك اناي اود ددر 
يما لم بأذن به.. ‏ | 


اكع 0 


وهكذا لو آذن له آن يشتزيه إلى آجل فاشتراه إلى آجل هو أقرب لم 
ا ل 00 
إلنقد إذا اشترق بالنساء فكون لازم للموكل . قال الماؤردى : وهذا على 
ندب التنافس رن ال عه وى تذهب باصعا عي لازم :: 


فرع إذا دفع الموكل إلى وكيله مالا لبرى لمبدييازة نهدا 
على ثلاثة أقسام : 


(أحدها ) أن بأمره أن يشترى بعين المال سيارة فوجب على الوكيل أن 
جرد وما و رامل ولي ارج احركرو اوكرت لتقي 
لازما للوكيل . 


وقال أبو حنيفة : الوكيل بالخيار بين أن يشترى الثىء بعين المال و 
أن يشتريه فى ذمته » وهو فى كلا الحالين لازم للموكل » وبنى ذلك على أصله: 
أن الدراهم والدنانير لا بتعينان عنده ؛ قال الماوردى : وهذا خطأ لنعين 
الدراهم والدنانير عندنا فى العقود كما تتعين فى النصوب . وقد دللنا على 
ذلك فى كتاب الببوع » ولأن بد الوكيل كيد المودع » ومال الودبعة متعين 
وكذا ما سد الوكيل متين + وإذا تعين ما بيده لوكله ختى لا بحوز أن يرد 
عليه عي اله »وجب ان بون الهر ام عضول عاق موحت لله 


( والقسم الثانى ) ) أن بأمره أن ؛ث شترى فى ذمته وينقد المال فى ثمنه » فان 
اشتراه فى الذمة صح وكان لازمآ للموكل » وإن اشتراه بعين المال ففيه 
وجهان : 1 


( أحدهما ) وهو قول أبى على الطبرى ذكره فى إفصاحه أن الشراء 
جائز » وهو للموكل لازم لأن العقد على المعين أحوط . 
( والوجه الثانى ) وهو اختيار لجان اللفر ا أن الشراء باطل 


لا يلزم الوكيل لأنه غير مالك للعين . فلا يلزم الموكل : لأن الموكل قد فوت عليه 
بالمخالفة غرضاً » لأن العقد فى الذمة لا بيبطل :بتلف .الثمن » والعقد على العين 


5 


بطل بتلف الثمن مسار قل كيل ماقا در لموكل فلو امل الوكيل ظ 
أمر موكله أو اشترى السيارة بشن فى ذمته ثم نقد الثمن من عنده . برىء 
الوكيل والموكل منه » ولم تكن للوكيل أن يرجع اا ا 1 


ل ل يد 


( والقسم الثاث ) قر لوا ا ا 1 : إخذ 1 
هذا المال فاشتر لى به سيارة فقد للخت عبطا وااعل حي إللاقه مقتضيا : 


للتعيين أم لا؟ على وجبين - 


المع ود مول فك اشرف ل ادن 1 
ع القبارة لاع عن هذا إن مسري وردشه كا لجراي . 
للوكيل دون الموكل ٠.‏ ظ 


1١‏ ز اليج قا )ومو ائيش الساحة الو أذ ش 
الاطلاو ق على العموم !؛فعلى هذا سانا 
ارك لاني ريدب امن كه لديا 


فإذا تقزر ما أو ضلحنا فقصورة مسألة كان قورجن اقل إن ان مالا ش 
ليشترى له به طعاما فتسلف المال قرضا ثم: اشترى له يمثله من ماله طعاما 0 
الل ل ارو" لا ا 0 ّْ 
الذمة . 


52008 : الشراء » للموكل سواء كان الإذن انق المشاومة : 
خا لآن الوكالة 5 الملل آو استهلاكه باطلة لانعقاد بقامه » فإذا يظلك ! 
الوكالة وانعزل الوكيل فعقذم لازم لنفنه دون موكله »'فلو أن الوكين ألم '. 
يلاك وق عدي جيه انس سار له إعائة ند اخيات سهان علايتمزل 1 
يتعديه عن إلوكالة آم لا ؟ على وجمين : ْ 


ظ ' (أحدهما) يتعزل عن الوكالة بالتعدى لآنة مؤتمن كالموداع القاق يْعزل + 
بالتعدى عن الوديعة ) فعلى هذا يكون الشراء لازما للوكيل دون موكله . 


55 


( والوجه الثانئ ).وهو قول أبى على الطبرى إنه على الوكالة لا ينعزل 
عنها بالتعدى مع نقاء الملك كالمرتهن لا يبطل الرهن بتعديه » وإن كان مؤتمنا 


قال امصنف رحمه آله تعالى 


) سنح ) فان وكله فى الشراء ولم يدفع اليه الثمن فاشتراه : 2 فني 
الثمن نلانة أوجه : 

( أحدها ) أنه على المؤكل » والوكيل ضامن »؛ لان المسيع للموكل فكان الثدن 
عليه » والوكيل نولى العقد والنزم الثمن فضمنه » فعلى هذا يجوز للبائع ان 
يطالب الوكيل والموكل لأن احدهما ضامن والآخر مضدون عنه » فان وزن 
الوكيل الثمن رجع على الوكل ؛ وان وزن الموكل لم. يرجع على الوكيل . 
( والثانى ) أن الثمن على الوكيل دون الموكل » لأن الذى التزم هو الوكيل 
فكان الثمن عليه » فعلى هذا يجوز للبائع مطألبة الوكيل » لان الثمن عليه » 
ولا يجوز له مطالبة الوكل لانه لا نثىء عليه » فان وزن الوكيل رجع على الموكل 
لآنه التزع باذنه ؟ وان لم يزن لم برجع كما نقول فيمن احال بدين عليه عاى 
رجل لا دين اله عليه : انه اذا وزن رجع ء واذا لم يزن لم :يرجع » وان أبرا 
البائع الوكيل سقط الثمن وحصلت السلعة للووكل من غر دمن ٠‏ 

( والثالث ) ان الثمن على الوكيل » ولاوكيل فى ذمة الموكل مثل الئمن » 
فيجوز للبائع مطالية الوكيل دون الوكل » وللوكيل مطائبة الموكل بالثمن وان 
لم يطالبه البائع » . 


الشرح الأحكام إذ إذا وكله فى الشراء 7 يدفع إليه 57 0 
من يكون الثمن ؟ فعندنا بكون فى الثمن ثلائة أوجه ساقها المضنف بدلبلها 
وقال أحمد وأصحابه : ,ثبت الثمن فى ذمة الموكل أصلا » وفى ذمة الوكيل 
نينا كالغنامن + وللبائم مطالبة مق نساء منهما » فإ آبر؟ الوكين له بير؟ الموكل ؛ 
واذا آبرأ الموكل برىء الوكيل أيضآ كالضامن والمضمون عنه سواء 6 وإن 
دفع الثمن إلى البائع فوجد به عيبآ فرده على الوكيل كان أمانة فى بده » وإن 
تلف فهو من ضمانٌ الموكل » ولو وكل رجلا نتسلف له آلفا فى كرحنطة ففعل 
ملك الموكل ثمنها » والوكيل ضامن عن موكله كما تقدم . 


: قال الماورذى : وهل نصير الثمن واجبا غلى الموكل امد أ ل على 
وجهين حكاهما ابن سريج . 
يدف 


التتعيام ان 5 لثمن واجيا عليه بالحقد لوقع" املك له بالحقداء 
فعلى هذا يكون البائع بالخيار بين مطالبة 0 به أو مكنا اعد 
يا ٍ 0 ' 


.( والوجه الثانى ) أن ع ع ل الك اق ونا 0 
ل ل 
ا لا 0 


ول يسعق الوك شن على لوك قب أله نه ا لا على وجي 
حكاهما ابن سريج ١‏ 


اوها مالا بمس وطاق إلاد 1نف له قاف ادل ألو اش 
ا م ل ا 


رفي الكل د لات ون ار ا وجب 

على الوكيل من ضمانه بالعقد وله مطالبة الموكل به قبل أدائهء وإن أبر؟ الوكيل 5 
0 منه رجم به على الموكل » ولو دقع بالثمن عرضا رج على الموكل بالثمن ١‏ | 
| دون قينة العرض: وغلى الوجه الأول إذا ذفع الوكيل بالثين عرضا. رجنبع : 
ْ على الموكل بأقل الأمرين من الثمن أو قيمة العرض » فلو أراد الوكيل أن ' 
: ل ا ا 
اذ العام يع من 0 : 


قال المضئف رحمه الله ا 


افجال ولا مول الوككل ف المع اق مسنم شوق لعن 3 ع 


اذن »2 لآن الأصل ف البيع التقد 6 وانما يدخل التأجيل لكساد او فسساد » 


فاذا اطلق حمل على الاصل » فان.اذن له فى بيع مؤجل وقدر الاجل لم يبع الى 
ال ار مد لاه لم ركس بجا زاد على القن اقيق على الإصل فى الخ . 5 


ش | وان أطاق الأجل ففيه وجهان : 


١‏ احدهما ) ل بصع التوكيل » لان الأجال تف فيكثر الفز فيه لم 


3 14 


( والثانى ) يصح ويحمل على العرف ف مثله » لأن مطلق الوكالة يحمل على 
التعارف وان لم يكن فيه عرف باع بانفع ما يقدر عليه » لآنه مأمور بالنتصسح 
أوكله » ومن اصحابنا من قال : يجوز القليل والكثير لآن اللفظ مطلق » ومنهم 
من قال : يجوز الى سنة » لأن الديون المؤجلة فى الشرع مقدرة بالسنة ». وهى 
الدية والجزية » والصحيح هو الأول ٠‏ 1 

وقول القائل الثانى : ان اللفظ مطلق لا يصح » لآن العرف يخصه » ونصح 
الأوكل يخصه .. ش 

وقول القائل الثالث : لا يصح لآن الدية والجزية وجبت بالشرع فحمل على 
تاجيل الشرع » وهذا وحب باذن اكوكل فحول على المنعارف » وان أذن له فى 
البيع الى اجل فباع بالنقد نظرت » فان باع يدون ما يساوى نسيئة لم يصح 
لأن الاذن فى البيع نسيئة يقتضى البيع بما يساوى نسيئة فاذا باع بما دونه 
لم يصح » وان باع نقدآ بما يساوى نسيئة ؛ فان كان فى وقت لا يأمن أن ينهب 
أو يسرق لم يصح » لانه ضرر لم برض به فلم يلزمه» وان كان فى وقت مامون © 
ففيه وجهان : ' 37 ش 00 ٠‏ 

( أحدهما ) لا يبصح » لآنه قد يكون له غرض فى كون الثمن فى ذمة ملىء 

( والثانى ) يصح ؛ لانه زاده بالتعجيل خيرا » وان وكله أن يشترى عبد؟ ' 
بالف فاشتراه بالف مؤجل ففيه وجهان : 

( احدهما ) لا يصح الشراء للموكل لأنه قصد ان لا بكون عليه دين دان 
شترى الا بها معه . : ْ 

( والثانى ) أنه يضح .لانه حصل له العبد وزاده بالتاجيل خرا ٠‏ 

( فصل ) ولا يجوز للوكيل فى البيع ان يشترط الخيار للمشضترى 
ولا للوكيل فى الشراء أن يشترط الخيار للبائع من غير اذن لآنه شرط لاحظ فيه 
للموكل » فلا يجوز من غير اذن كالأجل » وهل يجوز ان يشترط للنفسسه أو 
للموكل ؟ فيه وجهان : . 

( احدهما ) لا يجوز لأن اطلاق البيع يقتضى البيع من غير شرط ٠‏ 

( والثانى ) يجوز لآنه احتاط للموكل بشرط الخيار » ٠‏ 


الشرح الأحكام : إن بيمه بالثمن المؤجل من غير إذن موكله 
لا يجوز » ودليلنا أن الأجل فى البيوع .بدخل تارة فى المثمن فيكون سلما ؛ 
وثارة ف الثمن فيكون ديناءفلما لم يجز للوكيل أن يدخ ل الأجل ف الثمن فيجمله 


لان 


ا اا لد الوق 50 من الوكيل مع 
:طلاق الإذن قياسا على تأجيل المثمن » ولأن الأجل لم لم بازم المالك فى عقده ؛ . 
: ولا فز صريح لم يلزم الموكل إلا يإذن ضريح ‏ لآن إطلاق كلم داجلا مور 
٠‏ المقدين دور لاتير رادل الج ال فصر ْ 000 


( فآما العزاب 6 عن الاشنكل أن إطلاق الإذن إشقتفى الوم فاق 41 


خبنا فى القول بل الإطلاق فى الإذن يقتفى العرف بدليل أن إطلاق الإذن 7 


لشراء لا يتضى عسوم اشر كذلك إملاق الإذن داتع + ب" 
الببوع . 0 000 
000 
ف الأجل على خيار الثلاث فلأصحابنا فى جوازه'للوكيلٍ وجهان سيأتى بيانهماء.. ' 
والقياس منخفض بالأجل ف المثمن » ثم المعنى فخيار الثلاث أنه لما ملكة 
الرادل: ف «الدراء تق إلى الجع» ولاسغا جا ف بجواره للوكيل وجهان». 


(أحدمنا ) لا يصح من الوكيل ؛ ؛ فعلى هذا سقط الدليل . 


راان ستوب «القضر سل طقن اكز 2 
التدتع لان ذه الواكل روما بازع مق القترويا فرعلة التركيل . ' 


وأما حالة التقبيد مثل أن يكون لق ل 
كان الشرط مبطلا للعقد كالأجل المجهول : وهو كما يقول المصنف باطل على 


5 أحد الوجهين » لأن الآجال تختلف فيكثر فيها الغرر ؛ وكالخيا, رأكثر مو ثلاث 


لتنا حوى هذا اللجرى الذفن مطل .ممه النقد على ,ونه من الوجوه “ققد 
صار الموكل بها آذتا لوكيله .بالبيغ الفاسد » فإن باع الوكيل ذلك على الشرط ' 
الذى أذن فيه الموكل كان فاسداً » وإن رضى المالك بفساده ؛ فإذا أذن له فى 
الأجل فإن الصحيح بطلاته كما قلنا . 

مكاي ) دم و هن سانا بوه نوناعي امصمح . وتصل” 
' على العرف.فى مثله » لأن المطلق يبحمل على المقيد نضا أو عرفا » فإن لم ,تكن 
ثم عرف. اجتهد فى البيع باح وآتفع ما يقدر عليه لموكله ع لأنه مؤنمن له ٠‏ 


5 


و سند د أضلذا بناامن الجا :سه غلى آى فخو ولو لم 

كب الاقم الوه 

ومنهم من قيد الإطلاق لأجل بسنة قمرية » لأن الله تعالى جعل عدة الشهور 
اثنى عشر شهراً ؛ ولأن الجزية والدية والزكوات ديون شرعية فى ذمة المكلفين 
نها مقدرة بالسنة القمرية » فإذا أطلق الموكل حملنا إطلاقه على القيد الشرعى 
فى الديون الشرعية » والقول الأول هو الذى جعله الماوردى فى الحاوى 
قولا واحدآ للمذهب ولم بحك غيره ؛ أما المصنف رخمه الله فقد ساق الأقوال 
كلها ثم رجح الأول . 


ثم إنه إذا خثى تلف المال أو شظو غاضن عليه أو كسناده مما تلحق 
الفرر بموكله جاز له أن سيع ولو لم بأذن له الموكل إذا لم يجد مشترياً 
نقد . فإذا قدر الموكل له الأجل لم بصح أن يفجل أكثر مله . 


إذا إذا باع كانا قوانادده ايه أجل ف فإن ساو من 
ا ا 


( والثانى ) لا يصح لأنه قد يكون له غرض ف جعل الثمنفى ذمة ملىء 
كأ نه ودعة فى صورة دين ففوت عليه هذا القصد قلم ,يصح . 


فرع 0لا جوز أن يشترط الوكيل الخيار للمشترى ولا لوكيله ؛ 
وهل يجوز آن يشترط الخيار لنفسه أو لموكله ؟ وجهان : 


( أحدهيا ) لا يجوز لأنه قيد المطلق بشرط ليس مأذوآ فيه .. 
( والوجه الثانى ) إذا رأى أن هذا الشرط أنفع لموكله للاحتياط ولضبان 


"ه١‎ 


قال لصتف رمه اله تعالق - 


ا 0 
١‏ لا يتفانن الناس به من غي اذن » ولا للوكيل فى الشراء أن يشترى باكثر من ثمن': ْ 
المثل بما لا نتغاين الناس به من غير اذن » لانه منهى عن الاضراز بالموكل مأمنور ٠‏ 
. باننصح له وفى النقصان عن ثمن المثل فى البيع والزيادة على نمن المثل فى الشزاء ‏ 


اضرار » ورك النصح » ولأن الغرف فى البيع نمن الثل » فحمل اطلاق الأذن ١‏ . ْ 
عليه » فان حضر من يطلب بالزيادة على نمن المثل لم يجز آن يبيع بثمن الأشلل + , 1 


ظ لانه مامور بالنصح والنظر للموكل » ولا نصح ولا نظر للموكل فى نرلد الزيادة ٠١‏ ظ 
وان باع بثمن الثل ثم حضر من يزيد فى حال الخيار ففيه وجهان : 
( أحدهها ) لا ينزمه فسخ البيع لكأن لزيد هالا يتيت على الزيادة فأ ظ 


0303 بلزمه الفسخ بالشك . 


( والثانى ). يلزمه الفسخ وهو الصحيح » لان حال الخيار كحال العقد . 
ولو حضر فى حال العقد من يزبها وجب البيع منه » فكذلك اذا حضر فى خال ‏ 
الخيار وقول الغائل الأول : انه قد. لا يثبت على الزبادة فيكون الفسخ بالشك 


لا يصح » لآن الظاهر انه يثبت فلا يكون الفسخ بالشك » وان باع بنقصنان + 


يتفابن الناس بمثله » بآن باع ما يساوى عشرة بتسعة صح البيع ٠‏ وآن اشتترى ١‏ | 
بزيادة يتغابن الناس: بمثلها بأن ابتاع ما يساوى عشرة بأحد عشرة صح الشراء  ١‏ 
ا ا ا ا ا ل ا 
ْ عن فكلن هزه 14+ 7 1 7 


| الشرح . الأحكام. لبت قاذ ييخ يذو قدن الكل أل كزان ماخدرة .* ش 
القع ولا شدرى ا قر من انين لفل او أ كثر رضنا كدر لاع روهذا فال الس 
وأبو يوسف ومحمد. بن الحسن . وقال أبو حنيفة ء إذا أطلق الوكالة فى :. 
ال ين ل لي ا : 
اطلاقه .. 1 1 1 0 


واف كل ملك عد بعادسرةفاضتزى ٠:‏ لسن الثل #الشراء ع إن 1 


0 : وافق غليه » وما ذكره ينتقض بالثبراء. بمثله أو باع ندون ما قدره لهأو 0 


اشترى بأكثر منه فحكمه حكم من .لم يثرذن له فى البيع والشراء . ويهذا قال ١‏ 
أحند فى إحدى .الروايتين عنه ( والثانية ) أن البيع جائز دون الشراء ويضمن | | 
الوكيل النقص » لأن من صبح ببعه بشمن المثل صح ندونه كالمريض » فعلى هذه . 
الروانة يَكون اج بر الوكيل ضمان الل ظ 


يكلدا 


( أحدهما ) ما بين ثمن المثل وما باعه به . , 

( والثانى ) ما بين.ما يتغاين الناس به ومالا يتغاين النأس به لأن ما يتغابن 
الناس به يصح ببعه به ولا ضمان عليه » والأول أقيس » لأنه لم يوذن للوكيل 
فى هذ البيع فاشبه بيع الأجنبى » ولو أذن له فى البيع لم ييكن عليه ضمان 
فأشبه الشراء » وكل تصرف كان الوكيل مخالفآ فيه لموكله فحكمه فيه حكم 
تصرف الأجنبى . أما ما يتغابن الناس به عادة فمعفو عنه ممنوعة إذا لم ,يكن 
الموكل قدر له الثمن » لأن ما ننغاين الناس به بعد ثمن المثل ولا يسكن التحرز 
عنه » ولو حضر من يزيد على ثمن المثل لم .يجز أن ينيع بثمن المثل » لأن عليه 
الاحتياط وطلب الحظ لموكله وهو مأمور بالنصح والنظر للموكل » حيث 
لا نصح ولا نظر ولاحظ فى ترك الزيادة . 

وإ باع بثمن المثل فحضر من يزيد فى مدة الخيار لم بلزمه فسمم 
العقد على أحد الوجهين وهو الوجه الصحيح عند أحمد وأصحابه ويلزمه 
النسخ على الوجه الصحيح عندنا ٠‏ | | 

قال أصحاب أحمد : لأن الزيادة ممنوع منها منهى عنها فلا يلزم الرجوع 
إليها » ولأن المزايد قد لا رشبت على الزيادة فلا يلزم الفسخ بالقنك . 2 

ولنا أن حال الخيار كحال العقد فلو حضر فى حالة العقد من يزيد وجب 
البيع منه فكذلك إذا حضر فى حال الخيار ولأنها زيادة فى الثمن أمكن 
تحصيلها فأشبه ما لو أجاز به قبل البيع والنهى .نتوجه إلى الذى زاد لا إلى 
الوكيل فآشبه من جاءته الزيادة قبل البيع وبعد الاتفاق عليه . وقول القائل 
الآول : إنه لا يشبت على الزيادة فيكون الفسخ بالشك » لا يصح أنه رشبت 
فلا يكون الفسخ بالشك . ش 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان اشترى بزيادة لا تنفابن الناس بمثلها بان اشتناع 
ما يساوى عشرة باثنى عشر فان كان بعين مال الموكل بطل الشراء > لأنه عقد 
على ماله عقدآ لم يأذن فيه » وان كان فى الذمة لزم الوكيل لأنه اشترى فى الذمة 
بفير اذن فوقسع الملك له ٠‏ وان باع بنقصان لا يتفابن الناس بمثله بان باع 
ما يسارى عشرة بثمانية لم بصح البيع لأنه بيسع غير ماذون فيه » فان كان 
المبيع باقيا رد ٠‏ وآن كان تالفة وجب ضمانه . 
ار 


وللموكل أن يضمن الوكيل لانه سل ما لم يكن له تسليمه وله ان يضمن 
امشترى لانه فيض ما لم يكن له قبضه » فان اختار تنضمين الشترى ضسون ! 
جميع القيدة » وهو عشرة » لأنه ضون البيع بالقبض فضمنه بكمال البسدال 0 
دان اخثانر نضمين الوكيل 'ففيه ثلانة اقوال : 0 2 
. (اخدها ) أنه يضمنه جميع القيمة > لآنه لزمه رد امبيع فضَمنَ جميع بدله. 
( والثانى ) يضمنه نسعة لأنه لو باعه بتسعة جاز » فلا يضمن ما زاد ويضمنٍ ّْ 
لعن ى نمام القيمة ؤهو درهم + ٠‏ شْ 
زواخانت ) يفبينه درهما لاثة الم يقر قرس هد عتجمق فيه 
ويضمن ألسترى نمام القيمة وهو نسعة ؛ وما يضمنه انوكيل يرجع به على 
االشترى + وما بفمنه لد تر 3 برجع يه على الو تيل » لذن 000 1 
فاستقر الضممان علية ٠‏ ْ ا 
وان قدر الثمن فقال : الت مودي ل بعل اداع اوتنا ٠‏ لان 
الاذن فى الألف ليس باذن.فيما دونها وان باع بالفين نظرت » فان كان قداعين . 
فن يبيع منة لم يجز , لأنهقصف تمليكه بألف فلا يجوز أن يفوت عليه غرضه » ْ 
وأن لم بعين من بيع منه جاز ٠‏ لأن الذن فى الالف اذن فيما ذاد من جهسة. ١‏ 
العرف . لآن من رضى بألف رضى بألفين ١ / ٠‏ : : 
. وان قال : بع بالف ولا تبع بها ؤاد لم يجز أن يبيع بها زاد » لآنه صرح 
كين فدل على فرش افحندة فلو بجر معائفتة. :+ وإن قال : بع بالف فباع 
0 1 0 
ا (٠‏ أحدهها) أنه يصع لانه حصل له الآفا وزيادة » فصار كما لو باع بلقي 
مس 7 
( والثانى ) أنه لا يصح » لآن الدراهم والثوب تتقسط على السلعة فيكون: 
ما يقابل الثوب من السلعة مبيعا: بالثوب » وذلك خلاف ما يقتضيه الاذن » فان: 
الإذن يقتضى الببع بالتقد + فعلى هذا هل يبطل العقد فى البراهم ؟ فيه قولان 
ع ةا 1 ْ ٠ ٠‏ 
الناس بمثله صح التوكيل 0 العقد أما إذا 5" ّْ 
النا س, بمثله فإن كان بعين مال الموكل .بطل كثراء لوقوعه موقعآ لم بأذن فيه. 
الموكل » وإن كان فى الذمة لزم الوثيل العقد لأنه اشترى ف الذمة بغيراإذن. 
م وكله » ومتتى اشترى شيئا لغيره يمال قفسه صح الشراء للوكيل منواء: . 
اث ل 0 
ما لو اشتر تراه ف .الذ ْ :1 
4 : ش 


.فرع إذادفع إليه دراهم وقال : اشتر لى بهذه سيارة كان له آن 
يشتريها بعينها أو فى الذمة لأن الشراء يقع على هذين الوجهين » فإذا أطلق 
الركالة كان :قل ما كاه مهنا إن .قال :اشير يمتها فاكتزاءا فق دنه 
ثم نقدها لم يلزم الموكل لأنه إذا تعين الثمن اتفسخ العقد بتلفه أو كوته 
مغصوياً » ولم بلزمه ثمن فى ذمته » وهدا غرض للموكل فلم تحز مخالفته » 

ويقع الشراء للوكيل » وهل يقف على إجازة الموكل ؟ وجهان ٠‏ . اا 


0 0 الملوردى ا فيما 0 جه لحان حالة ا وحالة 
أ يقيده بشرط » أو على صفة #اسلى الوكين بيه ثلانة شروظ 1 


( آحذها ) أن يبيعه بنالب نقد البلد » فإن عدل إلى غيره لم جز 


( والشرط الثانى ) أن سيعه شمن مثله » فإن باعه بما لا يتغاين الناس 
بمثله وإلى أجل قال أبو حنيفة : كان بيعه نافذ استدلالا بأن إطلاق الإذن 
بشتمل على عموم البيع » وتخصيص المطلق لا يكون إلا بدليل » كالمطلق من 
عموم الكتاب والسنة ؛ فلما كان اسم البيع ينظبق على المبيع بغير نقد البلد 
وبما لا نتغاين الناس به وعلى ال جل : وجب أن بصح لأنه عقد مأذون فيه 
كنا ل باع دنه الله ناهين الكل نور لول ٠“‏ ثم استدل على جواز البيع 
بغير نقد البلد بأنه بيع بجنس الأثمان فصح كالبيع بنقد البلد واستدل على 
جوازه إلى أجل. بأن الأجل مدة ملحقة بالعقد فجاز أن يملكها الوكيل قياسآ 
على خيار الثلاث وهذا كله خطأ » والدليل على ما قلنا على الشرط الأول وهو 
أن بيعه بغير نقد البلد لم يصح من الوكيل أن سيع بغير نقد البلد » وتخريزه 
أنه عقد معاوضة بوكالة مطلقة فوجب ألا يسمح بغير نقد البلد قياسآ على 
الشراء » أو لأن كل جنس لا بجوز للوكيل آن يبتاع ؛ لمر الوديان 
بيع به قياس على البيع بثير جنس الأثمان وبالمحرمات . 


والدليل على اعوط القااى توخو ان ةما للا كارن انان شالك 
لا يجوز هو آنه عقد معاوضة عن وكالة مطلقة فوجب آلا يصح بأكثر من ثمن 
المثل قياس على الشراء » ولأن من لم «ملك الهبة فى مال لم دملك المحاباة فيه 


و 


كالوصى اوالقيه أكون أله ق ا 4 ولا المحاماة كالهبة لاعتبنارها 
اثن » فلما لم يصح من الو ال ف الب ةفهل تضع من 
| المحاباة فيه . : | | 1 
ري لاد د خلا + انين مال حوكله تيا انه تومب ان 
٠ ٠‏ يكون باطلا كالهبة » فإذا ما ذكرنا هذا ون المثل معتبر وآن البيع نما لا يتغاين 
إلنا س بمثله فالاعتبار بالغين غرف الناس :فى مثل المبيخ وليسن له حل مقادر + 


| وقال مالك 006 البيوع اثلث فصاعدا لقوله صلى لل عليه 
وسلم « انثلث والثلث كثير » . ش 0 

وقال.أبو خنيفة احد اليئ من العشر فصاعدا أن أقل ما يجب فا وكوات.. ْ 
الزروع والثمار . ْ 0 . 5-6 7 
: قال ورد ف ساد وك المذعين يد لان حرف النامل قينا ْ 
كون عبن كثيراً يختلف باختلاف الأجناس >. فمن الأجناس ما يكؤن 8 
العثر فيه غيناً خيرا وهر اتحنطة والسمين والذهت والورق . ومتها ما إيكوق. 
ا يا لايق والصرع ال بر أذ 1 بور 


٠‏ فإذا عشوي 
م لاس ا كان 
ل مرف : سن م غبن به من قدر : 
١‏ المحاباة ؛ لأن به فسد العقد ولزم الضمان . ش 00 
والدليل على الشرط الثالث وأن بيعه بالثمن الل او ا : 
الأجل ف الببوع يدخل تارقف المتين فسن سنا وتارة فق الكبن شكون 


0 دينآ » فلما لم ,يجنز للو اللوكيا الجا تراص يي اما ار 


فى امشين على ما مقي ]ها .. : 


0 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


« وان وكله فى بيع عبد بالف فياع نصفه بألف جاز » لانه مأذون له فيه 
من جهة العرف ‏ لان من يرضى ببيع العبد بالف يرضى ببيع نصفه بالألف » فان 
باع نصفه بما دون الالف لم يصح » لأنه ربما لم يمكنه بيع الباقى بتمام الألف » 
وان وكله فى بيع ثلانة آعبد بآلف فياع عبدآ بدون الآلف لم يصح » لأنه قد 
لا يتسترى الباقى بما بقى من الآلف » وان باع أحد الثلاثة بالف جاز » لآن من 
رضى ببيع ثلاثة بالف رضى ببيع احدهم بالف ٠‏ ش 

وهل له أن يبيع الآخرين ؟ فيه وجهان : 

( احدهما ) لا يملك لانه قد حصل المقصود وهو الألف ٠‏ 

( والثانى ) انه يجوز لأنه له فى بيع الجميع فلا يسقط الأمر ببيع واحد منهم» 
كما لو لم يقدر الثؤن. وان وكله فى شراء عبد بعينه بماثة .فاشتراه بخمسينلزم 
الموكل لأنه ماذون فيه من جهة العرف . لأآن من رضى أن يشترى عبدآ بمائة 
رضى أن بشتريه بخمسين » وأن قال : اشتر بمائة ولا تشستر بخمسين جاز أن 
يسترى بماثة » لأنه ماذون فيه » ولا يشسترى بخمسين لأنه منهى عله » 
ويجوز أن ينسترى بما بين الخمسين وانائة » لأنه ما أذن فى الشراء بالمائة دلعلى 
أنه رضى بالشراء بما دونها » ثمخرج الخمسون بالنهى » وبيقى فيما زاد على 
ما دل عليه المأمور به + 7 

وهل يجوز أن يشترى بأقل من الخمسين ؟ فيه وجهان : 

( أحدهما ) يجوز لانه لما نض على الماثة دل على أن ما دونها اولى آلا فيما 
اخرجه النهى ٠‏ ْ 

( والثانى ) لا يجوز لأنه نهى عن الخمسين دل على ان ما دونها أولى بالمئع ٠‏ 
وان قال : اشتر هذا العبد نمائة فاشتراه بمائة وعشرة لم يلزم الموكل ٠‏ 

وقال ابو العباس : يازم. الموكل بمائة ويصمن الوكيل مازاد على المائة لآنه 
تبرع بالتزام الزيادة » والمذهب الأول » لأنه زاد على الثمن الماذون فلم يلزم 
الموكل . كما لو قال : اشتر لى عبدة فاشتراه باكثر من ثمن اكثل »> ولانه لو 
قال : بع هذا العبد بماثة فباعه بمائة الا عشرة لم يصح » ثم يضمن الوكيل 
ما نقص من انائة » فكذلك اذا قال : اشتر هذا العسد بمائة فاشتراه بمائة 
وعشرة ٠‏ لم يلزم الموكل » ثم يضمن الوكيل مازاد على المائة ٠‏ . 

وأن وكله فى شراء عبه بماثة فاشترى عبد؟ بماثتين وهو يساوى الاثنين » 
لم بلزم الموكل لانه غير ماذون فيه من جهة النطق ولا من جهة العرف ء لأن رضاه 
بعبد بماثة لا يبدل على الرضا بعبد بماتتين » وآن دفع أليه ديئار؟ وامره أن 
بشترى شاة فاشترى شاتين » فان لم تساو كل واحدة منهما دينارآ لم بلزم 


بحن ؟ 
تكملة المجموع ج 15 م 7[ 


الموكل لانه لا يطلب بدينان مال يساوى دينارة. » وان كان كل واحدة منهيا 
تساوى دينارآ نظرت » فان اشتر نترى فى الذمة ففيه قولان : ش ش 


ا ا 
دينارا ليشترى له شاة فاشترى شانين فباع احداهما بدينار واتى النبى صلى 
9 ألله عليه وسلم شاة ودينار :فدعا له بالبركة » ولان الاذن فى شاة بديئار اذن 
فى شاتنن بدينار » لان من رضي شاة بدنثار رضى شاتين بديئالن ٠.‏ ! 0 

( والثانى ) أن للموكل شاة لأنه اذن فيه » والاخرى للوكيل لانه لم ياذن 
فيه الموكل » فوقع الشراء للوكيل ٠‏ لي ل ا 
فقدخرج أبع العباس ايه وجيت : 00 | 

( احدهما ) انهلا يصع لانه باع مال الوكل يفي اانه فلم يصع . 

( والثانئ ) أله يمع لحديث عروة البق > والنهب الول والحديت ش 
يتاول + 0 : 7 
0< وان قلنا. أن وين ها ايكره الؤكن ميه تضف دمازه وان اشنتري 
الشاتين بعين الدينار » فان قلنا فيما اشترى فى الذمة :. ان الجميع للموكل كان 
الجميع ههنا للموكل » وان قلنا :. ان احداهما للوكيل والأخرى للموكل صح 
الابتياع للموكل فى احداهما ويبطل فى الاخرى ) لانه لا يعجوز ان يحصل الإبتياع 
اله بمال اللوكل فبطل »© ٠‏ 


الشرح” ١‏ احاد ريك عروة الأرفي اغيج ابي ذاودبوالريقق. 000 6 


والدارقطنى من حديث عروة وف إنستاده متعند بن زدد أخو حماد ومختلفب 


فيه عن.أبى لبيد لمازة بن زبار وقد قيل : إنه مجهول » لكن وثقه ابن سعد 


5 وقال حرب : سمعت أحمد أثنى عليه وقال المنذرى والنووى : اسئاده حسن 


صحيح لأنه لمجيئه من ؤجهين وقد زواه البخارى من طريق. ابن عيينة عن 
شبيب بن غرقدة سمعت الحى, . يحدثون عن عروة' به ؤرواه ه الشبافعى عن 
ابن عيينة وقال : إن صح قلت به » وقال فى البويطى : إن صح حديث عروة 
. فكل من .باع آو أعتق ثم رضى فالبيع. والعتق جائز ونقل المزنى عنه أنه ليس 
بثايث عنده . قال البيهقى : إنما ضعفه لأن الخى غير معروفين » وقال فى 
0 :"هو مرسبل لأن شبيب بن غرقدة لم يسمعه من عروة إنما سمعه 

من الحى » وقال الخطابى : هو غير متصل لأن الحى حدثوه عن عروة » وقال 
اي :فو مرسل. .اقلت اكيت احم و 0 


المو؟ 


مبهم » ورؤى آبو داود من طريق شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن جزام 
نحوه قال البيهقى : ضعيف من أجل هذا الشيخ » وقال الخطابى : هو غبير 
متصل لأن فيه نجهولا لا بدرى من هو ؟ 00 

آما احكام الفضل فإن وكله فى ببع بقرة بمائة فباع نصغها بهما أو وكله 
مطلقاً فباع نصفها بشمن الجميع جاز » لأنه مأذون فيه من جهة العرف » 
فإن من رضى مائة ثمناً للكل رضى بها ثمنآ للنصف »ء ولأنه خصل له المائة 
وأبقى له زيادة تنفعه ولا تضره » وله بيع النصف الآخر لأنه مأذون فى بيعه 
فأشبه مالو باع العبد كله بمثلى ثمنه » ويحتمل آلا يخوز له بيعه » لأنه قد 
حصل للموكل غرضه من الثمن ببيع نصفها فربما لا ييوثر بيع باقيها للغنى عن 
بيعها نما حصل له من ثمن نصفها » وهكذا القول فى توكيله فى بسع بقرتين 
بمائة إذا باع إحداهما بها صح » وهل يكون له , بيع الأخرى ء ء على وجهين » ' 
ناما إن وكله فى بيع سار بالف باع ينها اقل ينها ل يسح ,»وان وكله 
نا فاع يمضه قل من لين الكل لم يجسز ويسذا قال أحمد ومحمد 
وأبو بوسف . نل 


وقال أو حدافة :: الحوز فيما إذا أطلق الوكالة إبشاء على اصله فى آن 
للوكيل المطلق البيع يما شاء . 


0 دليانا على أن على 'اموكل روا فى تبميضه » ولمنيويجد الإذن فيه ملت 
واخرنا ملم بجز كما لو وكله فى شراء دار فاشترى تنصف دار . 


فرع وإِنْ وكله ى شراء سيارة بمينها بمائة فاشتراها سين 
و 0 . وإن قال : 
ال ل 


جرع قال المأوردى رحمه الله تعالى : . 


وأما المختص ‏ هدو الكمن وصورية إن شول وان ملي 
أن يبيعه بأقل .منها.ولو بقيراظ:» فإن فمل كان البيع باطلا » ولو باعة بأكثر 


بهن > 


ةاقرم نال عر نول الاق ا رامنا زايد ينا 
زبادة حظ له ؛ إلا أن إيكون قد آمره أن بيعه بالمائة على جل يعيلبه اه 
فلا يجوز أن سيغه عليه بأكثر من مائة » كما لا يجوز أن سيعه على غيزه أ 
أنه لما نص على القدر ضار مسامحا له بالزيادة عليه » فلو باع نصف العبه | 
بمائة درهم صح البيم ؛ لأن بقاء نصف العبد: مع حصول امائة التى رادها ْ 
ا ا ل ل اد : 


0 ما أراده من كمال الثمن وتفريق الصفقة .. 


لور عد مام عر رد الوه مانالا كدر ل ظ 
جاز.ء أن العادة فى بيع العبيد جازية بإفرادهم فى العقود . ولو ذكراله قدر. 


2٠‏ الثمن فتال : بع هثولاء العبيد الثلائة بألف درهم . فإن باع أول صفقة من 


"اليد و0 العبدان الآخران 5 
0 5 امك الراك رب جاز . وهل يجو بع الانين 
الاخرين بعد حسيول: الالك ١‏ على : وجوين. ش ش 0 


( أحدهما ) لا يجوز لآن متقصوده ال مرا لأف من ثمنه » قصارت 
الوكالة مقصورة عليها وباطلة فيما سواها . 0 


. ( والوجه الثانى ) أنه 10000000017 ظ 
ولا يكون حصول الثمن بكماله من بعضهم مانعآ من بيع باقيهم . كما لو باع 
أحدهم باكثر من آلف » ولم اي سن ال ا 3 
بيع باقيه بالزيادة على الألف . 00 


05 فأما العدد من الثيالى إذا كله فى يهأ وأسكن أن بيتاع صفقة وتفاريةاء : 
فغلى الوكيل أن يعمل على أحظ الأمرين لموكله فى بيع جميعها صفقة أو 2١‏ 
ا ا ال 

الوئل تريح بهد ْ | 


.:( قلت ) وكلام الف ف الدنب ينيد ان ابيع يصع ويشذ ى كل حاة 


لودع 


نقص فيها الثمن عن القدر الذى أذن فيه وضمنه الوكيل ‏ أعنى ضمن الفرق 
الذى ينقص عن القدر المأذون فيه كأن آذن له فى البيع بمائة فباع 
بتسعين » كان على الوكيل ضمان النقص وهو العشرة » وتتيجة هذا أن البيع 
بنفذ بحصول الموكل على الثمن الذى حدده بكماله . وذلك يضمان مقدار 
النقص على الوكيل . ش 


ومثل ما ذكر فى البيع يكون فى الشراء فلو أمره أن يشترى شأة بعشرة 
فاشتراها بأحد عشرة كان عليه ضمان العرق ولا يلزم الموكل سوى عشرة » 


قال اللصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) اذا اشترى الوكيل ما اذن فيه الموكل انتقل الملك الى الموكل 
لان العقد له فوقع املك له كما لو عقده بنفسه » وان اشترى مالم ياذن فيه » 
فان كان قد اشتراه بعين مال الموكل » فالعقد باطل » لانه عقد على مال لم يؤذن 
فى العقد عليهء فيطل كما لو باع مال غيره بغير اذنه » وان اشتراه بثمن فى الذمة 
نظرت » فان لم يذكر الموكل فى العقد لزمه .ما اشترى لأنه اشترى لغيره فى 
الذمة ما لم ياذن فيه فانعقد الشراء له كما لو اشتراه من غير وكالة > وان ذكر 
الموكل فى العقد ففيه وجهان : ٠‏ 
( احدهما ) أن العقد باطل » لانه عقد على انه للموكل والموكل لم ياذن فيه 
( والثانى ) أنه بصح العقد ويلزم الوكيل ما اشستراه » وهو قول 
ابى اسحاق » وهو الصحيح »2 لانه اشترى فى الذمة ولم يصح فى حق الموكل 
فانعقد فى حقه كما لو لم يذكر اللوكل » ٠‏ 


. الشرحع (الأحكام ) قال المزنى رحمه الله تعالى : لو دفع إليه مالا 
اشترى به طعاماآ فيسلفه ثم اشترى له بمثله طعاما فهو ضامن للمال والطعام 
لأنه نخرج من وكالته بالتعدى واشترى بغير ما أمره به . 

اعلم أن لهذه المسألة مقدمة لا يستغنى عن شرحها وتقدير المذهب فيما 
ليكون الجواب فى المسألة ميتي عليها » وهو أن الرجل إذا وكل رحلا ى 
ابتياع متاع له فلا يخلو ماله من أحد أمرين إما أن يدفع إليه ثمنه أم لا فإن 


كف 


واف د عراف شه ين ف ف وي ب أ لوك 
فكو العقد وا للموكل دوق الوكيل . 5 0 


': وجملة هذا أنه إذا اشنترى الدكل لوكه عي ذه تقل الل من | 


9 الب ع إلى الموكل ولم دخل فى ملك إلوكيل » وبهذا قال آلحمد بنجتل ٠.‏ 


وال وام :يق الملك بالعقد للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل اشتدلالا 
7 أن ما ملكه الإنسان تقد خيره وقع الك للماقد + ثم لتقل عنه إلى متملتكه 


امن بده فوج أل يشم ل الك بمقده : 3 النسي فا مقايلة لفن :فا ٠:‏ 
اد ولا ا و50 الاين اصديزن يكون موجبه 


ْ 000 
0 كالنكاح ولأن كل من ناب فى العقد عن غيره وقع الملك به للعقوذ له دون | 
عاقده قياسآ غلى ولى اليتيم والأب والوصى » وقولهم : إن حقوق البق | 

تنعلق :به غير مسلع » وتفرع من هذا أن المسلم لى وكل ذميا فى شراء خمر 


0 أو خنزير فاشتراه له لم يصح الشراء » وقال آبو حنيفة سا 0 


ْ لأن الخمر للا يي د 


1 | ظ : ا 


0 ا 


.ونان كل مالا يجوز للسساء القند عله ل يجوز أن يكل فيه 


| من ل الك الوك ف ان لان بول ليع بكوم قيال اسل 


الي 


(فروع ) فى مذاهب العلماء, فى الوكالة بالسبع والشراء 
منعنا أن يتعلق بالبع والشراء أمور نيا عليه فى النصول آنا عا 
ا فيايلى: 000 0 
ألا ) :ذا و كله علق أن ير ل حي قملية نا بين ماف »اذا #ال. 

ده ولاك عا اكراء وبي تيمب ازايقول : فرس عربية صلفها كذا وكذا 
أو وكلة على أن يشترى له سيارة كان عليه آن يذكر طرازها ومسنة هذا 
الطراز واسم مصنعها أو الاسم التجارى والرقم المسيز لها » واذا قال له : 
وكلتك على شراء دار فيجب أن سين جهتها كأن. يقول : فى بلد كذا فى حارة 
كذا أو فى شارع كذا ما لم يكن الغرض من الشراء التجارة » فإنه لا يشترط 
بيان النوع » لأن المقصود أن يشترى له ما فيه ربح فى آى جهة كان » وعلى 
أى صفة وجد » فيكفى أن بقول له : 0 شتر ما فيه ريح ٠‏ 


(6انيا) إقاروكلة علق شرا فى» معين فيتجب على الوكيل أن يتنم ما مره 
به موكله » فإذا قال : اشتر لى ناقة فلان بثمن كذ! ء فانه بتعين » ولا يجوز 
للوكيل الخروج عنه » وإذا وكله على أن يبيع له سلعة بشمن مؤجل إلى أجل 
معين كشهر وشهرين فإنه يصح » وعلى الوكيل أن يتبع ما أمره به:موكله » 
فإن خالف ذلك بأن. باع شعن ساك 1د اجل انف بن الاجل الذى عينه: ل له 
ركلف 41 كج كر 


( لأدك ) أن لا با اللوكل عن ابيع الحا » أكون فيه رد على 
الموكل كنقص فى الثمن.. 0 


( الثانى ) أن لا يعين له المشترى فان عينه كان قال له “ب لقلان بدن 
مؤجل ع.قانه لا ريصح أن يخالفه » أما إذا قال له : بع يشمن ملؤوجل » ولم بحدد 
الأجل » فإنه يحمل على الأجل المتعارف فى بع هذه السلعة » فإن لم يكن فيه 
الاو 1 االو برا 3 

ْ م 


(ئا ) إذا قال له هط او ع اسنة ناف اويا ئ 
ترا فإ ل أن بيعم ب تقد ابل » وليس ل أن بيع بين فاحش أذ بش 
0 ؤ 6 ا 7 
'وإذا قال له 5006 دلت » إن أن ييه بثبن فاح وليس 0 أن ْ 
بسيع بشمن متؤجل أو بغير نقد البلد » وذلك لأن ( كم ) للعد دفيشمل القليل ' 
والكثي » فهو قد أذن له فى أن بيع بأى شن + وليس فيه تصرح له باليع . 
إلى أجل أو بغي تقد البلد . ١‏ : 


وإذا قال له 22 10 ْ 
: يها بن فاحش أو بي تق اليلد » وذلك لأن كيف للحال فيشمل الشسين 0 
الحال والمؤجل » فهو المصرح به لا بالغبن ولا بمخالفة تقد البلد'. 2 


٠‏ را إذ وه وكلة مفة فيس ل أن بع أ عستي إلا لو 
شروط : 2 : ش 0ه 
(الشرط الأول ) أن لا تاديد نه نعط مركن »قاذ بيخ السدية 0 
إلا يشمن المثل بأو أكثز » ولا يشترى إلا. بثمن الثل أو أقل فإذا غين ف بيعه : 
الجراد يا ناجتا ولا رمي . 1 


ْ والغبن الفاحثن هوما لا يتفر بحسب العرف » آم انين اليبو وهب 
يبب أن بيع اسدة الوب نكن فون الشا »ف م فل اخ 00 
العقد الأول . ْ 1 : : 


ارط لالى) أ بي بسن حال لامجل »فإ اع بشمن مؤرجل فإن 
الم لا هس ٠‏ » ظ ظ ظ 


(لنشرد اناك انام بهذ اليلد اليش ميميقا ابيع هد امح ظ 
ل لان ا ف« 4 


04 


الموكل ؛ أو كان فيه الحظ للموكل بآن كان نقد غير البلد نقدآ مرغوبا فيه ؛ 
وسميه الناس بالعملة الصعبة لقوذ مركزة ومنانة عرضه فى الأسواق » وندرة 
الخسارة فيه لثباته أمام العملات الأخرى » كالدولار والريال والدرهم والدينار 
والجنيه الاستر لينى أمام الجنيه المصرى والسودانى والليرة اللنانية أو 
السورية وهكذا . ظ 


( خامسا ) لا يصح أن يبيع سلعة موكله لنفسه أو لابنه الصغير أو السفيه 
أو المجنون وذلك لأن عقد البيع بجب أن يكون بين اثنين أحدهما موجب 
كآن يقول : بعت كذا » والآخر قابل » وهو الذى يقول : قبلت ‏ وهذا 
الشخص واحد ‏ لأنه إما أن يبيع لنفسه أو يسيع لمن هو ولى عنه » وهدذا 
لا يصح . نعم إذا حدد الموكل الثمن. ووكل عن ابنه الصغير أو المجنون أو 
السفيه من يقبل عنه البيع ورضى موكله الأصلى بذلك فإن البيع يصح ٠‏ ' 


أما البيع لولده الكبير الرشيد البالغ وليه وان علا ؛ فإنه يصح ف 
الأصح ‏ وبعضهم يقول : لا يصح لوجود التهمة ؛ فإن صرح الموكل بالبيسع 
لهما فإنه يصح بلا خلاف والله ولى التوفيق . ظ 

واما عند أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله تعالى فان الأمور النى تتعلق 
بالوكالة فى البيع والشراء نلخصها من فقه المذاهب الأربعة للشيخ الجزيرى ؤمن 
ارد المختار على الدر المختار للشيخ ابن عابدين- : ١‏ 

( أولا) إذا وكله على شراء شىء أو عه فلايد أن تكون هذا الشىء 
معلومآ ولو بوجه ؛ حتى يتمكن الوكيل من تنفيذ أمر الموكل » فإن كان مجهولا 
جهالة تامة فقإن التوكيل بكون باطلا » إلا إذا كانت الوكالة عامة . 


. وسان ذلك أن الوكالة على البيع والشراء إما أن تكون عامة أو خاصة » 
والموكل فى شرائه أو ببعه إما أن ,يكون معلومآ أو نكون مجهولا جهالة تامة . 
قال فى الدر المختار : 


وكله بشراء ثوب هروى أو فرس أو بغل صح » وإن لم دسم ثمنا » وبشراء 
دار أو عبد جاز إن سمى الموكل ثمنا أو نوعا » والالا بصح ء وألحق بجهالة 


نلا 


لجان والوئنا لزوكلة دراء نوك ادال لالس وان عي نا لبماك 
الفاحشة وبشراء طعام وبين قدره أو دفع ثمنه وقع فى عرفنا على المعتاذ المي 
: للاكل من :كل مطعوم يمكن أكله بلا إدام كلحم مطبوخ أو مشوى ا ويه 
أ 'قالت الثلاثة» يعنى أصحابٍ أبى حنيفة : : القاضى آنا يؤسف ومحمد بن الحسن 0 
1 وزفر - وبه يفتئ . وى الؤصية بطعام يدخل كل مطعوم ‏ وللوكيل الرد بالعيب" , . : 


: ارات ل ده لان المترل بن وتوا 8 ريبور 01 3 


صر ركه ال ا | ظ 
- قا فى الجالة إما أن ييكون مجمولا جما نام وإما أن يكون مجرلا 
0 جهالة هيه : اذا كانت" الوكالة اعامة : ب كبا إذا قال ت (.وكلتك على أن ٠”‏ 
مترى لى ما ريت ) اد | أن تيع .لى ما أردت ) فإند ريصح إن يشترىي 8 .. 


0 ما بشاء أ بيع من ماله ما يشاء بدون تعين . 


٠ 1‏ أما إذا كانت الوكالة خاصة + والجمالة فاحشة » فإن الوكالة لا تصتع 6 . 
وذلك كما قال له : اشتر. لى ثوبآ أو دابة » فالثوب والدابة مجهولان جهالة ٠.‏ 
ش تامة » ويعبر الفقهاء عن ذلك بجهالة الجنس » وهو أن يذكر شسيئا يمل ١‏ 
. أجناسآ ولم يبين واحدآ منها ( كالدابة والثوب ) فإذا قال له : وكلتك على أن ؛ 
٠‏ تشترى لى دابة لا يضح ء لأن الدابة فى اللغة انسم لكل ما يدب على الارض 1 
من حبيوان وإنسان » وقد أخصها العرف الخيل «البنال والسيرة وعلى كر 7 
حال فهى تشمل أجناسآ كثيرة 4 فإذا حملت غلى المعنى العرق كانت شاملة ' ٠‏ 
. للخيل والبغال والحمير » فالجنس الذى يريد شراءه مجهول » اذ يختمل أنه ١‏ 
بريد الخيل أو البغال أو الحمير ‏ وليش المراد الجنسنْ المنطقى » وهو المقول . 
على كثيرين مختلفين بالحقيقة ‏ بل المراد ما يكوان تحتة آضناف » فالخينل ' 


مثلا جنس عند الفقهاء » لأن تحتها:أصنافا كثيرة » منها عربى ومنها استزالى 7 


ظ ٠‏ ومتها خيل مضمرة إلى غير ذلك من ناف الخيل » وكذا الال والحميه 0 
ا ل لا ا م 


دي ومثل الدابة الريك © نإن كيه يانه الجدين + لآن 00 0 


امخةكل جدل احمابياد كي جين لاص ْ 
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وانكتان » والقماش نشمل : المدارسى والمقصورة والشاش الاسلامبولى 
والهندئ 0 والحرير الهندى 6 
وغ ذلك . ومثل ذلك الصوف والكتان » فكلها أجناس عند الفقهاء لأن 
تحتها أصنافا كثيرة فإذا لم بين الجنس, الذى بريده الموكل كانت 30 
باطلة حتى لو ذكر النمن . 


آما اذا “كانت :الجهالة بسيرة رة فإن الوكالة تصح 6 وذلك كما اذا قال ( له : 
وكلتك على أن تشترى:لى حماراً أو فرساً فإن الوكالة تصح ء لأنه ‏ وإِنْ لم : 
يكن فيه بيان شاف ولكن جهالته غير فاحشة ؛. ويعبر الفتهاء عن ذلك 
بجهالة النوع » وهو أن يذكر عبارة تشمل أصنافا كثيرة لم يبين واحد منها » 
فالمراد بالنوع الصنف » فإذا قال له : وكلتك على شراء فرس فقد. وكله على 
شراء صنف مجهول » لأن الفرس يشمل أصنافآ كثيرة » كما ذكرنا آنفاً » فعدم 
تعيين واحد مها فية جهالة للنوع ‏ آى الصنف ‏ ولكن هذه الجهالة يسيرة» 
وذلك لأن الوكيل قادر على تحصيل غرض الموكل » وذلك بأن ينظر إلى 
حاله و بشترى ما يليق  ٠‏ 


وهناك قسم آخر وهو . الجهالة امتوسطة ؛ وذلك كسا إذا قال له : 
شتر لى دارآ شمن كذا فإنه ‏ وإِن لم يبين الجهة التى يشتر يشترى فيها » ولا عدد 
ل الي ل ل ل يسيرة . 


آما نا باك شن ولا كات مت جل الس رعشي خا ش 
إن ذكر اين لذ يمل جهالتها ا 0 ل 


000000 2 تسم إلى 0 
شام » جمالة الى ء ونجالة انوع » والجهالة التوسلة . "+ ١‏ ش 


وقد عرفت تعريف كل واحدة منها مع آمثلته » فإذا ذكر الموكل لفظآ بين 
به جنس الموكل عليه ونوعه وصفته فإن الوكالة نصح قطعآ بلا نزاع وذلك 
كأن. يقول : وكلتك على شراء فرس أدهم استرالى أو نحو ذلك . 


يذ 


ناذا كز نيدل على أجناس مختفة قل بي جه فلا مي الوك | 
قطنا 4 وذلك كآن يول #وكلنك على نراء وبا بحت ول دكن القير .. ش 

آنا الاك فنا يال فلن انواع متعلمة ول بين التو الى ند : 
كما إذا ذكر لفظاً يدل على آنواع مختلفة تختلف باختلاف أحوال الناس فتارة. 
تكون مجهولة: سيرة ت كالدار.# فإنها تدل على دور متعددة » لأنها تشمل' 
الدار الكييرة ؛ والصغيرة والمبنية بالحجر » والمبنية بالآجر وغيره » والموجود فى. 
بلدة كذا أو جهة كذا » أو شارع كذا. . إلى غير ذلك . فاذا كان فى قرية ولا 
تختلنفب دورها كثيرآ فى بنائها واتساعها وموقعها فإن الجمالة تكون يسسيرة. 
ره ل و د 10 
رداق بكذا . ْ 1 | ٠‏ 7 


8ت ) إذا امترى! الوكيل لوكيلة نسانة ؛ ذا 
الكل إى محف كد ماري ها إلا ذا ميقا الركل صرحا - 


الع نري لوقل ابرح وا 
ول للموكل أذا ره السلعة تبل أن يستلمها من الوكيل ؟. 170. ' 


الجواب : .ليس له ذلك » لآن ردها من حقوق الوكيل مادامت ف 00 
فإذا مات نتقل بنتقل إلى وارثه » فاذا لم يكن له وارث انتقل حق الرد إلى الموكل . 
1 أما إذا استلم الموكل السلعة فقد أصبح .هو صاحب الحق فى ردها بالعيب 6 
ش اا بي سر لض يوس ارجا وبر لان سير 
عر ا رمع 5 ١ 0 0 ٠‏ 


وذاروكل لي اد 1 مداو زلاتر انسور اوها الات 
للمشترى أن بردها على الوكيل ؛ إلا إذا سلبت عن. الؤكيل أهلية التصرف . 
كأن جن أو حجر عليه » فإنها ترد فى هذه الحالة على الموكل . 0 : 


86 ]نوكم ال سدق لله ولع مهنا دعرادا الوكين 
1 لال الب حار ري 


"4 


لنموكل إلا إذا دقع ثمنها » فإن له حبسها بطريق الأولى » وذلك لأنه فى حالة 
أما فى حالة عدم الدفع فلا يتوهم التبرع . 
مال الموكل فعليه أن يدفع ثمنها . 


ومثل ذلك ما إذا دفع الموكل له ثمن السلعة ليشتريها له فضاع منه الثمن: 
فانه يضيع على الموكل لا على الوكيل . نعم إذا اشترى الوكيل سلعة ثم أعطاه 
الموكل ثمنها ليدفعه إلى البائع » ففقد منه الثمن قبل أن يعطيه للبائع » فإن 
الوكيل دكون ملزمآ به » وكذلك إذا هلكت السلعة فى بد الوكيل بعد حيسها 
عن الموكل فإنها تهلك على الوكيل » وليس له آنْ يطالب الموكل يثمنها سواء . 
كانت قيمة السلعة متساوية مع ثمنها أولا . 


وبعضهم يقول : إن السلعة تكون فى هذه الحالة كالمرهون » فإن هلكت 
فإنها تهلك بالأقل ثمن ثمنها وقيمتها » بمعنى أنها تقوم وقت هلاكها ب 
كانت قيمتها تساوى ثمنها » بأن كان ثمنها عشرة » ولم ,ينقص عن ذلك » ولم 
بزد عند هلاكها ب فالأمر ظاهر . 

أما إذا زادت قيمتها عن ثمنها خمسة ؛ كانت الخمسة حقا للم وكل ٠,‏ 
فيطالب بها الوكيل » وإن نقصت خمسة » كانت حقا للوكيل فيرجع بها على 
الموكل » مثلا إذا وكله بشراء بعير فاشتراه له بخمسة عشر ؛ ولم يدفع الموكل 
الثمن » ولم برض الوكيل باعطائه البعير قبل دفع الثمن ثم تفق البعير بعد ذلك 
فى بد الوكيل ففى هذه المسألة رآبان : 


(الرائ الأذل اراك تمصي جلك قبا على الو كريد واد طالب امرك 


شىء » سواء زادت قيمته أو نقصت . 


. (الرأى الثاتى ) أته : جل يلون ابقل ون يجن ات 
القيمة تساوى الثمن فالأمر ظاهر » أما إذا نقصت قيمته عن ثمنه بحيث أصبح 


افا 


نشاوى عثثرة » فإن الوكيل بحسب عليه عشرة فقط » ويرجع .على الموكل. 


آم إذا كانت قيمته وقت هلاكه قد ارتفعت إلى عشرين فإنه يهلك بنخسبة 
عشر و زجع لملرسر تر حي ارا 0 
.العا الوك الع ف سطاة الوك بشن حل 

00 0 
ئ '(خاسة ) إذا قراط ا 5 
يوكل عنه من يدفع للمسلم إليه ( ( البا؛ ع ) رأس ن مال السلم » آما المسلم فإئه 


لا يجوز له أن يوكل عنه غسسيره فى قبضن رآ س مال السلم ء وذلك 
لأنه بنجرد أن : فيض الوكيل 0 


| قيتكون مستولا عنهد مع أن الثمن ينطى:للمسسلم إليه . ولا يجوز الإنسان ماله 


شط أن الشين لغيه ويذلك يكون التوكيسل باطلا » ويكون الوكشل هو 
المتعاقد ب المسلم إليه رار رولا وار لوال ل لبا لم 
فإذا. أعطى رأس لمال إلى من وكله كان قرضآ فى ذمته . : ا 


دق العتورة افون الجائرة وح يا نوكل وب السللم شخصا ليدقع إٍ 
ةا ريق ل ه 
اله رأس امال ء فإذا فارقه بطل العقد . 0" عر 


وإذا كان الموكل جاضر؟ وفارق 2007 مة 
أولا ؟ زآيان. . فبعضهم يقول : إن الوكيل نا”؟ نب فاذا حضر الأصيل فلا يعشبر : 
النائب . وبعضهم يقول : إن الوكيل وإن كان ثائبا فى أصل العقد ولكنه أصيل 
فى التصرف ف 00 فلا عي بحضور 7 ولا ره - الوكيل 
حاضر؟: 220 ٍ 


١# 


ومثل السلم الصرف ء فإنه يجوز لكل من العاقدين أن يوكل عنه من يستلم 
الغين التى بتبادلانها بشرط أن لا يفارق الوكيل صاحبه قبل العقد . 

( سادسا ) إذا وكله على أن يشترى له شيئاً بعينه كفرس فلان أو ثوره أو 
ب الهو انإ لاسر ارك إن سترى ذلك التي لنفسه عندغيية 
فو كله 

آما إذا كان موكله حاضرا » فإن له آن يشريه لنفسه » لأن له آن يؤل 
نفسه عن التوكيل رأساً بحضرة موكله ويكون حرا . أما إذا كان موكله غائياً 
لحلا حور معز افده لاد يمتح اذ كتري للفنيهيها ائرة ,موكلة بترائة 
له.) وال كان متررا كو كله.وذاك لا كود . 


نعم إذا قال له ١‏ أفشر :إلى كذ اتقو والقك اهنب تيوط 3 
أو قال له اشتره لى بورق فاشتواه بذهب فإنه يجوز ا ل 
عزلا ضمنيا للوكيل . 0 ٠‏ 
ومثل ذلك ما إذ1 كله على أن يرجه امرةة بسيتها » فإن للوكيل أن بز بها 
لغدلةب ودلك لان اكع ا إلى لوال ا حاو ااتسبينة 


" وإذا وكله على أن , شترى شيئا غير ممين كان قال له. 3 زأيت > 
: فهده تحتمل ثلاث صور : 


' الصورة الأولى : أن ينسب الثمن إلى مال أحدهما ‏ وى هذه الحالة تتكون 
السلعة لصاحب المال سواء كان الوكيل أو الموكل . 

0 المبوزة الغالية : .آن له اسن الثمن إلى أحد » وفى هذه الحالة ينظر إلى 
نية المشثرى ‏ الوكيل ‏ فإن نوى أن تكون السلعة للموكل كانت للموكل » 
وإن نواها لنفسه. كانت للوكيل » وإن اختلفا فى النية فقال الوكيل : إننى 
نونت شراءها لنفسى » وقال الموكل عكس ذلك » فإن الحكم فى ذلك الخلاف 
يكون للمال » فإن كان من طرف الوكيل كانت السلعة له وان سين 
طرف الموكل كانت له . 


اآب- 


السورة القالقة 522 نستي 1ن 1 قر ش 
يا 


- ذلك » وق هنم إلجالة رابا 


٠‏ الراى الأول أن تكون السلمة للمشترئ - الوكيل تاسورع 

وكسوب لام ش | 
الرأى. الثاني : أن تكون 7 دقع الثم من ماله . ' 
١‏ ( سايم ) إذا و ال 
الضورة الأولى : 110007 | 

حى لم يحدث فيه عيب » وى هذه الحالة. يكون القول للوكيل سواء. 1 


عدج أولا يقد ارك ردك[ خرن نه لسر ار 
مادام وكيلا . 1 


ش الصورة الثانية آن يكون الحيوان قد هلك أو حدث باع قله" 
تحتمل وجهين : 1 


لوج )ايكون الوك تدفت اشبوء ولي ع ون اقول [ 


ب لان ) نلا يكون قد فقد شين وفى هذه الحالة يكون القول 
للموكل مع يبينه .| ظ 


الصورة الثالثة او لز اند اعطاق رخو زالفين 7 
منقود » وى هذه الحالة يكون القول للموكل + لما فيهما من وجه التهمة: 
للوكيل ».فإنه يحتمل أن يكون قد اشتراء لنفسه » فلما رأى ل ار 
' قال : إنه اشتراه للبوكل . ش 
) ثامنآ ) 5 7 نخس لآخر 0006 الثور لفلان » قباعه إلاه ثم 


0 


أنكر المشترى أن فلانا أمره بالشراء » فلا بعول على إنكاره » لأنه أقر بأن 
الشراء لفلان » الا اذا قال فلان : انه لم يأمره بالشراء حقيقة . 

( تاسعاً ) إذا وكله على أن بشترى له سلعتين معينتين ولم يسم ثمنآً 
فاشترى له إحداهما بقدر قيمته أو بزيادة ,يسيرة بتغاين الناس بمثلهما عادة. 
فإنه يصح ء أما إذا اشنتراها بزيادة فاحشة » فإنه لا يصح + وذلك لآن الوكيل ' 
على شراء شىء لا بجوز له أن يشترى بغبن فاحش . 
0 وإذا وكله على شراء شيئين متشاويين فى الثمن كأن قال له : اشستز لى 
إرديين من القمح بعشرين جنيها » فاشترى له اردب واحدا بعشرة جنيهمات 
ل ل ل الت 
00 

(عشرا)إذاوكله على يع سلمة سية فنا سافان كانت المخالة ى 

فإنها تنفذ » كما إذا قال له : بع هذا الفرس بمامتى جنيه فباعها بمائتين 

وخسين بشرط أن يع انق لا بشيك ولا بكميلة مؤجلة انه لا يصع" 
ولو كانت فيه مصلحة للموكل . 


( الحادى عشر ) لا يجوز للوكيل أن يبيع السلعة المؤكل على بنعها لتفسه' 
أو لمن له عليه ولابة بسبب الحجر لصغر أو جنون أو سفه أو لمن لا تقبل شهادته 
له كابنه الكبير وأبيه » فهؤلاء الأنواع الثلاثة لا يجوز للوكيل أن بيع سلعة 
موكله لهم ؛ كما لا يجوز أن يشترى له سلعة منهم لتهمة المحاباة فضلا عن أن 
البيع والشراء من نفسه أو ممن له عليه ولاية يستلزم أن يكون البائع والمشترق 
واحدآ . والمعروف أن عقد البيع لا يكون إلا بين اثنين ؛ فإذا أذنة الموكل أن 
يسيع لمن لا تقبل له شهادته فإنه يصح أن يبيع لهم أو بشترى منهم بثمن المثل» 
1 0 ا 0 1 


3 خلاف 





2 والغبن الفاحش عند الحئفية هو الذى لا بتغاين الناس فيه.عادة » أى لا يخدع يعضهم 
قيه بمضا » وقدره بعضهم فى عروض التجارة بما زاد على نصف العشر أى على ه #/ وفى الحيوان 
بما زاد :على العشرأى زيادة على ٠‏ /ر وقاالمقار بما زآد على الخمس أى على 042 فذلك هو” 
(لغين القاحش وماعدآاه فهو سير ٠‏ 
قف 
تكملة المجموع جا 15 م 18 


ش أما إذا أذن له الموكل أذ بيع سه و لابه اصن في را 
(أحدهما) أنه لا يجوز + لأن العاقد فى هذه الحالة يكون واحدا . 


إل ثانيهما.) أنه يجوز ( ويظهر أن الذى يقول بعدم الجوزاز الطالة كوت 
العاقد واحدا لا يمنع أن.. بيع الوكيل السلمة لأجنبى ثم يشتزيها مله ثانا ء 
مله الل يإ ع لشي ). 1 : 


بالقليل والكثير » فلا ب شسأل ععء ا ات 9 
أبى حنيفة . .أما اها القاضى. آبو يوسفب ومحمد بن الحسن فيقولان ': 
5م ويك الى 


ا إذا 50 يششرى له سلمة فإنه ل يجو للوكيل أن يستزيها 
الس نس الال لس اده والعادة بالاجماع.ء فإذا اشترئ على خلافٍ 
عاد (الرو .101 ف الى د ودياك هد ؤراز» على لبه 3 
وكان ملزماً ود الذى اس موكله . 


( لشم ايقول) يت ا د 14 000 
أو 052 دس 
الجا ادر ١‏ 


(القسم التاق ) الوكيل اباليو الطاق والمغبارت تيتا الأن) وهؤلاء 
يجوز لهم أن يبيعوا كما يحبؤن وننفذ تصرفهم ولو غبئوأ غبنآ فاحشآ غند 
أبي حنيفة 6 أما صاحياه فقد عرفت رآيهم فى ذلك آنفاً د 
مؤلاء لا ينمذ إلا إذا كان بحسب العرف والعادة باتفاق . ْ 


:( الثالث ):المريض' :مرضي الموت إذا :كان عليه دين خرن جنيع كال .+ 
وهذا إذا ا جاه كنوت يعبنب العرف والدد و ويد 


لون 


تصرقه إذا غبن فيه بسواء كان العين فاحشا أو اسيراً ؛ والمشترى بالخيار أما 
أن برد السلعة أو رتكمل ما نقص من ثمنها » فان.مات وترك وصيا وباع وصيه 
الملل لسداد دينه فانه يعفى فى بيع الوصى عن الغين اليسير فى هذه الحالة . 


أآما إذا باع الوصي لمن لا تقبل له شهادته وحاباه ولو سيرآ فانه لا يصح:. 


2 ل لايع ) الورصن © وهو له 55 وزاله أن يبيع مال اليتيم أو 
يشتريه لنفسه إلا إذا كان فيه خير لليتيم » وتقدر الخيرية بزيادة الثلث ع 
تعينة عكر كةو القلة: 000 


( القسم الخامس ) المكاتب والعبد المأذون له فى التجارة » وهذان لهما 
أن سيعا وبشتريا على خلاف العزف والعادة عند أبى حنيفة » فلو باعا ما بساوى 
عشرة يواحد فانه يصح » أما صاحباه فيقولان : إنه لا ,يجوز أن إسيعا على 
خلاف المعروف : ش 


٠‏ (الثالك عثر ) إذا وكله على آن يبيع له سلعة بتجر فيها فباعما بثمن 
«وجل فانه يصح ء أما إذا وكله على أن سيع له سلعة بحتاج الى ثثمنها » كما ْ 
اذا وكله على أن يبيع له اردبا من القمح ليدفعه فى الخراج المطلوب منه فوراً 
فانه لا بصح أن .ببيعه بشئن مؤجل » وكذا فى كل سالعة قامت القرنة على 
الاختياج الى ثمنها » على أنه يشترط فى البيع بشمن متؤجل ألا تطول مدة 
الأجل طولا بخالف العادة فى مثل ذلك ؛ والا لم ينفذٌ ببعه . 


| اما مذهب الالكية فقد قالوا : / ش 
(أولا) اذا وكل شخص آخر على أن بيع له سلعة معينة ولم يصرح ى 
التوكيل بأنه وكله فى قبض ثمن المبيع ‏ فان كان العرفء والعادة فى مثل. ذلك 


أن الوكيل لا يقبض الثمن ‏ فانه لا يصح له قبضه ء واذا دفعه له المنسترى 
فان .ذمته لا تبر بذلك الدفع » وللموكل أن ,طالب المشترى بالثمن . 


أما اذا كانت العادة جارية على أن الوكيل الذى يتولى البيع: نتولى: قبض 


و 


الشمن أيضآ فائه يكن أن يبت أن كي على بع الدع فط وت نبت ذلك 
ود اد عن اذى واو سام ابيع وام قيض انين ضده .. ش 


آما' إذا لم تجر العادة شعن لشن ولا بعدمه فان على 0 القن ' 
ايشا لانه وإن لم ينمل عليثه ف التوكيل . ؛ لكن قبض الثسبن من توايع | 
كذ ع هم الجن قاناله خض لخدو انال © على 1ف نمال" فنا وكلقة " 
على أن يشترى له سلعة فاشتراها » ولكن الوكيل اشترط علئ البائع آنه غير 
7 ملم بدفع الثمن. ؛ بل الذى. يدفع هو ل سه 

. لا يصح له قبض السلعة التى اشتراها لموكله‎ ٠ 

ناض و ات رن مدر عسوو الو ا ا 
ا ا 3 ا 

“(ثانا) إذا وكل أشخص آخز وكالة غير مفوضة على أن يشتزيإ اله سلئة 
٠‏ غير معينة كأن قال : : اشتر لى بعيرآ فاشتراه له ثم ونجد به عيبا لم يعلم: به 
الوكيل حال شرائه فإنه يجب على الوكيل أن يردها لضاحبه بذلك العيب » 
سواء كان من العيوب الخفية أو من العيوب الظاهرة . ْ 


0 كاد فين عاد ار قزريو لوو لاد 
الموكل م إلا إذا رضى الموكل به » فاذا بعين الموكل السلعة كأن قال له : اشتر 
لى بعير فلان » فاشتراه ثم وخجد به عيبا ب فليس له رده » وعليه أن .يخبر موكله 
بذلك العيب © فإن شاء رده » وإن شاء قله اذا سند 
السلعة ‏ ولو عينها الموكل ‏ فيجوز له الرد » ويجوز له القبول ٠‏ 1 


8 وإن كان الغيب ليلا يغتفر مثله:عادة » وكان فى الشراء فائدة للموكل » ! 
كما إذا اشترى له ناقة مقطوعة الذنب » ولكن رخيصةء فليس له الخيار . 
(ثالنة ) اذا وكله إوكالة غير مفبوضة على أن يبيع له سلعة فباعها لآخر ثم 
ا ا 0 
لاا ا ا ار 


التروب 


انا اذ كان وله يقرها نإن للمشترى أن اا 4 
سواء علم بأنه وكيل مفوض أو وكيل فقطٍ أو لم يعلم .. : 


| ( رابعآ ) إذا وكله على شراء سلعة فإنه يجب عليه أن شترى له سلعة 
لائقة به.» فإذا قال له : اشتر لى'جبة من الجوخ وجب عليه أن يشتريها من 
الصنف اللائق بحاله ما لم بعين له الثمن » كأن يقول له : اشتر لى جبة سعن 
كذا ؛ فاذا عين فبعضهم يقول الي م ال ل لك 
وبعضهم ,تقول لماص عراء الادلن يه 00 ش 


(خامسة] إذا وكله على أن بيع له سلعة فلا يبخلو » إما أن يمين له الشمن 
الذى بيع به أو لا بعين » فاذا عين له الثمن فباع بأقل منه » فإن للم وكل الخيار 
فى إمضاء هذا البيع ورده » فإذا أمضى البيعم أخذ اقين الدى باع به ه وإذا. 
زده أخذ سلعنه ان. كانت قائمة . 


أما إذا فاتت » فان الوكيل يكون ملزما بدفم نقص الثمن الذى 5 
ولا فرق فى هذه الحالة بين أن يتكون فرق الثمن يسيرآ أو كثيرا . 


أمأاإدا ل ريع له اشن اذى بيع بقاع اقل يمن فى الل فإ كان 
فرق الثمن يسيرآ بمكن وقوعه عادة » بأن كان يساوى نصف العشر فأقل # 
احج لذ داري انول لجار 
0 اند فرق أكثر من نصف المشر فللموكل الخيار ين رد ابيع 
زشاضا) إن وكله على أن شترى له سلعة.# فلا يخلو إما أن نعين له 
الثنن الذى شترى او شرع ادال رض ذا انين كاذك هده العورة 
كصورة ما إذا وكله بالبيع » وهو آنه إذا اشترى بزنادة عن ” تمن المثل: ذفان 
كانت الزيادة بسيرة ‏ فلا خيار له ؛ وان كانت كثيرة كان له الخيار .٠‏ 


آنا إذا عين الثمن الذى يشترى ابه فان له أن يشترى بزيادة يسيرة ى 
والح دم عه اجيم فاذا وكله على أن يشترى له فرسا بمائتى 


شف 


جنيه. مثلا فاشتراها ا مرة جياك + قي الوك يار ف قو 
أو ردها » لأن العشرة الجنيهات هى تصف عش المائتين ْ ٍ 


١‏ ا أتكراها بزيادة تريح عنها كاد فزن له الكار ق إنقااء لعن 
ل ا أن لا 
ريا ابحوان. 0 5 ا 


0000 3 إضاء الا أ يكن قد اترى مدا ف كذ رك 


ل رام فليس للموكل أن يريى 
بذلك فى حالة المخالفة » بل عليه أن إرفض . 


| وذلك لأنه عد ةالوو فل اد 
الموكل هذا الشراءفقد | برأه من من الدين فى مقابلة المسلم فيه الذى لم .بقيضه » 
وهو دين » فيلزم من ذلك فسخ الدين فى الدين وهو باطل » على أنه يازم فى 
هذه الصورة بيغ بيع الطعام قبل قبضه أيضآ وذلك لأن القمح بازم الوكيل 
بسجرد المخالفة » فاذا رضى. المؤكل خلك فون الوكل تداباع رياه قبل 
قبضه + وهو باطل أيظا . 9 


ل ( سابع ) إذا وكله على أن مم اين م ل وا ا 
. فخالفه » واشترى من غير ما عينه له د فإن كانت أسعار السلع تتفاوت 
بالنسية للأسواق أو الأزمنة كان للموكل الخيار فى القبول والرد » وإن 
| كانت لا تتفاوت فلا خيار له 


0 1 : 
ا دكن للمركل لخر 
فى إجازته ورده بشرطين : 


( الشرط الأول ) أن 0 المشترى جاهلا سكالنة الوكيلة :لا مره 
به موكله فإن كان غالا بهذه المخالفة .فسد العقد ابتداء » وذلك لآنه 
م ل ل ا اا 


ٍْ 0000007 


| 


وهذا مفسد للبيع فى الأمور الربوية » لأنه يكون داخلا على الخيار فى الأمور 
الربوية » وهو مبطل : ولهذا بقال ل ا 
البيع ورده إذا خالف الوكيل فى بيع ربوى أو شرائه 


والجواب : أن هذا ل د خيار حكمى 
جر إليه الحكم وهو المخالفة . أما الذى يبطل فهو الخيار الذى ثبت بالشرط 
من أول الأمر » كأن يشترط الخيار أو يكون عالما به كما فى الصورة الأولى . 


هذا والأمور الربوية هى الأصناف التى يحرم فيها ربا الفضل المذكور 
فى مباحث الربا » وهى كل ما كان طعاماً مدخرآ مقتاتً كالقمح والشعير والأرز 
ونحوها » أو كان ذهاً أو فضة . 


( الشرط الثانى ) أن لا لتر 5570 عن الثمن 
الذى سماه الموكل ف حالة التوكيل بالبيع » كما إذا قال له : بم هذه السلعة 
بعشرين فباعها بخمسة عشر » ثم التزم للموكل بنقص الثمن وهو خمسة » 
ل د . ومثل ذلك ما إذا التزم له الوكيل 
بالزيادة على الثمن فى حالة التوكيل" بالشراء “كما إذا قال له : اشتز لى سلعة 
ا ا 
للموكل خيار فى هذه الحالة .ه <١‏ / : 1 

( سا ) ل بجو لوكي أذ بتري الس تى وكل على ينا 4 
ولو عين له الموكل الثمن الذى بيع به لأنه يحتمل أنه شترزها غيره شمن أكثر 

من الذى عينه له » ثعم بحوز له شراوها إذا أذن له موكله بذلك أو اتنمت 
رغبات الناس فى هذه السلعة إلى ثمن معين » كما اذا عرضها للمبيع ى 
الأسواق :الت باع اليهااه وإتسرت الاين 6 


ا وكذلاك 97 ووو الوكين ان حيرطلن كان انسل زلا سور 2 11 
لسفه أو لجنون أو رق » فلا يجوز أن سيع لابنه الصغير أو الكبير المجنون 
أو نحوهما » وذلك لأنه هو الذى يتولى عنهما القبول 6 فكأنه باع لنفسه . 
أما.زوجتة وولدمه الرشيد » كإنه: تجوز أن تبيع لهما بشرط عدم المحاباة 34 فإن 


احفر 


اع وز اما ويه و د لك 1 
وانعتبر المحاياة من وقت البيع. ».فلو كان ثمن السلعة خمسة وباعها لهبا :بذلك : 
ل ل ا ل ظ 


وقال أحمد واصحابه رحمهم اله تعالى : 


10 اله لاسر اللزكل اذبح ١‏ لايرل الفا ال و 
البيع أن بيع الشخص لغيره » والوكالة تحنل على العرف + وكذا لا يصيح | 
أن سع لولدء أو والده أو زوجته » وكذا سائر ين لا تقل شهاد» للا 0 . 
ل ا اللي لق وا بل المع : 4-6 


نايا تور تيكل ان نسم نتلمة موقل سرض كجارة: ول بعد ْ 
مؤجل ؛ ولا بنقود غير مستعملة فى بلد البيع » إلا إذا آذن له موكله » وإذا . 
اختلفا فى الإذن فالقول قول الوكيل + أما إذا: اختلفا فى التضرف كما, إذا ' 
قلنا له : أمرتتى بببع السلعة» والوكل قال. ربل أمرتك برعتها فق فالقول . 
كول المو كل . ' ْ 00 3 
إ(ثالنا ) إذااحذه الموكل ثمن السلسة لوكيله ؛ فإن عليه آن يتب آمرم » . 
فإذا باع بأقل مما عينة له صح البيغ » ولكن الوكيل يكون ملزما يدفع الثمن : 
ا لي ل 
0 ' 


| ومثل ذلك ما إذا اشترى بأزيد. الوم ا اذ : 
فإن البيع والشراء يصح لح ؛ ولكنه ,يكون ملزمآ بدفع الثمن فإذا 0 
عينه له الموكل صح ء ويعقى فى البيع والشيراء عن الغين اليسير ... 1 1 

نا لتو قاس و ومرمالايق طدبيه اقب باقر بسي وا 
الا لاه لاض جورم ب الر كل 0 ش 


إ(ارا بنا ) إذا قال .له الموكل ؛ اشر لى ملح بثمن حال ف قاد افاي : 
مؤجل فإ نع » أوابع هذه السلمة يمن مؤجل فباما شين حال قله يع . 


| م وه 


إذا ل شوقن فى ذلله عر للتوكل:: لأنه فى هذه الحالة قد فمل ما فيه 
زيادة خير لموكله . 

أما إذا ترتب على ذلك ضرر » كما إذا قال : بع هذه الشلعة بشمن مؤجل 
فباعها بشمن حال فحجر عليه ظالم أو لم نستطع حفظه فى ذلك الوقت فعرضه 
للضياع » فان الوكيل. لا ينفذ تصرفه » وبعضهم يقول : يتمذ وعليه الضمان 
بقدر الضرر » ومثل ذلك ما إذا قال : اشتر لى سلعة بعشرة فاشتراها بأكثر 
من ذلك لأجل . 


( خامسآ ) إذا ا* نجي الراكروياة باسح ساف خا قر يلزم 
الكل فش لبر البلمة #اوزذا رضي بها ابوكلهاذع فيا إن يصع +10 
مقصود بالشراء . 


أما إذا كان العيب غير معلوم ألوكيل فان له رد السلعة ما لم يحضر الموكل 
قبل ردها ؛ فان حضر فليس للوكيل الرد : وذلك لأن حق الساعة المعيية 
للموكل » والوكيل قائمي مقامه فقط » فاذا حضر الموكل كان صاحب الشأن » 
وكذلك حق تسليم الثين وقبض المبيع » فانه للموكل لا للوكيل » فاذا حضر 
الموكل كان هو صاحبه . 
( ساضا ) إذا وكله على أن بيع له سلعة » فان عليه أن يسبلمها لمن 
شتراها وليس له قبض ثمنها إلا باذن الموكل » لأنه قد بوكل فى البيع من 
ا 0 
قرينة على إذنه بقبض الثمن فإنه يصح ء وذلك كما إذا وكله أن ببيع جملا ىف 
ولا بعيدة عنه ولم بعين له المسترى ى. فلا معنى لهذا الا أنه قد أذنه 
حر ات ا ل الرول الصا واوا راي بكري 000000171 0 به 
٠‏ 5 الحالة .يكون مقرطً . 


( سابع ) إذا وكله على أن شترى له سلعة » فإن على الوكيل أن يسلم , 
شن السلمة ‏ قلو آخر تسليم الثدن بلاعر ثم فقد كان الوكيل ضام . 


( ثامنأ ) إذا وكله أن ؛ شترى له شيئاً فلابد من بيان نوعه وثمنه . » فاذا 


035 0 


قال له دكت على أن شترى فى ما تاء أو تترى فى عن يا تاء 


فإنه لا يصح . ا 3 : 0 
دا عا و 
على أنه إذا قال بع من إمالى ما شئت فله بيع ماله كله . 0 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصبل ) لان وكله فى قاساء دين لزمه أن يشهد على الققصاذء لانه . 
مأمور بالاظر والاحتياط الموكل ؛ ومن اتنظر آن بشهد عليه لثلا يرجع عليه » فآأن: 
ادعى الوكيل انه قضاه وانكر الثر بم لم قبل قول' ألوكيل على الفريم »© لآنالغريم: ' 
لم _ياتمنه عأ ى المال » فلا يقبل قوله عليه فى الدفع » كالأوعى اذا أدعى دفع المال: ' 
ش ل ل 
| الخلان 0 مات التبوود ان فسقوا لم فوسو ار ا ير 
ضمن لأنه فرط ٠‏ ْ : | : 0 : 
9 وان مهد شاهدا واحدآً ففيه وجهان : 


( أحدهما ) لا يضمن > لان الشاهد مع اليدين بيئة . 

ااي بين ا ري ين ادر وين ايقن يوان كن 

بمحفر الموكل وأشهد لم يضدن > وان لم بشهد ففيه وجهان : 1 3 
( احدهما ) لا يضمن » لآن المقرط هو اللوكل . ٠‏ فانه حضر وترك الاشهاة. "0 

( والثانى ( أنه بغبمن لآن ترك الأشهاد بشت ااضمان فلا سقط حكصسه 0 
بحضور الموكل » كما أو اتلف ماله وهو حاضر » وإن وكلة فى إيداع ماله عند وجل . 

1 فهل يازمه الاشهاد ؟ فيه وجوان.: ' 

. احدهفا ) بازمه لانه لا بامن أن يجحد فيشهد عليه الشهود‎ ( ٠ 


( والثانى ) لا بلزمه » لأن القول قول المودع فى الرد واقهلاك فلا فائدة فالإشنهاد 3 
وان وكله فى الابداع فادعى إنه أودع وا . اودع لم يقبل قول الؤكيل علنه: 000 
لأنه لم ياتمنه اأودع فلا يقبل قوله عليه » كالوصى اذا ادعى دفع امال الى اليتيغ »6 . 

وهل يبضيئئ, الو كيل ؟ ينظر فيه فان أشهد ثم مات الشهود أو فسقوا لم يضمن ؛ . | 
لأنه لم فرط > و1 ن ام شهدا فآن قلنا : ا 3 
وان قلنا .٠ ٠‏ لا يجب لميضمن لانه لم يغرط ) ٠‏ ْ ش 


الشرح قال المزنى : ولو آمر الموكل الوكيل دنع الإ جل 
ل ا : 


54 


كلت : وصورة ذلك تنضح فى رجل أمر وكيله بدفع مال إلى رجل فادعى 
الات سيو ابه العص خلا بخلو حال ذلك ا 


( أحدها ) أن .يكو دبنآ فى ذمة الموكل » فقول الوكيل فى الدقع هذ 
مقبول على المدفوع إليه » أن الموكل لو ادعى دفع الدين لم تقيل دعواه » 
فوكيله فى دفعه أولى آلا تقبل دعواه ويكون صاحب الدين على حقه فى مطالبة 
الموكل بدينه » وَليس له مطالبة الوكيل به . 


فأما قبول قول:الوكيل على الموكل: فلا يخلو حال الموكل من آن بصدقه 
غلى الدفع أو تكذبه ذإ كذبه على ما ادعاه من الدفع لم يشل قوله.عليه » 
وكان..ضامنا له لأنه ‏ وإن كان آمينآ له بقوله ب غير مقبول فى الدفع إلى 
غيره ألا ترى أن الوصى أمين للموصى ؟ ولا يقبل قوله على اليتيم فى دفم 
ماله إليه » لأنه بدعى دفعا إلى غير من اتمتمنه . وكذلك أمره الله تعالى بالإشهاد 

على اليتيم فى دفع ماله ! إليه يقوله « ذإذا دفعتم إليهم أموالهم لالجديدرا 
عليهم » تداك واي 


ش ولاق قي الازسثاء دقان أن بعضكم بعضا فليؤد الذى أؤتسن 
. أمانته » فآمره بأداء الأمائة إلى من اكتمنه من غيز إشهاد لأن قوله فى الدفم 
مقول 6:وآمر الأوضناء الها لآن قولهم ف الدفع غير مقبول » فإذا 
ثبت أن قول الوصى غير مقبول فى دفع مال اليتيم إليه » وإن كان مثؤوتمنا » 
لأن الاتثتمان من جمة.غيره فكذا قول الوكيل غير مقبول فى دفع المال إلى 
غير موكله ؛ وإن كان مثوتمنآ لأنه دفع إلى غير مثوتمنه » أو لا فرق بين أن 
يكون المؤتمن. موصيآ مات » أو موكلا باقيا » فآما إن صدق الموكل وكيله 
ف. الدفع فلا يخلو حال الموكل من أن .يكون حاضر؟ للدفم أو غائيآ عنه » 
فإن كان غائياً عنه فالوكيل ضامن مع تصديق الموكل ».كما كان ضامناً مع 
تكذيبه » لأنه وإن صدقه على الدفع فقد فرط بترك الإشهاة » لأن أمره 
بالدفع يقتفى دفعا بيدبه من المطالبة » ولا يكون ذلك مع جواز الجحود إلا 
بالإشهاذ:»' خصا ر الاشهاد من مقومات الدفع » وكما تقول فى الاشهاد : تقول 


عم 


ف التوثيق والاشهار وكاب 0 توقيع 50 إليه » يان الرفا 

ف زماتنا هذا 'وفشو الفساذ. واستحلال المخزمات وصعوية الاثيات . بغي . : 
الوثائق المكتوبة صار من مقومات ادقع اعتبار 7 الغا بن البينات ا 
وعدم التقريط فيها . ظ ْ 


13 3 الوكيل بترك الاشهاد ناا قفن به كما يضمن بالجناية . 


0 وذ كذ الوكيل حشر دخ الوكيل فى وجوب لضان على لوكي 
وجهان :. ش 
١ |‏ عيضا لمان عليه و والاعنياة عل ناو :له لاق لوول إذا حر 
كان هو المستوق لنفسه | الاشهاد. » لأن .ما كان من.شروط الدفع مع.غيية:. ش 
. الاي ا ١‏ 
. احق الاسنتيئاق عن الول 1 0 ' 


0 والقسم الثانى) ذا يكون مدقو مين مضسوئة ف يد الكل وار 
والغضوب فيدعى الوكيل المأمور بالذفع آنه قد دفعها إلى ديها » ويشكر ربها. 
ذلك فالقؤل قوله مع يمينه ؛ وقول الوكيل غير مقبول على واحد منهما في ا 
الدقع ؛ ولضاحب العارية والمال المغخصوب أن يرجع على من ,بشاء من :اللوكل 
ْ .والوكيل بخلاف الدين لا يرجع صاحبه به على الوكيل » » لأن الوكيل فى قضاء 
3 الذين لم تثبت له :يد على عين .مال لرب الدين. » وقد ثبت للوكيل فى العارية ‏ 
والغضب “فكانت بد الوكيل فى :وجوب الضمان كالموكل » فإن رجغ ربه 00 
الغارية الغم على عل اللوكل رج الوك ١ه‏ على الوكيل الب ع ْ 
ادقع ٠ ٠.‏ 
0 0-5 وكان يعن الدقع رجع به أيضآ » وإن كان 
حاضر؟ فعلى ما ذكرنا من الوجمين 6 وإن رجع رب العارية بالغرم على الوكيل ' 
.لم يرجم الوكيل . به على الموكل اس 0 
ل : جْ ش 


لني اثالث ) أذ يكون ذلك ؤذينة فى ابد اللوكل ه 0 


رب الوديعة من أحد أمرين : إما أن يكون قد أذن للمودع أن يوكل. فى ردها 
أم لا » فإن لم 'بأذن له فى التوكيل فى رد الوديعة عليه فقول الوكيل غير 
مقبول فى الرد » والمودع ضامن للوديعة » وهل يكون الوكيل ضامنآ لمنا 
أم لا ؟ على وجهين . وان أذن له فى أن يوكل فى ردها فهذا على ضربين: 2 ' 


(احدهنا ) آن يصدقه على التوكيل + فيكون قول الوكيل فى هذا مقولة 
على رب الوديعة. فى ردها عليه » لأنه قد صار وكيلا له » وقول الوكيل مقبول 
على موكله . 


(والضرب الثانى ) أن 6ل كيل نع امترافة أبالاذن فيه » فهل 
بقيل قول المودع فى الوكالة أم لا ؟ على وجهين : 


( أحدهما ) يقبل قوله ٠‏ لأن التوكيل من جهته » فعلى هذا بصح وكالة 
ألوكيل عن رب الوديعة » ويصير قول الوكيل مقبولا عليه ف الرد . 


( والوجه الثانى ) أن قول المودع غير مقبول فى الوكالة لأنه يدعى عقد 
توكيل على غيره » فعلى هذا لا يقبل بقبول الوكيل فى 0 المودع 
5ك اماد ل كل قار حانا لقريله ام بجر ان م 
به على غيرة -. 


1 والقسم الرابع ) أن يكون ذلك وديعة للموكل وبأمر وكيله بإنداعما 
عند رجل فيدعى الوكيل تسليمها اليه فيكذب فى دعواه فلا يخلو ذلك من 


اع كي الاي كت علنة فق اققاء الدري #تتعلى 
هذا كون الوكبل نترك الاشهاد مفرطاً . وقوله فى الدفع بعد ضمانه بالتفرنط 
| غير مقبول ( والوجه الثانى ) : أن الاشهاد لا يجب عليه فى دفع الوديعة : 
بأن المودع عنده لو ادعى تلقها بعك :الإشهاد عليه كان مقبول العول كج 


فعلى هذا لا نكون مفرط ؛ وقوله فى الدفع مقبول . 
م 


٠‏ ( القسم الثانى ) أن يصدقه امالك الموكل ويكذيه المودع > فلا ا 
ل 00 
يي لت :ما تيلم منه الوديعا .بريه من 
الدعوى . 


5 ) أن ودف الود ع ات و ا 
المالك الموكل لقول الوكيل مقبول ؛ وهو من ضمانها برىء لأن إقرار الودج 
بالقيض أقوى فن الإشهاد عليه فلما .برىء من الإشهاد عليه فاولى أن سر : 
بالإقرار والله أعلم . ١‏ 


قال ١‏ نف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان كان عليه حق لرجل شجاء وجل وادعى انه وكيل صاحي . 
الحق فى قبضه وصدقه » جاز أن افع افيه ؛ ولا بجب الدفع آليه ٠‏ وقال : 
المزنى ؛ يجب الدفع اليه » لأنه.آقر قر له بعى القبفضى »© وهذا لا يصح لأنه دفع 
غير مبرقء .بجبر عليه » كما أى نان عليه دين بشسهادة فطولب به من غير . 
اشهاد ٠‏ فان دفع اليه ثم حضر الوئل وانكر اتتوكيل فائقول لقوله مع يمينه "5 
أنه ما وئل » لآن الأصل عدم التوكيل » ناذ! حلف نظرت ٠‏ فان لآن افحق عينة ٠.‏ 
آاخذها أن كانت باقية ورجع ببدلها أن كانت تالفة »© وله أن بطائب الداع 
والقايبشض ٠‏ لآن الدافع سلم الى من لم يأذن له 1اوكل » واتقابفن اخذ ما لم يكن 
له أخذه ٠‏ فان ضمن الدافع لم يرجع على القابشي ٠‏ ل 
على الداقع الل ل ل كاف خم ابإلاه لام فلا برجم يه 
على غيره .. ١‏ 


. وان كان الحق دينآ ان نطالب به الدافع . ٠‏ لان حقه فى ذمته لم ينتفل 
وهل له أن يطالب القابض ؟ فيه وجهان :. 1 


( أحدهما ) له أن طالب 0 وهو قول وف انر نان د 
فرجع عليه كما لو كان الحق عينا ٠.‏ : 1 


( والثانى ) ليس له + وهو قول أكثر أصحابنا : لآن دينه فى ذمة الدافع 
لم يتعين فيما صار فى بد القابض فلم يجز آن يظائب به ٠‏ وان جاء رجل الى | 
من عليه الحق وادعى أنه وارث صاحب الدق فصدقه وحب الدفع اليه لآنه , 
اعترف بانه لا مالك له غيره وان دفمه اليه دلع مبرىء فازمه 0 
فقال عالت ان هادي الو فصدقه اللا ش 


0 


( أحدهها ) بلزمه الدفع اليه » لأنه أقر له آنه انتقل الحق اليه فصسار 
كالوارث . 2 7 

( وانثانى ) أنه لا يتزمه لأن الدفع غير مبرىء لأنه ربما يدىء صاحب الحق 
فينكر الحوافة فيضمنه » وان كتبه نم ينزمه اندفع اليه فى المسائل نلها ول 
يحلف ؟ أن قلنا : أنه أن صدقه لزمه اندعع اليه حلف » لأنه قد يشاف اليدين 
فيصدقه فيازمه الدفع اليه ٠‏ وان قلنا لا ينزمه الدفع آليه اذا صدقه لم يحنف 
لأن اليوين يعرض ليخاف فيصدق » ولو صدفق لم يلزمه اتدفع فلا معنى لعرض 
اليمين ) . ٠‏ اع اي ش ا 


الشرخ” الأحكام : قال المزنى : ولو كان لرجل على رجل حق » 
فقال له رجل : وكلنى فلان بقيضه منك فصدقه ودفعه إليه فتلف وأنكر رب 
الحق أن يكون وكله فله الخيار » فإن أغرم الدافع على القابض لأنه يعلم أنه 
وكيل برىء » وإن أغرم القابض لم يكن له الرجوع على الدافع لأنه يعلم أنه 
مظلوم وبرىء . 0 ٠‏ 0 0 00 
وصورتها فيمن غاب وله مال على رجل أو فى ,بده » فحضر رجل ادعى 
وكالة الغائب فى قبض ماله : فان أقام على ما ادغاه من الوكالة سنة عادلة 
بها والبينة شاهدان عدلان » فإن كان فيهما ابن مدعى الوكالة لم تقبعل 
شهادته » لأنه يشهد لأبيه » وكذا لو كان فيهما أبن من عليه الحق لم يقبل 3 
لأنه يشهد لأبيه بالبراءة من صاحب الحق بهذا الدفع » ولكن لو كان فيهما 
ابن صاحب الحق قبلت شهادته لآنه شهد على أببه لآ له ء ذإذا قامت البينة 
بالوكالة أجبر الحاكم من عليه المال على دفعه إلى الوكيل : لأن لصاحب الحق. 
أن يستوفيه بنفسه إن شاء » وتوكيله إن شاء » وليس لمن هو عليه أن ,بمتنم 
من تسايمه إلى وكيل مالكه » وان لم يكن لمدعى الوكالة بينة بثبت .بها 
الوكالة لم ,يازم من عليه الحق أن ددفعه إلى مدعى الوكالة سواء صدقه على 
الوكالة أو كذيه . : 0 0 2 
وقال ابو حنيفة وكذا قال !ازنى : إن صدقه على الؤكالة لزمُه دفم امال 
إليه كالمصدق مدعى سداد رب المال بلزمه دفع المال اليه 3 َك 
ؤهذا خطا من وجهين : ( أحدهما ) وهو تعليل أبى اسحاق : آنه دقع 
لا يبرئه من حق الوكيل عند اتكار الوكالة ومن لم يبرا بالدفع عند انكاره لم 


يذ 


بجبر . ألا ترى أن من عليه حق بوثيقة فله الامتناع من الدفع الا بإشهادا ٠‏ 
0 ي تفسه ولو لم تكن عليه وثيقة ففى جواز امتناعة لأجنل: ٠‏ 
.الشهادة وجهان : (أحدهما ) وهو قول أبى إسحاق المروزى. : لهاأن ٠‏ بمتئع ١‏ 
ش لأنه لا يتوجه ربمين عند ادغائه بعد دفعه ( والثانى.) ليس له أن يمتنع ولا يلزم ' 
ْ الاحاادي اوها 15ةا أكر الع كيه سكاو بادا .. : 


والتعليل اكات مود ارجات ملريين الى لوتيد حرق مله : 


غيره » ومدع عقد وكالة لغيره ؛ فلم تقبل دعوآه.» ولم لزم إقراره ؛ آلا. ترىة 7" 


أن من عليه الحق لو أقريموت صاحب الحق » وأن هذا الحاضر.وصيه فى:قبض' ' 
دينه لم يلزم دفع المال إلله وإن أقر باستحقاق قبضه » فكذا الوكيل: ء فأما : 
اعترافه. للؤارث بسوت صاحب الحق فيلزمه دف المال إليه ؛ والفرق بينه وبين . 
الوكيل أنه مقر للوارث ا ل 
يصير الوكيل مالكا » ولا يبر بقبضه من الحق.. ْ ْ 


5 فأما إن قر من عليه المال أن احيه قد أحال هذا الحا به + فل لزنه 
0 دفم امال إليه باقراره آم 'لا ؟ على وجمين' : ش 


(١‏ أحدحما ) يلومه لأنه مق له املك قا روات 


1 ( والثانى ) لا زمه لأنه لا يرأ بالدقع عند الجحود فصار كإقسرارم . 
1 أذ هويا ل نطلا لالت موا يسيع لز ار ” 
كن إن كدي علي الى كاله وأ ه فلا يمين عليه » وعليه عند أبى خنيقة 
والمزنئى اليمين لوجوب الدفع عندهنا فع التصديق ؛ ولا :يجوز مع تكذيبه ١‏ 
للوكيل أن: يدقع إليه المال ؛ وإن صدقه على .الوكالة لم يلزمه دفع المال إليها . 
!.ذكرنا ».لكن يجوز له آن فى الحكم أن يدفعه: اليه » فإن دفعه إليه » وقدم | 
صاحب الحق فلا يخلو حاله من أخد أمرين إما أن يعترف بالوكالة أو يتكرهاء! . 
لاعت هارع ين 01 ابعل ادلي ينوا ءوسل المركن اويل و 
٠‏ وكيله أو لم يصل إليه يتنه . ْ 0 


. فان أتكبر الوكالة فالقول قوله مع يمينه » فإذا حلف فله المطالبة » ثم 
لا بخلو حال حقه من أحد أمرين » إما أن يكون عيناً أو دنا » فإن كان حقه 
عيئاً قائمة كالغصوب والعوارى .والودائم فكل واحد من الدافع والقابض 
ضامن لها ؛ أما الدافع فلتعديه بالدفع . وآما القابض خليده عند إتكار تو كيله» 
ويكون ربها بالخيار فى مطالبة من شاء بها من الدافع والقابض » سواء كانت 
باقية أو تالفة » إلا أنها إن كانت باقية فله مطالبة أبهما شاء بالقيمة ؛ فإن طالب 
بها الدافع وأغرمه برئا ولم يرجع الدافع على القابض بغرمها لأنه مقر أن 
القابض وكيل برىء منها وأنه هو المظلوم بها . وإن طالب القايض فآغرمه 
يرثا » ولم مرجع القابض على الدافع بغرمها لأنه مقر سبراءته منها » وآنه 
هو المظلوم .بها ومثل هذا كله مذهب أحمد رضى الله عنه والله تعالى أعلم : 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) ويجوز للموكل أن يعزل الوكيل اذا شاء » ويجوز للوكيسل 
ان يعزل نفسه منى شاء » لأنه أذن فى متصرف ف ماله فجان لكل واحد منهما' 
ابطاله كالاذن فى اكل طعامه ؟ وان رهن عند رجل شيئا وجعلاه على يد عسدل 
واتفقا غلى أنه يبيعه اذا حل الدين ثم عزله الراهن عن البيع انعزل لأنه وكيله 
فى البيع فانعزل بعزله كالوكيل فى بيع غير الرهن ٠ | ٠‏ 


.وان عزله المرتهن ففيه وجهان : 


( احدهما ) أنه ينعزل ؛ وهو ظاهر النص لأنه بببع الرهن لحقه » فاتمزل 
بفزله كالراهن . 

( والثانى ) لا ينعزل » وهو قول ابى اسحاف لأنه ليس بوكيل له فى البيع » 
فلم بنعزل بعزله » وان وكل رجلا فى تصرف واذن له فى توكيل غيره نظرت » فان 
أذن :له فى التوكيل عن الموكل فهما وكيلان للموكل » فان بطلت وكالة أحدهما لم 
تبطل وكالة الآخر » وأن آذن له فى توكيله عن نفسه فان الثانى وكيل الوكيل » 
فان عزله الموكل انعزل لأنه يتصرف له فملك عزله كالوكيل » وان عزله الوكيل 
انعزل » لانه وكيله فانعزل بعزله » وان بطلت وكالة الوكيل بطلت وكالته » لأنه 
فرع له > فاذا بطلت وكالة الأصل بطلت ذكالة الفرع ٠‏ 

وان وكل رجلا فى أمر ثم خرج عن أن يكون من اهل التصرف فى ذلك الآمر 


قب 5 
تكملة المجموع جد 1١6‏ م 1١5‏ 


باللوت أو الجنون او الاغماء ا 8 سق ع و ْ 
لكي بنجي وا تر حم رد امرد اويا فقي ١‏ 
وجهان : ٠ ١١‏ ْ 


. احدهما ) لا يتعزل كما لو أمر زوجته بعقد قم طلقها‎ (٠ 


| ( والثانى ) انه ينعزل. > لان شلك ليبن بتوكيل فى الحقيقة + وانا هو آمرا + 
ولهذا يلزم أمتثاله » وبالعتق والبيع سقط أمره عنه » وان وكل فى نيع عين 0 
العلل ا باون وا الي اوداك قريياا فول تيال الو 111 ْ 
فيه وجهان : 1 1 

احدهما ) تبطل فلا يجوز له البيع » لاه عقسد اما فتبطل بالخيانة 
كالوديعة ١ ٠‏ 


( والثانى ) انها لا تبطل » لان العنقد تضهن أمانة وتصرفا ؛ فاذا ع 
فيه بطلت الأمانة وبقى| النصرف »> د تم عن ووثيقة » فاذا تمدى 
فيه بطلت الامانة وبقيت الونيقة ١ ' ١‏ ْ 

. وان وكل رجلا فى تصرف ثم عزله ولم يلم الوكيل بالعزل » ففية قولان .: 

( احدهما) لا ينعزل » فان تصرف صح تصرفه » لانه أمر فلا سقط حكمه 
قبل العلم بالتون كامر صاحب الترع + : 1 

( والثانى ) انه ينعزل » فان تصرف لم نف تصرفه انه قلع عاد لا يفتقر 
الى وضاه فلع يلتثر الى علجه كالمالاك )+ 7 


: الشرح الأحجكام :الا كانت الوكالة عقدا جائر؟ من الظرفين قللم كل 
ا ل كل سه ا لا مان 
لكل واحد منهما إبطاله ؛ كما لو أذن فى آكل طعامه » وتبطل أيضا نموت 
العدطنا ا لالدو ب للدي وإ ادي لاضن كلد ويا الله قار 
تصرف الوكيل تعد ة فسخ الموكل أو موته فهو باطل إذا علم ذلك » فإن لم 
عل الكل لان لهف يورت الو كل ف احم ةا بواجا ولق ال 
. فيه قولان » وظاهر النض آنه ينعزل علم أو لم يعلم » ومتى 'نصرف فبان أن 
نصرفه بعد عزله أو موت موكله فتصرفه باظل > ال ري 
5 ل ل ل 0 


العة؟ 


( والقول الثانى ) وهى الرواية الثانية عن أحمد : لا ينعزل قيل علمه 
بموت الموكل وعزله ؛ نص عليه فى رواية جعفر.بن محمد إمام العترة » لأنه 
لو انعزل قبل علمه كان فيه ضرر » لأنه قد نتصرف تصرفات فتقع باطلةوريما 
باع الطعام فياكله المشترى أو غير ذلك من إطلاق بد المشترى ويجب ضمانه . 
فيتضرر المشترى والوكيل . ولأنه يتصرف بأمر الموكل ولا ثبت حكم 
الرجوع ف حق المأمور قبل علمه بالفسخ . فعلى هذا لو تصرف قبل العلم 
نمد تصرقة . 0 

وعن أبى حنيفة أنه إن عزله الموكل فلا ينعزل قبل علمه لما ذكرنا » وإن 
عزل الوكيل نفسه لم ينعزل الا بحضرة الموكل » لأنه متصرف بأمر الموكل » 
فلا ,يبصح رد أمره غير حضرته كالمودع فى رد الودبعة . 


ولنا ما تقدم » فآما الفسسخ قفيه وجهان كالروانتين ثم هما مفترقان » فإن 
آمر الشارع يتضمن المعصية بتركه ؛ ولا يكون عاصيا من غير علمه » وهذا 
يتضمن العزل عند إبطال التصرف » فلا يمنع منه عدم العلم . 

ومتى خرج أحدهما عن أن ,تكون من أهل التصرف مثل أن يجن أو ' 
بحجر عليه لسفه فحكمه حكم الموت » لأنه لا يملك التصرف فلا يملكه غيره 
من جهته . : 1 

فإذا وسوس أحدهما فهو مثل العزل . وإن حجر على الوكيل. لفلس 
فال وكالة بحالها » لأنه لم يخرج عن كونه أهلا للتصرف .,وإن حجر على الموكل 
وكانت الوكالة فى أعيان ماله بطلت لانقطاع تصرفه فى أعيان ماله . وإن كانت 
فى الخصومة أو الشراء فى الذمة أو الطلاق أو الخلع أو القصاص فالوكالة 
بحالما » لأن الموكل أهل لذلك » وله أن يستنيب فيه ابتداء فلا تنقطم 
الاستدامة » وإن فسق الوكيل لم ينعزل . لأنه من أهل التصرف . إلا أن 
تكون الوكالة فيما ينافيه الفسق كالإبجاب فى عقد النكاح فإنه ينعزل بفسقه 
أو فسق موكله بخروجه عن أهلية التصرف . فإن كان وكيلا فى القبول للموكل 
لم ينعزل. بفسق موكله لأنه لا ,يناف جواز قبوله .. 

وهل ينعزل بفسق تفسنه ؟ فيه وجهان . 


ال 


وإن كان دكيلا ينا ترط فيه المائة كركيل اليم ا ا ل 
المساكين ونحو هذا انعزل بفسقه وفسق موكله بخروجهما بذلك عن أهلية 
. التصرف وإن كان وكيلا لوكيل من ,يتصرف فى مال نفسه انعزل بفسقه » لآن 
الوكيل ليس له توكيل إفاسق : ولا ينعزل بقسق موكله . لأن موكله وكيل 
أرب المال » ولا شافيه الفشق ولا تنطل الوكالة بالنوم والسكر والإغماء : ' 
لذ ذلك لا يخرجه عن أهليةالتصرف » ولا ثبت عليه لاي إلا أن يصصال 
٠‏ الفسق بالسكر فيبكون فيه من التفصيل ما أسلفنا . ' 


| فرع إذا رك لز ا ا 
ش الدابة مهل تبطل الوكالة.؟ وجهان : ( أحدهما ) تبطل الوكالة لأنها عقد آمانة 
فتبطل بالتعدى كالوديمة . ( الثانى ) لا تبطل الوكالة بالتعدى فيها وكل 
فواة وريذا الوجه قال أحمد وأصحابه . لآنه إذا 'تصرف فانمأ يتصرف فى: نطاق 
إذن موكله فكان كما لو لم يتعد فصح ويغارق الوديعة من جهة آنها آمانة 
مجردة فنافاها التعدى والخيانة » والوكالة إذن فى التصرف تضمنت الأمانة . 
فإذا.انتفت الأمانة بالتعدى بقى الإذن بحاله . فعلى هذا لو أوكله فى يبع ثوب 
فلفة مان ضامنا » فإذا باعه صح بيعه وبرىء من ضمانه لدخوله في ملك 
ا مشترى وكياته #فإذا فض الكين كان آمانة فى ينفاع مضمون عليه ء 
لأنه قبضه بإذن امو كل أولم بتعد فيه . وإذا دفع إليه مالا ووكله فى شراء شىء . 
3 فتعدى فى الثمن فصار ضامنا له » فإذا اشترى به وسلمه ز تسود وك 
1 للمبيع قبض أمانة . 1 : 
وإن وجد بالمبيع عيب فرد عليه » أو وجد هو بما اشترى عيبآ فرده وقبش 


القن كان بمشيوة عد ء لان القد لزي النعضماة را داق مامه ١‏ 


قفبرع إذا كل امرآته ف بيع أو شراء أو غيره ثم طلقها لم اتنفسخ 
الوكالة لأن زوال اك الا 0 00 
أعلم . 


5 


( فرع ) فى صذاهب العلماء فى عزل الوكيل 


0 تعرضنا فى النصل امار إلى أن عقد الوكالة من القود الجائزة لتى 
لا تلزم إلا فى حالتين : 


( الحالة الأولى ) : رو الوكيل .من الوكالة ضياع مال 
الموكل أو فساده » فإن الوكالة حينئذ تكون لازمة » ولا يقبل الوكيل العزل . 
( الحالة الثانية ) : أن تكون الوكالة بلفظ الاجارة » واس تكملت 
شرائطها فإنها تلزم فى هذه الحالة » وفيما عدا ذلك يكون لكل من ( الوكيل 
والموكل ) فسخها متى شاء:» ولو بعد التصرف » وفسكها يكون بالقول ء 
كأن يقول : فسختها أو أبطلتها أو يقول الموكل : عزلت تمبى ؛ آو نحو 
ذلك من الألفاظ الدالة على الفسخ . كقوله : رددت وكالتك » أو رفعتها » 
وهل ينعزل الوكيل بمحرد العزل أو لا ينعزل إلا بعد أن ببلغه خير“عزله ؟ 


والجواب : أنه لا ينعزل إلا بعد علمه بالعزل فلو تصرف قبل علمه بالعزل. 


نفد تصرفه . 


ومع الركالة موك الوكين او الر كو او يحون الإدميا نز فناتما 
وكذا تنفسخ بطروء فسخ على الوكيل بالتكاح » فإذا وكل شخص آخر فى 
عقد نكاح ففسق الوكيل كأن زنى أو سرق أو ارتكب جريمة توجب فسقه » 
فإن وكالته تسقط ء لأنه. يشترط فى الوكيل بالتكاح أن يكون عدلا » وكذا 
تنفسخ الوكالة بزوال ملك الموكل عن المحل الذى وكله بالتصرف فيه »ء 
فإذا وكله على ببع دار أو حيوان أو طعام ثم باعه الموكل أو وقفه فإن الوكالة 
تنفسخ » وكذا 'تنفسخ إذا وكله على بيع دار ثم آجرها المؤكل للغير . 

أما الحنابلة رحمهم الله فقد قالوا بقولنا فى جواز عقد الوكالة وقالوا : إن 
كلين الناقناق: شيا نش قاف وطل الوكالة فل ذانها اوت اعد 


يا 


الاقدين أو جنونه مطتا» وبالحجر عليه لسن #لأن الشخص فى مقو . 0 
الأحوال لا يتكون اعلا للتصرف + فلا ريصح آن يوكل أو يتوكل عن غيره . 


. وكذا تبطل الوكالة بطروء فسق :على أحدهما.فيما يشتزط فيه العدالة ' 
: فإذا وكل شخص آخر على إيجاب النكاح » كأن قال له. : وكلتك على أن 
00 تزوج بنتى من فلان ». بأن تقول له : زوجتك فلانة » ثم ارتكب الموكل بعد 
ذلك ما وجب فسقه » فإن الوكيل ينعزل . وكذا إذا ارتكب الوكيل. ما يوج 
فس لزه يتجرد . ْ 


آم إذا وكله على أل يقب له التاح أ كان يقسول ل : وكلتك على أن 
تقبل نكاح فلانة لابنى أو لى » فإن الوكالة لا تبطل مسق الموكل. . وكذا 
تبطل الوكالة بردة الموكل قسن لسر اسار ري 
الاكيله إل قينا اقم كاله - 


ّْ وإذا وكل * لس خفن اشام اار ولتل مقوو ون نت 
ووطئها بطلت الوكالة بذلك » لأن وطأها ذليل على الرغبة فيهما : وينعزل 
ْ الوكيل ننوت موكله ء وبعزله إياه » ولو لم يعلم بالعزل 6 ويكؤن .ما بيده 


أماثة لا يضمن ما قلف منه بدون تصرفه ‏ أما ما يتصرف فيه فإقة يضمت . 


اما الحنفية رحمهم . الله فقد قالوة :إن .الوكالة من المقود. الجائزة ! إلا فى 
7 ثلاثة مواذ كم ها دوج لإزما م يديد لا رسع رن الراك فيا ذلك 
07 .لها لاتكوة متصودة على الوك ولوك » بل يتعلق بها بحق للغيي فى هاده 


لماعك اليم مل امن سداد ذلك ادن قن لوكا 


ا 0 اك شاع لذن بهذم الوكالة ‏ لأنه اماس بع المت ل د 


1 ا ا ا ا لم 
ْ ار بتري با 


اد ” 


( ب ) الوكالة بالخصومة بالتماس الطالب عند غيبة المللوب » مثلا إذا 
كان لشخص عند آخر دين ثم أراد المدين السفر إلى بلاد نائية فطلب صاحب 
الدين من المدين أن يوكل عنه شخصآ ليخاصمه فى طلب الدين حال غيابه » 
فوكل عنه بناء على هذا الطلب فعند ذلك يصبح ذلك الوكيل غير قابل للعزل 2 
لأنه قام مقام المدين الغائب » وليس لصاحب الدين من ,طالبه بدينه سواه » 
فلو عزل الوكيل ضاع عليه حقه » أما إذا كان المدين حاضراً غائيآ فان الوكالة 
تكون جائزة لا لازمة » لأنه يمكن أن يخاصم المدين » وكذلك إذا لم يكن 
نعين الوكيل بناء على طلبه ى هذه الحالة لا كيد له حق فيه . 


( ج ) الوكالة على تسليم عين لشخص مع غياب الموكل فإئه يجب على 
7 ا 0 2 
مبحث الخصومة » فهذه الأمور تصبح فيها الوكالة لازمة وما عداها فإن 
الوكالة فيها جائز لكل منهما فسخها » ولكن يشترط علم كل منهما بالعزل » 
فإذا عزل الوكيل نفسه فعليه أن يكون بكتاب يصل إليه » أو إرسال رسول. 
اليه بشرط أن يكون مميزاً » سواء كان عدلا أو غيره صغيراً أو كبيرآ » وسواء 
صدقه أو كذيه أو بمشافهته بالعزل أو نحو ذلك » ومحل ذلك إذا كان الوكيل 
متبرعاً » أما إذا كان بأجر فإنه عامل بشرطه ؛ ولا يشترط علمه بالعزل فى 
الحالات الآنية : ش 


( أحدها ) : إذا وكل شخص آخر ولم بعلم الوكيل لكالا ان للموكل 
عزله بدون علمه بالعزل . 


( ثانيها): الوكالة بالشكاح » والطلاق ؛ والعتاق » فإن للموكل عزل. 
نفسه بدون علم موكله » ؤعلة ذلك كله آن الموكل لا يلحقه ضرر بعزل الوكيل 
بدون علمه » فاذا لحقه ضرر فإنه لا يصح العزل بدون علمه مثلا إذا وكله على 
أن سيع ماله وكانت سوق البيع رائجة فإذا عزل نفسه عن البيع بدون علم 
الموكل » فاته سوق البيع اعتمادا على وكيله » فى هذه الحالة لا بجوز له عزل 
نفسه بدون علم موكله » وينعزل الوكيل بلا عزل ف الأمور الآنية : 


5 


٠‏ (لسدما) :ماي الثى؛ الوكن فب كما إن دك على قشل ين 


0 ارك عنه بعرعور نا 0ق 50 


( ثالثها ) : إذا وكل المرتد شخصا ثم لحق بدار الحرب أو قَتدْل فإن 
لوكيل ينعزل بسجرد الحكم باحاق المرتد بدار الحرب أو قتله ء أما إذا أسلم 
فان التوكيل ينفذ وتبطل الوكالة اللازمة بالموت أو بالحنون فى أمرين : 1 
الوكالة بالخصومة جاه على ليا القص © والوكالة شمليم عن ى غات 
الموكل . أما الوكالة ؛ بيع الرهن فانها لا تبطل بهذه العوارض . عمكذا أفاده 
الجزيوى ف النقه على الذاعب ومنه فته . 


أما مالك واصحابه رحمهم الله فقالوا : : الوكالة من العقود :فتك 
من الوكيل والموكل ضاخ عقدها كما بشاء الا فى ثلاثة أحوال : 


ش ٠‏ ( الحالة الأولى ) الام ل او ل د 
نفسه » كما لا يصح للبوكل أن يعزله بعد آن: يحضر مع الخصم ثلاث جلسات 
قال الخرشى : لأن الحق فى التوكيل للموكل فى. حضور الخصم أو غيبته 
الا أن يقاعد الموكل خصمه ثلاث مجالس ولو فى يوم واحد.» وتنعقد المقالات 
و ا عصر لصا اوري 
ار نياعي ولعوطيا فل كدان يركن عه .اه 


00007 الحالة بين ان يوكل ى مقابلة عوض على وجه 
الإجارة 7 كلك جارف ا 


0 ( الحالة لثائية ) أن تقع الوكالة فى مقابلة عوض على وجه الإجارة > 
وذلك بأن يوكله على عمل معين باجرة معلومة أو على غير معين فى زمن معين . 
ومثال الأول أن يوكله على أن د سِيْع له جماله المعروفة وله بعد ببعها خمسون 
جنيها بدؤن أن بحدد له زمنا ١‏ شال الاين ا كله ا ان 
الإبل فى السوق للبيع أخمسة أبام وله عشرون جتيها بمد سه الدة سواء باع 
ا لكا لاس عاد وين له العول والإعان» #ادريوك له : 


كو" 


ل 
جا اذ سين البدل والزمان يفسد الإجارة . 


( الحالة الثالثة ) آن تقع الاجارة فى مقابلة عوض على وجه الجعالة » 
وذلك كما إذا بوكله على أن ستخلص له دينآ فى نظير جعل بأخذه شرط أن 
سين له قدر الدين والشخص المدين كانت إجارة لا جعالة . 


وهاتان الحالتان مختلف فيهما ؛ فبعضهم يقول : إن الوكالة لا تلزم على 
كل حال » سواء كانت فى مقابلة عوض على وجه الإجارة » أو على وجه 
الجعالة » أو لم تكن ؛ وبعضهم يقول : إنها تلزم ” ثم إذا كانت على وجه 
الإجارة ظرة لاط ( الموكل ) بشروع الوكيل فى العمل آي المحمول له 
(الدجو) جرد بل ومسا 


وتعزّل: الكتق فسلوت مؤكلة يأن الوكيتين نان مسق المركل. ف ماله 
خاصة » فإذا مات الموكل اتتقل ماله إلى ورثته فلا يملك شيئا يتصرف فيه 
ناميه حينئذ ؛ وهل ينعزل الوكيل بمحرد موت الموكل وإن لم يعلم به » أولا 
بد من العلم ؟ خلاف. » والراجح أنه لا ينعزل إلا إذا علمه » فاذا تصرف قبل 
العلم ينفذ تصرفه . 
..وإذا عزل الموكل وكيله فقيل : شنعزل بمجرد العزل» وقيل : لا ينعزل 
إلا إذا علم » فَإدًا تصرف قبل العزل لا يتفذ تصرفه على الأول وينفذ على 
الثانى . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


١‏ 0 ( روعي أمين. فيما فى بده من مال الموكل » فان تلف فى نده 
من غير تفربط لم يضمن * لأنه نائب عن اموكل ف اليد واللتصرف » فكان الهلاك 
فى يده كالهلاك فى يد الموكل فلم يضمن ٠‏ 


وآن وكله فى بيع سلعة وقبض ثمنها فباعها وقبض ثمنها ٠‏ وتلف الثمسن 
واستحق المبيع رجع المشسترى بالثون على الموكل لأن البيع له فكان الرجوع 
بالعهدة عليه ٠‏ كما لو باع بنفسه ) ٠‏ 


بب5" 


الشرح الأجام الا ال م ل 
ضامنة ويد أمينة » ويد الختلف الشافعى. هل هى ضامنة أو أمينة ؟ فالأولى كيد . : 
الغاصب والمستعير.والمساوم والمشترى: والمسثقرض ؛ وكل مؤلاء بازنهم . - 
٠‏ ضمان ما هلك بأبديهم : وإن كان هلاكه من غير تعديهم » لأنهم أضلا بين . 
0 متعد أو معاوض . والثافية كيد الوكيل والمضارب والشرزيك والمودع 
والستاجر والمرون قله كه لضان يم ما ل تعدوا رعو 
1 لسن لهم مجعة بيده بولا بعاواض + 0 


وأما اليد المختلف فيها فيد الأجير المشترك إذا هلك بيده ما استوجر علوا .. ظ 
جملة من كير تقرط فيه ولا تمد عليه » تفيما قؤلان ( أحدهما ) اميا كيد . 
الع عليها الضمان ( والثانى ) آنها كيد المودع لاضمان عليها فيما هلك ١‏ 


فإذا تقرر هذا فإن الوكيل آفين فيما بيده الموكله » ولا ضمان عليه إن ' 
هلك لأمرين ( أحدهما ) أن الموكل قد أقامه فيه مقام تقسسه ء وهو لا يلزم . 
لنفسه ضمان ما بيده » فكذلك الوكيل الذى هو بمثابته . 0 


.( والثانى ) أن الوكيل لهأعقد إرفاق ومعونة » وى تعلق الضمان إبمن ْ 
ما دخرج عن مقصود الارفاق والمعونة فيها غ وسواء كانت الوكالة ببؤض أو ١‏ 
بغير غعوض فكان أبو على الطبرى رحمةه الله بيقول : إذا كانت بعوض جرت 
مجرى الأجير المسترك فيكون وجوب الضمان على قولين . وه ذا :ليس 


0 ْ لصحيح الو لوو الور ف 


الشمان . 


فرع فل الرنى إن طب مله الفمن فته فقد طلمنه إلا فق 


حال لا بمكنه فئة دفعه . قال الاوردى فى حاويه : وهذا كما قال : إذا كان ” ' 


مع الوكيلثمن ما باع الموكل فطلب منه فمنعه » فلا يخلو حال منعه من أحدا . 


أمرين ؛ إما أن يكون بعذر أو بغير غذر . فإن كان لعذر لحدوث مرض أو ١ ١‏ 


خوف منع من الوصول إلى موضع الثبن . أو لخوف قوات فرض من ججدعة.. ' 
أو مكتوبة قد ضاق وفتها 0 
مي اه ]عرق د اجات اللمساظ رد ماري 


00-00 


وإن منعه لغير عذر صار ضامنآ له . فإن تلف كان عليه غرمه . فلو منعنه 
من دفعه حتى |شهد على نفسه بقبضه فقد اختلف أصحابنا الخ . 


( قلت ) سيآتى مزيد إيضاح لهذا الفصل فى آخر فصل فى هذا الباب 
لتعلقها به هناك . أما بقية الكلام على أحكام هذا الفصل فنقول : 


إن تلفت العين التى وكل فى التصرف فيها فقد بطلت الوكالة . لآن محلها 
ذهب فذهبت الوكالة كما لو وكله فى بيع بقرة فماتت . ولو دفع إليه ديناراً 
ووكله فى الشراء به فهلك الدينار أو ضاع . أو استقرضه الوكيل وتصرف 
فيه بطلت الوكالة » سواء وكله فى الشراء بعينه أو مطلقا » ويجرى عليه من 
لماجا الصاعا صاعيري تيك العدي و لاجرو اوواكمريا وان لعي 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


٠‏ ( فصل ) اذا أدعى رجل على رجل أنه وكله فى تصرف فانكر المدعى عليه 
فالقول قوله » لانه ينكر عقدآ الأصل عدمه فكان القول قوله ٠‏ وان اتفقا على 
الوكاتة واخدلفا فى صفتها ٠.‏ بأن قال الوكيل : وكلتنى فى بسع ثوب ٠‏ وقال 
الوكل : بل وكلتنك فى عمد » أو قال الوكيل : وكتتلى ف البيع بألف وقال : بل 
وكلتك فى البيع بالفين ٠‏ آد قال الوكيل : وكلتنى فى البيع بثمن مؤجل وفال 
الموكل : بل وكلتك فى البيع بُمن حال فالقول قول الموكل لانه ينكر اذنا والاأصل 
عدمه . ولان من جمل القول قوله فى اصل التصرف كان القول قوله فى كيفيته 
كاتزوج فى الطلاق ٠‏ 


( فصل ) وان اختلفا فى التصرف فادعى الوكيل آنه باع المال وأنكسر 
الموكل او انفقا على البيع واختلف فى قبفى الثمن فادعى الوكيل أنه قبض الثمن ش 
وتلف وانكر الموئل ففيه قولان : 


( احدهما ) آن القول قو الوكيسل لأنه يملك العقسد والقبنضس قف 
تصر فآ ملك الاقرار به كالاب فى تزويج البكن ٠.‏ 


واكك ) الداي يقن رلك 6 لزنه اران شر لوعن باتريع وفشل الندل ' 
فلم يقبل كما لو اقر عليه آنه باع ماله من رجل وقبض ثمنه » وان وكله فى ابتياع 
جارية فاتاعها ثم اختلفا » فقال الوكيل : ابتعتها باذنك بعشرين » وقال 
الموكل ارايت لك و احاكها يكرا ولالتوا قول الموكل ا بينام ٠‏ فان 


ل 


حلف الموكل شارت الجارية فرعيل و الظاهر » لأنه قد نبت آنه 000 
الاذن » فان كان الو كيبل كاذيآ كانت الجارية له فى الظاهر والباطن 6 ' دان كان . 
. صادقا كانت الجارية للموكل فى الباطن > وللوكيل فى انظاهر ٠‏ ش 


قال المزنى : ويستخب الشافعى رحمه الله فى مثل هذا أن يرفق الحاكم. 
بكوكل فيقول : آن كنت آمرته أن يشتريها بعشرين فبعه اياها بعشرين ؛ فان 
قال له : بعتك هذه الجارية بعشرين صارت الجارية. للوكيل فى انظاهر والباطن . 


وان قال كما قال المزنى نى :. أن كنت أذنت.لك فى ابتياعها بعشرين فانب بمتكها 
بعشرين » ففد اختلف اصحابنا فيه » فمنهم من قال “7 يضح > لاله برع عطق 
على شرظ. فلم بصح » وجعل ما قاله المزنى من كلام الحاكم لا من كلام الموكل . 
ومنهم من فال : يصح » لأن هذا الشرط يفتضيه العقد لانه لا يصح أن ببيعهنا. 
الا أن يكون قد أذن له فى الابتياع بعشرين » وما يقتضيه العقد لا يبطل العقنق 
بشرطه » فان امدنع الموكل من. البيع قال المزنى يبيعها الوكيل وياخد حقسه 
من نمنها + وقال ابو سعيد الاصطخري : فيه وحهان : 


( احدهما ) ما قال المزنى . | 1 00 
1 ( والثانى ) أنه يملكها ظاهرا؟ وباطنا 00000 
أنه اشترى منه دارا وانكر اكثسترى » وحلف ان المستحب للمشترى أن يقول 


للبائع : أن كنت ان لال ا را ا اله وير 
: ذلك ففيه قولان :. ْ ش 


( احدهما ) أن البائع يبيع الدار وياخذ ثمنها . ٠‏ 5 

والثانى ) ان البائع بملك الدار لان الاسترى صار كالفنس بان التدر لتعذر 
الثمن من جهته » فيكون البائع احق بعين ماله .. ١‏ 1 

وقال أبو اسحاق 2 بملك الوكيل الجارية قولا واحننة' 3 وتخائف الدار 
لانها كانت للبائع » فاذ! تعذر الثمن انفسخ البيع وعاد المبيع اليه كما يعود اذا. 
تحالف التبابمان » والجارية لم تكن للوكيل » فنعود اليه عند التعذر » فآن قلنا  :‏ 
ا كح ع وا د : انها للموكل فى 


حقه ) . أ : 


التشرح لفحكام ا جع ان إن فرقلا بيع 
متاعه فباعه فقال الوكيل : قد دفعت إليك الثمن فالقول قوله مم بمينه وقال : 
الماوزدى فى حاويه : اعلم أن ما .بدعيه الوكيل على موكله ينقسم ثلائة أقسام : 
0 . وقسم لا بقبل فيه قوله اوس اح رن 


وهم 


فى قبول قوله 2١7‏ فيه . فأما القسم الأول وهو ما قبل فيه قول الوكيل على 
الموكل فهو فى رد ما قد ائتمنه عليه . وجملة الأبدى التى لا تعلق بها ضمان 
أنها على ثلاثة أقسام . 


( أحدها ) ما يقبل فيه ( قول ) صاحبها فى رد ما كان معه » وهو من 
الُتمنه المالك على ماله فى حق نفسه من غير نفع يعود ( عليه ) فى أماتته 
كالمودع » فقوله فى رد ما بيده من الوديعة على ربها مقبول » لآنه لما أقامنه 
مقام نفسه وجب أن يكون قوله عليه ( مقبولا ) كقوله على تفسه . 


( والثانى ) من لا قبل قوله وإن كان أمينا فى رد ما بيده وهو من بده 
لحق نفسه كالمرتهن فلا يقبل قؤله فى الرهن على يت اي 
فلم يقبل قوله عليه . 


لاك أصحابنا ل 000 اا 
الشترك ؛ فى قبول قوم وجاف. ش 


) أحدهما ) أن قولهم مقبول فى رد ما بأيديهم لنيابتهم عن المالك » وهذا 
أظهر القولين ( الوجهين ) وهو قول الجمهور . 


( والثانى ) وهو قول أبى على الطبرى : أن قوامم غير مقبول فى رد 
ما بأبديهم لأن عود التفع إليهم بجعلهم كالمتصرفين فى حق أتفسهم فلم يقبل 
قولهم كالمرتمن : فإذا تقرر هذا الأصل فالوكيل إن كان متطوعا ء فقوله فى 
رد ما بيده مقبول على موكله » وإن كان بأجرة ففى قبول قوله وجهان » فهذا 
ما يتعلق بالقسم الأول مما يقبل فبه قول الوكيل على الموكل . 


( وآما القسم الثانى ) وهو مالا يقبل فيه قول الوكيل على الموكل » فهو 
أن بدعى إذنا فى تصرف لقول الوكيل : أمرننى سيع كذا ؛ أو بإعطاء زيد 





)١(‏ اختلف قوله ؛ أى قول الامام الشافعى رفى الله عنه 4 وكذا كل مأ جاء على همذ! 


كذا فينكر .الموكل ذلك فالقول قول الموكل دون اللاكسل اناق منت 
.. الدعوى ببثابة مدعى عقد الوكالة » ومدعى الوكالة لا يقبل قوله فى ادغائها ». 
. لأن مدعى الاذن لا يقبل قوله فى ادعائهما .وكذلك إذا اتفئقا على الإذن 6 
واختلفا فى صفته كقول الوكيل آفرتنى بإعطاء زيد آلف فقال : بل آمرتك. 
| باعطائه. ثوبآ » وكقوله أمرتنى يبيع عبدك: بألف » فقال : بل آمرنك: بألفين ». 
فالقول فيه قول الموكل » فلا يقبل فينه دعوى الإكبل الا د 
' يقيمها على ادغائه والبينة شاهدان عدلان لا غير لأنها بينة ف إثبات الوكالة 7 


( وآما لك الثالث ) وهو ما اختل وله ف قبول ( قول ) ازيل 
ل نوكل فى عمل فيدعئ. الوكيل إبقاعه علئ الوجه 


. الماذون فيه » وينكره الموكل كتوكيله فى بيع أو تكاح أو هبة أو عتق أو ١‏ ' 


:طلاق أو إقباض مال ؛ فينكر الموكل ذلك مع تصديق البائع والمنكوحة - 
7 .والموهوبة له والطلقة وإلقابض ؛ ففيه قولان محكيان عن الشافعى » 
ووجهان ذكرهما ابن سريج » فأحد قولى الشافمى آن القول فى جنيع ذلك. 0 
قول الموكل إلا أن يقيم الوكيل بينة على ما ادعاه » والبينة عليه معتبرة فى, 
يي 0 
محر الدعرى + ْ 0 

(والقول الثانى ) أن القول ف جميع ذلك قول الوكيل الأذ امكل اقامه. 5 
حك 00 تدان اقول لشاف المجايال عه 0 


وأما عا ا ان تي ناه وى كان الوكالة جمد حك . 
قول 'الشافعى وجهين ذكر احتمالهما » ؤنص #وحهينا+ آحدا الوجهين أنه إك.. 
كان ما أقر به الوكيل نتم به ؤجده كالعتق والطلاق والإبراء كان قوله مقبولا. 
ْ ا اه ان ا إن الرك ليف الخال ضع إقرارءني اتلك لحان 
١‏ وما كان بخلافه لم يقبل إقراره به 0 0 


1 | (والوجة القانى )وهو الى غول اعلية واضينة عان تطرنة : إذكان 
| . الإقرار . به كابقاع (طلاق) قبل قوله فيه » وما كان بخلافه لم تقبل قولهافيه 4 
وعذات اجات إد إنما 6 للقول بهما وحه إذا كان ارورم ل 


ضهان 


باقيا على الوكالة » فآما منع عزله عنها فلا وجه لتخريجها لما بقتضيه تعليل 


فرع إذا أمر الموكل وكيله ببيع متاعه وقبض ثمنه » فادعى الوكيل. 
البيع وقبض الثمن وتسليمه إلى الموكل » فإن صدقه على البيع وقبض الثمن 
وأنكر أن دكون قبضه منه كان قول الوكيل مقبولا عليه»لكن مع دمينهءلأ نه 
اختلافا فى الدقع »ولو متليقة على البيع وإقكر فيض الو الثمن من 
المشترى فهو على قولين » لأن الوكيل يدعى عملا ينكره الموكل » وإن كذبه 
فى البيعم وقبض الثمن » فهو على قولين أيضا لما ذكرنا . 


فرع إذااس الرجل 00 أن يشتركا سيارة » فقال الوكيل : 
اشتربتها بأقب » قال الموكل : ؛» الترل فول الت جد 
الراك وا اللو و ان 
بيده فالقول قول الموكل ‏ وهذا ليس ٠‏ بصحيح ؛ بل قول الوكيل أولى فى. 
احالف لد لول لاعن اشر كا ا 


فرع قال المزنى : ولو قال آمرتك أن تشترى هذه الجارية 
بعشرة فاشتريتها بعثشرين . وقال الوكيل : بل أمرتنى بعشرين فالقول قول 2 
الآمر مع يمينه وتكون الجارية فى الحكم للموكل » والشافعى يستحب فى مثل. 
هذا أن يرفق الحاكم بالآمر فيقول : إن كنت أمرته أن بشترها بعشرين فقد 
بعته إياها بعشرين » ويقول للآخر : قد قبلت » ليحل له الفرج ومن يبتاعها 
أمئنة ه* ٠‏ : 

وقد آثارت هذه العبارة من المزنى كلام لدى الأصحاب ؛ لأنه إن قبل 

فبيع الموكل معقود بشرط وهو قوله : إن كنت أمرتك أن تشتريها بعشرين 
0 شرط لداجت سات 
ادكه المزنى من ذلك على وجهين . 


) أحدهيا ) أن لزنن إنما اختار للحاكم أن شول ذلك لهما تنبيهاآ على 
معنى هذا العقد .. والسبب المقصود به من غير آن بذكراه فى تمس العقد » 


م 


لقا ل ينقد ل ملت من هذا ارط » وهنا قولاكر 
البصريين: . 


ج افق زلناق )دو اول رهاق بو الى عرو وقول الا 
أنه بحوز لهما أن تراد كذلك رأندمكة سن سي ١‏ 
مايا ادر ! 1 


( إخداهما ) : أن 001 


الوكيل .ما مالكا لها 00 انا . ويجوز له إمساكها م .بها وينعم] 


1 250 لفان ارق د ا ا بجبر‎ 1: ١ 
9 ل ل‎ 
١ ْ : على وجهين‎ 


| عنقا سيااان دوه ليسول المقي 1 تامآ 
ظاهرا وباطنآ لآن الملك قد اتتقل عن الموكل بثمنه فاقتضى أن ينتقل إلى الوكيل . 
٠‏ و ل ع لا 
(والوحة الثانى ) , وهو قول الى لقان المروزى 9 على 7 5 
هرير : إنه لا يصير مالكا لها » وانما له آن يأخذ من ثمنها ما غرم فيه » لأنه. 
مقر بأنها ملك لمؤكله » » فعلى هذا لا يجوز أن يستتتع بها ة.وإن كنا ينها . 
فضل لم يملكة » وهل يجوز أن ينفرد يبيعها آم لا ؟ على وجمين : 


عنما بان ٠‏ ( والثاقى ) بتولاه الحاكي ب فإن كان الثنن 
بقدر ما دف فقد استوفاة » وإن كان أقل ف ارط الوح اراد كار 
اطول و اميه ّْ ١‏ 0 


وهل يجوز إقرارها فى بده ؟ أم ينرعها الحاكم منه ؟ على وجهين : 

( أحدهما ) يقرها ىف بده لأنه لا خصم له فيها.. 

( والوجه الثانى ) هل ينزعها منه لأنه مال قد جهل مستحقه فصار كأموال 
العيب ب التى ترد بالعيب ويختلف فيها المتبابعان بويضع الحاكم ,بده عليما 
حتى .يفصل ف النزاع أم يكون مشترى الجارية مالكها ؟ على الوجهين 
جميعا ؛ ولا تكون عدم ملك البائع لها بمانم من استقرار ملك المشترى من 
وكيل فى بيعها والله أعلم . : 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان اختلفا فى تلف المال فادعى الوكيل أنه تلف وانكر الموكل 
فالقول. قول الوكيل » لان التلف يتعذر اقامة البينة عليه فجعل القول قوله . 
( فضصل ) وان اختلفا فى رد المال فقال الوكيل. : رددت علبيك المال وانكر 
الموكل نظرت ء فان كانت الوكالة بفير جعل فالقول قول الوكيل مع يمينه ؛ لأنه 
قبض العين لمنفعة المالك > فكان القول فى الرد قوله كالودع ؛ وان كانت الوكالة 
بجعل ففيه وجهان : 000 
( أحدهما) لا يقبل قوله لأنه قبض العين لمنفعة نفسه » فلم يقبل قوله فى 
الرد كالمستاجر والمرتهن ١ ٠‏ ش 
( والثانى ) أنه يقبل قوله لأن انتفاعه بالعمل فى العين » فاما العين فلا منفعة 
له فيها » فقبل قوله فى ردها كالمودع فى الوديعة ٠‏ 1 : 
( فضل ) اذا كان لرجل على رجل آخر حق فطالمه به فقال : لا اعطيت 
حتى نهد على نفساك بالقبض نظرت » فان كان مضوونا عليه كالفصب والعارية 
فان كان عليه فيه بيئة ب فله أن يمتنع حتى يشهد عليه بالقبض » لأنه لا يأمن 
أن يقبض » ثم بجحد» ويقيم عليه البينة فيفرمه » وان كان آمانة كالوديعة أو 
ما فى يد الوكيل والشريك او مضوونآ لا بينة عليه فيه » ففيه وجهان : | 
ش ( أحدهما ) أن له ان يمتنسع حتى يشهد بالقبض » وهو قول ابى على 
أبن أبى هريرة » لأنه لا يامسن أن بقبض ثم «جحد » فيحتاج ان بحلف انه 
لا يستحق عليه » وفى الناس من يكره أن يحلف .. 
(والثانى ) أنه ئيس له أن يمتنع ؛ لآنه اذا جحد كان القول قفوله : انه 
لا يستحق عليه شيئا » وليس عليه فى اليمين على الحق ضرر فلم يجز فه ان 
١ :‏ لك 
تكملة المجموع جد ١6‏ ام ٠٠١‏ 


التششرح لكام هذا الل قد اسان انلا على مضه ومجمل 1 
القول : إذا اختلف الموكل والوكيل لم يخل من ستة أحوال : 0 
( الأول ) إذا اختلفا فى الثلف > فقال الؤكيل 50 
الثمن الذى قبضته ثمن متاعك تلف فى يدى فيكذبه الموكل » فالقول قول 
الوكيل مع يمينه لأنه أمين : وهذا مما يتعذر إقامة البينة عليه » “فلا يكلف ْ 
ذلك كالمودع . وكذلك كل من كان فى بذه ثىء على سبيل الأمانة» كالاب / 
والوصى وآمين الحاكم والمودع والشريك والمضارب والمرتمن والمستاجر 
والأجير المسترك على اختلاف فيه ».إلا.أن يدعى التلف بأمر. ظاهر كالحريق ش 
والنهب. وشبههما فعلية إقامة البينة على وجود ذلك فى ناحيته » ثم يكون 1 
القول قوله فى تامها » وهذا هو مذهبنا ومذهبٍ أحمد الأن وعدوة الام 
الظاهر اما لا يخفى ء فلا تتعذر إقامة البينة عليه . 


ْ لقا )ان يد انل ال الال الا ماسرو ةا‎ ١ 
ْ |موكله مثل أن يدعى عليه آنه حمل على الدابة فوق طاقتها » أو حمل عليينا‎ 
» شيئآ لنفسه » أو فرط فى حفظها أو لبس, الثوب » أو آمره برد المال فلم يفعل‎ 
و ااال ل يدعي‎ 

عليه .'والقول قول المكر . . 


| ( الثالث) أن يختلفا فى التصرف فيقول الوكيل ل 
| الثمن فتلف ء فيقول الموكل, : لم تبع ولم تقبض شيئا » فالقول قولء الوكيل 
ا ا ا ور 1 


ال ل 
. اليمين. ا ا د 
فقال الوكيل. : منعتك معذوراً فلا ضمان على . وقال الموكل : : منعتنى غير 
معذور فعليك الضمان |ء فالقولٍ قول الوكيل مع دمينه إذا كان ما.قاله ممكناء 


0 ولا دان عليه لأه على أصل أمانته فلا تقبل دعوىى المأريس اكل 


عن الأمانة إلى الضمان . 


كعم 


ش فرح . قال المزنى : ولو قال : وكلتك ببيع متاعى فقبضته منى 
وأتكر ثم أقر » أو قامت عليه البينة ضمن ‏ أى اتنقل من حال الأمين إلى: 
حال الضامن ‏ لأنه خرج بالجحود من الأمانة » وهذا صحيح » وصورة 
ذلك فى رجل ادعى على رجل أنه وكله ببيع متاعه وأقبضه إباه فأتكر المدعى 
عليه الوكالة وقبض المتاع فالقول قوله مع عينه لأنه منكرءفإن أقام المدعى بينة 
بالؤكالة وقبض المتاع صار ضامناً وخرج بالجحود عن الأمانة فصار كجاحد 
الوديعة ؛ فلو ادعى بعد قيام البينة عليه تلفها أو ردها على مالكها لم تقبل 
دعواه ؛ لأنه ضمن ما لا يقبل قوله فى ادعاء البراءة منه » ولأنه صار بالإتكار 
الأول مكذيا لهذه الدعوى منه » وهكذا لو عاد بعد إتكاره فأقر بقبض المتاع 
فادعى تلفه أو رده لم يقبل منه » وكان ضامنا له كقيام البينة عليه بقبضه 5 


فلو أقام البينة برده على موكله أو بتلف ذلك فى بده قبل جحوده ففيه 
وجهان : - ' 1 


( أحدهما ). ونمو قول أبى على ابن أبى هربرة : انها بينة مردودة » لأنه ٌ 
قد أكذبها سابق اتكاره . 


) والوجه الثاننئى ) وهو قول آبى القاسم الصيمرى ؛ وجحكاه أبو امد 
للضمان . وقال الللوردى : والوجه الأول أصح . 


فرع قال المزنى : ولو قال : وكلتك فى بيع متاعى خبعته » وقال : 
مالك عندى شىء ء فآقام عليه البينة فقال : صدق أو قد.دفعت إلى أهله ثمنه 
فهو مصدق لأن من دفع شيئآ إلى أهله فليس هو عنده » ولم ريكذب تفسه 
فهو على أصل أماتته وتصديقه . وهذا صحيح » إذا ادعى أنه وكله فى متاع 
أقبضه إياه ليبيعه فقال الوكيل : مالك عندى شىء أو ليس لك فى بدى حق 
فهذا جواب مقن فى الدعوى والقول فيه قوله مع يمينه » لأنة منكر وكل 
من ادعى عليه مال فى يديه وذكرالمدعى سبب استحقاقه كالوديعة والغصب 
. فالمدعى عليه إذا كان منكراً له أن بجيب بأحد جوابين » إما أن يقول : 


وغك 


ما أخذت متك هذه اراي عراز قمعا ةا أثال > وإنا اقول : مالك ش 
قبلى حق » فكلا الجوابين مقنع فى اتكار الدعوى وعليه اليمين . ١‏ 
ْ 'وصفة .إخلافه وتحليقه تسب اتلاف ارات #قان كاد جر بة مطل ْ 
بآن قال : ليس عندك لك حق؛احلف على : :' أجاب بالله آن ماله قبله حقءولا ! 
,يجوز للحاكم أن ,يحلفه :رما أخذ وديعة ء' أو ها غصية + لآنه قدا يمور آن. ' 
يتكون قد ملكه عليه بعد الوديعة والغضب بهبة أو بيع إستوف اثمنه » فلا : 
تكون قبله حق » وبجيث إن حلف ما استودع ولا غصب بر . ْ ٍ 
1 إن كان جوابه أن قال : ما غصبتك » أو قال :اما أبنت ديعت , ٍْ 
فقد اختلف أصحابنا ى صفة إحلافه على وجمين»: ش 
أحدهما ) آنه يحلف بالله ماله قبله حق احترازآ مما ذكرنا . 0 
(والوجه الثاقى ) أنه يلف غلى ما بان بال ما غصيه »بولا أنه ودبي 1 
لأن تركه الاحتراز فى جوابه ينفى التوهم عنه فيما ذكرنا . ش 
| فإذا ثبت آن جوابه بمابذكرنا مقنع فجلف ثم قامت البيئة عليه بض المال ١‏ 
ا ا ا ل را ا ْ 
لأمرين 1 00 )١‏ | 00 
( أحدهنا ) أ ما ادناه فى الثاني مطايق ل أجاب بذ فى الأول ؛لأن س0 
برد الثىء على مالكه فليس له شىء فى بده . | ٠‏ ٍ ْ 
ش القاهاق )إنالسى له فا جياه الاوك فى السيودة وهق السب 
فزقنا بين المسألتين » فلو قامت عليه البينة ى هذه المسألة أن المتاع كان فى ١‏ 
بده بعد أن أجاب بأن لا ثىء لك عندى صار ضامنا ولم يقبل قوله فى الرد 0 
أو التلف لأن هذا واد ام 3 الثىء ل قصاد ظ 1 
ضامناً . ْ : 5 : ْ 
للموكل : جعلئ قبلك وقد :دقعت إليك مالك » فقال : بل خنتتى فالجؤنل ! 


مضمون لا تبرئه منه الجناية عليه . 


' لمياق 


وقد ذكرنا أن الوكالة تجوز بجعل وبغير جعل » ولا يصح الجعل إلا أن 

يكون معلومآ » فلو قال : قد وكلتك فى بيع هذا الثوب على أن جعلك عشر 
ثمنه أو من كل مائة درهم من ثمنه درهم لع بصح للجهل بميلم الثمن وله 
أجرة مثله ؛ فلو وكله فى بيع كتاب بأجر معلوم فباعه بيعآ فاسداً فلا جمل 
له » لأن مطلق الإذن بالبيع .بقتضى ما صح منه » فصار الفاسد غير مأذون 
فيه فلم يستحق جعلا عليه » فلو باعه يبعا صحيحا وقبض ثمنه » وتلف الثمن 
فى بده فله الأجرة لوجود العمل » وهذا بخلاف الصانع إذا استؤجر عليه 
حياكة ثوب أو تجليد كتاب فتلف الثوب أو الكتاب فى بده بعد عمله » فلا 
أجرة له إن كان مشتركا » والفرق الذى تلف الثمن فى بده والذى تلف الثوؤب 
أو الكتاب فى يده أن المقصود من الأجير تسليم العمل المستحق فى مقابلة 
العوض » فما لم يحصل التسليم لم يجب ما فى مقابلته من العوض والمقصود 
من الوكيل وجود العمل المأذون فيه » فلو باع الوكيل الثوب فتلف الثوب 
فى يده قبل تسليمه إلى مستحقه بطل البيع » ولم يبطل جعلٍ الوكيل » لأن 
بطلانه بمعنى حادث بعد صحته » فصار بالعمل مأجوراً فيه ؛ وكان بخلاف 
وقوع البيِع فاسدا » فلو سلم الثوب إلى مشتريه وقبض ثمنه فتلف فى بده » 
ثم استحق الثوب من بد المشترى كان البيع فاسدا وللوكيل جعله لأن بطلانه 
ليس من جهة الوكيل فصار مقصوده بالإذن مجرد العمل على وجه الصحة 
دون الصحة » وقد وجد من الوكيل ذلك العمل . : 


فاما رجوع المشترى بالثمن » فإن لم بعلم بالوكالة فله الرجوع على 
الوكيل ويرجم الوكيل به على الموكل ؛ وإن علم بالوكالة ففيه وجهان : 
(آحدهما ) وهو قول أبى حامد المروزى ذكره فى جامعه آنه يرجع 
على الموكل. دون الوكيل » لأنه مبيع عليه كالمبيع على المفلس . 
تأثيرا . 1 1 

فاذا ثبت ما وصقنا من جواز الوكالة بتحعل واستحقاقه بعد العمل ©» 
قطالب الوكيل الموكل بجعله » وادعى أنه قد باء ما وكل فى بيعه » وأنه قد 

ايسا 


ننه على موت ل وك حاطانء حاف كن الل الف له و يد 
: وقبض الثمن » وحالة يعترف به » فإن أنكر الموكل ذلك فالقول قوله مغ بمينه» ْ 
'. ولااجعل للوكيل إلا ببينة بقيمها على البيع » سواء قبل قوله فى البيع أم لا ؟ ' 
لأنه يدعى عملا يستحق به جعلا فلم يقبل قوله فى دعواه » وإن ضدقه الموكل 1 
على ذلك وادعى دفع الجعل إليه فالقول: قول الوكيل مع يمينه وله' الجمل 

ٌ لأن الموكل مدع براءة الذمة' من جعل تعلق بها » فاو قال الموكل له بعد 
تصديقه على البيع » إنك خنتنى فى عملك: بقدر جعلك فيرئت منه بخيانتك .» 1 
ا ا ل ل د ْ 


فرع 0000066 
الذفع فلا ضمان فلو منعه من ذفعه حتى يشهد على تفسه بقبضه فقد اختلف. ١‏ 
اديه بر لاد ال ا 


كلاثة أوجه 9 


( أحدها) وهوا الصميع اك ولا لم الموكل الإعلاد ْ 
على قفسه بالقيض ا م الى عا د 
يد ::وعليه الغرم إن قلعا .: 1 و 


( والوجه الثانى ) له الامتناع, بالدفع إل بالإشهاد ليسلم من اليد مع 
1 الاكذاب فعلى هذا لا يصير بلمنع ضامنة ولا غرم عليه إن تلف . 1 


| ( والوجه الثالث ) وهو مذهب مالك : آنه إذا قب المال بالاشهاد لم 0 
يلزم: دفعه إلا بالاشهاذ » وإن قبضه بغير اشهاد لزمه. الدفع بغير إشهاد » 1 
كر ميو رارك التي لد رجه الت إلا دواد مت 0 
كان ضامناً كالغاصب والمستعير أو غير ضامن كالمرتهن . ٍ' 0 
نأا المضارب والأجير المشترك فإن قلنا بأحد الوجهين : إن قوله اق 
الدفغ غير مقبول لم يازمهم الدفع إلا بالاشهاد » وإن قلنا بالحيح من 
المذهب ل ا ار ل ا 
ما أسافنا ل و الوكيل .. 


5-5 | 1 


تلخيص باب فى اثبات الوكالة من كتاب ادب القاضى 


أبى بكر أحمد بن على الرازى المعروف بالجصاص وكلاهما من أضحاب 


وكالة الحاضر لا تجوز عند أبى حنيفة إلا برضاء الخصم » وتجوز عند 
أبى يوسف. ومحمد .لأبى حنيفة قول النبى صلى الله عليه وسلم لعلى . 
رضى الله عنه: «لا تقضين لأحد الخصبمين حتى تسمع من 
الآخر » "١‏ والمدعى عليه لا يخرج بتوكيل الوكيل من الخصومة فينبنى أن 
لا يصح السماع من بينة المدعى حتى يحضر المطلوب فان قيل : ان الوكيل. 
خصم » قيل له : أثبت أنه خصم ء فانا لم نوافقك على هذا » ومن جمة 
القياس ثلاثة معان : ْ 


( أحدها ) أن النبى صلى الله عليه وسلم قد أوجب على القاضى التسوية 
بين الخصوم » وليس من التسوية أن يكون آحد الخصمين قاعدا فى منزله 
والآخر يتردد إلى باب القاضى . ١‏ | 

فإن قيل : إن الوكيل هو الخصم هاهنا » قيل له : إن الموكل لم ,يخرج 
من أن يكون خصمآ مع كون الوكيل خصماآ عنه » فينبغى أن يسوى بينه 
وبين المطلوب الذى كان خصمه فى الأصل . 

( والثانى ) أن الناس مختلفون فى الخصومات »؛ فبعضهم التحن” بالحجة 
من بعض » والدليل على هذا قول النبى صلى الله عليه وسلم : ١‏ ولعمل 


(1) مسلك أحمف بن حثيل جد ١‏ ص .ه 


كلع 


فإنما أقطم له قطعة من اكات فويس الالو و ان ا 1 
بالخصومات من بعض » وأنا ليس تنساوى فيها » فاذا كان كذلك كان للمدعى 1 
ل اللي ا وإن 
كان المذعى هو المحق . 1 


ظ ل ل 
.بعدى عليه » ويحول بينه وبين تصرفه وآشغاله . فإذا كان كذلك ل مجز له 
تحويلها إلى غيره إلا برضاء المدعى بدلالة أنه لو كان عليه .دين وهو مقر أله 010 
لم يجواله أن يعوله إلى غير الا برضاو الاب ء واممنى الجامع إيتهسا ش 
لزومه حق الطالب فى الوجمين جديعا . ظ ظ 


وهصذه العلة مقصسورة على .وكالة المدعى عليه دون وكالة ما 
والوجهان الأولان يعمهما جميغا إلا آنه إذا صح أن وكالة .المدعى :عليه 8 ' 
تصح إلا برضاء المدعى كأن وكالة المدعئ أيضآ مثلها » لا تصح إل برضاء ”. 
المدعى عليه » لأن أحدآ لم يفرق:بين الوكالتين . وآما آبو يوسفا ؤمحمد - 
'فاتهما ذهبا إلى آن حق الخضم إنما هو الخصومة والتمكن من إثبات حقة . 
لل ل لي 
إطال عت ميازك الو اله 00 


ولا عوك بن ان الع ان رت إذا كان مريفة كنأ تافر [ 
سفر ثلائة أيام إن له أن يقي لنفسه وكيلا . وكذلك لو كان حاضرا » فاراد ' 
أن يسافر سفر ثلاثة آيام فصاعدا إِنْ له أن يوكل غيره فى الخصومة » لآن / 
المريض .لا بلزمه الحضور إلا عند القاضى لأنه لا يقدر على ذلك : لافكذلك ! 
المسافي ..لاءيلزمه الرجوع إلى عند القاضى ‏ ولكن لو آراد خصمه نخاصمته ْ 
مضى إليه حتى.برفعه إلى قاضى الى ذلك البلد أو من يقرب اليه أ لم يكن .0 


م 0 ى الأنضية 0 


اس 


هناك قاض » وكذلك لو أراد سفرآً جاز أن يوكله لأنه وقت الخصومة يكون 
مسافرا ؛ فلا يلزمنه الحض ور إلى عند القاضى . فاذا كان كذلك لم يشبت 
لخصمه حق الخصومة عليه » إذا لم يلزمه الحضور فى هذه الوجوه كلها - 


فإذا لم يشبت عليه حق الخصم لم يمتنع تحويل الخصومة إلى غيره > إذا 
كان المعنى المانع من الوكالة لزوم حق الخصم فى الخصومة فلا يقدر على 
تحويله إلى غيره » وهذا المعنى موجودها هنا » ولا يلزم على هذا قول النبى. 
صلى الله عليه وسلم لعلى رضى الله عنه : « لا تقضين لأحد الخصمين حتى 
تسمع من الآخر » لأن المريض والمسافر لم يضيرا خصمين يلزمهما حق الخصومة 
لا سنا ا المراد غيرهما . 


قال ال رطان ركلا سالط ا مق وان 
وقبضه » وبالخصومة فيه » جائز فيه ما صنع » فحضر القاضى وجاء بالبينة 
على الوكالة والموكل عليه » ولم يحضر الوكيل احدا للموكل قبله حق ء 
فأراد أن يثبت وكالته عند القاضى » فإن القاضى لا سمع من بينته حتى بحضر 
خصماً » فإن أخضر رجلا بدعى عليه حقا للموكل » والمدعى عليه بذلك الحق 
مقر بالحق أو جاحد له » فإن القاضى يسمع من شهود الوكيل على الوكالة 2 
وو الو كان : 


ما إذ لم عضر أحدا دا لم يقل بين »لأ مساع اين لا بسح 
على غير خصم . وليس هاهنا خصم تسمع عليه الشهادة » فلذلك لم تقبل 
وأما إذا حشر إنسان يدعى للموكل عليه حقا فإن البيينة تقبل على الوكالة 
سواء اكان اللدحى مقرا بالحق أو متكرا لهء لآن المدعى عليه إن كإن منككرا 
للحق فال وكيل بريد أن * يثبت أنه خصم فى إثبات حق الغائب » والحق يدعى 
إناه على المدعن علية فسكوق .خضما فى إثبات. الوكالة التى: توصل بها إلى 
اثبات الحق المدعى . وان كان المدعى عليه مقرآ بالحق فان البينة تقبل أيضاً 
على الوكالة » لأن كونه مقرآ بالحق لا يوجب للوكيل حق القبض » إذا كان 
المدعى عليه متكرآ لوكالته بالقبض » فلذلك كانت البينة على الوكالة مقبولة 
إذا أنكر لمدعى عليه الوكالة . ٠‏ 


ولفا 


وأما إذا أقر بالوكالة » فإنه يمر بتسليم نا أقر به إلى الوكيل ء وان . 15 
: قم الوكيل البيئة لأن ن ا#راره مقبول على تفسه :6 ونؤمر ليم الاك اليه 


:“لاقل قاطي ينة اراكر 1 خصم حاضر ثم أتى برجل 0 07 
عليه حقا للغائب اب لم كتف إعادة. البئة على الوكالة , من قبن أن الك . 
. على أن الوكيل أقام البينة على أن الغائب وكله بكل حق له بالكوفةء أفاذة . 
أقام البينة على هذا لا بجوز للقاضى أن يحكم خاصة على المدعى عليه الحاضر. 
دون غيره .» إذ الحق الذى يدعى على الحاضر .نفسه يثبت على الثائب من 1 
. الخصوم الذين يبحضر بحضر منهم فى الثانى' . فاذا كان كذلك يحكم بوكالته على 
' العموم على كل من كان بالكوفة » إذا أدعى عليه حقا لغائب الموكل » ديع 
| كان أو غير ذلك من الحقوق » اذا كانت.الوكالة التى. بدعيها عامة » واذا: 
1 كانت خاصة على الأول »لم كن نكن ذلك حكما على غيره بالوكالة . 2 


7 . قال مان لكك ترا كل لاد ل عن 1ن 0 
لكلا هذا الرجل يكل حنخيو فى باللكرفة وبالخمسوية فق للد الو + 
١‏ ما صنع » وليس فعهما أحدٍ للموكل قبله حق ..فإن كان القاضى يعرف الموؤكل 7 . 

5 ما ١‏ فلاذ بن لاد لاتق »ل القاضي وكالتة «اهذحا لوكين + وكوف" 

بارس «وإن كان القاضي لا رقه » لم سكم . 
بوكالته . ٠‏ 0 ظ 


فإن ؟ 01 0 
وهذا الرجل والمدعى عليه غيز جاضرين » فإن القاضى لاا سبمع من. بملكة ا 


آنا إذا حضر الموكل فإئما جاز له أن ,نسمع من الموكل بوكالة الوكيل 000 


السينة فيه أكثر من اقامة الموكل الوكيل مقام تفسه . وللموكل أن يفعل ذلك »  .‏ 
وللقاضى أن يسمع منه » حثى إذا غاب الموكل لا يحتاج الى اقامة البينة على 
1 الوكالة وأما اذا لم بعرفه القاضى » فائما لم يقبل منه ء لأن القضاء ء على ..: 
3 الغائب لا يصخ إلا بالاسم والنسنب ا د »0 

م ال ل 


51 


اللوكل » يجوز أن يكون هذا حيلة منهما فيسنى الموكل تفسه باسم غيره 
ونسب غيره » فاذا غاب الموكل جاء الوكيل بغرماء الرجل المسمى به الموكل » 
وأخذ منهم حق المسمى باسمه » وإن لم يكن قد وكل هذا الوكيل بقضاء 
دينه » واستيفاء حقوقه ؛ وهذا لا يجوز » لأن فيه ابطال حقوق الناس وأما 
إذا. كان القاضى يعرفه لم يمكن أن بحتال على أحد بهذه الحيلة » لأن هناك 
لا يقضى بوكالة الغائب لهذا الحاضر بالاسم والنسب على وجه التزوير » 
لأن القاضى الموكل باسمه ونسبه فلا بقدر على أن يزور عليه » وينسب نفسه 
إلى غير آبيه » ويسمى نفسه به اسبه » حتى اذا غاب بأخذ الوكيل غير 
غرمائه بالحق . ولا يشبه هذا الإقرار بالمال لغيره » ان للقاضى أن يسمع منه 
اقرازه سواء كان يعرف المقر أو لم يمرفه » لأنه ليس فى ذلك خوف من 
الحيلة » لأن المقر له اذا جاء بغيره فقال : هذا هو المقر لى بالدين ء فان 
القاضى دمرف أن هذا غير الأول بوجهه » ولا يحتاج إلى اسمه ونسبه » فان 
خالف أن ,شتبه عليه أمره حلاه ووصفه فى الكتاب . فما جاء المقر له بانسان 
فقال : ان هذا المقر لى بالمال ظر فى حليته وصفته » فلابد من أن ,يذكر أن 
توافق حليته ان كان هو المقر » ويآذن آن ينظر فى الحلية والصفة ولا يتذكر 
حاله : أو أن الحلية توافق حلية هذا الذى جاء به » ولا يكون هذا هو 
فإذا كان مثل هذا لا يقع إلا شاذا نادرآ لم يمنع صحة سماع الاقنرار 
بالدين . وفى مسئلتنا الحيلة ممكنة فى كل وقت على الوجه الذى ذكر إث 
زيدا ,يجىء ويقول : أنا خالد بن عبد الله وكلت هذا لكل حق هو لى على 
'هئؤلاء. » فإذا غاب زيد عن الوكيل » وجاء بغزماء. خالد بن عبد الله فطالبهم 
بقبض الديون التى لخالذ عليهم » والموكل كان فى الحقيقة زيدا غير خالد 
ابن عبد الله » فيحتاج القاضى أن يحكم للوكيل بقبض الديون من غرماء خالد 
م إلى هذاء وهدا له يعور + آنا قول ينة الوكيل 
سم الوكيل ونسنبه » فلان البينة لا تقبل على غير خصم » وليس هناك 
الت ال ا و 


. 


ما 


ا رن ا و ا 
ش بحق للموكل ارت قاد ل روه لك ان اند ابي ُ 
/ يقبل بينته + للا بينا فيما'تقدم من وكالة. الحاضر من الغائب . افإن أزاد هرد .: 
القافى فى هذه الوجوه أن يصح عنده الوكالة. وشبتها اك ا 
كتابه إلى قاض آخر ء قبل بينته على غير خصم » وذلك لما بينا فيما تقذم من | 

كتاب :القاضى الى القاضى فى الحفوق + أن بينة المدعى 000 
ظ كان المدعى عليه غائيا » لآن هذه البينة لا يقع بها القضاء غلى الغائب + اما . 
لكا خياد بهاذ اتروع ترما ْ ش 


قال : ؤقال أبو' حنيفة :"أو ان رلا وكل رجلا عقن عقوفة قبل تند 0 
كان الوكيل فى القبض وكيلا فى الخصنومة + ومتى ما جحد المطلوب ذلك ١‏ ْ 
الحق فللوكيل أن يقيم البينة على إثباته . وكذلك المطلوب لو ادعى أنه قضى' . 
الدين إلى الطالب قيلت 'بينته علئى الوكيل حا لشو الى اللي اكء 


1 نحو ذلك من الوكل » فإ يوقف ذلك ولا بحكم فيه حتى يحضر الموكل .ا 


و ا : ألدين والمين فى هذا سواء » فلا يكون الوكين : 
ف تبقه وكلا فى الخسرية باون عد اللاوب: العو الذي ادع عن ' 
الوكيل » » لم يكن الوكيل خصماً فى إقامة البينة على اثبات الحق عليه , 'وان'. 
أقر المطلوب بالحق وادعى قضاءه الى الطالب لم كو الدكل ايقاعما و 
قبول بينة المطلوب عليه .. وان كان وكله .بالخصومة فى حقوقه التى. بالكوفة!. 
ْ كان وكيلا فى الخصومة والقبش جمينا عندهم جميما غيل زف فانه لا يجمفة. 
وكيلا فى القبض ؛ وتحصيل هذه الجملة أن الوكيل , فض الع لا تسوت 
ْ كلا المصومة ند لم التي يب ادن يكو وكيا بالخ م ش 


1ل عق قاد بشيتت: القامى لا على المفعولية باعتبار الؤكيل هو الفامل الع" 
بل على .حداف الخافض © كقولك؛ دخلت الدار فالدار: هنا متصوب على جد ف “حرف الجر ايد 1 
عن خحد و لدان تمدقت وز عقوا ولو : 


ام 


عند أبى. حنيفة خاصة » والوكيل بالخصومة فى العين والدين وكيلا بالقيض 
عندهم جميعاً غير زفر » فصار مذهب زفر أن الوكيل بقيض العين لا يكون 
وكيلا بالخصومة ؛ لأنه ليس فى قبضش العين مايتملق بالخصومة » إذ لين فى 
فيه » إذا كان كذلك فيه أن ينبت الوكالةبقبش الم المودع أو ره ء 
فإذا ثشنت وكالته عند القؤاضى بمحضر من الذى العبد ق بدنه آمره القاضى 
بتسليم العيد إليه . فان قال الذى العبد فى بديه : هذا العيد لى » أو ادعى 
معنى من المعانى يوجب تفى ملك غائب على العبد » لم يكن الوكيل خصما 
فى اثبات العيد ملكا للغائب » لأنه غير موكل بذلك » فليس له أن يخاصمه . 
وأما إذا كان الحق دينآ فان الوكيل بقبضه وكيل فى الخصومة عند أبى 
حنيفة » لأن قبض الدين يتعلق به التمليك » لأن المطلوب يملك ما فى ذمته 
للطالب © ما يقضى اليه أو الى وكيله » اذ الدين المقضى .ثبت فى ذمته الطاب 
للمطلوب ثم ,يصير قصاصآ (2 يما كان له على المطلوب » فيملك كل واحد 
منهما ما فى ذمته بما كان له فى ذمة صاحبه 5ن تين الذي كان يه 
التمليك ؛ كان الوكيل بالقبض وكيلا بالتمليك . وأما على مذهبهم فإن قبض 
الدين ب. وإن كان فيه تمليك فان الموكل لم بجعل اليه غير القبض ا 
له أن يخاصم فى إثبات الدين » لأن القبض معنى غير الخصومة » ألا ترى 
أن الوكيلين فى الخصومة لكل واحد منهما أن يخاصم ؟ والوكيلين فى القيض 
ليس لأحدهما دون الآخر » لأنهمما معنيان مختلفان ) فالتوكيل بأحدهما 
لأبوب التوكيل بالاخر». ش 


ابا الكل تسعد تفن اناك القن لاقي 000 6 
فلآن الخصومة لا تنقطع إلا بقبض الموكل به ل 
فللوكيل أن يخاصبه » لأنه وكيل بالخصومة على العموم .. 


' فمتى ما كان هناك ما بتعاق به الخصومة خله الخضومة فيه » والخصومة 


)١(‏ وهو ما يسمى فى الصارف بالمقاصة أو بريد أبفاء كاين بدين أو تنازل عن الحق من 
الجاتبين رطا ). 


بحا 


انك ببسل د ف د 1 بل د 
اي اي ل ل 


بالقيض .. 


| واجواب افا فيك سه با كينا اذ القبض 1 
الخضوء ‏ بار جود التااك من بعية ايفن »ولا يتح عه لكاو 
على هذا الرجه كنا او عن فلع كاذيجاانا . ين 


| وإقرار لكر كن اق عن اد لاا دا 
ولا يجوز عند غيره فى قول أبى حنيفة ومجمد . وعند أبى وسف يجوز .علد | 
القاضى وعند غيره » وكان قوله الأول : إنه لا يجوز عند القاضى ولا عند . 
.تيده ؛ وهو قول زفر ثم رع فقال : يجوز عند القاضى ولا يجوز عند غيره 0 
وهو قولهما » ثم رجع عن هذا أيضا وقال : يجوز عند القاضى وعند غيره 1 


لأئ حنيفة فى أنه يجوز عند القاضى أن الخصومة تنتظم الانكار والاقزار 9 5 


لأن القاضئ يقول للمدعى عليه : ما تقول ؟ هل لهذا عليك هذا الحق آم :لا ؟ ا 
فلايد له من نعم آولا . فإذا كانت الخصومة تنتظم المعنيين جميعآ » كان ألوكيل ' 
بالخصومة ؤكيلا بالاقرار والاتكار جميعآ » إذ قد أقامه مقام تنه فى ' 
الخصومة . وخصومته قد اتنظمت المعنيين جميعآً . فإذا كان كذلك وجب أن, . 
1. تدوز إنراره عند القاتى ٠‏ لآن الخصرمة يحت عتقه ,ولاسجوز عند عر 


لأن الخصومة لا * ثبت حكمها عند غيره . فكذا الاقرار الموجب بها 


1 000 
لصعير » ولا بحوز إقرارهما » فدل على أن الخصومة لا تتتظم الاقرار . 
وإذا كان كذلك لم يجز أقراره. علي الموكن بحال . والجواب عن هذا لأبى , 


حنيفة أن تلك الخصومة قد استثنى منها الاقرار بدلالة دلت عندنا » فلذلك: 2 / 


1 .لم يجز أقرارهما عليه ؛ مع كونهنا خصمين » ولم نجد تلك الدلالة هاهنا 0 
ال عبوز أن تخصن الاقرار من الخصومة بغير دلاله عاك دا ا 


5 ْ 


.على تخصيص الاقرار من الخصومة من جهة لفظ الموكل أنه قال : أن لا يجوز 
إقرارك على » أو غير ذلك من الدلالة » لم يجز اقراره عليه قأما ؤليس هاهنا”' 
دلالة توجب التخصيص لم يجز لنا أن نخص الاقرار من الخصومة » ولئن 
جاز تخصيص الاقرار منهما بعير دلالة » جاز تخصيض الاتكار منهما أيضآً 
بعير دلالة . فتحصل الخصومة غير منتظمة للاثكار والإقرار . ولبست هذه 
صفة الخصومة ‏ وأما أبو يوسف فانه ذهب إلى أن الموكل أقام الوكيل 
مقام نفسه » فكما جاز إقراره عند القاضى وعند غيره » جاز اقرار الوكيل 
أيضا عند القاضى وغيره . 


قال الك : وهذا ساقط ل » لأن الكل اكد أقام الوكيل 3 دنه 
الا عنده . 


وإذا تقدم رجل الى القاضى فادعى أن فلا بن فلان الفلانى وكله بقبض 

دينه الذى على فلاث بن قلان هذا » وأحضره القاضى معه فأقر الغريم 

بالدين » والوكالة . فان إقراره جائز على نفسه ؛ وبأمره القاضى بدفع الدين 

إلى الوكيل » وقد بينا هذا فيما تقدم » وفرقنا بين الوديمة وبين الدين » 

0 أيضاً بين الوصى وبين الوكيل » وآنه لا ,بحوز أن يعون حصا على 
نب والوكيل ٠.‏ 0 


بإحت لقاب داك ان يكون وكل هذا كان اتوي أن يق » 4 
0 إناه ذلك .'فان عن وعم ان الترج بالدين 4 والكده مله 4 
درجع الغريم على الوكيل فأخذ منه الدين الذى دفعه إليه ان كان قاماً فى 
1 بده . وان كان هالكا فالقول قول الوكيل أنه ضاع منه أو آنه دفعه إلى 
الطالب . 1 


وإنما بحلكف الطالب » لأن المطلوب فى بمينه حقاً وهو براءته من دشه 
متى ما تكل عن اليمين » فإن تكل عنه برىء الطلون » وان عاق »ل د 


للش 


نو لويد نه لعن نا 2000000000 
ل يو ممه و ادا لطائة بردلا اح لزاني (لكنمنه . قمليهه 


“رد عاقش الى الطاوت : 


وأما إذا كان مستهلك فالقول قوله فى السلاك أو الدقع إلى الطاب 6 0 
ولا ضمان عليه للمطلوب » لأن المطلوب قد صدقه فى وكالته وآنه مستحق. 
لقبضه » فضار مثلما قلنا ى الوديعة : اذا جاء الوكيل بقبض: الودنعة فضدقه 
المودع فى ذلك » ودقع | أإليه الوديعة م جاء ‏ ضاحيها فأتكر: ذلك إن له أن 
. يضمكن المودع لم يكن للمودع آن يرجع على الوكيل بشىء إن كانت البوديعة 
ل ولا د و مي أكذلك هذا مثلة + ٍ 


قال بو بكر . ود اق عزن ترك الواتموية لايق امد 4ه 
٠ ٠‏ إليه ولم يضمنه لم يرجع عليه بشىء » وان ضمنه مع التصديق رجغ عليه 0 
وان لم يصدقه ولم يكذبه رجع عليه » وكذلك إذا كذبه وهذان الوجمان. 
يكوئان عند غير القافى ء لأن القاضى لا لأسبره بتسليم الديق إليه اذا لم. 
ل سا 0 1 


قال ؛ زان إق الي بالدين ونجحد الوكالةمطابُ الوكيل يمين اللي :0 
ش لله ما بعلم أن الطالب وكله بقبض الدين. منه » فلا يمين عليه ى قسؤل أب ا 
حنيفة . وقال الحسن : قال أبو يوسف. : حلفه بالله ما يعلم آن الطالب وكله. 30 
بقبض ذلك منه » وان خلف لم يكن بينهما خصومة » الا أن تقوم له بينة : 
على الوكالة » ون تكل عن:اليمين أمر الحاكم بدفع الدين إلى الوكيل » ولا 1 
ْ يتكون ذلك قضاء على الطالب لأبى حنيفة أن بذل الوكالة من جهة المظلوب 
لا يصح ء ولا يكون الوكيل وكيلا عن الغائب بقوله . فلا يجوز أن يخلف.. 
ْ على ذلك » إذ من أصلة سنقوط اليمين فى كل ما لا يصح بذله من جهمة. 
٠ ٍ‏ الحكم . وعند أبى يوسف لما كان من آصلة أن التكول يقوم مقام الإقرار © 
فكل ما كان الاقرار فيه جائزاً فانه بحلف عليه » غير الحدود والقصاص م 
فيحلتف ها هنا أيضآ » لأنه لو أقر يوكالته جاز ال 
ل ا - دن ٠»‏ 00 


٠.‏ عر 


قال : وإن أنكر الغريم الدين وأقر بالوكالة لم يكن الوكيل خصما فى 
إقامة البينة على المللوب يدين الطالب » من قبل أن الوكالة على الغائي 
لا تثيت بقول المطلوب » فوجود إقراره بها وعدمه بمنزلة فى باب اثبات 
خصومة الوكيل فى الدين » فان أقام الوكيل البينة على الوكالة قبل القافى 
بينته » ويكون ذلك حكما على الغائب » وإن كان غير حاضر لسماع البينة. » 
وهذا ما لا خلاف فيه بين الناس » أن الحكم على الغائب على هذا الوجه 
جائز لأن الحاضر لا يتوصل إلى إثبات.حقه الا بائبات الحكم على الثائب » 
والحق الذى يدعيه لنفسه هو الذى يثبت بعينه على الغائب » وهو عقد 
الوكالة » وقد حضر هناك خصم يسمع عليه البينة » فيجوز أن يحكم به على 
الغاب » وهو عقد الوكالة » وقد حضر مهناك خصم يسمع عليه البينة », 
فيجوز أن يحكم به على الغائب ؛ ألا ترى أن الناس متفقون على جواز 
الحكم على الميت بالدين وغير ذلك إذا كان هناك خصم عنه من وارث أو 
وصى أو موصى له » وذا حكم على الغائب لي ل زا 
القاضى كذلك ما ذكرنا مثله . 


قال : ولو وكل رجل رجلا بطلب حقوقه » وقبضها » والخصومة فيها على 
أنه لا يجوز عليه اقراره » ولا صلحه » ولا تعديل شاهد شهد عليه شى» ' 
يبطل به حقا له » فالوكالة على هذا الشرط جائزة » لأن الوكالة تنتظم معانى 
كثيرة » فاذا جعل إليه بعضها دون بعض وفسرها خاز ذلك ؛ لأن من جهته يملك 
التصرف فى ذلك كله فله أن سلكه بعضها دون بعض . 


فإن آقر الوكيل أن الطالب قبض هذا الحق. من الغريم لم يجز ذلك على 
الموكل » إلا أنه ليس للوكيل مطالبة الغريم يذلك الحق » حتى ,يحضر الموكل 
فيطالبه أو يوكل غيره » من قبل أن الوكالة بطلت بقول الوكيل حيث أقر بأن. 
الطالب قد نستوق حقه » لأن هذا اعتراف منه بأنه.لا خصومة بينه وبين 
المللوب إذا لم يبق للطالب عليه ثىء » فيعزل عن الوكالة » وإنْ لم يضدق 
على الموكل . 


. وإن قال : قبضت أنا هذا الحق من هذا الغريم فضاع منى » أو قال : 


2 
تكملة المجموع جا ١4‏ سام ١؟‏ 


دفعه إلى* ا 00 
ادكل على الك » ... كل أن الات وإن أكان عد منعدامن الاقرار طبه + 
فانه لم يمنعه من الاعتراف بقبض: الدين » بل قد وكله بقيضه منه © ة ْ 
إقراره بقيضه . فاذا قال : ضاع مني أو دفعته إلى الطالب كان القول قوق . 
مثل المودع لأنه أمين : ويحلف على ذلك كالمودع لإسقاط الخصومة!. 


للسوض نكن أذ كرضه م هل اناا تس سلا " 
والاقضاء فى طلب حق الموكل ‏ ولا يقتضى غير ذلك » » فلا يجوز أن يجمل 1 
الأمر إلى غيره » لأن الموكل لم يرض برأى غيره. . وأيضآ فإن الوكالة عقلد | 
للإباحة » فليس له أن يوكل غيره » كسا ليس للمباح أن يبيح المباح لفيره » : 
وإنما له أن يستعمله هو أو يدعه . كذلك هذا مثله ٠‏ فإن قال الموأكل له : ؛ 
أجزت أمرك ف ذلك وما تصنع فيه من ثىء» كان له أن يوكل غيره مشل ' 
اا وا الى لومت الاك له 4/5 دري اتيم يوا 
وكذلك هذا لأنه قد جار نرف على هسه فيناسع » 


ص وين لوك أن بوك فيه كما ل يكن للوكيل أن بوك يه إلا بان 
حل الوا امراك ١‏ دك خاي جلت ْ 


قال سعط قن كان انا موقل افنابيما لنة 
الطالت » فموته يوجب عزلهما جميما لانقطاع آمره بالموت . : 


| وإن قيل : ولم موت الموكل يوجب بطلان وكالة الموكل ؟ فهلا قلنا ْ 
إن الأمر انما احتيج اليه فى انعقاد الوكالة » فاذا انعقدت لم د 1 
الى ذوام الأمر ؟ . قيل له : ليس كذلك لأن الوكالة إنما هى اباحة بجواز . . 
لا ل ا ا 
الموكل ولا على الوكيل » » فيبطل عند أرتفاع أمر المبيع . ألا 'ترى أن العارية 
التى. هئ تمليك المنافع ترتفع بارتفاع آمر المعير ؟ فكيف الوكالة التى ليس 
فيها تمليك ٠‏ فإن قيل' : فهلا جعلت الوكيل الثانى وكبلا للأول دون الموكل 
قيل 'لة الى كذلك. ااالراكل #امرر ا لمعه 


ش تخسن 


والمغير إذا عقد عقد الوكالة » انه يكون واقعا .للوكيل دون العاقد » كمأ 
قلنا فى الرسول يعقد الببع » وكالوكيل بالعقد والطلاق » والمعنى الجامع بينهما 
أنه لا تعلق فى شىء من هذا حقوق العاقد » كذلك الوكالة . : 


قال : فان لم يمت الطالب » 0 الوكيل فالثانى على وكالته » 
لما بينا أن الوكيل واليانى - جميعاً وكيلا الطالب .. فموت العا ارت 
عزل الآخير . 


الوكالة 007 الطاب إذا 0 00 ال 


ش رذ اقرع الاوك الوكيل الثانى من الوكالة » فهو جائز » وبخرج 
تهاين كل ان الكل قددجتل الأدرا بيه فى عرله ور كيلة بقوله : قد جعلت' 
الأمر إليك فى جميع ما تصنع » وليس هذاالأجل أن -الثانى وكيل الأول » 
00 1 


اذا قال لرجل: : قد جعلت الأمر فى عزل هذا اليك » فلارجل أن ارتل 
كذلك هذا . 200 


فإذا ثبت الحق المطلوب فقال للقاضى : حلتف الوكيل بالله تعالى ما يعلم 
أن الطالب قبضه منى ؛ فلا بمين على الوكيل من قبل آنا لو حلفناه فى ذلك 
احلفناه عن الطالب » ويمينه لا تتوب عن الطالب بدلالة أنه متى قدم فللمطلوب 
أن .يحافه » وإن كان قد جلف الوكيل على ذلك . فاذا كانت يمينه لا تتوب 
عن يمين الطالب لم جز أن يحلف عنه . ا 


. قال : وإذا وكل رجل رجلين بطلب حقوقه والعمين عنام فان حضر 
احدهما ومعه خصم _.طالبه فهو وكيل فى خصومته » وإثبات الحق عليه » 
الا أنه ليس له أن يقبض الحق دون صاحيه » لما يبنا أن أحد الوكيلين ‏ خصم 
فى إثيات الحق » وليس له قيضه دون صاححمه ء لأن الخصومة لا. تنأتى منْهما 
جميعا فى حال واحدة » فهما لو حضرا جميعا لم بخاصم إلا واحد ء لأن 


يفف 


مخاصمتهما منا منج من أن هه" القاضى عنهما ء لآن كلامهما يختلط » اذا 
ا ا و 
ع ا لي ا ا ب 0 


كذلك إذا غاب هو فللآخر أن بخاصم عنه. . وأما القبض ال قد 
لأحدهما أن ترد ب لذ فيه منى الي » فاج في إلى ار »الوكلا 
لم برض براى أحدهما ., 2 0 


قال 0 عاذ كان اتن د 
دون البيع والشراء » من قبل آن الوكالة أصلها فى اللغة الحفظ. قال الله ١‏ . 


تعالى : « وهو على كل شىء وكيل » 217 يعنى حفيظ ء ويقال فلان موكل على ٠...‏ 


فلان: » أئى حافل عليه ». 'فإذا كان كذلك » فالحقيقة فى الوكالة إنمنا هو : 
ش الحفظط 4 وق الشراء والبية والتصرف إنما سكا وقد صار مطيار 0 


٠ ١‏ أيضآ » فاذا أطلق اللفظ كان محمولا على الحقيقة دون غيره إذا كان مستعملا. 


متعأرفة . فان قال : وكيلى فى كل شىء جائز أمره. » فهذا وكيل فى الحفظ » ظ 
والتصرف أيضاً » وله أن يهب ويتصدق أيضاً » لأنه قد جعل الأمر إليه ف 


كل ثىء ؛ وجعله جائز الأمر » وجواز الأمر حمر اناوه تمق / 0 


. الوواه د ذلك كله‎ ٠ 


فل ا أن رجلا ادعى أن فلا بن قلان وكله ا مكار 
ْ الفلاني الغائب:» بكل حق هو له على فلان » رجل بعينه » والخصومة فى ذلك 
5 والقبض منه » وأقام علئ ذلك بينة » فان القاضى يقبل ذلك منه » ويكون . 
: قضاء بائبات وكالة الغائب إذا لم يشكره ه إذا قدم من قبل أن الخاضر لا توصل , ١‏ : 
الى اثبات وكالة قفسه » الا باثبات وكالة الغائب » فيكون خصماً فى إثبات . ,١‏ 
- وكالته ووكالة الغائب » إذا كان الحق الذى: بثبته لنئسه عو الذى ثبت:. 
على الشاكن:: ولا وسيل صل إلى ائسسات حق. تفسه الا باثباته على ' 
ارم فح لودو عن اروس دار لب أيضآا. ء 





0 سودة الأنبام: : : 


مثل أحد الوارثين إذا أثبت تركة الميت كان ذلك ثابتآ له ولشريكه » كذلك - 
مثله » لأنه لا بملك أحدهما التصرف دون صاحيه » وكذا أحد الوصيين عند 
أبى حنيفة ومحمد » وعند أبى يوسف لا يكون إثبات وصية الحاضر إثبانآ 

لوصية الغائب » لأن من أصله جواز تصرف أحد الوصيين دون الآخر » وفرق 
بينهما وبين الوكيلين لأن تصرف الوصى من جهة الولاية » وتصرف الوكياين 
من ججهة الامو فلا يبدو غين مااجبل إليه ع فلذلك افترقا . 


وإن قدم الوكيل الغائب وادعى الوكالة أتقذها القاضى ولم يكلف اعادة 
البينة » لما بينا أن إثبات وكالة الحاضر اثبات لوكالته أيضاً » وان جحد 
الوكالة لم يكن للوكيل الحاضر أن يقبض شيئآً من الدين بهذه الوكالة ع 
لأنه معترف بأن. لا سبيل له إلى قبض الحق حيث ادعى أن معه وكيلا آخر . 


قال : ولو كان الحاضر أقام البينة أن فلانآ بن فلان الفلائى وكله ووكل 
فلانا الغائب بمطالبة فلان بحقوقه قبله والخصومة على أن يقوم كل واحد 
منهما بذلك على اتقراده » جائز أمره » فان القاضى ينفذ شهادتهما » ويكون 
هذا الوكيل الحاضر خصما فى جميعه » وله أن يقبض » فان لم ,قيض 
. شيئآً حتى قدم الغائب فادعى الوكالة » وأ راة إن قيض شيا عن الغرم.: 
فان القاضى يكلفه إعادة البينة على الوكالة ء من قبل أن الحاضر إنما ادعى 
أن كل واحد منهما وكيل باتفراده » فلا يكون فى اثبات وكالته اثبات وكالة 
الغائب » لاته حكم على الغائْب من غير خصم . إذ ليس ف إثبات وكالة الحاضر 
ائيات لوكالة العائْبٍ » وف الفصل الأول وكالتهما جميعآ وكالة ونه 
فائيات وكالة الحاضر اثبات للغائب فلذلك افترقا . 


قال : فان حضر الغائب فانّكر الوكالة أو ادعاها 5200 
على إثياتها فللوكيل الخاضر أن يخاصم ويقبض حق الموكل ء آنه اقلا انث 
ع الل ات ل 


. ولو آن رجلا قدم رجلا إلى القاضى فقال :.إن لفلان بن فلان الفلان عل 
هذا ألف درهم » وقد وكلنى فلان بطلب كل حق هو له ؛ وبقبضه والخصومة 


نكسن 


فيه » وأقام على ذلك ببنة » فإن 6ب حنيفة قال :لا.أقبل اه هذه اشهادة على 
المال حتى تبت الال 4 فاذا ف ثبتت الوكالة 0 يليه على امال 


7 قال ابو بوسف ١‏ اقل اللاذ طن لكر حا داق اك اده 
. قضيت له بالوكالة » وقضيت على المظلوب با مال » وكذلك الوصى يقيم البيئة. 
ا ل ا ا 
الوازث .يدعى أن.آباه مات ولا وأرث له غيره ‏ وأن على الرجل الذئ حضر 

5 لذ رف لاج م ع لي و ل 3 
لا بعلمون له وارثا غيره ؛ وتشهد لأبيه بالمال على الرجل » فهئ بمنزلة الوكيل؛ 
وكذلك لو ادعى الوارث لأبيه داراً فى بدى رجل أو ضيعة أو غير ذلك » 
. فأحضر على ذلك شهو شهوداً فشهدوا بموت أبيه » وآنهم لا يعلمون وارثا غيره » 
وشهدوا أن ذلك الشىء لأبيه وفى ملكه حتى مات وتركه ميراثاً » فان القاضى ٠‏ 
ل ا 
لوجاك امم : ظ 


ل لارام سس اال عل ا ل 


أملوام : » لأن هاهنا خصوامتين 4 إحداهما : : إثبات ات الوكاة والوصية 57 1 
وغير ذلك . ْ 006 


والثانية :بات لال »اولخ ومة فا بات الال مركية على لكان 
ونصرعا سما كر ؛ لاله مالم يم البنة على كن ضما » لم تقل ينه على . 
اثبات المال » كما .لا تقبل بينة من لس بخصم على إثبات ثىء للغيز » وهذا ' 
كما قالوا فى العيب : إن المشترى اذا ادعى أن بالعبد المشترى عيبآ. وأراذ : 
ده به.لم تقبل خصومته فى الرد حتى يثبت العيب » لأن الخصومة فى الرد . 
لاحر لق يرن تراد شل موه ل انر 
حتى ثبت العيب » كذلك هاهنا وجب أن .ثبت يشبت أنه خصم. أولا ثم إشبت 1 
إلدين 2 هذا بين لإ إشكال فيه . .وقد تقدم الكلام فى هذا على الأضطراب» . 
لان بنا السائل على أذ قول أبي خنيفة ثل قول اي يومنفه » وانه يفرق هنا 


الوح ' 


الرد بالعيب وبين م هذه المسائل . والآن عه العال يعاق إبيله 2010 


وآما أو 000 قبول البينة على الوكالة وثبوت المال فى 
مجلس واحد ء فاذا عدلت البينة حكم بالوكالة أولا ثم بالمال حتى .تكون إثبات 
الخصومة متقدما لإثبات المال . 00 ش 


باب التهادة على الوكالة 


. قال الخصاف : ( وشهادة ابنى الوكيل على الوكالة غير جائز وكذلك 
شهادة أبوى الوكيل ) قال الحصاص : كما قلتا فى سائر الحقوق من الأموال 
وغيرها ؛ وكذلك شهادة ابنى الطالب وأبويه لأنهما شهدان لأسهما بالوكالة 
على المطلوب » فلا يجوز وكذلك شهادة امرأة الوكيل وامرأة الطالب ». 
وكذلك شهادة مولى العيد ا" المكاتب لمات قدا قليدا .بق 
الأموال . 


ولو شهد لفواكين شاهدان » أحدهما : أن لالت وك ب ان 
هذا الرجل » وآخر شهد أنه جرام فى ذلك فهو سواءءلأن الجرى“هو الوكيل» 
فهما عبارتان عن معنى واحد » فلا يمنع صحة الشهادة . وكذلك. لو شهد 
أحدهما أنه وكله فى قبضه وشهد الآخر أنه سلطه على قيضه فالشهادة جائزة » 
لآن الوكيل سنلط على القبش + فلا فرق يهن الشهادة بالقبض وين التسليط 
عليه . وكذلك لو شهد واحد آنه جعله وكيلا فى قيضه وثهد الآخر أنه جعله 
وصية فى حياته فى قبضه فهو سواء » لأن الوصى فى حياته هو الوكيل فيكون 
0 9 | 
فصل 
ولو شهد أحدهما آنه جعله وصية فى قبضه ء ولم بقل : فى حياته » لم 
بجز . لأن الوصى على الإطلاق إنما هو المتصرف. بعد موت الوضى » فلم 
يجتفع الشاهدان على جواز :تصرفه فى حال حياة الموكل . ولو شهذ أحدهما 


مب 


أ وكله تبش ديه من فلاذ ويد الآخر أنه بوكله قاف لكك ا هد 0 

. لأن الوكيل بالتقاضى وكيل بالقبض » والوكيل فى القبض وكيل فى ٠:‏ 
اناس اكور دسي لبر حي معنى القبض والاقتضاءاء فيجوز : 
لوكيله أن نخاصمه فى إثيات الدين عليه إن جحد على قول أبى حنيفة » 1 
لي ل ٠‏ 


ف إثبات الدين المح و ادا 


وكذلك او تيد العلينا بقبضه وشهد الآخر أنه أمره: كعنم أمنه . 
2 أنه أرسله فى أخذه » جازت شهادتهنا فى الأمر.» والرسالة بالأخذ والتبض 
ولا يكون وكيلا فى الخصومة عندهم جميعا فى هذا الموضع من قبل أن الأمز 0 
بالأخذ. بمنزلة الرسالة عندهم » والزرسول بالقبض .لا يكون له. أن يخاصنم ‏ 
عندهم جميعاً فإذا كان كذلك فهى مسئلتنا شهد أحدهما على الوكالة بالقبض : 
واشهد: الآخر على الأمر بالأخدٍ »؛ فلم « يتفق الشاهدان على الوكالة بالقبشض 1 
واتفقا على الأمر الأخذ » لأن كل وكالة تحت الأمر وليس كل آمر نحته.وكالة 8 
فإذا كان كذلك صار الشساهد بالوكالة بالأمر بالقبض » والشاهد بالأمى . 
بالقبض لم. بشهد بالوكالة » وإنما شهد بالأمر بالقبض » فيحكم يقتهادة ١‏ 
لامر ل ولا م لوكا . فلذلك 0 عا إثبات ا ْ 


22 آنه وكله الي ا الدار الى فَاصَىَ ارهق 


:وشهد الآخر أنه وكله بالخصومة فيها الى قاضئ: البصرة » فالشهادة نجائزة فلأت ِ 
خصومته إلى قاضى البصرة أو قاضى الكوفة لينن من شرط الوكالة ».ولا 21 . 
يتعلق بها حكم. » فلا اعتبار بهذا » فضار كانهما لم يشهدا إلا بالؤكالة ٠.‏ ' 


بالخصنؤمة ب ولم يشهد أنه إنخاصنه فيها إلى قاضى الكوفة أو :البصرقاء لآن ' 
للوكيل. أن يخاصمه إلى أبهما شاء 6 فلا اعتبار يذكر القاضى ؛ وهو مشبنل 0 
ل ل ع الفلان بألف: 3 4 اليه وشعد 5 


الآخر آنه أقر له يوم الخميس بألف درهم » ان الشهادة ثابتة على الألف وان 
عنقا يبوت الاعرارر؟ ان كوف الرات لايق الحم ولاك هذ 5 


قال. : وان شهد أحدهما أنه وكله بالخصومة الى خلان الفقيه » وشهد 
الآخر آنه وكله الى فلان المقيه # رجل آخر ‏ فان هذا لا يجوز وليس هذا 
كالياب الأول من قبل أن الخصومة لا تكون عند الفقهاء » وانما تكون عند 
القضاة فهو لما جعل اليه الوكالة بالخصومة الى الفقية جعل التحكيم والمصالحة . 
الى الفقيه.» فلا يجوز للوكيل العدول الى غيره » فاذا كان هذا مقتضى الوكالة 
بالخضومة الى الفقهاء » صَارت شهادة أحدهما بالوكالة الى فلان الفقيه » 
.نمنزلة الشهادة بالوكالة على أن بصالحه فلان الفقيه » وشهادة الآخر أنه وكله 
أن يصالحه الفقيه الآخر » فلا تجوز . 


باب ما لا تجوز فيه الوكالة. 


والوكالة في الحدود لا تجوز . لأن الحد يسقط بالشبهة » فلا يجوز فيه ' 
الأبدال بدلالة أن الشهادة على الشهادة فيه غير جائزةوكذلك ثهادة النساء مع . 
الرجال لا:تقبل لكونها بدلا عن شهادة رجل » فكذلك الوكيل للا كان يقوم 
مقام الموكل لم جز . وأيضآ فان حالة اقامة الجد. آكدا من حال الاثبات ع 
لأن الحد انما يبت للاقامة فلما اتفق الجميع على أن الأبدال فى الإثيات 
لاضع اس * يجوز أن * شبت بشهادة النساء مع الرجال التى هى قاشمة 
مقام رجل واحدء ولا الشهادة على الشهادة » ففى اقامة الحد أحرى أن 
لا يصح فيه البدل ؛ وأيضآ لم يختلفوا على أن الخصم الذى اق 
لاحر ا جد يدل الام اليد ل ل ال 


000 هذا مثل الحدود لكونه مما تسق بالقنبهة . وأما اثبات 
الحد فان آبا حنيفة قد جوز أخذ الوكيل فيه لأنه ليس فيه اقامة الحدود » 

واتما هو سْبِبِ من أسبابه : وبجوز فى السبب ما لا يجوز مثله فى الخد  .'‏ 
ألا 'ترى أن شهادة النساء من الرجال جائزة.فى الاحضان »ء وان كان الاحصان 
1 تربك وجرت اريم عد ازا وبييا تن أسبابه ؟ . كذلك بجوزافى 


كف 


الإثبات ما لا يجوز فى.اقامة انمد مقا 1ل كيف وناك انان ان 
وانما هو هو الخصومة والمطالبة بالحق كسائر الحقوق التى لا تسقطها الشبهة 
وأما عند أبى يوسف ومحمد » فإن الوكالة فى الاثيبات لا تصح علأنه يها ! 
توصل الى اثبات الحد » فلا يجوز أن يقوم الغير. بدلالة شهادة النساء , . : 
والشهادة على الشهادة . 00 و 


ا , 
قال : وكذلك . حرق يدا فعا يدع وروز لو 1 
لابقدر على رلهاحتن بحاس المسترى. متيعان : بالله ما رضى بالعيب ولا أبرآه | 
ل . قال الشيخ : وهذا خلاف مااقال:. 
محمد ف الأصول أن للوكيل آن يرده على البائع ما لم يدع البائع رضاء ١‏ 
ش العكدى + وذكر أبو ضرا البتخارئ القاضى بحضرة الشيخ أن آبا الحسن: , 
ابن زياد روى عن آبى حنيفة بمثل هذا فقال : ليس له أن يرده » وإن لم يدع 1 
البائع رضاء المشترى بالعيْبِ ختى يجضر المشسترى فيحلف . قال الشسيخ 
ووجمه أن جعل اليمين ها هنا حقا للبائع » وإن لم يدع البائع ؛ كما قالوا ى 
القاضى أنه بحلف المشترى اذا تأراد أن برد المبيع على الميت. . والوجه فى1. 
هذا أن للقاضى أن يحتاطٍ فى مال الميت فيحلف المشترى : بالله ما رضيت بهذا ١‏ . 
. العيب » وأما ها هنا إن الحق للبائع وهو حى » فإذا لم بدع وجب آن لآ بيت 
0 . والصحيح ما قال محمد من قبل أن حق الزدٍ قد وجب على ١‏ 
لبائع فلا يسقط عنه فى الحال ما لم يدع سقوطه ء فإذا اذعى ذلك حيفئق. 
وي ا ل : 


ره اح د ال ري اح ل 
أنا أوكل وكيلا بخصومته جائز ما قضى به عليه وكفيل بما قضى غليه لمذا "٠‏ 
الطالب ء فإ القاضى, يقبل ذلك منه ويجبر الطالب على قبول ذلك إن أب ٠ ١‏ 
سواء كان الكفيل والوكيل رجلا واحدا أو اثنين ) من قبل أن القساضى + 
منصوب ‏ لايصال كل ذى حق الى حقه . فاذا'قدر على ايصال الطالب الئ : 
عا جوادانايت لاريم ى البهير المع عن اللالواي هد . 


و بم 


لأنه.بخاصم الوكيل فيما يدعى على المطلوب . فإذا ثبت الحق حينئذ يأخذه 
كه اق كان كقنلا .وات كان الكفين قر اخذه ننه أنفنا + لسن الوق 
ها هئا كوكيل الحاضر فى قول أبى حنيفة أنه لا تجوز وكالة الحاضر من قبل 
أن الحاضر يلزمه الحضور إلى عند القاضى فى ؤقت الخصومة » والغائب 
الذى يسافر سفر ثلاثة أيام لا يلزمه الحضور إلى عند هذا القاضى . فإذا 

كان كذلك فارق السفر الحضر » إذ قد لزمه الحضور عند هذا القاضى فى 
حال الحضر + فتكوّن الحشور.حتا لطاب فلا مجوز للنطلوب أن سقطه 
عند تفسه إلا برضاء خصبه ؛ وفى حال السفر هذا الحق ساقط عنه فلذلك 
٠ (1‏ 


ل : ( وليس للوكيل أن يخرج تفسه من الوكالة إلا بمحضر من الطالب ) 
1 للمطلوب أن يخرج الوكيل من الوكالة بغير محضر من 
الطالب إذا كان الطالب هو الذى أخذه منه سواء كان بمحضر من القاضى 
أو ببسضن غرء+ لآن'الوكالة قد هبارت عقا للظالك إذا كانت على ذه 
الفينة ع وشساق يا حن الخستوية كلا كر الوكين أن مبقيل من شه 
ذلك » ويحيل به إلى غيره » كالكفيل ليس له أن يخرج نفسه من الكفالة 

بذير محضر من المكفول له » كذلك هذا . 
قال ود رمو الا درن فاته الاي اناه عياف 

الطاب أن يأخذه باقمة وكيل د يي ولا يوج خاصه نه ) مسن 
قبل أن حق الطالب انما هو الخصومة ؛ قاذا أخرج المطلؤب الوكيل هن 
الوكالة أو أخرج الوكيل تمسه يرضاء الطالب فانه بجوز ذلك » وللطالب 
أن يأخذ المطلوب بحقه حتى يقيم غيره مقامه » أو يقيم ينفسه فيخاصسه 
هو » ؤيوصل الطالتٍ إلى حقه: وإنما كان للمطلوب أن يعزل الوكيل وان 
خط الطالتٍ » لأن خق الطالب انما هو الخصومة » وليس فى عزل الوكيل 
اسقاط خصومة الطالب . 


قال : ( ولو جاء المطلوب إلى القاضى ولخ الطالب حاضرا فقال : قد 


ام 


قت وات هذا تيعد رمه فلو قينا يف فى ل حلي ويفا ليارب 
٠.‏ سفراً ».أو قال : اتهمه أن يقر على بشى» يلزمنى إقراره » وقد آخرجته من 
وكالتى ووكلت هذا الآخر لرجل آخر أحضره إلى القاضى وقبل الوكيبل 
الوكالة ؛ فانه ينبغى للقاضى أن بأمره.أن. بحضر الطالب حتى يوكل هذا 1 
محضرقه . فان طلبه فلم يقدر عليه أثبت القاضى الوكالة وأخذ من الوكيبل | 
. الثاثى كفيلا تكيلا يغيب عن الطالب ذا بق من الوكيل الثال قا لول ٠ ٠‏ 
يخرجه بن الوكالة ».و الثاني يعي الاب ) » ١‏ 


م الاك أو 6ن قر فيه فاق السب ونة سي زا 3 
والأحسن أن ينصب الخصم بحضرته » وآما إذا تعذر على :المطلوب احضاره ١‏ : 
فانما جاز للقاضى أن يخرج الوكيل الأول من الوكالة » ويقيم الثانى مقامه ؛ 
لأن حق الطالب إنما هو الخصومة » وقد رضى فى الابتداء أن يقام مقام 1 
' الوكيل غيره:» أو قد لزمه ذلك من جهة الحكم ٠‏ والثانى' : فليس له أن يمتنع . 
ش ا ل ع ين 
لوت ارق من المكالة او كن لظالب اينع إبن اللا ْ ٠‏ 


كذلك إذا كان غائيا فاقام غيره مقامه . قيل للشيخ . عل سرب أو 
يقيم غيره مقامه وكيلا إعند القاضئ إذا أراد سفر؟ » والطالب غائب + فقال ؛ 
جم » لأنه ليس للطالب حق الاحضار فى حال السفر > » فاذا أقام مقام تقسسه 
1 بن ياعم عند متي ذا لم افيه إبلال حو الطالي ا يي 
ا ا م 8 1 ْ 


قال ولك و " الشنهود فقال 0 0 


0 لهذا ف خصومة فلان فيما .يدعى قبلى من حق + وقد أخرجته من وكالتى هذه . 


ووكلت فلان بن: فلان هذا فى خصومة فلان فيما بدعى قبلئ » وقبل الوكالة 


٠ 00‏ بمحضر من الششهود » فان هذا مل الأول ) لأن الطالب لم يتعلق له على ٠‏ 


الوكيل خق لإزم بعد ؛ كما يلزم اج فول له ار 


الأول 00 ف الع إناه .. 


.قال : ( فإن حضر الوكيل الأول والثانى والطالب وهؤلاء الشهود عند ' 
القاضى فشهد الشهود على وكالته إباه » وعلى إخراجه الأول .من الوكالة » 
: فاه يقبل الشهادة فى ذلك ويخرج الأول من الوكالة » ويكون الثانى وكيلا 
أخموت )افلا نر يق أن دج اللطلوب الوكيل الأول من الوكالة عد 
القاضى أو عند غيره » كان الطالب حاضراً أو غير حاضر » قبل أن يستبدل 
بالوكيل الأول غير عند القاضى أو عند الشهود الذين هم شهود على وكالة 
الؤكيل : » لأنه اذا أخرجه عند غير الشهود ء أو عند غير القاضى ولم ,يحضر 
الشهود » لم يصح إخر اج الأول من الوكالة » لأن الشهود إن شهدوا على 
وكالة الأول » فيقضى عليه القاضى بوكالته اياه » فلهذا شرط الشهود والقاضى 

لا لشىء.:آخر . ْ 0 


قال : ( وإن كان الخصم قد ثبت حقه على الوكيل الأول ببينة أقامها 
ثم أخرجه الموكل من الوكالة وكل غيره » فان ذلك جائز ) من قبل أن الحق 
إذا ثبت فانه لا يلزم الوكيل ايغاؤه » وانما لزم الموكل أن يوديه اليه » وانما 
ينتظم الوكالة الخصومة ف الإثبات والنفى مع الطالب » فاذا أثبت الطالب 
حقه ببينة ثم عزله الموكل » وأقام غيره مقامه » قضى القاضى بالحق على الو كيل 
الثانى . كما آن الوكيل الأول “لو مات بعد ما سمعت الشهادة غليه » كان 
للقاضى أن يقضى بذلك السماع على الموكل . وكذلك يقضى على الشانى 
إذ هو قا م مقام الأول . 


ل : ( ولو كان الموكل جعل الأمر إلى الوكيل فى أن يوكل غيره » كان 
د وان عه | الأن الو كاله ينهد :الو اله على حر جاتر كمبنا 
تجوز بعقد البيع وغيره ٠‏ 


قال : ( وإن أخرج الوكيل الثانى من الوكالة كان نجاء ئزاً سواء كان ذلك 
بمخضر من الطالب أو لم يكن ) أما عزل الأول للثانى وإن كان الثانى وكيلا 
للموكل الأول دون الوكيل الأول عندهم فلما بينا:فيما تقدم أن عزله للوكيل . 
الثانى من جهة جغل الأم إليه فى التوكيل والعزل » لا.لأن الثانى وكيل الأول 
1 فاذا كان كذلك وجي آن بجوز هذا كما جاز للموكل أن يوكل ويعزل وكيلة 


انان 


وك فيسل لالب إلى حقه معه . . 


ل": ( ولو وكل وكيلا. سودي اناو او 1 
ا ا 0 
بالثمن الذى ينقده على الوكيل الأول ) . وقد جعلوا الوكيل الثانى وكيلا 
للأول فى هذا الموخ ضع ؛ وفرقوا بين هذه الوكالة » وبين الوكالة فى مبسئلتنا » 
من قبل أن فى اوكا |الأولى لا تعلق حقوق العقد بالعاقد » وقد اشنيناعا 
فيما مضى بالاباحة » وها هنا إذا كان وكيلا بالبيع فانه يتعلق به حقوق 
العقد » ولأنه لو حلف 'الوكيل الثاة ى بأنه لا يبيع للوكيل شيئا » فباع العبد 
لو ا ل ل ل 


.قال لل أن االشرى آو الوكيل الأول وا الثانى بغير محضر امن 
الثانى ‏ والطالب حاظر. ‏ فللطالب أن لا يقبل هذه الوكالة ) لأن الطالتِ 


لا بأمن أن لا يقبل الغائب الوكالة » فيبقى بلا خصم يخاصمه فى إثبات الحق . 


٠.‏ قال: ( ولو آن المظلوب:وكل الثانى وقبل الوكالة » ثم أقر على المطلوب 
بالدين » فحكم إقراره 'كحكم إقرار الأول لو أقر ) على ما بينا من الاختلاف 
فنْه. بين أصحاينا : إن عند أبى حنيفة ومحمد يجوز اقراره عند القاضى:» 
ولا يجوز عند غيره » ويجوز عند أبى يوسف عند القاضى » وعند غيره ‏ وعئد 
زفر لا عجوز ع ار لاتجيد ماسم ا 


ش قال وقلر ان الوب كنا لكين فونه ليلذ العا ولي 
الوكيل بحاضر » وأشهد على وكالته » ورضى بذلك الطالب » فقبل الوكيل ' 
الوكالة حين بلغه » فانه يجوز وثبتت الوكالة » وليس للمطلوب أن دخرجنه 

من الوكالة إلا بسحضر من الطالب أو يستبدل على ما وصفناه.) من قبل أن 
عقد. الوكالة عقد إباحة وليس؛ بعقد .تمليك ؛ فيجوز أن :يوقف على ما يعلد 
المجلس عندهم جميما إذا لم يكن الوكيل القابل فى المجلس ». بدلالة ما قالوا. 
جميعاً فى الاباحة إذا قال الرجل : قد أبحجت هذا الطعام لعزن + وناو غائي 


ا" 


عن المجلس » فبلغه ذلك فآكل الطعام بعد ذلك : إنه يجوز ولا يضمن » كذلك 
هذا . ْ 


والأصل فى.جواز الاباحة على ما بعد المجلس ما روى عن النبى صلى الله 
عليه وسلم أنه أمر ناجية الأسلمى أن يذبح ما يعطب عليه ويصبغ نعله يدمهاء 
ويضرب بها صفحتها » ويخلى ينها وبين الناس » ولم بأمره بأن يقف حتى 
أكل المباح له أو .يفرقه عليهم حتى تقع الاباحة أو يقبلوا ذلك منه بالقول » 
فصار هذا أصلا فى جميع المباحثات . 


قال : ( وإن أشهد الموكل شهودا أنه قد أخرج الوكيل من الإقرار عليه 

شىء وحجر عليه ىف ذلك وليس الطالب بحاضر لذلك فاخراجه إناه من 
الإقرار عليه جائز + وكذلك لو كان اللوكل قة جل الأمز إلى الوكيل فى أن 
كر الود م : بأنى قد حم حجرت عليه فى أن يوكل 
درم عن ا ليق ادال لين له إن يرح الواكيل.فق الإقراربخلية. ؛ 
إلا بمحضر من الطالب إذا كان فى الابتداء قد وكله وكالة مطلقة ولم ,يحجر 
عبد لا الأثرار.» أو كله وخيزل اليه أب يكل علبةمقيزاى ثم أراه إن يصير 
عليه بعد ذلك ) : 


إنما وجه قول محمد فلأن جواز الإقرار وك نك ا لين 
بحق للطاب بدلالة أن الطالب لو قال فى الابتداء :لا أقبل إلا وكيلا يجوز 
اقراره عليك وتوكيله غيره لم ,يلتفت الى قوله . ولا يلزم المطلوب آن يوكل 
وكيلا يجوز اقراره عليه وتوكيله عليه . كذلك بعد ما جغل اليه ذلك الى 
الوكيل . كأن له أن بحجر عليه فى ذلك » إذ بيس ذلك بحق للطالب » وإنما 
حق الظالب الخصومة فقط . وأما أبو يبوسف فإنه ذهب الى أن الاقرار 
وجواز توكيل الثير قد تعلق به حق الطالب » فان لم يكن له فى الابتداء 
ذلك فليس للطالب أن يحجر عليه فى ذلك » كما ليس له أن يحجر عليه فى 
الوكالة بالخصؤمة ما لم بحضر الطالب » إلا أن إستيدل به غيره . ش 


اكتساب 5586 
قل المصنف 0 الله تعانلى ' 


الفسب محرم لا زوي ابو بكزة قال ١‏ حلب ونون لذ مان م لي 
وسلم فمال : « أن دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم ١‏ 
هذا فى بلدكم هذا ») ٠‏ ورؤى أبو حميد الساعدى أن رسول الله صلى ألله: عليه ْ 
وسلم قال : « لا يحل لامرىء ان ياخذ مال اخيه بغر طيب نفس منه » ٠‏ 


( فصل ) ومن غصب مال غيره +: وهو من اهل الضهان فى حقنه " 
ل و ا الأعلى السدا . 


5 ( فصل ) فان كان له منفعة تستباح بالاجارة فاقام ْ يده مدة مثلها 
ش اجرة ضمن الاجر لابه يكلب بعلها بعقك الغابنة * فضين بالقصب كالاعيات:.. 


( فصل ( فان كان الفصوب باقيا اسه رده » لا روى عبد الله 
أبن السائب بن يزيد عن ابيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ش 


« لا ياخذ احدكم متاع آخيه لاعبا او جادا ‏ فاذا اخنا احدكم عضا الخيسه ١ ١‏ 


5 فليردها ء و يوي التصيرون عن الرده لازم تمان‎ ١ 


وفال ابو ثور من اصحابنا كنس خا شين ونائة افنن اوهل حل > 
. لان الفاصب يضمن ما غصب ٠‏ والقيمة لا تدخل ف الفصب » لانه لا حق, 1 
٠‏ اللمفصوب منه فى القيمة مع بقاء العين ». وإنما حقه فى العين » والمين باقية كفا 0 
لابه فلم بازعة ني ْ 6 ْ 


3 ( فصل ) وان تلف فى يد الفاصب أو اتلفه لم" يخل - آما ان يكون 
اله مثل أو لا مثل له ب فان لم يكن له مثل ب نظرت > فان كان من غير جنس ' 
الأثمان كالثياب واللحيوان ب ضمنه بالقيمة .. لأ روى ابن عمر رفى الله عنه. أن . 
النبى صلى الله عليه وسلم أقال': : « من اعتق شنركا. له فى عبد فان كان معه ما يبلغ .. 0 
لا و يي ا ل 0 


عمو 


فاأوحب القيمة فى الصد بالاتلاف بالعتق » ولآن ايجاب مثله من جمة 
الخلقة لا يمن لاختلاف الجنس الواح فى القيمة » فكانت القيمة اقرب الى 
ايفاء حقه وأن اختلفت فيمته من حين الفصب الى حين التلف ضمنها باكثشر 
ما كانت لأنه غاصب فى الحال التى زادت فيها فيمته فلزمه ضمان قيمته فيها » 
كالحالة التى غصبه نيها » وتجب القيمة من نقت البلد الذى تلفت المين فيه » 
لآنه موضع الةممان فوجبت القيمة من نقده » وان كان من جنس الاثمان 
نظرت > فان لم يكن فيه صنعة كالسبيكة والنقرة » فان كان نقد البلد من 
غير جنسه » أو من جنسه ولكن لا تزيد قيمته على وزنه ‏ ضمن بالقيمة » 
لأن تضمينه بالقيمة لا يؤدى الى الربا ٠‏ فضمن بالقيمة كما قلنا فى غم الاثمان » 
وان كان نقب اليلد من جنسه واذا قوم به زادت فيمنه على وزنه قوم بجنس 
آخر حتى لا يؤدى الى الربا » وان كانت فيه صنعة ‏ نظرت ٠‏ فان كانت صنعة 
محرمة ‏ ضمن كما تضمن السبيكة والئقرة » لأن الصئعة لا قيمة لها فكان ١‏ 
وحودها كعدمها » وان كانت صنعة مباحة فان كان النقد من غير جلسه أوا 
من جنسه » ولكنه لا تزيد فيمنه على وزنه ضمنه بفيمته » لانه لا يؤدى الى 
الربا . 


وان كان النقد من جنسه ونوعه وتزبد قيمته على وزنه ففيه وجهان : 
( احدهما ) يقوم بجنس آخر حنى لا يؤدى الى الريا ٠‏ 


( والثانى ) أنه يضمنه بقيمته من جنسه بالفة ما بلفت » وهو الصحيح 6 
لآن الزيادة على الوزن فى مقابلة الصنعة فلا تؤدى الى الربا »“ وان كان مخلوطا 
من الذهب والفضة قومه بما شاء ملهما ٠‏ / 


( فصل ) وان كان مما له مثل كالحبوب والادهان ضمن بالمثل » لان 
ابجاب المثل رجوع الى الشاهدة والقطع . وايجاب القيمة رجوع الى الاجنهاد 
والظن » فاذا امكن الرجوع الى القطع لم يرجم الى الاجتهاد » كما لا يجوز 
الرجوع ألى القياس مع النص ٠‏ ش 


وان غصب ماله مثل واتخذ منه ما لا مثل له » كالتمر اذا انخذ منه الخل 
بالماء أو الحنطة اذا جعلها دقيقآ . وقلنا : انه لا مثل له ثم تلف نزمه مشصل 
الأصل . لآأن المثل اقرب الى المفصوب من القيمة ٠‏ وان غصب ما لا مثل له 
واتخنذ منه ماله مثل كالرطب واذا جعله نمرآ ثم تلف لزمه مثل التمر » لأن 
المثل أقرب البه من فيمة الأصل » وان غصب ماله مثل واتخذ منه ماله مشل 
كالسمسم اذا عصر منه الشمرج ثم تلف فامفصوب منه بالخيار ان شاء رجع 
عليه بمثل السمسم » وان شاء رجع عليه بمثل الدهن » لأنه قد ثبت ملكه على 
كل واحد من المثلين » فرجع بما شاء منهما ٠‏ 


يجريس 
حملة المجموع جد 16 ام ؟؟ 


وان وجب اكثل فاعوز أفقد اختلف اصحابنا فيه » فمنهم من قال : : تجب : 
قيمته وقت المحاكمة » لأن الواجب هو المثل » وانما القيمة تجب با ١‏ 
فاعتبرت وقت الحكم » ومنهم من قال تعتبر قيمته أكثر ما كانت من حين ٠‏ 
الغصب الى حين تعذر المثل » » كما تعتبر قيمة المفصوب أكثر ما كانت من حين | 
الفصب الى حين التلف . ومنهم من قال : تضمن فيمته أكثر ما كانت من حين ١‏ 
الفصب الى وقت انحكم . لأن الواجب فى الذمة هو المثل الى وقت الحكم » ' 
كما أن الواجب ف المفصوب رد العين الى وقت التلف » ثم يغرم قيمة المفصوب ' 
اكثر ما كانت من حين الفصب الى حين التلف » فيجب أن يعتبر فى المثل أكثر | 
ما كانت قيمتنه الى وقت الحكم . ومنهم من قال : ان كان ذلك مما يكون فى ' 
وقت وينقطع فى وقت كالعصير وجبت قيمته وقت الانقطاع » لأنه بالانقطاع . 
يسقط الثل ونجب القيمة ٠‏ وأن كأن مما لا ينقطع عن أيدى الثاسإوانمسا ْ 
دير رح البو و الج 101 نان الرالتيوة ا بال ١‏ 


وآن وجد المثل باكثر من من المثل احتمل وجهين : 


.| (أحدهما ) لا يلزمه امثل لأن وجود الشىء بك من قن ال كبدنة » ©“ 
كما قلنا فى الماء فى الوضوء والرقبة في الكفارة . ا 


راثا )»اذ شل كان ولو اج رد ا ل اناف ظ 
ثمنه لزمه فكذلك الكو 


الشرح ! ا ٍ 
أخذه قهراً وظلمآ فهو غاصب » والجمع غصاب ككافر وكفار » ونتعدى إلى 3 
مفعولين . فيقال : غصبته ماله » وقد تزاد من فى المفعول الأول فيقال : غطبت ٠‏ 
منه ماله » فزيد مغصواب ماله ؛ ومغصوب منه ماله » ويبئى للمفعول فيقال : : 
اغتصبت ل لم يسم فاعله ‏ المرأة تفسها ‏ بالنصب على المفعولية وريما | 
قي : على سه يضين النعل معنى غلبت ء والنوء مخصوب وغصب تسمية 
بالمصدر 


وغيذ الفقهاء الخد عبات علق مال قىه دز عق او نهو تند هال قير عد + 
بلا حرابة » وهذا تعريف لابن الحاجب من المالكية وقال بو حنيفة وأبو 
بوسف : هو إزالة بد المالك عن ماله المتقوم على سبيل: المجاهرة والمغالبة. ‏ 
بفعل فى المال. وال محمد عرد ال ااا حو وو ْ 


5-5 


. ولنا أنه إثبات اليد على مال الغير بغير إذنه والإزالة ليست بشرط لقوله 
سالى : ( وكان وراءهي ملك يأخذ كل سفينة غصبآ ) فجعل الغصب مصدر 
القخذ دل على أنْ الغضب والأخذ واحدء والأخذ إثبات اليد إلا أن الاثيات 
اذا كان بإذن المالك انسمى إنداعا واعارة وإإضاءعاً قَْ عرف الشرع » » واذا كان 
بغير اذن المالك يسمى فى متعارف الشرع غصبا » ولأن الغصب انما جعل سيباً 
لوجوب الضمان بوصف كونه تعديا والدليل عليه أن غاصب الغاصب ضامن 
وإنٍ لم يوجد منه إزالة بد المالك لزوالها بغصب الغاصب الأول وإزالة الزائل 
محال . وحكمه أنه محرم بالكتاب والسنة والإجماع . 


0 أما الكتاب فقوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم ببنكم 
بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ) ) وقوله تعالى : ولا تأكلوا 
أموالكم بتكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال 
الناس بالإثم وأتتم تعلمون ) . 


<' وآما السنة : فقد أخرج أحمد والبخارى عن أبى بكرة ولفظه « خطبنا 
رسول الله صلى الله.عليه وسلم يوم النحر فقال : آندرون أى يوم هذا ؟ 
قلنا : الله ورسوله أعلم . فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه فقال : 
ألينس بوم النحر ؟ قلنا بلى . قال أى شهر هذا ؟ قلنا الله ورس وله أعلم . 
فبكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه » فقال أليس ذا الحجة ؟ قلنا : بلى. 
قال أى بلد هذا ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم » فسكت حتى ظئنا آنه سيسميه بغير 
0 القت اتلد الخو ان ال فإن :صما كم ومو امم 
ا قالئة" اقفن فال : الله اشهد فليبلغ الشاهد منكم 
اا » رب مغ أدعى من سامع» فلا ترجعوا بمدى كار يشرب بسكم 
رقاب بعض ) . 


' ورواه البخارى من حديث ابن عباس وفيه « قالوا يوم حرام » وقالوا :. 
«:شهر حرام » و « بلد حرام » » وعند البخارى أيضا من حديث ابن عمر 


ادها 


الثلاثة »© وقد عم بعظهم بين 5 بتعدد الواقعة » و ورد ذلك الحافظل: 


أبن حجر فى الفتتح فقال وليس شىء لأن الخطبة يوم النحر إنما تشرزع مرة 
داحدة »ولد 7ل ى كل ينم يالك كاذ بوم نحن . : 


وأشار الكرمانى الى فخامة حديث أبى بكرة مما م 14 لك 
الأخرى + وقد رواه مسلم وغيره من حديث جابر بن عبد الله فى وصانٍ حجة ْ 
ش التي ضلى افد عليه اوسا وهى رواية مشهوزة مرت فى كتاب الحج أء .وقد 1 
' رأيت الحديث فى كتاب دعائم الإسلام للقاضئ أبى حنيفة التعمان بن محمد 
ابن حيون التميمى من: قضاة المعز لدين الله الفاطمى قال : روينا عن جعفر 


00 ابن محمد بن على عن أبيه عن آبائمه عن على عليه السلام أن رسوؤل ابله: 
صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر بمتى فى حجة الوداع وهو على:ناقشه. 


. القصواء فقال « أبها اناس »إنى خشبيت إلا القاكم بعد موقفى هذا انعد 
عامى هذا » فاسمعوا ما أقول لكم وانتفعوا به ؛ ثم قال , :أى يوم أظم 0 
ش حرمة ؟ قالوا : هذا اليوم يا رسول الله . قال قا الشهور ألم عند لله 
٠‏ حرمة ؟ قالوا : هذا الشهر يارسول الله : قال : فأى بلد أعظم حرمة ؟ قألوا : 
هذا البلد يا رسول الله ٠‏ قال : فإن حرمة أموالكم عليكم 'وحرمة دماتكم. 
| . كحرمة يومكم هذا ف شهركم هذا » فى بلدكم هذاء إلى أن تلقو ربكم 
١‏ . فيسألكم عن آعمالكم ؛ ؛ ألا هل بلغت الوا امه : الهم اشهد 00 
من.كتاب القصب والتعذي جز ».. . 0ه ٌ 


1 ومن السنة أيضاً حدايث 3 احميدك الساعاي 7 ساقه ال مر يك" 
تخريجه فى كتاب الصلح أوغيبه ‏ من 0 المجموع » وقد 3-4 ارقي 


وغيه 


5 


قن السنة يفا ما أخرجه لكان لاترعنا ين عنت نيه ى رد 


ظلنا لوقه من سبع أرضين « 12 شان شا حددك ل و 


أحمد عن أبى هريرة © ورواه أحند والبخارئ عن ابن عمر » ؤرواه ابن حبان 
دابن أبى نسيية وأبو يعلى عن :يعلى بن مرة يه م 


ابن الحارث ‏ أو ابن مسروح الثقفى » وأم أبى بكرة سمية جارية 
الحارث بن كلدة وهى أم زياد بن أببه » وكان ابو بكرة يقنول : 
. أنا مولى رسول الله صى الله عليه وسام ويأبى أن نتسب إلى 
أخد » وكان قد نزل يوم الطائف إلى رسول الله صلى الله عليه و 

من حصن الطائف . فأسلم فى غلمان من غلمان أهل الطائف فاعتقهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقول : أنا مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وقد عد فى مواليه » قال أحمد بن زهير : سمعت بحيى: بن معين 
يقول : أملى على هوذة بن خليفة البكراوى نسبة إلى أبى بكرة » فلما بلغ 
إلى أبى بكرة : قلت : ابن من ؟ قال : دع لا تردده » وكان أبو بكرة 
يقول : آنا من إخواتكم فى الدين . 


وأجمع المسلمون على تحريم الغصب ف الجملة » وإنما اختلفوا فى فروع 


اذا ثبت هف فإن من غصب شيئا لزمه رده لحديث سمرة بن جندب 
أن النبى صلى الله عليه وسلم قال « على اليد ما أخذت حتى ترده » رواه 
الحسن البصرى عن سمرة » وسماع الحسن من سمرة فيه خلاف مشهور » 
وقد أخرجه أبو داود والترمذى والنسائى وابن لكات ل متدرا 
وحديث السائب بن يزيد علد أحمد وأبى داود والترمذى وقال : حسن 
غريب وقال : لا نعرفه إلا من حدنث ابن أبى ذئب . 


وقال الشافعى : إذا شق رجل لرجل ثوباً شقاً صغيراً أو كا لجيه 
مأ بين طرفيه طولا وعرضاً أو كسر له شيئاً صغيراً أو كبيرآ أو رضخه أو جنى 
له على مملوك فأعماه فذلك كله سواء » ويقوم المتاع والحيوان غير الرقيق ' 
صحيحاً ومكسور أو صحيحآ ومجروحاً قد برىء من جرحه ثم .يعطى مالكه 
ما بين القيمتين ويكون ما بقى بعد الجناية لصاحبه نفعه أو لم بنفعه . 


١‏ الإإنسان من ملكه والتصرف فيه بعير استحقاق ») ومن ثم يكمل الغصب 


م 


الم والتشرف إن حوزن يتصرف كان تعدا ع د 
1 على المالك دون الملك » وإن. . تصرف ولم يمنع كان تعديا ونعلق به ضماق 
أنه تعد 0 دون امالك قاذ ا 3 والتضرف م م الغصب 


ل يمالسالا الع افو :اذ د دن 
لاذال #الذور والتقار ام يصع ضيه وام يضمن استدلالا أن عيب المتقول ْ 

مختص بالمنع دون التصرف » فضار اتحبس الإنسان عن ملكه لا يكون موجبا . ش 
لغصب ماله » ولأن المسروق لا يكون مسرؤقا إلا بالنقل عن الحرز فكذا 2 
المخصوب لا يصير مغصوبا إلا بالنقل . وتحريره قياسآ أن كل ما لم يصرابه | 
الملل مسروفة لم يصر به مغصوبا كالمنع والإحالة ؛ دليله ما روى عطاء ش 
ابن سار عن ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وسنلم قال «. إن أعظم الغلول 
عند الله أن يأخذ الرجل من أرض غيره إلى أرض نفسه » فأطلق على الأرض 
ْ حكم الغلول والغصب » وروى عنه صلى الله عليه وسلم قوله < لعن الله سارق 
المنار » قيل : وما سارق المنار » قال : آن بأخذ الرجل العلامة من أرضنه 
إلئ أرض غيره » فجعل ذلك بسرقة » وقوله صلى الله عليه وسلم ‏ ملعون 
ا 0 
الآرض #أويلان ٠.‏ | 


( أحدهم ) علماؤها (واثانى ) دوعا 51 عن اذ 
فى العقود ذ ضمن بالتصرف ف العقود كالمحول والمنقول » ولأن ما ضبمن به 

المنقول ضمن به غير المنقول كالعقود ولأنه عدوان فجاز أن نضمن به غير : 
المثقول كالجناية . فأما الجواب بآن ما لم ينقل مختصر بالمنع كالحبس فهئ . 
أن المحبوس عن ماله حصل التعدى عليه دون مالة فلم يصر المال مغضوعاً » | 
اا ل ا 
8 ٍ 0200 


١‏ ( وأنا الجواب ) من المبروق فهو أن اقلم فيها تعثير د 
بصا ارعس ل لاي ا و ل 


دان 


لي 1 ْ 


( آحدها ) أن يكون باقياً ( والثانى ) أن يكون تالفاً ( والثااث ) أن 
كون ناقصآ » و فىهذه الفصول التى سقناها للمصنف حالان منها . فإن 
كان باقياً بحاله أرتحعه المالك منه فإن ضعف عن ارتجاعه فعلى ولى الأمى 
أسترجاعه وتأدب الغاصب وإن كان مما لآ آجرة لمثله كالطعسام والذراهم 
والدنانير فقد برىء بعد رده من حكم الغصب » وسواء كانت قيمته قد نقصت 
فى الأسواق أو أرخصت الأسعار أم لا » لأن قاء العين لا يعتير فيه نقتص 
النوق ؛ وإن كان مما لمثله أجرة كالدواب والآلات وسيارات الركوب 
( التاكسى ) وأقمشة الصواوين والسرادقات وأخشاب المقاولين وآلات المعمار 
والدراجات والالات الكاتبة والآلات الحاسية ومكبر الصوت وما إلى ذلك 
فعليه رد العين مع أجرة المثل إن كان لمثل زمان الغصب أجرة عرفا » وعليه 
مونة الرد إن كان له مؤنة . 


( وأما الحال الثانية ) وهو أن يكون المغصوب “الفا فهو مضمون عليه » 
سواء تلف يفعله أو بغير فعله لقوله صلى الله عليه وسلم : « على اليد 
ما أخذت حتى ترده » ثم هو على ضريين . 


(أحدهما ) أن يكون له مثل الذى تنساوى أجزاؤه من الحبوب 
والأدهان والدراهم والدنانير فعليه رد مثله جنسآ ونوعآ وصفة وقدراً د 
لأن مثل الشىء أحصى به: بدلا من القيمة » لأنه مثل فى الشرع واللغة » والقيمة 
مثل فى الشرع دون اللغة » فإن طلب أحدهما القيمة لم يجب إليها سواء كان 
طالبها الغاصب أو المغصوب منه » لأنها غير المستحق تأما إن تراضيا بالقيمة 
مع القدرة على المثل ففى جوازه وجهان بناء على اختلاف الوجهين ى جواز 
أخذ أرش العيب مع القدرة على رد المعيب . 


( والثانى ) أن لا يكون له مثل كالذى تختلف آجزاؤه من الثياب والجوهر 
فعليه ثمنه فى أكثر أحواله » فثمنه من وقت العصب إلى وقت التلف » وبه قال 


جمهور الفقهاء . . 
رذن 


ال ل 0 :عليه ملله بن . 
جنسه .وعلى صفته استدلالا برواية العامرى عن أن فى روابة الثرمذى » ' 
وعند الجماعة بمعناه إلا مسلمآ ه وعن.عائسة ف رواية أحمد وأبي ذاود . 
والنسائى » قالت عائشة : «أمأ رآنت صانعة ملعاما مثل صفية » صنمْتٌ لرسول ْ 
الله صلى الله عليه وسلم طعاما فبعثت به إلى النبى صلى الله عليه ويسلم فى إناء : 
فما ملكت تقسى أن كسرته » فقلت : با رسول الله ما كفارته » قال. . إناء مثل ؛ 
إناء وظعام كطعام » وما روى أن عثمان رضن الله عنه آتاه جل فقال  :‏ 
«ايا آميد المؤمنين إن بنى عمك سعوا على أبلى فاحتلبوا البانفنا وأكلوز " 
فصلائها » فقال عثمانا : نعطيك إبلا مثل ابلك + وفصلانا مثل فصلائك » فقال ٌ 
عبد الله بن مسعود : وقد وأيت با أمير اللؤمنين أن يكون ذلك بن الولدىة | 
الذى جنى فيه بنو عببك + فقال عثمان اند 


كلفد مارو نا سني انا ل و1 الام يق ْ 


شركا له فى عبد قوم عليه إن كان موسر » فاوجب قيمة الحصة » ولم وجب 0 


مثل تلك الحصة ولآنه لا كانت أجزاؤه مضمونة القيمة دون المثل » » حتى من . 
قطع بد دابة لم تقطع بد دابته ؛ ومن حرق ثوبآ لم يحرق ثوبه وجب أن ينكون 0 
| فى استهلاك العين بمثابته » ولآن ما. نختلف أجزاؤه نتعذر فيه المنائلة » ولا 0 
بخلو من أن يكون زائدا يظلم به الفاصب ء أو ناقصآ يظلم به المفصوب م ١‏ 
والقيمةعدل رمن فيها ظلم الفريقين » فأما. الجواب عن قوله : « إناء مثل ظ 
الإناء وطعام مثل طعام » .فهو آن القيمة مثل فى الشرع » قال تعالى : « فجزاء' 
مثل ما قتل من النعم .بحكم .به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة 
طغام مساكين » فجعل قيمة الجزاء من وح الاي رم 
أي التعدل لف ا 


فرع إذا تقور أ مضمون القيبة دون الثل فلا يخلو أن يتكون 
01 
لم ,يضمن نقص السوق عا الع سين نقص السوق مع تلب المن .؟ 


ان 


قبل : لأنه قد فوت ا ل 
العين . وإن كان من جنس الأثمان فعلى ضربين . 


) أحدهما ) أن نكون مباح الاستعمال كالحلى ففى كيفية ضسمائه 
وجهان : 


( أحدهما ) يضمن قيمته مصوغا من غير جنسه »إن كان من الذهب ضمن 
قيمته فضة » وإن كان من الفضة ضمن قيمته ذهباً . 


( والوجه الثانى ) أنه يضمن بمثل وزنه من جنسه وبأجرة صيافته » 
مثل أن يكون وزن مائة جرام من ذهب وهو مصوغ فيض من بمائة جرام 


ذهما وبأجرة صياغته » وهل بحوز أن تكون الأجرة ذهبا » أم لا ؟ على 
وحمين : 


واعك ا ري ورا كير الو ابراه ولصاين 


2 الذهب بالذهب . 


) والوجه الثانى ) وهو الأصح لأنه يدل من الصياغة والعمل الذى 
لا يدخله الربا » ولو دخله الربا إذا كان ذهبآ لدخله الربا وإن كان ورقا » 
لأنه لا يجوز أن تباع مائة دينار بمائة دينار ودرهم » كما لا يجوز أن تباع 
بمائة دئار ودثار . 


( والضرب الثانى ) أن يكون محظور الاستعمال كالأوانى » ففى ضمان 
صاغته وجهان بناء على اختلاف الوجهين فى إباحة ادخارهما . 
حي » كصنعة الطنبور والمزمار لفو والبيانة لا تضمن صنعتتها إذا 
نقصت أو: تارها أو تلفت أزرارها لأنه لا يضمن النقص فى الإبقاع . 

( والوجه الثانى ) أن ادخارها مباح وصياغتها مضمونة » فعلى هذا ىق 
كيفية ضمانها وجهان على ما مفى . 


ج16 


فرع اسن سمي بهل ثريا لحي اي 
فعصره شيرجا أو زبتوة فاعتصره زينآ فللمفصوب أن بأخذ ذلك كله ويرجم . 
بالنقص إن حدث فيه » فإن ترك ذلك على الغاصب وطاليه بالبدل عن أصل 
ما غصبه فلا يخلو حال الشىء المنصوب من أحد أمرين » إما أن يكون له مثل ٠‏ 
أو مما لا مثل له » فإن كان مما لا مثل له كالعجوة ( التئر اللصيق ) وكان ' 
يكنز بالبصرة قديمآ وحدثا ؛ وعندنا فى ديارنا يصنع مثله فى واحة سيوة 1 
يرجع على الغاصب بما استخرجه من دبسه لأنه غير ماله » ولم يكن له المظالبة ش 
ا ل ل 


نسحا متا لاه واسزي نا لس ين 


الا ا ٌْ 


( الأمر ثاى ) : وهو على أربعة أضرب : 


٠‏ (الألا) آن بتكو ل مل وللمحخرج مته ما لينى له مثل ب كالأسيةاً. 
إذا ملعتا فيكون للمغصوب منه أن يرجع بمثل الأصل من الحنطة ولا يرجع. 
بقيمة الدقيق » لأن مثل ذى المثل أولى من قيمته . فان كانت الحنطة بعمد' 
الطحن قد زادت قيمتها دقيقآ على قيمتها حبا استحق ستحق المغصوب منه أن يرجع ‏ 
على الغاصب بعد أخذ المثل بقدر الزبادة فى الدقيق كما لو غصب دابة فسمنت” . 
ثم ردها بعد ذهاب السمن ضمن نقص السمن الحادث فى يده مع بقاءا ‏ 
العين » فلان يضمن نقص الزيادة مع استرجاع المثل أولى . م 


( والغرية القاى )نان حكن الإاسل اننا ليس له نيت يي 
مما له مثل. » كالزيتون إذ!: اعتصره زينآ » لأن للزدت مثلا وليس للزتون مثل . 
فيكون للمغصوب منه بمثل الزيت المنتخرج وبنقص إن حدث فى الزبتون 6 
ا الور وا 
على القيمة .. 0 ْ ش 


كا" 


[ والضرت انالك )ان مون الأمل ما له مث والمستتخرج أمنه مما له 
مثل ده الجسم 3 0 امار ا ب والشيرج 
ل + اي 
ثمنآً من الشيرج فأراد نقصه لم يجز . وقيل له :إن رضيت بها وإلا فاعدل 
عنه إلى الشيرج ولا أرش:لك لأن عين مالك مستهلك ولكل حقك مثل 6 
فلا معبى لآخذ الأصل بم الأرش مع استحقاقك اثل لا ,بدخله الأرش . 


(والغري آلرا: ) آنا وذ سالا كل له والمسعرخ ركه لاكل: له 
كالديس ( العحوة ) إذا استخرج دسه بالماء ؛ فكل واحد من التمر والديس 
لبي تت 22522 ل للم 
ولا برجع بقيمة الدقيق بأكثر من قيمته تمر أو دبسأ . والله أعلم . 


قال المصئف رحمه الله تعالى 


. ( فصل ) وان ذهب المفصوب من اليد وتعذر رده بأن كان عيدا 
فابق » آو بهيمة فضلت » كان للمفصوب منه المطالبة بالقيمة » لانه حيل بينه 
ودين ماله » فوجب له البدل كما لو تلف » واذا قيض البدل ملكه » لأنه بدل: 
ماله فملكه كبدل النالف ٠.‏ ولا: يملك الغاصب المفصوب » لأنه لا يصح تملكه 
بالبيع » فلا يملك بالتضمين كالتالف » فان رجع المفصوب وجب رده على 
المالك. .. وهل يازم الفاصب الاجرة من حين دفع القيفة الى أن رده ؟ فيسه 
وجهان : 

( احدهما ) لا تلزمه لأن المفصوب منه ملك بدل العين فلا يستحق أجرته ٠‏ ش 

( والثانى ) تلزمه لانه تلفت عليه منافع ماله بسبيب كان فى يد الغاصب 
فلزمه ضمانها » كما.لو لم يدفع القيمة . واذا رد المفخصوب وجب على المفصوب 
منه رد اأمدل » لانه ملكه بالحيلولة وقد زالت الحيلولة فوجب الرد » وان زاد 
البدل فى يده نظرت » فان كانت الزيادة متصلة كالسمن ‏ وجب الرد مع 
الزيادة لأن الزيادة المتصلة 7 تشبع الأصل فى الفسخ بالعيب ٠‏ وهذا فسخ » وان 
كنت زبادة منفصسلة كالول واللين لم ترد الزياذة صا لا ترد فى النسسخع 
بالعيب » ٠‏ 


الشترم . ش الأحكام : قال ل الشافضى قن 7 عنه : 59 دابة 


إيذكنا 


العافت فادفى ستهااى ورت أرقت عل لدرة .ما فل بن ينها راد اليد 
قيمتها على أنها فائتة فكأن الفوت قد بطل 'لما وجدت » ولو كان هذا 
يبنا ما.جاز ز أن تباع دابته عليه » كعين جنى عليها فابيضت » أو على سن صبى. 
فانقلنت » فاخذ آرشها ‏ بعد آن ينس منها ثم ذهب البياض وبتث السن © 
'فلما عاد أزّجع حتها وبظل الأرش بذلك فيهما . وهذا كما قال. :.إذا غصب 
00 عبد فابق أو بعيرا فشرد أو فرسا فعاد فهذ! على ضريين : 4" 


: ل 0 4 
' الغاضب بطلبه والتزام المونة فى ارده » ولو كانت أضعاف قيمته ..كما. رخذ 
بهدم بنائه » وإن كان أكثر من قيمة الأرض ى المفصوبة أضعافا » فلو أمر الغاصب ١‏ 
مالكها أن يستاجر رجلا لطلبها فاستأجز رجلا » وجبت أجرته على القاصب آم ' 
ولو طلب المالك بتفسة لم , يستحق على الفاصب أجرة لطليها , لأنه أمرم ١‏ 
باستئجار غيره فصار متطوعا بطلبه فإن الستأجر اللاسووزضيا ليها ور 


: مسماة ففيه وحهان‎ 0 ٠ 


0 (أحناهما ) أن لإجارة ير جار لزة وله 0 المسماة » لأنه‎ ٠ 
اح نان اناوس عدي لى. 0+7 ئ‎ 


( والوجه لثانى ) أن الإجارة باطلة ولا إجرة 4 لاهلا بسح أن 15 
ف مالة بغعوض على غيره ؛ موي سر يوس معرب إن ار 
0 على ثلاثة كام 


(احدها)آن بذلها القاصضب ويم لسري ل 0 
( والقسم الثانى ) أن يطلها الفصوب منه ومتتع القامب . 
( والقسم الثالث ) أن بن تفق عليها المفصوب منه والفاصب . 


( فأما القسم الأول ) أن يدل الثامت ينه اتوت ل 
المغصوب منه بغصبه ويمتنع من أخذ قيمته فالقول قول ا مغضوب منه يجين 
تسي ين مكرتته » لأن.المالك لا يجبر على إزالة ملكه . 37 


6 


(وآما القسم الثانى ) وهو أن يطلب المفصوب منه قيمة غصبه ويمتنع ش 
الناصب من بذلها ليرد الغصب بعينه فينظر : فإن كانت الغصب على مسافة 
فريبة يقدر على رده بعد زمان يسير فالقول قول الغاصب ولا جبر على بذل 
القيمة » لأن الثىء المغصوب مقدور عليه . 


وإنْ كان على مسافة بعيدة لا يقدر على رده إلا بعد زمان طويل'فالقول 
قول المغصوب منه ويجبر الغاصب على بذل القيمة له ليتعجل ما اس تحقه 
عاجلا » فإذا أخذ القيمة وملكها ملكا مستقرآ ونلك الغاصب ملكا صريحآ 
فليس للمغصوب منه أن يستره » لأنه وإن ملكه بالخيار ابتداء فلم يملكه 
اتتهاء » والغاصب وإن لم بملكه بالخيار ابتداء فقد ملكه اتتهاء وقد استقر. 
ملكه عليه . ظ 


( الضرب الثانى ) وهو أن يكون رده ممتنعاً للجهل بمكانه فيؤخد 
الغاصب جبراً بقيمته أكثر ما كانت من وقت الغصب إلى فوات الرد . فإذا 
أخذها المغصوب منه ففى استقرار ملكه عليها وجهان لأصحابنا . 


(أعدهيا ] انق عنها بعت قات زلرة» : 


( والوجه الثانى ) لا » لجواز القدرة على الرد » فإن وجد الثىء 
المغصوب بعد أخذ قيمته فقد اختلفوا فى حكمه » فذهب الشافعى ومالك إلى 
أنه باق على ملك المغصوب منه بأخذه ويرد ما أخذ من قيمئه 5 


وقال أبو حنيفة : يكون المفصوب ملكا للغاصب بما دفعه من قيمته ما لم 
يُكؤنا قد تكاذبا فىقيمته » فإن كانا قد تكاذيا وأقر الغاصب بأقل منها وحلف 
عليها كان المغضوب منه آحق بالغصب حينئذ استدلالا بآن البدل إذا كان ى 
مقابلة المبدل كان استحقاق البدل موجبآ لتملك المبدل » كالبيع والتكاح لا . 
أستحق على المشترى الثمن تملك المثمن . ولا استحق على الزوج الممر' 
ملك البضع . كذلك الغاصب لما ملك المغصوب مته القيمة ملك الغاصب 
المغصوب ولأن الجميع بين اليدل والمندل مر تفع فى الأصول وف بقاء ملك 2 


حتس 


لدوم هي ا دي قلا متكي را ا 1 م( 
البائع لا يخوز له أن ,نجتمع له ملك الثمن. والمثمن » والزوج لا يجوز ” 
يجتمع لة ملك الهر ا ار 3 38 

غلى ملك لمرو اع ورور 


ودايلنا قوله نعالى (لانكلوا أمواتكم يتكم الال إلا أن كسواق 
تحارة عن تراض منكم ) فما خرج عن التراضى خرج عن الإباحة فى التمليك 3 
ولحديث سمرة مرقوعا! « على اليد ما آخذت حتى ترده » فجعل الرد.غانة 
الأخذ » فاقنضى عموم الظاهر استحقاقه ا د 
على ما عاوض عليه أولى بصحة تمانكه من العسجز عنه . 


فرع قا البذل قري تعر ته فل فيط الا 
أن تكون الزبادة منفصلة أو غير منفصلة » فإن كانت الزيادة منفصلة ,كالولد 


والبيض واللبن فلا ترد الزيادة . أما م و 
البدل برد مع الزيادة و ويهذا 6 يختلف ‏ عنه 0 حالة زبادة لصوب 
سسيأتى . ظ 

0 قال اللصئف رحمه اله تعالى ' 


 .‏ (“فضسل ) فان نقص للفصوب نقصانا تنقص به القيمة لك ورهن 
كان فى غير الرقيق. لم بخل أما أن يكون.نقصانا مستقرا آؤ غير مسنتقر 6 
فان. كان مستفرآ بآن كأن ثوبآ. فنخرق > أو أناء فانكسر أو شاة فذبحت أو 
طعاما فطحن ونقصت قيمته زده ورد معه ارش ما نقص ‏ لانه نقضان عين في 
بد الغاصب نقصت به القيوة. فوجب ضمانئه كالقفيز من الطعام والذراع من 
الثوب » : فان ار القد وبا منه لدوب علي القاصب و دن 
له ذلك .٠‏ 1 

| :ومن أصخابنا من قال فى الطمام 131 طحنه: :. أن له أن يتركه ويطالبه بمثل 
طعاية لآن مثله اقرب الى حقه من. الدقبق. » والمذهب_ الأول > لآثد عين «فالع 1 
باقية فلا بولك المطالبة ببدله كالثوب اذا تخرق والشاة اذا ذبحت .. ١ ٠...‏ 


ا ا 00 ش 
فى الأآم : ( للمفصوب منه مثل مكيلته ) وقال الرنيع فيه قول آخر 0-0 
ا ابي 0 ورين “هو على 'قولين” ٠‏ ْ 


عونو 


( احدهما ) ياخذه وأرش النقص كالثوب .اذا تخرق ٠‏ 

( والثانى ) أنه ياخذ مثل مكيلته لآنه يتزايد فساده آلى أن يتلف فصسار 
كالمستهلك . ٠‏ ومنهم من قال الكل ولاه قر راجيا ود حنج ها عله 
المبيع + 

وان كان , فى الرقيق نظرت فان لم يكن آرش مقدر كاذهاب السسكارة 
والجئايات التى ليس لها ارش مقدر ‏ رده وارش ما نقص ؛) لأنه نقصان 
ليس فيه أرش مقدر فضمن بما نقص كالثوب اذا تخرق »© وان كان له ارش 
مقدر كذهاب اليد ب ب نرت » فان كان ذهب من غير جناية ‏ رده وما نقص 
من فيمته . ومن أصحاينا من قال : رده وما يجب بالجناية » والمذهب الآاول» 
لآن ضمان اليد ضمان المال ٠‏ لاص رساو كور 
فى النفس فلم يجب فيه آأرش مقدسى .. 


وان ذهب بجناية بأن غصبه تم قطع بده » فان قلنا : ان ضمانه باليد 
كضمانه بالجناية وجب عليه نصف القيمة وقت الجناية » لان اليد فى الجناية 
تضمن بنصف بدل النفس . وان قلنا : آن ضمانه ضمان أئال وجب عليه 
أكثر الأمرين من نصف القيمة أو ما نقص من قيمته » لآنه وجد اليد والجناية 
فوجب أكثرهما ضمانا ٠.‏ وان غصب عبهآ يساوى ماثة ثم زادت قيمته فصار 
يساوى الفآ ثم قطع يده لزمه خمسماثة ؛ لأن زبادة السوق مع تلف العين 
ال ا ل لا جا يمل الي لوا رطارة عه لوقه زياد 
السوق . 

( فصل ) وان نقصت العين ولم تنقص القيمة نظرت » فان كان 
ما نقص من العين له بدل مقدر فنقص ولم تنقص القيمة » مثل ان غصب عبدا 
فقطع اننييه ولم تنقص قيمته » أو غصب صاعا من زيت فاغلاه فنقص نصغه 
ولم تنقص قيمه » لزمه فى الأنثيين قيمة الصد » وفى الزيت نصف صاع » لان 
الواجب ف الانثيين مقدر بالقيمة . والواجب ف الزبت مقدر بما نقص من الكيل 
فتزمه ما بقدر يه ٠ ٠‏ وان كان ما نقص لا يضمن الا بما نقص من القيمة فتقص 
ولم تنقص القيمة كالسمن المفرط اذا نفص ولم تنقص القيمة لم بازمه شىء » 
لآن السمن بضمن بما نقص من القيمة ولم ينقص من القيمة ثىء فلم بازمه شىء 
واختلف اصحابنا فيمن غصب صاعا من عصم فاغلاه ونقص نصفه ولم تنقص 
قيمته » فقال أبو على الطبرى : بلزمه نصف صاع كما قلنا فى الزبيت ٠‏ . 


وقال آبو العباس 2 باأزمه شىء لآن نقص المصم باستهلاك ماتية ورطوبة 
لا قيمة لها » واما حلاوته فهى باقية لم تنقص ٠‏ ونقصان الزبت باسسستهلاك 
أحزائه ولاحزائه قيمة فضمئها بمثلها ٠‏ : 


( فصل ) وان تلف بعض العين ونقصت قيمة الباقى بأن غصب ثوبا 


لمع 


1 عق اقبئته يتاع عه نقلي 3 لعن لحك شين لرنة قيفة انك 0 
١‏ وهو قيمة نصف الثوب » آكثر ما كانت من حين الفصب الى حين التلف ورد 2 
الباقى وأارش ما نقص » لأنه نقص حدث سبب تعدى به فضمته » فآن كان: : 
لرجل خفان. فيمتهما عشرة فاتلف دجل العا ار درفين 
ففيه وجهان : 5 د 


( احدهما ) يلزمه درهمان » لان الذى أتلفه قيمته درهمان . . 


( والثانى ) تلزمه ثمانية ع وهو الذهب » لأنه ضمن احدهما بلثظاف وتقص 1 
قيمة الآخر بسبب تعدى به » فلزمه ضمانه 6 


( فصسل ) فان غصب وبا فلبسه وآبلاه » ففيه وجهان : 


[ أحدهما ) ينزمه اكثر الأمرين من الاجرة أو ارش ما نقص » لآن ما نقص" ١‏ 
من الأجزاء فى مقايلة الآجرة » ولهذا لا يضمن اللمستاجر كآرش الأحرام + 201 


4 والثاتى ) تازمه الاجرة وأرش ما نقص » لان الاجرة بدل للمنافع‎ (١ ٠ 

والأآرشن بدل الأجراء 6 م يدخل ال ورا كرات رد واراي 17 اي 
ا من السمن .. : ش 
5 ( فصل ) وان نقصت الدين ثم ذال التقص بان كانت جارية سميئة.. 
: فهزلت ونقصت قيمتها » ثم سمنت وعادت قيمتها ففيه وجهان : 


ب ( احدهما ) يسقط عنه الضمان ء وهو قول أبى على بن أبئ هريرة » لانه. . 
. ليوح امسا قمايط لمات جا بو حثري ل دبي ليست ل رار ٠‏ 


3 ( الا ) اندلا سقط » وهو قول أ سعيد الاصطخرى » لان اسمن .. 
الثانى غير الأول فلا يفط وعم بالآول ٠‏ 1 


5 


وان منمنت ثم هزلت لع سمدْت ضين أكثر السجنين قيهة » فى اقول ” . 
أبى على بر بن أبى هريرة » لأن بعؤد السمن سقط ما فى مقايلته من الارش ١»‏ 
ويضمن السمنين فى اقول أبى سعيد ب لأآن. السمن الثانى غير الاول . ارم 
اضهاتهوا + ّْ 8 
سجن زد عا ا قسن ان اا ا 
الفاصب ما يستوف فى جنايته » فان كانت الجناية على النفس فاقيد به ضمن ؛ 
القاصب اليفتة لالكللت بس كآن فى يده فإن كان فى الطرف فاقيب منه لعن 
وفى الذى يضمن وجهان : | 0 


( أحدهها ) #رش العضو فى الجناية 9" 


5م" 1 


: ( والثانى ) ما نقص من قيمته لأنه ضمان وجب باليد لا بالجناية » لان القطع 
فى القصاص ليس بجناية » وقد بينا الوجهين فيما تقدم فان عفى عن القصاص 
و وت ل حر اهاري وي 
مله ) ٠.‏ 1 


الشرح : الأحكام : تشتمل هذه الفصول غلى الحال الثالئة مسن 
(فالثانى ) آذ يكو يحولا كنا ضع يسول الت على 
ضريين . 
له مكو غانا للنتقص بالمثل 000 


وبالقيمة إن لم يكن ذا مثل ؛ ويرد ا ننه التالف أكثر 
المغصوب أو اقله » وهذا متفق عليه . : 


|« لوف لقان ) أن تكو انق بعر متت كتين 1 1 ره 
أو رضضه » فإن كان الناقص من أقل منافعه أخذه وما نقص من قيمته 
إجماعآ فيقوم صحيحا » فإن قيل : مائة درهم قوم ممزقآ أو مكسوراً » فإن 
قيل : ستون درهما .فنقصه أربعون فيآخذه ممزقآ أو مكسورا وبأخذ منه 
أربعين درهما » وإن كان الناقص أكثر منافعه فقد اختلف الفقهاء فيه فذهب 
الشافعى إلى أنه يأخذه وما نقص من قيمته حتى لو كان يساوى مائة درهم 
قصار بعد النقص يساوى درهما أخذه وتسعة وتسعين درهما » وهكذا لو 
تمزق الثوب وترضض ض الإناء حتى لم يبق لهما قيمة أخذ قيمتها كاملة وأخذ , 
المرضوض والمتزق ولم يبملكه الغاصب مع آداء القيمة . وقال مالك : يكون 
مالك مخيرا بين تسليمه إلى الغاصب ويأخذ منه جميع القيمة وبين أن يسك 
به ناقصا ولا أرش له . 


وقال أبو حنيفة : يكون المالك مخيرآ بين أن يتمسك به ويرجع بأرش 
نقصه وبين أن إدسلمه إلى الغاصب ويزجم بجميع قيمته » وإذا تمزق الثوب 


جوم 


وترضض إن حت يلم 'النقص جنيع القيمة وم القيلة ويلك الى بوش 7 

.. والممزق: استدلالا: بأن. لا يصير جامعا بين البذل والميدل.» قالوا :.ولآن العين 

إذا ذهب أكثر متافعها صَار ألباقى منها ذاهب المنفعة فجاز ز له أن يرجم يجميع 

ئ ا ل فلما كان ا ا 
0 قارمآ لأقلها ْ 


0 دليلنا قوله تعالى ا ل ا 
| علييكم » فإذا اعتدى باستهلاك بعضه لم بجز أن يقوى عليه باستهلاك كله م 
. ولآن ما لم يلزم غرم جنيعه باستهلاك أكثرة قياسآ على النقص المتميز »' ولأن 
ما لم يكن تمييز بعضه موجبآ لغرم جميعه لم يكن عدم تمبيزه موجبآً عترم 
جبيعه. قياب] على النقض: الأقل: ولا اي اح ارا ال 


ظ ٠‏ كما' لص ل عليه ا ماؤردى ل العادى ير 


0 ألما الجواب عن قم 1 جع بن الباق وامبيل قو عي غ فبيم » 1 

لقن المأخوذ بدل من المستهلك دون الباقى » فلم نكن جمعاً بين البدل والمبدلم 0 
٠‏ وأما الجواب عن قولهم : إن .الأقل تبع للاكثن » فهو أنه لو جاز “أن تكون 
00 هذا. دليلا على وجوب الأقل تبعا لسقوط: الضمان فى الأكثر » » حتى الى أنه 


آتلف أقل المنافع” لم .يضمنها ب لأنه لم يضيّن الأكثر فيها » وهذا قول' مردود 


اغندنا » فإذا ل وقدز معد قبلا كان النقص او كنها * 


قل تيمت + وإق كا مله جدلى الثناق فق كال أب حيفة ااه 
بنقصه » ؤهو بالخيار بين تسليمه إلى" الغاصب وأخذ قيمته كلها وبين اإمنساكه ' 


3 ولا آرش » لأن الأثمان مستحقة فى الأرش + فلم بجز أن يدخلها آرش » وهذا 


خظا لأن كل نقص دخل على عوض: أو معوض استحق أرشة # ولم نجز مم 


2 إمكان” لح كرد رار ور اجطا عاط عر لحان كان 
على اميه ظ 0 


ع ونا 


:( والثانى.) يضمن قدر النقص من قينته ذعبا إن كان من ورق 0 إن 
ا 


( أخدهنا) أن تكورن وبمة. 


(ناقاى] اشرق ا لتو كاذ ا وو بالبحث 
دون الآخر فإنه يردها ويزد معها نقص ما بين قيمتها سليمة وناقصة ع 
وسواء كان النقص بجناية أو حادثة » وسواء كانت البهيعة ذات هر أو در . 


وقال آبو حنيفة : إن كان حيواناً ينتفع عن نه رركي كرام 
لا در لها كالبغال والحمير أو ذات در لا ظظهر لها كالغنم ضمنها بما نقص من 
قيمتها كقولنا » وإن كان ينتفع بها من جهتين كلهسبر ودر كالاب » وكذلك 
البقر والجاموس فإنهما. بعملان فى المحراث والساقية وجر العربات والمجلات 
والزحافات والتوان ج كان فى إحدى عينيه ربع قيمته » وى سائر أعضائه 
ما نقص استدلالا بما رواه عن عمر رضى الله عنه « أنه حكم فى إحدى عينى 
بقرة بربع قيمتها »© وقد رد الماوردى وغيره هذا الوجه » لأن ما لم يضمن 
أعضاؤه بمقدر لم. تضمن عينه قياسنا على ذات الظهر » ولأذكل ما لم 
يضمن بمقدر فى غير ذات الظهر لم ,يضمن بمقدر من ذات الظهر والدر » 
قيانآ على سائر الا اق روف رويك ركو قي ١‏ لاير في الها 
قصه واتقت الحكونة نهانوع التبية : 1 


وقال مالك" © إذا قلع ذب عمان القا كا علئة تعنيخ اقننقةة» ولو 
كان لغير القاضق لزمه ما.نقص هن قيمته استدلالا .بأن فى قطع ذنب حماره 
غضاضة على المسلمين ووهنا فى الدين » وحسبك بقبح هذا القول دليلا على 
فساده » ولئ جاز أنه بجب في ذنب حماره جميع القيمة لوجب ذلك فى تمزيق 
لمانه والتعدى فى قماشه ولتضاعفت الاح ل و يه 4 


وو 


على أذ الى وغيرء سواء فى ضدان ما استهلك ل أو جنى عليه وجب ١‏ أن ش 
ابا لبوق الخلا حو عار ا 


فرع قال الشسافمى إن كان وبآ فأيلاه الاصب افيه 
المسترق وما بين قيمته صحيحا يوم غصبه وبين قيمته وقد أبلاه » ويرجلح : 


1 . المشترى على الغاصب بالثمن الذى دفع. تاه .. وهذه المسألة تشتمل غلى : 


إما إبلاء الغاصب له وإما اا ورد ع ري لادب 
ا 0 


.( أحدها ) أن لا يبلى ف ل ده يكوف لما أجرة» فهذا 
يرد الثوب ولا ثىء عليه سواه . ْ 


| ( عاثان ) أن يكون قد ىنوم تمش عليه مدة يحون لها أجرة > فم 
ارده زرده ارش اليل لا في :+ : ' ٠‏ 8 
.. ( والثالت ) آن .لا يبلى”: تكن قد مت عليه دة كوف ل لجاز : 
قووذ رامت اجر بخله لا قد 1 ١‏ 3 
ردان بع ) آ ذ يل تمشى علي مدة كوف لها جرة + فيل بجع لي 
ين الأ والأجرة أ لا على وجيف : 0 : 3 


( أخذهما (. يجمع فنهنا وتجبان غليه لاختلاف 053 ؛لان ارقي 
يجب باستهلاك الأجراء والأجرة تحب اناده المتفعة . 


0 ( والوجه الثا: فى ) أتهما مدان عي ل ا ا دن 


الأرش والأجرة لأن اسنتهلاك الأجزاء فى مقابلة الأجرة » آلا ترى أن الستاير ١‏ 1 


لا يضمن أرش البلى الك اي ا الح ا 
سمنه لزمته الأنجرة مع أرش المزال وججاً. واجدا. ل 
أن" استعمال ري موجب لبلاه 3 ؛ فليس معدا الحيوان دوا لبزاله 


والله أعلم . 


الشاق 


. فرع صورة من نقصت العين فى بده ثم زال النقص فهى كما قال 
النافمى فى الأم هذا : ولو غصب جارية تساوى مائة فزادت فى يده بتعليم 
وتهذيب وأتفق عليها من ماله حتى صارت تساوى ألفا ثم نقصت.حتى صارت 
تساوى ماكة فإنه بأخذها وتسعمائة معها . قال الماوردى : وهذه المساألة 
6 ا لم ا 1 1 


( احدها ) يميه تاقسة فيد ثم تقس . 


( والثانى ) أن يفصبها زائدة فتنقص ثم تزيد » وتكلم عن الفصل الأول 
فصور المسألة فى أمة زادت ببرء أو سمن أو تعليم قرآن فصارت تساوى آلفآ 
ثم نقصت بنسيان أو هزال أو مرض حتى عادت لحالها لا تساوى إلا المائة ». 
فانه بردها ومعها تسعمالة لنقص الزيادة الحادئة ىف بيده وقال أبو حنيفة : 
بردها ولا غرم عليه لنقص ما زاد فيده استدلالا بأنه رد المخصوب كما 
أخذه . ولأن الزيادة فى بد الغاصب قد.تكون زبادة فى السوق أو زيادة ىف 
العين » فلما كانت زيادة الرق غير مضمونة على الغاصب إذا نقصت » كانت" 
زيادة العين » غير مضمونة على الغاصب إذا نقصت »وتحريره قياسا آنها زيادة 
حدثت ف بد الغاصب. فوجب أن. يضمنها مع يقاء المغصوب قياساً على زيادة . 
السوق طردا وعلى تلف العين ععكسآ » وكان ضمان الغصب إنما يستحق | 
فيما غصب باليد دون ما لم يغصب . وإن صارت تحت يده » آلا ترى لو أن 
شاة دخلت دارآ لرجل لم يضمنها . وإن صارت نحت ندهة وهكذا لو أطارت 
0 الا العا قري 


ا ا م ا د 
فتهزل ولآأنه لو باعها بعد حدوث الزيادة بها ضمن نقصها فكذلك إن لم 


وف ظلمان التق ونجهاق : | 
( أحدهما ) وهو قول ابن.أبى هسريرة أنه غير مضمون على الناضب. 


بحم 


ل ل 7 
او ل ل ْ 


١ |‏ انالك انو معرة لح كيدا ماري ا 
0 الشافعى أنه مضمون على الغاصب فيردها وتسعمائة معها ,كما نقلنا ذلك عن 
الشافعى فيما سبق . ووجهه أن حدوث: النقص قد أوجب ثبوت 'الضيمان 
فى ذمته فما طر بعده من زيادة فحادث على ملك المغصوب منه » فلم يجز أن 
سنقط به ما.قد ملكه: من الغرم وليس كبياض العين بالجناية ‏ لأنها مضمونة ْ 
لفقل رو النس تف بون اليد : فعلى هذا يتفرع على هذين الوجهين إذا: 
مانت .ضمن على قول آبى سعيد الاصطخرئ قيمتها ونقصها مهما تكسرر غ : 
ويتفرع على ذلك إذا غصبها: وهى تشاوى آلفآ فمرضت حتى صارت تساوئى' 


مائة ثم برأت حتى صارت قيمتها آلفآ ثم مرضت حتى صارت قيمتها نائة فغلى 7 


قول أبى على بن أبى هريرة ردها وتسعمائة نقص مرة واحدة » وعلى قول ١‏ 

أبى'سعيد رد معها ألفآ وثماتمائة نقصها مرتين » وهكذا لو عاد نقصها مامة"" ' 
مرة ضمن مائة نقص » فلو عادت بعد النقص الثانى إلى البدء ثم رذها لم بيلزمة. 

0 ل 0 ل لين فى لتر تيم ولؤفته على قزل إبى مدي ماله 
ِ تقضان مم بالصواب ١ 00 [7 ٠,‏ 


قال الصئف رحمه الله تعائى ‏ 


حك ( واذا زاد الغصوب فى بد الفاصب بان كانت شجرة ا 7 
أو جارية فسمنت أو ولدتولدا مملوكا » ثم تلف » ضمن ذلك كله ».لانه مال 0 
و و يد لوو يي ون لو ل « 
وان القت الجارية الولد ميتا ففيه وجهان : 


اندها له يشمثه بقعت يو الوضع كما لو كان خيسا » وهو ظاهر 
الح انك عه بقع الام يمه بالتلف الاو . 


( والثانى ) انه لا يضمنه » وهو قوق ابن تيفك اله اللا يتوم خا 
الحيلولة بينه وبين امالك » وهو حال الوضع با وات الال لل 
خا يكيل الى اا 1 0 3 


٠‏ وم 


| ( فصل ) وان غصب دراهم فاشتر ترى سلعة فى. الذمة » ونقد الدراهم 
فى ثمنها وربح » ففى الربح قولان » قال فى القديم : هو للمفصوب منه © لأنه 
نماء ملكه فصار كالثمرة والولد » فعلى هذا يضمنه الغاصب اذا تلف فى يده 
كاثثمرة والولد » وقال فى الجديد : هو للفاصب لانه بذل ماله فكان اله .00 


( فصل ) وان غصب عبدا فاصطاد صيدا فالصسيف ولاه » لآن يد 
العبد كيد المولى لكان سدم تصيدة» وهل تنزم الغاصب اجرة العيد العدة 
التى أصطاد فيها ؟ فيه وجهان : : 


( احدهما ) تلزمه لأنه اتلف عليه منافعه ٠‏ 


( والثانى ) لا تلزمه لان منافمه صارت الى الولى 6ه وأن غصب جارحة ' 
كالفهد والبازى » فاصطاد بها صيدا ففى صيده وجهان : 


( احدهما ) انه للغاصب : لانه هو المرسل والجارجة آله » فكان الصيد 
0 رسا لإضاايها : ووايماجر الجررعة 6 9ه اننا ان 


( الى ) ان الصيد للمقصوب منه ‏ انه كسب هاه فكان له كصيد اميد 
فعلى هذا فى أجرته وجهان على ما ذكرناه فى العبد ٠‏ 


( فصل ) وان غصب عينا فاستحالت عنده بان كان بيضا فصار فرخا 
أو كان حبا فصار زرعا أو كان زرعا فصار حبا » فللمفصوب منه أن يرجع 
به لأنه عبن ماله فأآن نقصت قيمته بالاستحالة » رجع بارش النقص لأنه حدث 
فى يده » وان غصب عصررآ فصار خمرآ ضمن العصم بمثله » لأنه بانقلابه خمرآ 
سقطت قيمته فصار كما لو غصب حيوانا فمات » فان صار الخمر خلا رده 0 
وهل بلزمه ضمان العصير مع رد الخل ؟ فيه وجهان : : 


(احدهما ) يلزمه لآن الخل غير العصي فلا يسقط برد الخل فمسسسهان. 
ما وجب بهلاك العضبي ١ - ٠‏ 


( والثانى ) لا يلزمه لآن الخل عين العصير فلا يلزمه مع ردها ضهان 
ا ا ات ل ل 
النقص ٠.‏ . 
د لست وان عدي قي قعل فبداقفلا رادت يه قداتة بان عن 
ثوبا فقصره آو قطنا فغزله » أو غزلا فنسجه » أو ذهبا فصاغه حليا » أو خثسا' 
عو وي ا لحو او وي كور ا ل ده 
لأنه عمل تبرع به فى ملك غيره فلم يشاركه ببدله ) 7٠‏ ' 


الى 


الشرح ٠‏ اتام : قال الشافعى. : ولد المتفسنوية 'ألذى و ولد :ف 
الغصب مضمون على الغاصن سبوا كان الخدن موجود] غنق النطب أو 
: حادثا بعلاه وقال بو حنيفة : ولد المغصوب:غير مضمون على الغاصي سواء 
8 الحمل موجودا عند الغصب أو حادثا بعده إلا أن يمنع من بعد الطلب 

فيضمن بالمنع استدلالا ما ذكره فى زيادة البدن من أن حدوث الثىء فى 
لمم قان افدل ل يواجب الضمان عليه كالريح إذا أطارت وي ]ليه 7 
الشاة اذا دخلت قاراً., 0 


ودليلنا : هو أن ولد المخصوية فى يد القامب كاام بدليل أله لى اذعاء 
لقبل قوله لكان بده افواجن آن يكون ما مثالة باليد كامه » ولأن ضهان 
| الغصب أقوى من ضمان العبد » ثم ثبت أن ولد الصيد: مضمون على المحرم 
00 فولد الغصب أولى أن يكون: مضمؤنا على الغاصب © لأنه .نماء عن أصمل. 
مضمون بالتعدى فصح أن .بكون مضمونآ ومغصوبا كالصوف واللبن » ولأنة. . ْ 
متصل بالمفصوب فصح أن يكون مضمونا كالسمن وثمر الغرس ولأن ماضن 
ل ل د 
لاد رامع فاكيس والعلئ ف حق.. | ش 


دوآنا الخورات عن استدلالهم بدخول. الشاة إلى داره والثوب إذا اللارله 
الريح. اليها فهو: أن لا يكون ذلك متعديا فلم يكن ضامنا وييكون بأمساك” 
الولد متعدبة فكان ضامنا. . آلا ترى أن دخول الصيد إلى داره لا إيوجبٍ 
عليه الضمان لعدم تعذيه #وولادة المنية فى بيده توجب عليه الضمان لتغديه. : 
فإذا ثبت أن ولد ا مغملّوب مضمون على الغاصب فسبواء تلف بعد. إمكان. | 
رده أو قبل إمكانه فى ضمان.قيمته فى أكثر أحواله فيه من حين الولادة إلى 
وقت التلف » فان نقصت قيمة آمه بعد الولادة ان كان قسيها لني" 
. الحمل ب ضمنه مع قيمة الولد.» وإن كان نقصها لأجل لم نضمتهما. معا لأن ْ 
ا كا ماري ار 
وقيسة الولدب. ٍ : 


000 00000 قافا مر ما وصفنا قللويد ثلاة‎ ٠ 


0 


يخال بلتلت هنا . فأما أحوال الضمان ‏ ففى الغصب والجناية والإحرام 0 
إن ضمان الولد يا واجب كالام وأما حال سقوط الضمان ففى الإجارة 
والرهن والودية ء فآن ولن اللشاكرة:والزهوة والشووعة عن هون 
كالأم » فأما الخال المختلف فيها ففى العارية والبيع الفاسد ففى ضمان. الولد 
قيهما وجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا فى ضمان الأم فى العازية والبيع 
لاط + علخو مات مسب !م 0 على وجيت 


كاه عدا ست قل هذا تكون. الولد مضموة باقر 
الأمرين من قيمته أو نقص الحمل كالغصب . ش 


او العةةاقاى ) اذ ذنون يسو ميزه معن رش ارد 
الولد غير مضمون لأنه لم يدخل فى العقد » فأما إذا غصب مالا فاتجر به 
وربح فيه ففى ربحه قولان : 

(أحدهما ) وهو قوله فى القديم : إنه ارب امال » وهو مذهب مالك "٠.0‏ 

( والقول الثانى ) إنه للفاصب وهو مذهب أبى حنيفة » وسنذكر توجبه 
القولين فى القراض ؟ فأما إذا غصب شيئا فصاد به » فعلى ثلائة أضرب . 


( أحدها ) آن يكون آلة كالشبكة والقوس فالصيد للغاصب وعليه أجرة 
الآلة . 


(والفرب الثانى ) : أن ون علا ائفد للمغصوب من لأ بده بك 
لمح يلل عل لاص ام عيض )اح لطن رهما 0 


اخدهنا : عليه الأجرة » لأنه غاصب . والثانى : لا آجرة عليه لأن الصيد 
قد صار إلى منافعه فى ذلك الزمان والشرب الثالث : أن ,تكون جارحا كالكلب 
والفهد والئمر. ففى الصيد وجهان : ش 


لوط )اناس واه الرمن ف هذا عليه أجرة التهد والنمر. “ 
فهل عليه أجرة الكلب أم لا ؟ غلى وجهين . 


الل 


ظ 0 قال الشاقى : :ولق 3 الذاملين فاولدها 1 كرد ش 
منه آخذا من المشترى مهرها وقيمتها إن كانت ميتة » وأخذها إن كانت بخية” 6 
. وأخذ قيمة أولادها يوم سقطوا أحياء » ولا يرجم بقيمة من سقط ميت ». 
ْ ل اي اي ا ران 
أن قال اللا اراد حمدع 1 


000 فرع ْ إذا كل نقد غيصب بيض/فصار فراخا لو فروجا كان مت ' ؛: 
للمغصوب منه لتولده فى ملكه + ولو غضب منه شأة فائزى عليها فحله فوض عت ١‏ 


1 . سخلا كان للغاصب ء لأنه مالك الأم ولا ثىء للمغصوب منه فى نزو له ْ 


لآنه عسب فحل محرم الثمن إلا أن يكون النزو قد نقص من بدتها.وقيمتها . 
٠‏ :فيرنجع على الغاصبٌ بقدر النقص. . فلو غصبه شاة فذبحها وطيخها لم ييتلكها . 
ْ ويرجع بها للمغصوب منه مطبوخة وبنقص ما حدث فيها . وقال ابو خنيفة 1 . 
قد ضارت للغاصب بالطيخ » ويغرم قيمتها استدلالا برواية غاضم ون كلن: 
عن أبى بردة بن أبى موبى « أن النبى ضنى الل عليه وسلم زار قوماإمن ٠‏ 
ظ الأنصار فقدموا إليه شاة فضيلة فآكل منها لقمة فلم يبلعما فقال مالى ' 
لاأسينها ؟ إن.لها لشأنا أو قال خبرا » قالوا يا رسول الله إنا أخذناها من ' 
| بنى فلاف وإنهم اذا واقو! راضيناهم: . فقال وب ” 
٠‏ كما لحيل لزه امرض بإشايها الاي رى ولو لم يملكوها لمنعهم , . ٍْ 


ا 'ودليلنا ما روى عن النيى صلى الله عليه وسلم أنه قال 200 
ّ منكم من مال أخيه شىء إلا بطيب نفس منه فقال له عمرو بن خزم :يا لزسول .. 
لله أرأيت: إن لقيت غنم ابن غمى اخترت منها شاة ؟ قال : ان لقيتها نمجة ‏ / 
تحمل شفرة وزنادا بخبت الجميش ‏ بفتح فسكون,» والجميشن وزان. 
٠‏ الخيس ب وهو صحراء ين نكة والمدية 2" افلا تاخنها » قال الماؤردي.. : 


وآما الخبر الذى اسلدل 0 8 آذ تكوتزا فد دوا ذلا عن 1 


| إذهم من غير ثمن مقدر » ويحتمل أن ييكون لتعذر مس تحقه عن اسلتبقاء ' 0 
ا م ا لاير 0 ش ٌ ٍ 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


:3 فصل )وان قصب فيا فتحليقه يما لا يتميق هته من جنسه » يأن 
غصب صاعا من زيت فخلطه بصاع من زيته » اؤ صاعآ من الطعام فخلطه بصاع 
من طعامه »© نظرت »© فان خلطه بمثله فى القيمة فله ان يدفع اليه صاعا منه 6 
لانه تعذر بالاختلاط عين ماله » فجاز أن يدفع اليه البعض من ماله » والبعض 
من ++ » ون اباد إن يدقع اليه مله غن ره وطلب المفصوب بهنه مله بعنه > 
ففيه وجهان : . 


( احدهما:) وهو اللنصوص أن الخيار الى الفاصب » لانه.لا يقدر على رد 
عين ماله » فجاز آن يدفع اليه مثله كما لو هلك . 


( والثانى ) وهو قول ابى اسحق وابى على بن آبى هريرة أنه يلزمه ان يدفع 
اليه صاعآ منه » لانه يقدر أن يدفع اليه بعض ماله فلا ينتقل الى البدل فى 
الجمع » كما لو غضب صاعا فتلف بعضه »© وان خلطه باحود منه > فآن بذل: 
الفاصب صاعا منه لزم المفصوب منه قبوله » لأنه دفع اليه بعض ماله وبعض: 
دنه خوا نه > وان بذل يفئله من عيره ولب التصوب نه ضام منه قديسه 
وجهان : 


( أحدهما ) وهو النصوص ف الغضب . 7 أن الخياد الى الغاصب لأنه 0 
رد الفصوب بالاختلاط فقبل منه اكثل ٠‏ 


( والثاتى ) أنه يباع الجميع ويقنم الثمن بينهها على قدر فيمتهما وهو 
المنصوص فى التفليس » لانا اذا فعلنا ذلك أوصلنا كل واحد منهما الى عين 
ماله » واذا امكن الرجوع الى عين المال لم يلزم الرجوع الى البدل » فان كان . 
ما بخص المفصوب منه من الثمن أقل من قيمة ماله استوفى قيمة صاعه » 
ودخل النقص على الغاصب » لأنه نقص بفعله فازمه ضماته ٠‏ ْ 

وى هذا الدع دلت التصوب ونه ان باقع لابن الراك الا 
بقدر قيمة ماله ففيه وجهان + / ١‏ 


( احدهما) لا يجوذ » وهو قول اب اسحق لان باخ بع صاع عن صا 
وذلك ريا ... 
( والمانى ) أنه ييجوز لان الربا انما يكون فى البيع وليس ههنا بيع » وائما. 
ياخد هو بعص حقه ويترك بعضه كرجل له على رجل درهم فاخذ بعضه وتره 
لبقا + 
َ) فص ل: ( وان خلطه بما دونه فان طلب المقصوب منه صاعا منه وامتنع 
الفاصب احبر على الدفع » لآنه رضى باخذ حقه ناقصا » وأن طلب مثله من 


راض 


بره وامتنع القاصب أجبر على دفع مثله » لان الخلوط دون حقه فلا زمه . 
أخذه .. ومن آصحابنا من) قال : بباع الجميع ويقسم الثمن بينهما على قدر ' 
الجفةا. لجل اداح منهنا الى عن مله » وإن بت ما بخصيه من الو 
عن قيمته ضمن الغاصب.تمام القيمة ؛ لانه نقص بفطله ٠‏ ٌْ ش 

فصل ) وان غصب شيئا فخلطه بغير جنسه أو نوعه ء فان يك 
تميبزه كالحنطة اذا اختلطت بالشعر أو الحنطة السيضاء اذا اختلطت بالخئطة! :. 
ش السمراء » لزمه تميبزه ورده © لانه يمكن رد العين فلزمه » وان لم يكن تمييزه: . 
كائزيت اذا خلطه بالشيرج لزمه صاع من مثله لانه تعذر رد العين بالاختلاط!. 
1 فعدل الى .مثله ٠.‏ ومن أضحابئا من قال . : باع الجميع ويقسم الثمن بيئنهما: .. 
١‏ دن قمر قيمتهها ليصل تن واج متها الى عن ماله كما قا الم به 7 

.( فصل ) وان غصب دقيقآ فخلطه بدقيق له ففيه وجهان : | : 
(أجنهما)ان الدقيق له مثل ٠‏ وهو قول: أبى العباس وظاهر 'النص » - 
لإن تفاوته فى النعومة والخشونة. ليس باكثر من نفاوت الحنطة فى صفر الحبا. 
ِ وكبره ٠‏ فعلى هذا يكون خكمه حكم الحنطة اذا خلطها بالحنطة ٠‏ وقد نيئآه ٠١‏ 
| ( والثانى ) انه لا مثل له ٠‏ وهو قول أبى اسحاق ؛ لانه يتفاوت فى الخشونة" . 
1 والنعومة » ولهذا لا يجوز بيع بعضه ببعض » فعلى هذا اختلف اصحابئا فيما 
بلزمه فمنهم. منقا ل.: يلزمه قيمته لانه تعذر رذه بالاختلاط ولا مثل له فوجبت ١‏ 
7 ال سات رض 83 لدع صا قي موا من 

ْ #اذارة فى الريت الل خلطه بالج ١‏ ٍ 


الشرم 2 الأحكام :.قال الشيافمى. الم كا و 
ا مثل كيلة ووزنه » وقد ذكرنا أن ماله مثل. فهو مضمون فى الغصب بالمثل 6 
. ومالا مثل له فهو مضمون بالقيمة فاما حد ماله مل فقد قال الاقم 
٠‏ ماسقنا » وليس ذلك منه حدا لماله مثل » » لأن كل ذى مثل مكيل أو موؤون 6 
ش وليس كل مكيل أو موزون له مثل » وإنما ذكبر 'الشافعى ذلك شرطة فى ':: 
المماثلة .عند الغر م » ولم يجعله حدا لما له مثل ٠.‏ وحد ما له مثل أن يجتمع | 
.. فيه شرطان » نماثئل الأجزاء وأمن التفاضل » فبكل ما تمائلت أجزاؤه وأامن 
ا تفاضله فله مثل 6 كالحبوب والأدهان » فإن كان :"مكيلا كان الكيل شرط فى 
مماثلته دون الوزن ؛ وان كان موزوة كان الوزن شرطا فى ممائلتبه ذون. 
: الكيل » فأما ما اختلفت ألجزاؤه كالحيوان والثياب أو خيف تفاضله اكالثمار | 
الرطية فلا ل له وجب قيمته . ظ 


أها خلط الشىء ء بمشله كالزيت بالزيت » أو الحنطة بالحنطة فقد قال 
الشافمى : « ومن الثىء الذى يخلطه الغاصب .يما اغتصب فلا بتميز منه » 
الس 0‏ الصيا ل سا يتياه 
فيقال للغاصب : ! شئت شئت أعطيته مكيال زبت مثل زبته » وإن شئت أخذ من 
ال ا ا 
اللفضل ؛ إذا كان زبتك أكثر من زيته ولا خيار للمغنوب لأنه غير منتقص » 
فإن كان صب ذلك المكيال فى زيت شر من زيته ضمئ الغاصب له مثل زيته » 
لأنه قد اتتقص زيته بتصييره فيما هو شر منه » وإن كان صب زبته فى شيرج 
أو دهن طيب أو سين آو عسل ضمن فى هذا كله ؛ لأنه لا تتخلص مله 
الزيت ‏ ولا يكون له أن يدفع إليه مكيالا مثله » وإن كان المكيال منه خير؟ 

من الزيت من قبل أنه غير الزيت ولو كان صبه فى ماء ان خلصه منه حتى 
يكون زيتا لااماء فيه » وتكون مخالطة الماء غير ناقصة له كان لازما للمغصوب. 
أن يقبله » وإن كانت. مخالطة الماء ناقصة له فى العاجل. والمتعقب كان عليه 
أن يعطيه مكيالا مثله مكانة . 


قارف ةق ار شتا نايلع انم ورج عه نقد 
وهو معنى قول الشافعى . قات : فهذا هو المنصوص الذى أشار إليه اللصنف 
وقول الشافعى أعدل حكومة وأبعد عن الغرر . 


: فرع قال الشافعى : ولو اغتصبه زيتا فأغلاه على التار فتقص 

كان عليه أن ,يسلمه إليْه وما نقص من مكيلته 1 
شيئآ فى القيمة كان عليه أن يغرم له نقصانه وان لم تنقصه شيئا فى القيمة 
فلا ثىء عليه » ولو. اغتصبه حنطة جيدة خاطها برديئة كان خلطها بمثلها أو 
أجود منها كما وصفت ف الزيت يغرم له مثلها بمثل كيلها ؛ إلا أن يكون 
يقدر على أن ميزها حتى تكون معروفة ».وإن خلطها بنثلها أو أجود كان 
كما وصفت فى الزنت . قال : ولو خلطها بشعير آو ذرة أو حب غير الحنطة 
كان عليه أن رخذ بتمييزها حتى يسلمها إليه بعينها بمثل كيلها » وإن نقص 
كيلها شيئا ضمنه » قال : ولو. اغتضبه حنطة جيدة فأصابها عنده ماء أو عفن 


مجم 


أ أكلة أو مفلا ١‏ قس ف عبها كان عليه أن يدفها ليها 


ا قال : وو غصبه دقيقا فلل بدقيق أجود من أو له أ | اكد ما 


١‏ قاسم اريت 


1 أو بقدر قيمة ماله وفرق ين الكيلة وقدر.القيمة لأن الأول التنادى فا كيلع 37 


ا للُصوب منه أرأد أن يأخذ من المختلمك 0 0 ظ 


ْ والآخر التساوى فى القيمة فعلى ؤجمين . 


. ( أندعما ) وهو قول اب انحا الروزى . اله جور . 


( والثانى ) جؤوالاه ليس ليبا وتون محرا عرج القيمة أو لمكيل ' 


أو الجودة ولا يكون ذلك من الربا لأنه ليس ببعآ وهو كما قال الشسافع ٠١‏ 7 


فى الأم » وإن غصبه سمنا وعسنلا ودقيقا فعصذه كان للمغخصوب. الخياز 3 
أن بأخده معصوداً ولا شىء للغاصب فى الحطب والقدر والغعمل من قبل 


أن ماله فيه آثر لاعين » أو يقوم .له العسل منفردآ والسمن والدقيق منفردين . 
فإن كان قيمته عشرة وهو معصود قيمته سبعة غرم له ثلاثة'من قبل أنه دخلة | 


| . النقص » ولو غصبه دابة وشعيرا. فعاف الدابة الشعير رد الدابة والتبعين 
من قبل آنه هو المستهلك أله وليس ف الدابة عين فى القصيع :ا عنم افيا 1 


منه أثر ء قال : ولو غصبه طعاماً قأطهمة له والنموب لا ملم كان توغ ” 


0 بالإطعام » وكان عليه ضمان الطعام . وإن كان المغصوب يعلم أنه طعامه. :فأكله .. 


فلا شىء له عليه من قبل أن سلطانه إنما كان على أخذ طعامه فقد آخذه . 1 


ادقال الربيع 0 آخر أنه اا ره 3 00 


1 تقصه الل .اقلت وإ هذا ذهب احمد واصحاه . 


فاده ؛ ليه غان تق » فلشافمى قولان : 


اعم ْ 


ند الحنايلة 1 ش 


(أحدها ) وهو قول التانى لا يضمن . ( والثانى ) يضمن » وهو قول 
ابن قدامة ( والثالك ) المغصوب منه مخير بين أخذ بدله وبين تركة حتى ش 

ستقر فساده ويأخذ أرش نقصه وال أبو حنفة :يتخ ين إساكه ولا 
في ارات تار بي الغاصب وبأخذ قيمته 


قشعب ب سوم لاض فال ارون اقدر اي ةق 
سرج أو لجام أو مهاميز أو تاج أو غير ذلك أو حلى ذهب لامرأة أو لرجل 
بعده لأهله أو إلبيغ كلف إعادتة صحيحا كنا كان لا ذكرنا قبل » فإن تراضيا 
جميعا على أن يضمن .له بين قيمته صحيحآ ومكسورا جاز ذلك لأنه مشنل 
ما اعتدى به وجائز أن يتفقا من ذلك فى حلى الذهب على ذهب وفى حائ 
الفضة على فضة ثم قال : وكل ما جنى على عبد أو آمة أو بعير أو فرس 
أو بغل أو حمار أو كلب يحل تملكه أو سنور أو شاة أو بقرة آو إبل أو ظبى 
أو كل حيوان متملك فإن فى الخطا فى العبد وف الأمة خاصة وى سسائر . 
ما ذكرنا خطأ أو عمد ما نقص من قيمته بالغآ ما بلغ وأما.العبد والأمة قفيما 
جنى عليهما.عمدا القود وما نقص من قيمتهما ما القود فاللمجنى عليه وأما 
مأ نقص من: القيمة.فللسيد فيما اعتدى عليه من ماله وكذلك لو أن امرءا 
أستكره أمة. فقتلها أو زنى بها لكان عليه الغرامة لسيدها والحد فى زنائه بها 
ولا يبطل حق جقا » وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يعطى. كل 
ذى حق حقه وأما القود بين الحر والعبد فنذكره إن شاء الله تعالى. فى كتاب 
القصاص وأما ما نقصه فللناس ههنا اختلاف وكذلك فى الحيوان وقولنا فى 
الحيوان هو قول أيئ: سليمان . ومالك والشافعى وقال أبو حنيفة: : كذلك 
إلا فى الإبل والبقر والبعال والحمير والخيل خاصة فى عيونها خاصة فاته 
قال فى عين. كل ما ذكرنا ربع ثثمنه . ش 


قال الصئف رجه اله تعالى .. 


فستل اثزان سيارع قزري قبن عاد او وى قفني نان دن : 
صاحب الارض الى قلع الفراس ونقض البناء لزمه ذلك ٠‏ لما روى سعيد بن زيد '' 
و حر وو ل ا اي و 
.قال فى الغفضب : ( ينزمه أرش.ما نقص :من الأارض » وقال فى البيسع : 
ال الاحجار الاستويمة ١‏ عليه تسوب أ » فمن اصحابتا من جلها على 
قولين : : 


( احدهما ) يلزمه ارش النقص لانه نقص بفمل مضمون » فازمه أرشه . 


والثانى ) يلزمه نسوية: الارض لان جبرآن النقص باكثل أولى فن جبرانه 
بالقيمة ٠.‏ ومنهم من فال: : يلزمه فى القصب ,ارش ما نقص ٠‏ وق النيع بلزمه 
تسبوية الأرض » لآن القاضب مثمد ففلظ عليه بالارش لانه أوفى + والبائع غير. 
فتعف فلم' يلزمه اكثر من التسوبة » وان كان الغراس لصاحب الأرض .فطالبه 
بالقلع فان كان له غرض فى قلعة أخذ ‏ بقلعه » لانه قد فوت عليه بالفراس 
ا او وا : 
ففيه وجهان .: 0 


(احدهما )لا يؤخذ بقلعه . ٠‏ لان قلعه من غير غرض سفه وعبث + 


ع لي ا ا ( 


لها زمه ده إن تراب ملكد» وقد نه من موضعه فازمة رده إلى موضطة 
فان. اراد الفاصب طمها ‏ فامتئع صاحب الأرض اأجبر ٠‏ وقال المزنى : لا يجنر 
ش كما لو غصب غزلا ونسجه .لم بجبر امالك على نقضه > وهذا غير صحيح. 3 
لآن له غرضا فى طمها. ٠‏ ؤهو ان يسقط عله ضمان من بقع فيها » بخلاف نقض. 
الغزل المنسوج ' لدو ل 2 يا ري 


3 وجهان : 


| (أخدحها ) يصع الإبا انه سقط الضمان عنه اذا ان فى حفرها سق 
عله اذا ابراه منها , 0 200 
0 والثاتى ) انهلا يصع » لان البراء انما يكون من واجب » وام يجب بعد 7 
قوء فلم يضح الابراه) :+ ٠‏ 00 


الشرح ‏ حديث سعيد بن زيذ رواه أحمد وب داود والترمذى. 


دم 


وحسنه وأعله بالإارسال والنسائى » ورجح الدارقطنى الإرسال أيضاً وقد 
اختلف مع ترجيح الإرسال على الصحابى الذى رواه فقيل :.جابر ؛ وقيل : 
عائشة نشة » وقيل : أبن عمر » ورجح ابن حجر الأول قال رحمه الله :وقد 
اختلف فيه على هشام بن عروة اختلافا كثيراً » ورواه أبو داود الطيالسى من 
حديث عائشة » وفى إسناده زمعة » وهو ضعيف . 


. قال الحافظ فى التلخيص : ورواه ابن أبى شيبة وإسحاق بن راهوية 5 
مسنديهما من حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده 
وقد علقه البخارى بقوله : ويروى عن عمرو بن عوق .ورواه البيهقى من 


حددث الحسن عن .سمرة وهو إسناد معروف بما قيل فيه ورواء الطبرانىي 
من حديث عبادة وعبذ الله بن عمرو . 


أما الأحكام نقد قال الشافمى : ولو اغتصبه ارضا فغرسها نخلا أو 
اصولا وين نا بناء أو شق فيها أنهار؟ كان عليه كراء مثل الأرض بالحال 
الذى اغتصبه إاها » وكان على اليانى والغارس أن قلع بناءه وغرسه. © 
فإذا قلعه ضمن ما فقص القلع الأرض حتى يرد إليه الأرض بحالها حين أخذها ' 
ويضمن القيمة يما نقصها . قال : وكذلك ذلك فى النهر وفى كل شىء أحدثه 
فيها لا يكون له أن يشبت فيها عرقا ظالما . وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم 
« ليس لعرق ظالم حق » ولا يكون لرب الأرض أن يملك مال الغاصب ع 
ولم يملكه إياه سواء كان ما يقلع الغاصب منه ينفعه أو لا يتفعه » لأن له منع 
قليل مائه كما منع كثيره . وقال الماوردى قد ذكرنا أن الأرض والعقار حرى 
عليها حكم الغصب إبراء؟ » وبه قال فقهاء الحرمين والبصرة » وخالف أمل 
الوفة فقال أبو حنيفة : لا ,يجرى على الأرض حكم الغصب ولا حسكم 
الضمان باليد . وهو.قول أبى يوسف »ء وقال محمد بن الحسن : يجرى عليها 
حكم الضمان باليد » ولا يجرى عليها حكم الغضب . ااه . وكلام محمد 
يرد عليه أنه كل ما ضمن باليد ضمن بالغصب كال منقول » ل 
بين ضمان اليد وضمان الغصب تأثير . 


افإذا صحغصب الأرض فلا يخلو حال غاضيها من أن يكون قد شغلها . 


كد 
تكملة المجموع جا 16س م 56 


بشو ابيا اد ل سما تم كن لذ سمج بز زان 


٠ |‏ وأجرة. مثلها مدة. غصبه! » وإن شغلها بإخداث غرس أو. لا 
فغرسه ولا يجبر على أخذ قينتها + سواء آضر قلمها بلأرض آم لا . 


قل ارسي إن لاط القلم بالارين إضرا را ابيا فله: اقلم .وا وله 
٠‏ < يجبر على أخذ القيمة » وان كان فى قلعه اضرار بالأرض قفرب الأرض بالخيار ْ 
3 بين أن يذل له قيمة الغرس والبناء. مقلوعا فيجبر على أخذها »© وبين أن 


1 يأخذه بقلع الغرسن واليتاء فيجبر على .قلعها إستدلالا يما جاء غن الننئ. صل . 
17 اقطية وسل اللا شر رولا خرار ويا رو مساعباان بجلا ل كلا 


| أرضا براحا فغرس فيها نخلا: فرفع: ذلك إلى عمر رضى الله عنه فقال لهسم 


:.. « إن شئتم فادفعؤا اليه قيمة النخل.» ورؤي رافع أن النبى'صلى الله عليه 7 


وسلم قال : « من زرع أرض: قوم. بلا إذن منهم فليس له فى الزرع :شىء وله 0 
0 0 يم ال ا ش 


ودلااما ووى اث مرفوعا دلا يحل مال مرهاء مسا إلا يليب 
| تقنسه » أخرجهالدارقطتئ واحمد والحاكم والبيهقى وابن حبان . وما رواة 

ا ال ا ا 
من الأنصار فغرسها نخلا جما فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
افآمر بقلغه ولم يجعل .لرب. الأرض خيارأ ولو استحق خيارا لأعلمه وخكم له 
ولأن يسير الغرس والبناء أشنبه بأن .يكون تبعآ للأرض من كثيره » فلما لم ١‏ 
ظ ا ا ان الاي از ةلوت ا 
0 اعتلاله قياسان : ٠‏ 


(اخدمنا) ) آندما لم يملك بالتصي ييه ام يلك به كثيه ٠.‏ 


7 والثانى ) آنه عدوان لا نملك به الأعيان المنفضلة فوجِن أن لا تملك به‎ (' ٠ 


ْ ا الأعيان تلص لة وأما حديث «نلا.ضرر. ولا ضرار 04 فمو أن ع القور - 


. مستحق.ولكن ليس بتملك العين. آنا قصةٍعمى فمرسلة لآن مجاهدة لم تق 
ا 0 ْ 


( أحدهما ) أنها قضية فى عين إن لم تنقل شرعا لم تلزمه حكما . 

( والثانى ) قوله إن شئتم فادفعوا قيمة التخل بعد أن طلب صاحبها ذلك. 
وهذا عندنا جائز . وآما قوله من زرع أرضا بغير إذتهم فليس له فى الزدع 
شىء قفيه جوابان : 


( أحدهما ) أنه تستعمل على أنه زرع أرضهم ببذرهم . 
( والثانى ) ليس له فى الزرع حق الترك والاستبقاء » بما بينه بقوله : 
د ليس لعرق ظالم حق » . ْ ْ 


اذا ثبت هذا .فلا يخلو حال الغرس والبناء من ثلاثة أقسام : 
(آخدما) أن تكون ملكا للذاصب 


( والثانى ) أن يكون مغصويا من رب الأرض . 


( والشالث ) أن يكون مغصويا من غيره : فآما الأول فلرب الأرض 
والغاصب أربعة أحوال ؛ أن يتفقا على ترك الغرس والبناء بأجر وبغير أجر 
فيجوز ما أقاما على اتفاقهما » لأن الحق فيه مختص بهما » ثم ينظر فإن كان 
بعقد صح استحقاق المسمى فيه . ولم يكن له الرجوع ف المطالبة بالقلع قبل 
انقضاء المدة سواء علما قدر أجرة. المثل أو لم يعلما » وإن كان بغير عقد فله 
ا« لتر عام عوج الع عوااوان الخد لصن يتن تان ْ 1 


:(والخال اثكاية "ان يتا على اخداهسة الترمن والبناء قائما أو مقلوعا 
فيجوز ويكون ذلك بعاً. براعى فيه شروط البيع . لأنه عن مراضاة فإن كان 
على الشجر مر ملكه إن كان مؤؤبرا » ولا يازم الغاصب أرش ما كان ينقص 

من الأرض لو قلع لأنه لم يقلع. » فلو باع الغاصب الغرس على. غير. مالك 
الأرض فإن اشتراها بشرط التبقية فالبيع باطل » وإن اشتراها بشرط القلع 
فالبيع جائز ؛ فإذا قلعه المشترى فأحدث به نقصآً فأرشه على الغاصب وحده | 
لترتبه على تعديه أو يشتريه مطلقاً ففية وجهان : 
(أحدهما ) ناطل لاحتمال التبقية . 


(الثانى): جوز ويؤخذ الى بالقلم .. 


ار لاد لقف رد ل طن لم فى عورال د ١‏ 


القاية عن الغاصب إلا لا بثمن الأرض ء ولي له آن ا بأنش 0 


الثاضب كان ل الذئ أبتاعها أن أذ الغاطئ يقلم بثاله بو 0 00 
ا ل ل 0 
وا لجرل الذران ىن العاسيد ور : 0 


لحان الرابعة ) ألا بتفقا على أحد الأحوال الثلاثة فيؤخذ عاط 7 


بالقلع » لحديث سعيد بن زيد » فإذا قلم برىء من من أجرة الأرض بعد قلعه.» 3 


ات الر ع اح مارت لاتير لس 4ل ِ 
قد ْ 


(وأما القسم الثانى ) فوت يكو افوس واليتاءينقا لزب بارس 
فإن رضى رب الأرض أن يأخذ الأرض بغرسها وبنائها فايهما آخذه فلا ثىء 
عليه من مثرنة البناء وليس للغاصب أن ينقص الغرس والبناء لأنه لا يستفيد 
بقلمها شِيئآ فصار منه ذلك سفها » وإن طالب رب الأرض الغاصب بقلم | 
الغرس والبناء ليتفصلا غن الأرض“"فقال الماوردى : فإن كان له فى ذلك غرض 
| صحيح أجبر الغاصب على القلع ولزمه غرم نقص الغرس والبناء عما كان ' 
. 0 
هل يجبر الخاصب على قلمها ام لا:؟ على وجمين + . 0 986 


(أحدهما ) لا يجير عليه لأنة عبث وسقه .. 


( دا ) بجر لي اذ الك متحكم على لقعب اديه لذ يل 0 
الأول لم يكن له الأرشى » وإن قبل بالوجه الثانى استحق الأرش :, 


( وام الح 0 وهو أن يكون الفوس والبناء خصو 4 غير 1 


بالقلع ثم يرجع كل واحد منهما عليه بأرش ما نقص من ملكه » فيرجع رب 
الأرض بما نقص من أرضه ويرجم رب الغرس بما نقص من غرسه » فلو 
أن رب الأارض اشترى الغرس من ربه قبل القلع صار مالكا لهما. وله آن 
ا لوانت ترس اله نقص. الأرض 
دون الشحر . : 


فرع 0 الشافعى : ولو حفر فيها بر وأر اد الغاصب دفئهما 
فذلك له وإن لم ينفعه وهذا كما قال 8 إذا غصب أرضا وخقر يها بكرا كان 
كح بتري رع موا سجاوه ال قينا لي ١‏ يخلويه انارت لازي ش 
والغاصب من أربعة أحوال . 


ا 0 


فإن لم يكن للأرض بعد سدها أرش فلا شىء عليه سوى أجرة المثل فى مدة 
الغصب » وإن كان لها أرش كان عليه غرمه مع الأجرة . | 


( والثانية ) أن نتفقا على تركها فذاك لهما وعلى الغاصب ضبمان ما سقط 
فيها لتعديه بحفرها وليس ارب الأرض من أن يطالبه بمؤنة السد وإثما له 
أن بأخذه متى شاء بالسد . 1 


( الثالثة ) أن يدعو رب الأرض إلى سدها ويأبى الغاصب » فإن الغاصب 
يجبر على سدها إن كان فيه غرض صحيح لحددث سعيد بن زيد « ليس 
لغرق ظالم حق » قال الشافعى : والعروق أربعة عرقان ظاهران الغرس والبناء . 
وعرقان باطنان البثر والنهر » وإن لم دكن فيه غرض صحيح ؛ فعلى وجمين 
كما قلنا فى قلع الغرس واليناء . 

( والرابعة ) أن يدعو الخاصب إلى سذها » ويأبى ربا ء فإن لم ببرئه 
ربها من ضمان ما تلف فيها فله سدها ليستفيد به سقوط الضمان عنه » 
وإن أبرآه بها من. الضمان ففيه وجهان :. 


و دجاوت لمان نه ينب لعيء ه فلم 
يحو 


0 انوجهات . 


0 أحوال. 


ا الثانى ) أن لثامي ارم امن ليغا القنه بالأزراء يمير كالإذن 1 
0 فى الابتداء فيرتمم, التعدي 03 4 انمه + مكنان 2 وهبذا 9 أبى على 2 
ْ ,أب غريرة : 1 0 7 ' ْ : 


' و ا ا 0 الذافل 8 0 ظ 


1 ثم إذا نبش.ضمن أرش نقضها إن نقصت + فلو قال مالك الأرض ' انأش‎ ١ 
.. الميت :مدفون فى الأرض ان ضنن لي نقص:الارض قفى بإجباربالقاسب علي‎ 
0 [ يذل وجاق-‎ 


(اندا) ير على ذل حا لحم ابت العدى هو يدق فيا 
::(والثاتى ) ألا يرنه ذلك لأنً مدقن ينها حق ‏ ش 0 


افرع قال الشافعى. ' : وكذلك لو تقل عها ركاذ ف اذ 00 


وله ) انه قوله أو خصي غولا جه لوب أو دنسي ارت 
فضربة ينآ فهذا آثر لا عين » ومتفعة المغضوب له ولا حق فى ذلك للخاصن ١‏ 


كذلك .نقل التراب عن الأرض والنهر إذا لم يبين بها ]م ثر: لا عين الفسل 0 
وصورتها ى رجل غصب أرضا ,كئقل منها تزابا فلا يخلو حال التراب من أن:.: 
مكون باقيا أو مستهلكا. فإن ‏ استهلك. فعليه رد مثله فإن اللتراب مثلا » فإن: , 
ل ا ْ 


أرش دعيها اترابثم م قو لأ بد أ مها ويضن الناسب ماب 0 


تقل من الأرض » وإذ كا اتاب ب أقيا ا امب درب الأ أريسة 


٠‏ ( أحدها ) أن يتفتا على رده إلى الأرض فييرا الاب منه ‏ ولا ينرم 
إلا بالتقص إن وجد فى الأرض وأجرة مثلها فى أكثر الحالين أجرة . 


( اثنية ) أن نف على تر التواب خارجا عه ذلك اما ما م لوح 
فى أرض مغصوية . 


( الثالثة ) 55 ةن يع ألقاصب فيؤخة 
جبرا برده إليها مهما كالت مؤقته . 1 


زوالزانية ) :أن يدعي الذامت لوده لزان وستكزسة للك دين 
إما أن يبرئه من ضمان- التراب أو لا يبرئه فإن لم يبرئه كان للغاصب أن بره . 
اراب وعده بي إ5 ولا , اعتبار يسمه يمقك عه فينان برده.. ش 


قال المصئف رجه الله تفالى - 


لقصل ) انا خصب لويا فضبقة بصب من عئده تظرت » قان لم كرد 
قيمة الثوب والصبغ » ولم تنقص تنقص بأن كانت قيمة الثوب عشرة » وفيمة الصبغ 
عشرة فصارت قيمة الثوب مصبوفا عشرين » صار شريكا لصاحب الشوب 
بالضبغ لآن الصبغ عين مال له قيمة » فان بيع الثوب كان الثمن بيبنهمما 
نصغين » فان زادت قيمتهفا بان صارت قيمة الثوب ثلاثين حدثت 0 
ملكهما ء لأنه بفعله زاد ماله ومال غيره » وما زاد فى ماله بملكه لآنه ‏ حصل . 
: بعمل عمله بنفسه فى ماله » فان بيع الثوب قسم الثمنئن بينهما نصفين > وان 
نقص قيمتهما بان صار الثوب يساوى خمسة عشر حسب النقصان على الفاصب 
فى صبغه » لانه بفعله حصل النقص » فان بيع الثوب بخمسة عشر دفع الى 
صاحب الثوب عشرة » والى الفاصب خمسة فان صارت قيمة الثوب عشرة 
حسب النقض على الفاصب » فان بيع الثوب بفشرة دفع العشرة كلها الى ش 
صاحب الثوب » لأنه أما أن يكون سقط بدل الصلغ بالاستهلاك »أو نقص به 
فيمة الثوب فلزمه أن يجبر ما نقص من قيمة الثوب . فآن صارت قيمة الثوب . 
ثمانية لم + حو كد و71 سوا قلا د ا ا 
نقص بصبغه من فيمة الثوب درهمان .. 


( فصل ) اذا استهلك ثمن الصبغ لم ببق الفاصب ف الثوب حنّق ء 1 
لان ماله هو الضسغ وقد امستتهلكه » وان نقى للصسغ ثمن فطلب القاصب . 
استخراجه أحيب الى ذلك لانه عين ماله » فكان له آخذهة » كما لو فرس ف . 


تب 0 


ارض دونه رفيا ل قلعه 6. نان لس فيد لوي باستخزاج الصيغ'. 
| ل لاقي ل صل بسنا و 6 وان اد ماعب إحوب ايراع 7 


' ْ الح رواحت الفاسيا ففيه وجهان :. 


( احدهما ) لا يجبر ' ؛ وهو قول ابى العباس »لأن الصبغ يهلك بالاستخراج 


2 ولا حاجة به الى ذلك » لانه يمكنه ان يستوق حقه بالبيع » ولا يجوز أن يلف 
07 مال الشياء 00005 ض 


( والثانى ) يجبر » وهو قول أبى اسسحاق ا ا لأنه عرق ْ 


ظالم لا حق قه فيه » فاجبر على قلعه. كالفراس ف .الأرض المفصونة وان بذل. 0 


المفصوب منه قيمة الصبغ ليتملكه وامتئع الفاضب لم يجبر على القبول » لاله ! 
: أجبار على بيع ماله » وان أراد صاحت ب آلثوب النيع وامتنع الفاصب بيع » لآنه 6 
ْ ملك له فلا يملك الفاصب أن بمنعه من يبعه بتعديه.» وان اراد القاصبا البيع 0 
0 وامتنع صاحب الثوب ففيه وجهان : 1 ش 

( احدهما ) بجير ليصل القاصب الى ثعن صبفه » كما يجير اقاصب على. 
البيع ليصل رب الثوب الى ثمن ثويه ١ ْ 1٠١‏ 

(والثانى ) لا يجبر لانه متعد فلم يستحق بتعديه ازالة ملك وب الثوب عن 5 
ثويه »© وأن وهب الغاصب الصبغ من أصاحب الثوب ففيه وجهان:: ش 
0 ( احدهما ) يبر عل لبوله » له ل يتيز من الين زمه فبوله تقصارة 

القوي ١‏ ا ش : 
(:والثانى ) لا يجبر لاله هي عين فلا يجبر على فبولها ) 1 


* الشرح . الأحكام” 000 لكان نمي 1ن : 
3 قيمثه خمسة فقال للغاصب :. شئت شئت أن تستخرج الزعفران. على أنك ضامن. ١‏ 
1 لك ثلشبه ولضاحب 20 
الثوب ثلثاه » ولا يكون له غير ذلك » وهكذا كل صبغ كان قائدا فزاد فيه 00 
وان صبغه يصب يزيد 7 م استحق الصبغ.فإنما يقوم الثوب » فان كان الصب 
زائدة ف قيمته حيئا قل أو كثر فنكذا وان كان تر زائد فى قيمنه قيل له 35 
اح الي ال ركف ماري ترون ل ب لإا وق لساري 
ال ا اك ال ا ْ 1 ش 
وصورتها فى وجل غصب لو فصيئ قلا يقلو حال السب من علا 


ارحب - 


( أحدها) أن يكون للغاصب . ( والشانى ) أن يكون لرب الشوب . 
( والشالث ) أن الي م العاصيت فاو على :0ه 
أقسام : 


( أحدها ) آنه يمكن استخراجه . ( والثانى ) الا بسكن ( والثالث ) أنه 
يمكن استخراج بعضه ولا يمكن أستخراج جميعه » فإن لم يمكن استخراجه 
لم بخل ثمنه بعد الصبغ من ثلاثة أقسام إما أن يكون بقدر قيمته قبل الضبغ 
أو يكون أقل » أو يكون أكثر » فإن كان بقدر ثمنه قبل الصبغ مثل آن 
يكون قيمة الثوب عدرة دراهم وقيمة الصبغ عشرة دراهم فيباع الثوب بعد 
صبغه بعشرة امع فهى بأسرها. أرب اراتك العم إما. بذهاب 
قيمته » وإما نجبره نة نقص الثوب . ا 


وإن كان ثمنه 57 أقل مثل أن ساوى بعد الصبغ ثمائية دراهم 
فيأخذها رب الثوب ويرجع على الغاصب بنقصه وهو درهمان ليستكمل بهما 
جميع الثمن » ويصير صِيغ الغاصب ونقص أجزاء الثوب مستهلكين » وإن 

كان كمه بعد الصبتم أكثر كا بخلو حال الزيادة على ثمنه من ثلاثة أقسام ؛ 
إما أن تكون بقدر ثمن الصبغ » أو كون أقل » أو يكون أكثر » فإن كانت 
بقدر ثمن الصبغ مثل أن يكون ثمنه بعد الصبغ عشرين درهما فياخذ رب 
الثوب منها عشرة التى هئ ثمن ثوبه وباخذ الغاصب عشرة هى ثمن صبغه » 
ولم نحصل فيها نقص لا فى الثوب ولا فى الصبغ » وإن كانت الزيادة أقل 
من الصبغ مثل أن يكون ثمنه بعد الصبغ خمسة عشر درهما فيأخذ رب 
الثوب: عشرة ثمن بوبه كاملا ويأخذ الغاصب الخمسة الياقية ويصين النقص 
مختصا بصبغه لضمائه نقص الثوب ون كانه الزياذة اكثر من تمن الصيخ 
فتكون الزيادة بينهما بقدر ماليهما بحسب قائون اللنسبة الممروف فى 
الرياضيات » وإذا كانت الزيادة. بينهما على قدر المالين .لم .يختص الغاضب 
بها.» وإن كانت 'حادثة بعمله » لأنه عمل فى ماله ومال غيره فلم يتحصل- له , 
عوض عن عمله فى مال غيره وحصل له عوض عمله فى مال قفسه ء فان دعا 
أحدهما إلى .بيغه وأبى الآخر نظر ف الداعى إلى البيع » فإن كان رب الثوب 
واد اولي اماد تسد الع انمه براي يونم خم 


يحب 


النصب » وإن دما القامب له تسد إلى لين مين وان 5 5 


0 أ 0 مجبر أء 1-0 


ش 5000 املق ابرق ل إتسعاحه.” ش 


+ ١ أحدهما : آنه يجبر رب الثوب إلى ثمن ثوبه:. والوجه الثانى آله لاانجير‎ ١ 


0 رب الثوب على بيغه لأن الخاصب متعد بصبغه فلم يستحق .بتعديه إزالة”. 1 ْ 


ملك رب الثوب عن ثوؤبه فهذا الكلام فى الصبغ إذا لم يسكن اسستخراجه 0 0 
56 ين أن,.تكون سوادا وبين أن ييكون غيره من ن الألوان. .. 0 


ا - وقال اب عيفة . إن كان الصبغ سؤادآ فلا ئئء للناصب فيه وكان 0 

0 ْ 7 التو مخيرآ ابسن أن يأخذه ولو لىع عليه اللصبغ وبين أن بعطيه الغاضب!. 9 
٠:‏ وياخذ منه قيمثه :وإ كان الصبع .حمرة أو صغرة فم مخير بين أن ياخذه . 5 
وعليه قيمة الضبغ وبين أن بعطيه. الغاصب: ويأخذ منه قيمة الثوب فجفل اله 1 : 


,أف الأصباغ كلها آن راخد يمن الناضت كيمته إن كاه قله إن باحذة. معيو عا ,1 


6 ع إن كان ١‏ دا فلا قيمة عليه له » وإن كان لوة غيره فعليه قيمته. . 
شب بيو 


ْ واختلف أصحابه لم خض السواد بإسقاط القيمة » فقال بعضهم :افيه 1 


من إتلاف أجراء الثوب ؛ : وقال آخرون. : بل.قاله فى آخر. الدولة الأموية حين : : : ْ 


ظ عن النواد شعارآ للعباسية فى نمو دعوتها وكثرة أتباعها » فقام آبو حنيفة ٠‏ 1 
: . واعتير: .السواد نقضا وشيْئآ مذموما » فاما 0 ناد الحو العام 0 
فقد زاد على غيره من الألوان ٠.‏ + د 
10 تمليك العاضتَ الثون: كدي حي م 7 1 
المفصوبة يمنع من آخذ قيمتهآ من الفاضب قياسا عليه لو كان غير مصبوغ م . 


ولأ من لم تجب عليه قم الثوب قبل صبنه لم تجب علية ينه بعد ميق 


ظ كالأجير » ولآن الصبغ لا يخلق من احد آمزين ‏ إما آن تكون نقصا أو غير 


0 0 5 قم تإن كان صا ضننه لا غية وإن لم يكن تقس فاولى آن لا يضين : 


إلنانا القسم الثانى ) وهو أن تكون الج نا مت درك : 0 


نه ورت التؤب: اريسة إخوال.( أبييجا ) أن مقا على تركه ف اكوب 5 


ع مصبوغاً فيجوز ويكون اقول قه يمد يغة كالقول ينا لأ يضتين 


.( والحال الثانية) : أن فقا على استخراجه منه فذلك جائز ليسسل 
الغاصب إلى صبغه ورب الثوب إلى 00 د الستخرجه وابى | فى الثوب 
نضا شهنه با ْ 


( والحال الثالثة ) أن يدعو الغاصب إلى استخراجه ويدعو رب الثوب 
إلى تركه فللغاصب أن يستخرجه سواء تفعه أو لم .بنفعه » لأنها عين مملوكة 
فعلى هذا يكؤن ضامنا لنقص الثوب ونقص الزيادة الحادثة فيه بدخول 
الضن لآن رب الثرب لمتكا اشوا النامنى طلبه استخراع سيقو 


مثاله :.أن تكون قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة فيساوى الثوب 
مصبوا ثلاثين وبعد انستخراج الصبغ منه بخمسة فيضسمن الغاصب عشرة 
حرا بها عن شين الترب دن سين ىقس لحري م قبن ليله 
م و الزادة الحادثة بعك صيعة . 


و انعا الرائنةة) ا ينض راون إلى امغر انهه وجناض لامي 
إلى تركه » فهذا على وجهين : ( أحدهما ) أن نترك استبقاء ملك الصبغ فيه 
فينظز » فإن لم يكن الصبغ .قد أحدث زيادة تفوث بإستخراج الصبغ منه 
'نفيه وجهان حكاهما ابن آبى هريرة : ( أحدهما ) وهو اختيار أبى حامد 
آنه لا يجبر على استتخراجه إذا امتنع للا فيه من استهلاك ماله مع قدرة رب 
الثوب على الوصول إلى استيفاء حقه بالبيع . قال : وهو كلام الشسافعى ٠‏ 
حيث قال ب سي ين بسر الب حي كسان 
'' نقص » وإل شك جات شر ا رار الم يطول العا ا 


: ( دالج الثائن ) وو الاح : أنه يجبر على أخذه لأنه عرق ظالم 
لا حرمة له فى الاستقاء فصار كالغرس والبناء » ويكون تخبير الشافعى ٠.‏ 
له فى .الترك والاسستخراج عند رضا رض الوب الراك «فعلى بغييدا 3 
ابخري كن هن الثرب قل الضع م ّْ ا 
قباس 


اوقا افع افا ) مر ااكرة سيو عا من ا 1 
بعضه » ولا يسكن استخراج بعضه فالقول فيما لا بسكن استخراجه كالقوق: ' 
١‏ ف القسم الأول » والقول فى تبسكين استخراجه كالقول فى.القسم الشاتى ٠‏ 0 
0 يا ا 0 
يا الح إدجان لربرضي . 3 


قال اللصئف رجه اله تعالي . 


ب سو نان ندب اج له د رودا عن ل لد 
م نظرت فان عفن الساج وبلى الخيط - لم يوَخْذ برده لانه صار مستهلكا فسانت : 

دده ووجبت قيمته » وان.كان باقيا على جهنه نظرت فآن كان الساج فى البناء'” : 
. والخيط فى الثوب وجب نزعه ورده » لانه مفصوب بمكن رده فوجب رده ء كما 7 


لو لم يبن عليه ولم بخط به » وان غصب خيظا فخاط به جرح حيوان » افان 0-0 


كان مباح الدم كالرتد والخنزير والكلب العقور وجب نزعه ورده » لانه لا حرمة. ٠‏ 


له فكان كالثوب وان كان محرم الدم ». فان كان مما لا يؤكل كالآدمى والنفل ' 


١ والحمار وخيف من نزعه الهلاك لم ينزع > لان حرمة الحيوان اكد من خرمة'‎ . ٠ 
'.' الال ونهذا يجوز اخد مال الفير بف اذنه الحيظ الحيوان ولا يجوز اله‎ 8 
1 . لحفظ امال » فلا يجوز هتك حرمة الحيوان لحفظ امال‎ 


وان كان مما يؤكل ففيه قولان. : ا : 0 
لضعم )دده لت ع وعة يسني بيع وجبا به تفل ا 
لغير ماكله . ش 
(فصل) نلعت لوحا لاففلة ل جاوتةوغافا جز نر 26 
فان كان فيها حيوان ‏ لم .بنزع لا ذكرناه فى الخيط ء وان كان فيها مال غير . 


الحيوان ب فان كان لغير الفاصبت لم ينزع » أنه اللاف مال عن له مسرهة ١‏ 
ْ .بجناية غيره فلم يجز » وان كان المال للقاصب ففيه وجهان . 0 


1 ( احدهما ) ينزع كما تنقض الدار لرد الساج . 1 1 
| ( والثانى ) لا ينزع لانه يمكن رده من غير انلاف امال » بان تجر الى الشط ! ' 


' بخلاف الساج فى البناء ٠.‏ وعلى هذا اذا أراد الالك أن بطالب بالقيمة كان له 7 ١١‏ 


ذلك » لانه حبل ببنه وبين ماله فجاز له المطالبة بالبدل » كما لو غصب مه | 
0 اا ل ب ب 0 0 و حا 


5 


( احدهما ) ينقض الجميع كما ينقض جميع السفيئة . 

( والثانى ) لا ينقض ما لم تتعين » لأنه اتلاف مال لم يتعين فيه التعدى  .‏ 

( فصل ) وان غصب جوهرة فبلعتها بهيمة له فان كانت البهيمة 
مما لا تؤكل ب ضمن قيمة الجوهرة » لأنه تعذر ردها فضمن الئل » وان 
كانت مما تؤكل ففيه وجهان بناء علئ القولين فى الخيط الذى خيط به جرح 
ما يؤكل "٠.‏ . | ش 9 

( فصل ) وان غصب فصيلا فادخله الى داره فكبر ولم يخرج مسن 
الباب نقض الباب لرد الفصيل كما ينقض البناء لرد الساج » وان دخل الفصيل 
الى داره من غير تفربط منه نقض الباب وعلى صاحب الفصيل ضمان ما يصلح 
به الباب » لأنه نقض لتخليض ما له من غير تفربط من صاحب البات . ' 

( فصل ) وان غصب دينار؟ وطرحه فى محبرة كسرت _المحبيرة. ورد 
الدينار » كما ينقض البناء لرد الساج ؛ وان وفع فى المحبرة من غير تفريظ من . 
صاحبها كسرت وعلى صاحب الديئار قيمة المحبرة » لانها كسرت لتخليص ماله 
من غير تفربيط من صاحب امحبرة ٠‏ ْ 1 

( فصل ) وان غصب عينا وباعها وفبضها الشترى وتصرف فيها وتلفت 
عنده > فللمالك أن يضون الغاصب » لأنه غصبها ٠‏ وله أن يضمن الاشترى 
لأنه قبض ما لم يكن له قبضه فصار كالقاصب .200810 

فان ضمن الغاصب العين ضمنه قيمته اكثر ما كانت قيمته من حين ' 
الغفصب الى أن تلف فيه المشترى » لأنه من حين الغفصب الى حين التلف فى 
ضمانه . © 00 

وان ضمن المشترى ضمنه اكثر ما كانت قيمته من حين فبض الى أن نلف 
لانه لم يدخل فى ضمانه قبل القبض » فلا يضمن ما قبله ٠‏ فآن بدا فضصمن 
المشترى ب نظرت » فان كان عالا بالفصب ‏ لم يرجع بما ضمنه على الفاصب» 
لانه غاصب تلف المفصوب عنده فاستفر الضمان عليه كالفاصب من اكالك . 
اذا تلف عنده ٠‏ فان لم يعلم ‏ نظرت فيما ضمن » فان التزم ضمانه بالعقد 
كبدل العين وما نقص منها ‏ لم يرجع به على الفاصب ؛ لأن الفاصب لم 
يغرة » بل دخل معه على أن يضمنئه » وان لم بلتزم ضمائه بالعقد ب 
نظرت ٠‏ فان لم يبحصل له فى مقابلته منفعة كقيمة الولد. ونقصان الجارية 
بالولادة ب رجع على الغاصب ؛ لأنه غره ودخل معه على أن لا بضمئه 00 
وان حصلت له فى مقابلته منفعة ب كالاجرة والمهر وارش البكارة ب ففيه' 
قولان :2002 0 ظ ْ 

( أحدهما ) يرجع به لأنه غره ولم بدخل معه على أن بضمئله . 


ىا 


اناس 6 نرج به انه حل له قا نقاقته مسلة 000 
الغاصب فما لا يرجع به الشسترى على الفاصب اذا فرم رجع به الفاصب على . 
! اللخرى ؛ وما برجع به التسترف على القاصب ا ترجع به > لآنه لا قائدة 0 


1 أن يرجع عليه ثم يرجع المسترى به عليه ٠‏ 


ا 


1 الفاضب لأنه غصبه » وله أن يضبهن الآكل لانه أكلّ ما لم .يكن له اكله:فان.. 0 


ضمن الآكل ل نظرت فآن غلم أنه مفصوبٍ فاكله ب لم نرجع على القاصب بما - 
١‏ ا ل ل ا 


آنه امتفود ففيه قولان ٠:‏ 


( أخدهماً ) يرجع لأثا فر وأطعمه على إن لا ياصمته + 


(ؤالثانى ) لا يرجع لانه حصل له منفعة 4 فان أطعمه امالك فان علم أنه لله 0 


02 ع ا ل ا مع العلم به » وان لم 


( هما يرا لاسب إقه عاد ل ينه فرق لقاب من عاق ع 
| كما لوردةعليه. 000 0 


( والثانى ) لا يبرا لانه انما ضمن > لان أزال: يده وساتانه عن الال ءْ 


1 و ا اليه ان ا ا 00 
بول اا ْ ا 


الشرح ‏ قال الثناقعى. : ولو كان لوحا فاده فى سفيئة أوبتى | ١‏ : 


ش عليه جدارآ أخذ بقلعه » وهذا:كما قال : إذاا غصب لوحا فأدخله فى سنفينة 

| اد يذ عليه متقية اودارا العذ ود تعائه ارد اللوح يفيه إلى مايه 4 
ويه قال مالك وآهل: الحرمين ». وقال آأبو حنيفة وأهل العراق. : يدفم القيمة' ' 

ولا يجبر على هدم البناء لقوله صلى الله عليه وسام ف لا ضرر ولا شرار 1 


1 فمن ,ضار أضر الله به » ومن شاق شق الله عليه » وق أنخذه يدم ينائة أعظم::. 0 
إضرارابه. . ولقبوله صلى اله عليه وسام : إيسرؤا.ولا تعسروأ ا 0 
“الع السمحة.» . ١‏ ْ ا 


“رق كعد اهة بن ميق وق عدن باق سير بن هه رياف" 
حدرب ع رونل تحب عله كالحيد إذا اعا يوج حصواد ِ 


005 ش 


.ولأنه منصوب لا ملك رده ألا باستهلاك يا 10000 ا لو كان 
فى السفينة مال لغير الغاصب . ش 


ودليلنا قوله صلئ الله عليه وسلم « على اليد ما أخذت حتى رديه » ١‏ 
فلزمه رد اللوح » وروى عبد الله بن مسعود مرقوعا « لا بحل لمسلم أن ياخذ 
عصا أخيه بغير طيب نفس منه 6 وذلك لشدة ما'حرم الله مال المسلم على 
المسلم ؛ وهذا خبر ظاهره كالنص » » ولقوله صلى الله عليه وسلم « إن لصاحب 
الحق _بدآ ومقالا » ولأن كل مغصوب كان له رده وجب عليه رده كالذى 1 
لم يبن عليه طردا » والخيط فى جرح الحيوان عكسآ » ولأنه شغل المغصوب بما , 
لا خير فيه له فؤجب أن بازمه رده ء كما لو كانت أرضآ فزرعها أو غرسها: ٠‏ 
ولأنه كل مالو احتاج ابتداء إليه لم مجبر مالك عليه » ووجب إذا غصب أن 
يجبر على رده إليه كالأرض طردا والخيط اللجرح عكسا ولأن دخول الضرر 
على الغاصب لا يمنع من رد المغخصوب كاي عو بيه الايد 
ما غصبه فإن عليه رد الغصب وعتق العيد . ١‏ 


اراق 1 جثين : «لاغرر ولا ضرارج نهو ]8 مُشسترك الدليل ؛ 
لأن فى منع المالك منه إضرا رآ به فكان دخول الضرر على الغاصب ورفعه عن 
المغصوب أولى من دخوله على المقصوب فنه ق امي ]من العاست ورقيية 
+ والاكهاة بجق العمبوت وحماية متعلقات الغاصب ٠.‏ 


والجواب عن حديث تبروا ولا 0 » فمن وجهين. . 


استعمالة فى الغاصب فى تمليكه غير ماله . 


(والقان | ناسو عقي ووالنام وكاس لا تور الا سه 1 
نا المي زد العواب ) عن لهم الغيط. فى 2 


(احدسا) اه. سارف الأصل لأن المثى فى الخيد أنه ليس له رده 5 


عيرس 


قلع , دجن عليه إرده ؛ 5-07 له 5 00 أنه إذا ذا اتاج 0 
إليه م المالك عليه لحرمة الحيوان وتقديبها على حرمة | الملك... 


00 عا لعي جوم ٠‏ لفيا ون ال امعان وحن 
حكم: الخيط الذى خاط به جرحها ويختمل أن الجوهرة متنى كانت أكثر من . 


ا قيمة الحيوان ذبح الحيوان وردت إلى مالكها وضمان الحيوان على :الغاصب 


إلا أن يكون الحيوان آدميا. .. وفازق الخيط لأنه فى الغالب آقل 'قيمة من 
الحيوان » والجوهرة أكثر قيمة قعى ذبح.الحيوان رعاية حق المالك برد عين ٠‏ 
ماله إليه ورعاية حق الغاصب بتقليل الضمان عليه ٠‏ وإن ابتلعت شاة. رجل. | 
جوهرة آخر غير مغصوية ولم يسكن إخراجها الا بذبح الشاة ذبحت | إذا كان! ‏ 
ضرر -ذبحها أقل وكان ضمان بنقصها على ضاحب الجوهرة لأنه لتخليض مالة 
اد وت اريت ل ضاي القاة كارن يدم يها التي لاحب 
الجوجرة لآن العرع , من صاحب. الشاة فالضرر عليه 1 ّْ 


فرع وإن غصب دينارا قوقع ق محيرته أو أخذ ديتار عيزه 
فسها: فوقم فى .محيرته إكسرت ورد "الدينار كما نقض اليناء. لرد الساجة ‏ 1 
وكذلك إن كان درهما أو أقل منه وإن وقع من غير فعله كسرت لرد الدينار. 
إن أحب صاحبه ».والضمان عليه لأنه لتخليص ماله » وان غصب دينارآ فوقع 


فى محبرة آخر بفعل الغاصب أونغير. فعله كسبرت لرده »:وعلى الغاصب ضنماق.. ش 


. المحبرة لأنه السبب فى كسرها » وإن كان كسرها أكثر ضررا من تبقيه الواقع 
ْ فيها ضمنه الغاصب ولم تكشز ».وإن رمى إنسان. دينارآ ف محبيرة هه 
0 عدواناً فآبى صاحب المحبرة كسرها .لم يجبز عليه لأن صاحبه تعدى ابرميه 
فيها فلم يجبر صاحبها على إتلاف ماله لإزالة.ضرر عدوانه عن تفسه وعلى 
الغاصب نقص المحبرة ة يوقوع الدينار فيها ويحتمل أن يجبر على كسرها لردا 
عينٍ مال الغاصب ويضبمن الغاصب قيمتها كما لو غرس فى.أرض غير .ملك 
حفر فر. الأزض يقير إذن امالك الاخذ :غزسه ويضمن' نقصها بالحفر' وعلقى كلا " 
الوجهين لو كسرها الغاصب قهرآ لم يلزمه أكثر من قيمتها . 0 
1 ديشن ما يزتب على كسر الحرة بن رشا الب على الادراق ا 
الاو ]قات ع م 1007 او لامي . 3 
اقوس 


3-5 


إذا غصب طعاماً فأطعمه غيره فللمالك تضمين أيهما شاء » 
لأن الغاصب حال بينه وبين ماله والآكل اتلف مال غيره بغير إذنه وقيضه عن 
بد ضامنة بغير إذن مالكه » فإن كان الآكل عالما بالغصب استقر الضمان عليه 
لكونه أتلف مال غيره بغي إذن عالماً من غير تغرير » فإذا ضمن الغاصب رجع 
عليه . 2 


قال الشافعى ل غصب طعاماً فأطعمه من أكله ثم استحق أخذد 
الغاصب به ء» فإن غرمه فلا شىء للواهب على الموهوب له » وإن شاء أخدذ 
الوهوب له » فإن غرمه فقد قيل : يرجم على الواعب وقيل : لا يرجم 5 


قال المزنى : أشيه بقوله : إن هبة الغاصب لا معنى لها وقد اتلف الموهوب 1 0 


له ما ليس له ولا للواهبٍ فعليه غرمه ولا يرجم به » فإن غرمه الغقاصب 
رجع به عليه . وهذا عندى أشبه بأصله . . 


وذ اللمالة عقيس إلى اسم يتضمن كل قسم منها ثلاثة أنواع : 


( فأما القبم الأول ) فآول أنواعه أن يهيه فياكله الموعوب له #)فرب 
0 الغراك اية قاف "5 


: ( ثانيها ) وهو أن .بأذن له فى أكله من غير هبة ولا إقباض » فإن عالم. 
الآكل أنه مُغصوب كان مضموئا عليه » وربه أيضآ بالخيار لتغريم أيهما شاء » 
فإن أغرم الآكل فقد اختلف أصحابنا فذهب البغداديون إلى أن فى رجوعه 
على الغاصب قولين .: وذهب البصريون إلى الرجوع به قولا واحدا » والفرق 
بين الآكل والموهوب له آن استهلاك الآكل بإذن الغاصب فرجع عليه » 
وأن استهلاك الموهوب له بغير إذنه فلم يرجم عليه » فإن رجم المالك على ٠‏ 
الغاصي فعلى طريقة اليغداديين يا 
وعلى طريقة البصريين لا يرجع به قولا واحداً . 


0 ثائها ) أن يطعمه ههيمة رجل فهذا على ضربين :. 
| ( أحدهما ) آن يكون ذلك يد أمر مالك البييمة فهو مشسمون على 


مارم 
تكملة المجموع ج14 م 0؟ 


لفاس رسف ريه 14ل لكش اللاي ولار يوسن : 
فإن أعسر به الغاصب فلا ثىء له ف رقبة البهيمة أو مالكها » لذن المتلف هو 
| الفاصب » وإن كان إطامها بأمر مالكها نظر ء فإن علم بآنه مغصوب عند 

1 مره ضمن ومالك الطعام بالخيار أن برجع على أبهما شاء وليس للغاصب إذا 


ْ م اي يي لس 
والزكرك له من لاد وعدي 5 . 


| كنا القسم الثانى ) وز ف الأفواع ا الآننة : إذا وهب“ 
اب اش أنه اه اع ا هشه رح مس 


0 ا ل 


: (والتوع الثانى ) أن تأذن الاج رب الظمام ف أكله » إن علم حيق. 
لكل ال امه ل برح بلرية» ورنا ا .يكون 


0 رجوعه على قولين » وعلى طربقة البصرين: برجع به قولا واحدا . 


(والفيخ انالك لذ ملعفة:نيدة وب العام ان كان بلي مره زجع 
عليه بغرفه » وإن كان لأمره فإن علم لم يرجم » وإن لم يعلم فإن دقمسيه 
إليه كان .رجوعه على قولين » » كما لو وهبه له » وإن لم يدفعه إليه. كان على 1 
اختلاف: المذهبين كما لو أطعمه إياه”» فلى باع الغاصب :الطعام على : مالكه 6 
اليس 
اع با ار ع و ا لت ما 


- عوط كل ل اخ ل المسرلي 


فإذا تقرر آن نقض! الناء آرة النسنو 56 نشوك كاف اناف ا ! 


أو كثيراً وسواء.كانت قيمة اللوح .قليلة أو كثيرة حتتى لو كانت قيمة اللو 0 0 


..درهما وقيمة ة البناء ألف ؛ درهم خلا قله حتى ,بخلص اللوح لربه > إلا 5 
. براضيه على آخذ ثمنه » ثم إذا استرجع اللوج لزفه أجرة مثله إن كانت. له 
أجرة وأرش نقصه إن حدث به. تقض + فإن كان المفصوب حجرأ فبنى :عليه ع 
لي ات سنا ا 


ا 25 


وإن كان هو المتطوع ببنائها لخروج ذلك عن ملكه » وإن كانت السفينة 
سائرة فى البحر » فان كان اللوح على سطحها أو على مكان مرتفع منها 
وأمكن أخذه أخذ منها » وإن كان فى أسفلها بحيث لو أخذ منها هلكت وما 
فيها نظر » فإن كان حيوان لم ,يجز أن يقلع صيانة للنفوس سواء كانت آدمية 
أو عجماء » وسواء كانت العجماوات للغاصب أو لغيره » لأن للحيوان 
حرمتين » حرمة تمسه.وحرمة صاحبه » وإن لم يكن فيها حيوان وكان فيها 
مال نظر ؛ فإن كان :لغير الغاصب لم يجز آخذ اللوح منها لا فى. أخذه من 
إتلاف مال له حرمة فى الحفظ والحراسة وإن كان للغاصب ففيه وجهان : 


( أحدهما ) يوخ اللوح منها » وإن تلف مال الغاصب فيها لذهاب حرمته 
. بتعديه كما يذهب ماله فى هدم بنائه . 


(.والوجه الثاز نى ) آنه لا يجوز آن توخذ منها لأنه قد.يمكن أخذه بمد 
الدخول إلى الشط من غير اأستهلاك ما يها من مال ». وليس كاليناء الذى 
لا يقدر على اللوح إلا بعد استهلاكه » فعلى هذا يقال لرب اللوح : أنت 
بالخيار بين أن تصير باللوح حتى نصل السفينة إلى الشط فتاخذ لوحك وبين . 
أن تأخذ فى الموضع قيمة لوحك » فلو اختلطت السفينة التى فيها اللوح بعشر 
ا يوصل إليه إلا 0 


ا ا ع بت اد 
المغصوب فيه لأنه لا ,يجوز أن يستهلك عليه مال إلا بتعيين المتعدى فيه . 


فإذا عمل اللوح المفصوب بابآ » أو حديدآ فعمله درعآ لم رسلكه فى هذه 
الأحوال وجعله بو حنيفة مالكآ لذلك بعمله وذلك من أقفوى الذرائعم 
والمغربات ت للإقدام على المفصوب ء وإذا لم يملك. الأرض المغصوية سنائه 
وبغرسة فيها والأرض عندهم غير مغصوية فلان لا ,يملك غيرها من المغصوب 
عنذنا وعندهم أولى » وإذا كان كذلك فللمغصوب:منه استرجاغه منه 
معمولا » ولا ثىء للغاصب إلا أن يكون قطع ما ركبها آو مسامير أو آلات 
أعانها ركياتا» نديكيها ورين كر التموي» 
حم 


فرع ع سا د م ل ا 
0 أو خشبة وأذخلها داره ثم بنى الباب ضيقا لا يخرج مله إلذ بنقضه وجب 
0 نقضه ورد الفصيل والخشبة كما ينتقض: البناء. لرد الساجه والساجة هى 

نوع من الخشب الثمين يعدل الأبنوس إلا أنه يختلف عنه فى لونه إذ الابنوس | 
أسود اللون والساج قمحى اللون فإن كان حضوله فى الدار بغير تفريط ٠‏ 
من صاحب الدار نقض الباب وضمانه على :صاحب الفصيل لأنه لتخليّض ماله 
مناغين تفريط ما نع لقا »وأا لكان قريها أخثر قرا 


هذ كذ دع أل ضرا ذي دارج لعب لان قاسم 


فأدخلها امياد أر حني " ا على انان فأدخل ده ماسر 
كسرت الس ودع ا عبوات وإن زاد شرريه على تتقن ايثه لتيب هذا 


لكا . الشرز عدوانة فيجل عليه دون غيه.! . 


فرع ا ل 00 
فله أن ,يضمن من شاء منها فإن ضمن الغاصب ضمنه قيمته أكثر ما كانت من . 
حين الغضبٍ إلى حين. التلف: لأنه فى ضمانه من حين قبضه إلى خين تلفه ع٠‏ 
وإن ضمن المشترق ضمنه قيمته أكثر ما كانت من حين.قبضة الى ين قلف أ 0 
ال اباي ْ 

ل ا ا ل ا ا ش 


فرع .قال الشافتئ : ولو كان خيلا فخاط به ثوب ء وكذلك فإ 
خاط يه جرح إنسان أو حيوان ضمن' الخيط ولم التزعه' :قال الأوردى + 


عورا جر لطي ا اسل «واهةا و يشريه . 


5 قر و را [ 


4 زيار‎ ١ 


(أحدهما ) أن يكون الحيوان ميت عند المطالبة بالخيط فينظر » فإن كان 
الحيوان مما له حرمه كالآدمى نظر » فإن لم يفحش حاله بعد نزع الخيط منه 
كحرمته ميتا » ( والضرب الثانى ) أن يكون حيا فعلى ضريين . 200 
( أحدهما ( أن يكون مباح النفئس من آدمى أو بهيمة كالمرتد والخنزير 
والكلب العقور في خذ بنزعه لأنه مما لا حرمة لحفاظ تفسه ثم بغرم بعد 
نزعه أرش نقصه . . ش 
( والضرب الثانى ) أن يكون محظور النفس فعلى ضريين : 
( أحدهما ) أن يكون آدميا فعلى ضريين : ( أخدهما ) أن بخاف من 
نز عه التلف فيقر الخيط ولا ينزع سواء كان الغاصب أو غيره لما بلزم مسن 
ش حراسة نفسه بعد غصبه » فآولى أن يجبر على تركه فعلى هذا غرم قيمته : 
( والضرب الثانى ) آن يمن التلف » فهذا على ضريين ( أحدهما ) أن 
( والضرب الثانى ) أن يخاف ضرراً أو شدة ألم وتطاول مرض إلخ اها . 
. قلت : ومثل الخيط شاش الجبائر والجص وجميم ما يستعمل فى الجراح 
والكسور والرضوض لدى الأطباء والصيدلانية » وكذلك: جسور الأسنان 
ظ قال المصنف رحمه الله تعالى 2 . 
(فصل) وان غصب من رجل شيئا ثم رهنه عنده أو اودعه أو جره 
منه وتلف عنده فان علم انه له برىء الفاصب من ضمانه لأنه أعادة الى بده 
وسلطانه » وان لم يعلم ففيه وجهان  :‏ ا 0 
( أحدهما ) آنه يبرا الفاصب من الضمان لانه عاد الى يدم .: 


يقارم 


( والثاتى ) لا يبرا انه لي . يعد الى سلطائه » واقنا عاك ايه عن ند امانة 
جو ل وح ادو ا ا ا 
ش الضمان فبرىء به الفاصب من الضمان 1 

( فصل ) وان غصب شسيئا فرهنه الك عند القاصب لم يبرا 
الغاصب » وقال المزنى : يبرا لآنه لذن له فى امساكه » فبرىء من الضهان 


كما لو أودعه ؛ واللذهب الأول » لآن الرهن يجتمع الام 0 اذا رهنه 
: شيئًا فتعدى فيه فلا يناف الضمان ٠‏ . 


تشجل زان القس ره عهمه وناك يلق ل نمه لد رن 
بمال فلم يضمنه باليد وان حبسه مدة امثلها اجرة فان استوف فيها منفعته 
لزمته الأجرة لأنه اتلف عليه ما يتقوم و ا 0ت أو 
قطع اطرافه » وان لم' يستوف منفغته ففيه وجهان : 

( احدهما) زمه لأجرة لان منفته تفسسون بالاجارة فضمنت بالقصب 
كمنفعة المال ٠‏ 9 


(والثتى ) ل زمه انها تلفت تحت يسده فلا ينه القاصب بالقصب 
لاكرافه ولباب إبععها د ٠‏ 


: لد ]ون تند ل قز :طتللة لزمة راك لوق بطعلا لبت لان 
يجوز اقتناؤه للانتفاع به فارمه رده .: فان حبسه مدة اثلها اجرة » فهل لزه ش 
الاجرة ؟ فيه وجهان بناء على الوجهين فى جواز اجارته ٠‏ 


ش ( فصل ) وان غصب خمرا نظرت » فان غصبها من ذمى لزه ردها 1 
عليه لانه يقر على شربها فلزمه ردها عليه وان غصبها من مسلم ففيه وجهان : 


ش ( أحدهما ) بكزمه ردها عليه لآنه يجو ان يطفىء بها نارا او يبل بها طينا ١‏ 
فوجب ردها عليه ٠‏ : . 


.1 قاكثائى ) ل يكزئة وهو لصحي + ا روى أن ابا طلبطة رفئ ا عله 1 

( سال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ايتام ورثوا خيرا فاترء عا 6ه 1 

عليه وسلم أن يهرقها ) ٠‏ 0" : : 

فان اتلفها أو تلفت عنده لم و ال ىالل 1 

عنه إن النبى صلى الل عليه وسلم قال ل 0 5 
ثمنه ) ٠‏ | 2 
ولآن ما حرم الانتفاع به لم يضمن ببدل كاليتة والدم فان صار خلا لزمه ' 
رده على صاحبه » لانه صار خلا على حكم ملكه فلزمه رده اليه > فان تلف ضمنه 

ا ع د لاوا ددا 1 ش 


اموس 


( فصل ) وأن غصب جلد ميتة لزمه رده » لآن له آنٍ يتوصسل الى 
تطهيره بالدباغ فوجب رده عليه فان دبغه الناصب: ففيه وجهان . 

( احدهما ) يلزمه رده كالخمر اذا صار خلا ٠‏ 

( والثانى ) لا يلزمه لانه بفعله صار مالا فلم يلزمه رده ٠‏ 

( فصل ) وان فصل صليبا أو مزمارا لم 21310 
لا قيمة له والدليل عليه ما روى جابر رضى الله عنه قال : قال رسسسول الله 
صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة ( ان الله تعالى حرم بيع الخمر وبيع الخنازير 
وبع الأصنام وبيع الميتة ) فدل على آنه لا قيمة له وما لا قيمة له لا , 
فان كسره نظرت فان كان اذا فصله يصلح لمنفعه مباحة » واذا كسر 5 
يصلح لزمه ما بين قيمته. مفصلا ومكسورا » لانه اتلف بالكسر ماله قيمة فلزهه' 
ضمانه » فان كان لا يصاح لمنفصة مباحة لم يلزمه شىء » لانه لم يتلف ماله 
قيمة ) ٠‏ 


الشرح الأحكام : إذا غصب جوهرة فابتلعتها بهيمة فقال أصحابنا 
حكمها حكم الخيط الذى خاط به جرحها » وبحتمل أن الجوهرة متى كانت 
اكثر من قيمة الحيؤان ذبح الحيوان وردت إلى مالكها » وضمان الحيوان 
على الغاصب وفارق الخيط لأنه أقل قيمة من الحيوان » والجوهرة أكثر قيمة . 
ففى ذبح الحيؤان رعاية حق المالك برد عين ماله ورعاية حق الغاصب بتقليل 
الفمان عليه :إن طعت اه وجل جز ظرة حر عن ملمضوية ولو يكن 
إخراجها إلا بذيحها ذبحت اذا كان ضرر ذبحها. أقل » وكان ضمان تقصها 
على صاحب الجوهرة لأنه لتخليص ماله » إلا أن يكون التفريط من صاحب 
ائشاة بكو يده ليها فلا ثى على صاحب الجوهرة لأ ارط مسن 
صاحب الشاة . 


فإذا مرت بهيمة رجل فى سوق فاأتلفت جوهرة رجل قال الماوردى فى 
الحاوى والعمرانى فى البيان والرويائى فى البحر ما حاصله : لم يخل حال 
البهيمة من أن يكون معها مالكها أو لا ء فان لم يكن معها فلا ضمان عليه 
فى الجوهرة » لأنه غير ضامن لا جنته » فلو سأله صاحب 0 
البهيمة ليتوصل منها إلى جوهرته » أو صيرورتهما معا فى ملكه لم .تجبر 
. المالك على البيع . 


وقال آبو حنيفة :إن كانت قيمة الجوهرة أكثر من قيئة البهيمة أجبر 
صاخبها على أخذ قيمتها وإن كانت قيمة الجوهرة أقل لم يجبر : وصذا 1 
فاسد ؛'استدلالا بقياسين أحدهما : أن ما لا يستحق تملكةه باستهلاك الأقل . . 
لم يستحق تملكه باستهلاك الأكثز قياسآ على كسرها إناء أو أكلها طعاما 
ل لل لا 
باعاعلى ما ينه تل 


٠وإن‏ كان ماعها مني ك3 ضامنا لها عندنا اسواء كات البهيبة 1 


١ ١‏ عير وقال أبو على بن أبى هريرة : إن كانت البهيمة بعيرا ضمن » وان كانت 


اشاة لم يضمن ء وفرق بينهما بأن المألوف ف البعيربالتفور فلزم منعه ومراعاته» 
وا مألوف فالشاة المسكون فلم يلزم منعها ومراعاتها » وهذا خط عند الأصحاب 
لأن سقوط مراعاة الشاة إنما: كان لآن المعهود منها السلامة » فإذا أفضت إلى 
غير.السلامة لزم الضمان كما أبيح للرجل ضرب زوجته وللمعلم ضرب'الصبى 
٠‏ لأن عاقيته السلامة » فإذا أفضى إلى التلف ضمنا » فإذا ثبت' أن ذلك مضمون 
عليه نظن فى البهيمة فإن كانت غير مآكولة.اللحم غرم القيمة لتحريم ذبحها 
وتعذر الوصول إليها.» وإن كانت.مأكولة اللحم فعلى قولين: .. أحدهما : تابح 
عليه وتوخذ الجوهرة من جونها ؛ والثانى : لا يجوز ذبحها وتوخذ منه قيمة 
. الجوهرة . فعلى هذا لو مانت البهيمة أو ذيحها للأكلة فوصل 6 الجوهرة 
رجع بها المالك وردها إخضم من القيمة . ا ا | 


. ولنا قا عل لاعت بوعل يناوا سوسس نيز سراق 
وإجراء جراحة بيطرية لاس تخراج الجوهرة. أنه يجوز ذلك وسذل اضاحت 
الجوغرة نول الجراتة والنكاعة حى ينا + كإذا كإن مها بترن عليه 
ذلك ..فإذا كان صاحب البهيمة مقتصبا الجيخزة على ما زب المصئفٍ فضله 
فالشمان غلية . 1 


فرع ا إذا تنابعا يم تمت مها تهذا على رين ([ ألخدهم ) 
أن: يكون ذلك بعد قبض الثمن فالبيع صحيح صحيح » سواء كان الثمن:معيئاً أو 
اال ولت ان شاه 


ووس 0 


الما ؟ نع فالثمن غير مضمون لأن ما جنته فى بده سضمون عليه والثين ملك له . 
0 تسليم البهيمة ». فإن قدر على الثمن .سمؤوث ته ا 0 
الأكله رد على البالع . 


| ورطاكاات ابؤية قن بد الى اوالنيل مطيرق عب النالياة نا كانت 
ا سو ان ا نك ا ا الود 
أم لا ؟ على ما مغى من القولين . 


( والضرب الثانى ) أن تبتلع الثمن قبل قبضه فهذا على ضربين ( أحدهما ) 
أن يكون ف الذمة لم يتعين بالعقد فالبيع لا يبطل » وهو باق فى ذمة المشترى . 
ثم ينظر » فإن كانت البهيمة عند ذلك فى بد المشترى فما ابتلعته.غير مضمون 
على واحد منهما . أما البائع فلزوال بده بالتسليم . وأما المشترى فلانه ماله » 
وجناية البهيمة من ضمانه » وإن كانت فى بد البائع فهو مضمؤن عليه » فان 
كانت البهيمة مما لا تؤكل ازمه غرم مثله . فعلى هذا يكون له الثمن وعليه 


وإن كانت البهيمة ماكولة فهل تذبح آم لا ؟ على القولين » فإن قيل 
لا تذبح لزمه غرم مثل الثمن وتقاضاه » ولا خيار للمشترى: فى فسخ البينع 
لذن ذبح البهيمة قد استحق فى بد البائع » وذلك عيب حادث وهو مضمون 
علا 1 ستحق المشترى خياراً به لات هو المستحق لما أوجب 
العيت:. 


( والضرب الثانى ) أن يكون الثمن معيبآ .. | 
فإن كانت البهيمة غير مأكولة فالبيع باطل ؛ لأن تلف الثمن المعين قبل 
قبضه فبطل البيع وعى متعذر القدرة ا 8 000 


رد د:اليفيمة على البائع 0 رد عن التي إن 
كانت فى بد الماء لم لايق مقتيرة هبه ونع مثلة: 


مومنن 


أمه ار وك روه وم 


على نقض الباب أو البناء لرد الفصيل على ما مضى من" نقض السفيئة لرذ 
اللوح ونقض المنارة لرد الحجر . أما إذا دخل الفصيل إلى داره من غير 
تفريط منه بأن دخل الحظيرة فاختلط. بفصلانها وكبر وتعذر إخراجه من | 
ّْ الخديرة ٠‏ تنش البابا]: البناء وعلى صاحب الفصيل إعادة الباب أو العالط : 5 
كما كان 00007 غ' ْ ش 


فإذا مرت بهيئة تدر فول:ظادخلت راسها فيه فلم بغر ج الا بكسر القدر ٠‏ 

أو ذبح البهيمة فلا يخلو حالها تارم انام ادها اد كرو 5 
القدر متعدءاً فى وضعها. ف غير حق#.بأن أشغل بها الطريق وعرضها لطريق . 
المارة مكشوفة بغير غطاء ولا حراسة ب وكان صاحب البعيسة غين متعم 
فالواجب كسر القدر لتخليص البهيمة . ' 


اس اق د كر ماني به ا وان لا ل 
وصاحب القدر غير متعد افيكون تخليص البهيمة مضمو نا على صاحبها لتعديه 
بها » فإن كانت مما لا يكل كسرت القدر لأن لنفس البهيمة حرمة فى ' 
ا ل ل وسكا اول بر 
قولين بناء على جواز ذبحها فى تخليص ما جنته . 


ل( أحدهما ) تذبح ويخرج راسها من القدر ولا يجوز ا 


( والقول الثانى ) لا يجوز ذبا وقكدر القدر لتخليس رأسها شم 
يضمن أرش كيرها. |00 7 
ظ ع ا الا ا 1 
فالتخليص مضمون على ضاحب البهيمة لا بالتعدى ولكن لاستصلاح بلكه | 
.. وعليه ضمان مثونة ذلك فإن لم تكن البهيمة. ناكولة كسرت القدر وضلحن | 
ا ل روا جو راكع ل او 
على صاحبها . 


| لخدا 


(والشيج الرابع ) أن يكون كل واحد منهما متعديا قسن دون 
عليهما لاش تبراكهما فى التعدى كلمتصادمين » فإن كانت اللهيمة غير مأكولة 
كسرت القدر وضمن صاحب البهيمة نصف الكسر وأهدر النصف الباقى » 
. وإن كانت مأكولة فإن قيل لا بجوز ذيحها كسرت القدر وضمن صاحب البهيمة 
آرش القدر كله لا نصفه . فإن قال صاحب القدر : بل تذبح البهيمة أضمن 
نصف النقص ف ذيحها » نظر البادىء منهما بطلب التخليص » فجعل ذلك. ق 


جستة 5 


فسرع . قال الشافعى : ولو باعه عبد وقبضه المشسترى ثم أقر 
البائع أنه غصبه من رجل » فإن أقر المشترى نقضنا البيع ورددناه إلى ربه ؛ 
وقال فى موضع آخر وإن باعه وقبضه المشترى ثم أعتقه فقامت بينة بغضبه 
وكان المغصوب أو ورثته قياما رد العتق لأن البيع كان فأسدا ويرد إلى 
المغصوب . وإنْ لم تكن بينة وصدق الغاصب والمشترى المدعى أنه غصبه 
لم يقبل قول واحد منهما فى العتق ومضى العتق ورددنا المغصوب على 
الغاصب بقيمة العبد فى أكثر ما كان قيمته . وقال : ولو كان المشترى أعتقه 
ثم أقر هو والبائع أنه للمغصوب منه لم يقبل قول واحد منهما فى رد العتق 
وللمغصوب القيمة إن شاء أخذناها له من المشترى المعتق » ويرجع المسترى 
المعتق على الغاصب بما آخذ منه لأنه آقر آنه باعه. مالا يملك » وهذا كما 
قال : إذا كان مشترى العبد قد أعتقه ثم أحضر من ادعاه ملكا وأن البائم 
آخذه غصا كلف البيئة قبل سؤالهما . اه . 

والعبد المخصوب بعد عتقه من مبتاعه له حق الله تعالى فى. الحرية » فلا 
بعاد إلى مالكه وإنما تعاد قيمته كأى شىء اغتصبه ثم باعه وتلف فى يد 
المسترى » فان المالك يرجم على الغاصب أو المشسترى . وللمشترى أن برجع 
على البائع لأنه غره فان كان عالما بالغصب لم يرجم على الغاصب . 
فرع 9 إذااودع العبد عند مالكه أو زهنه إياه أو كان ف 
يستاجر فآجره وقبضه منه بالوديعة أو بالرهن أو بالأجرة ثم تلف عنده 
نظر » فان علم بعد قبضه أنه ماله برىء العبد من ضمانه » وإن لم علم نظر » 


موس 


إن كان تق على وجه. يجب الاق على الودج ومين الستاجر إذكاء 


الضمان في هذه الأحوال » فى براءة. الغاصب منه وجمانة.. 
ظ ٠‏ ( أحدهما ) ييزأ منه لمودته إلى ند مالكه .. 


:( والوجه ألشانى )الا ليرا ضه أن نظ ويه افع اياده إما انياية عله أو آمانة 
منه ». فلم 'تزل بده فكان غلئ ضمائه” . فلو آن الغاصب خلطه بمال المالك فتلف 
والمالك لا يعلم به » فان لم يكن المال فى يد المالك فالضمان باق على الفاصبه 
وإن كان ف ,بده فان تلف باستهلاك المالك بز ينه الغاصنتة > ون تلن ربيد 
استهلاكه كان فى براءته. منه وجماق . كك 


ا افر سواء عاش أو مات قسوق الى تكه إن شا اله تال ٠‏ 
فى الجتايات والحدود . ؛ 0ل : 


/ وأما كلب اللنفمة كتلئب” اليد أو الحراسة » فإنه ل 
فى البهائم المستاجرة لظهرها أو لعملها فى الحقول والفارق أنها غير ماكولة 
كحض الاوات اي لا كل / 1 ش 


فرع | قال الشاقمى. :. فان أراق لة أن لانن ار 
0 له خنزيرا فلا ثىء عليه ولا قيمة لمحرم لأنه لا يجرى غليه ملك . وأما التملك. 1 
.بالخمر والخنزير فمعصية » والقول فيها كالقول فى الصليب ولا شىء على ' 
ماي د اد ولح ل مول الست لزان في تسدنا 
الراك وطن الارير ويك ش 3 


5 :وقال أبو خنيفة. أبامه ال سب الل ا ا 0 

ذميا وإن أتلفها على ذمى ضمنها المتلف مسلنا كان أو ذمينا » فإن كان : 
١‏ مسلما ضمن قيمة الخمر والخنزير ؛ وإن كان ذميا ضمن مثل الخمر وقيْمة ' 
ش الخنزير اسنتدلالا. من وجوب ضمانها للذمى. ببا روئ أن عمر رضى الله عنه : , 
ْ كب إن أبى موسى الأشعرى وإلى سغرة بين جندب فى خبور آهل الذوبة .. 


ا الما 


م 0 


فكان الدليل فن وجهين ( آحدهما ) أن جعل لها أثمان والعقد عليما 
صحيحا » ( والثانى ) أخذ العشر منها » ولو حرمث أثمانها لحرم عشزها ». 
قال : ولأنه مشمول فى عرفهم فوجب أن ود مصيوا انعم وان 
على غيره من أموالهم . 


قالو اردان اتروع الثائنة افويمن أن مكرن يعولا باتلافه. عليهم 
كسنائر الأشربة » قالوا : ولأن ما كان متمولا عند مالكة ضمن بالإتلاف وإن 
لم يتمول عند متلفه قياسا على المصحف إذا أتلفه ذمى على مسلم . 


ودليلنا ما رواه ابن أبى حبيب عن عطاء عن جابر قال : قال ربسول الله 
ضلى الله عليه وسلم .يوم فتح مكة « إن الله حرم عليكم وزسوله , بيع الخمر 1 
وبيع الخنزير "وبيع الأصنام وبيع الميتة » فقال زجل ل 
فى شحومها فإنها يدهن بها السفن ويستصبح بها فقال : قاتل الله الينود 
حرم عليهم شحومها فجملوها فباعوها » فدل تحريمه لبيعه على تحريم ثمنه 
وقيمته » ولأن المرجوع فى كون الشىء مالا إلى صفته لا إلى صفة مالكه » ْ 
لأن صفات الثىء قد تختلف فيختلف حكمه فى كو نه مالا ويختلف مالكوه 
فلا يختلف حكمه فى كونه مالا كالحيوان هو مال لمسلم وكافر ثم لو مات 
خرج من أن يكون مالا لمسلم أو كافر ثم لو ديغ جلده ضار مالا لمسلم وكافر» 
نل ان الع وار قز لبد د لقان لودع لد ان دار 


: بعالا مسي قاو واتعرر من هذا فاسان : 


(العيعنا) كنا كل نال مالا تشمو فانن اسيل ل نكن أبانة 
مضمونا فى حق الكافر كالميتة والدم » وإن شئت قلت كل عين لم بصح 
ا 0 ا ا يه 
ما ذكرنا . 3 + ش 

(داقاتى) اذم م بنتعت سل م عرش التكم و بستحقه الكافر 
كالثمن » ولأنه. شراب مشكر فوجب أن لا ١ه‏ ل 
ما استبيح الاتتفاع به من الأعيان النجسة إذا لم بملك الاعتياض عليه كالميتة؛ 


بيه 


فما حرم الاتتفاع به من الخمر والخنزير أولى أن لا يملك الاعتياض عليه » 
وتغررة علطا ان عا جرع انها باعزى اذ يسرم عرفا 0 من كافر على مسام . 


دان الجواب عن حديث عمس وقوله ولهم بيتها وخذ العشر من أثماتها. 
فمن وجهين : ١‏ لا 0 : 


ظ [ لضا اذ ابكاء اولع ذا الرهش يعاولا سرع عله فا : 
استباحوه منها » وخد العشر من أثمانها .أى:' .من أموالهم وإن خالطت الاي 
ا 7 ١‏ 


1 ( والثانى ) أنه محبول على العمنير الذى ا لبد : 
ْ اسم ما سيئول إليه عليه قال تعالى : (:قال أحدهما إنى آراتى أعصر خمرا ) , 
وتحريم بيعها خمرا متفق عليه ييننا؛ ونينهم كاتفاقنا ل لسع 1 ب 
وأما كوه اكتولا ىع ليم تيحض بموكردة الجريوالم ائره ١‏ 


ونا اد تن الليئة حى كل ف عزاء تحذت أشن بع ابن للمة الى : 
ساقه المصنف هنا. ورجال اأستاده وأصله فى صحيح مسلم ورواه الترمذىي. 
9 والدازقطنى بلفظا : ها وسنول الله إنى اشتريت خمرا لأيتام ىه حضرى | 
0 فقال : أرق الخيق واكس. الدان : وأخرجه أحمد وأبو دأود . ْ : 


| وحلديث ابن ع أمنىانبى صلى لله عليه مسلم أن كي 00 


0 0-0 إلى أنسواق المدينة وفيها ازقاق إلخمر قد جلبت من الششام ِ 


فاخذ. المدية منى فشق ما كان من تلك الزقاق بجضرته ثم أعطانيها » وأمر. 
9 لساري صو ع ع رد ع و و ا 
00 فلا أجد فيها زق خمر إل شققته ففعلت فلم آترك فى أسواقها زقا إلا شققته » 


رواه أحمد وأشاز اليه الترمذى وذكره ال د ات 0 إن 


ش وقال ابيشى فى مجع الوائد : إله :فاه بدن فى إحدها ب بع 


٠‏ الزيهب 


ابن أبى مريم وقد اختلط فى الآخر وأبو طعمة وقد وثقه محمد بن عبد الله 
ابن عمار الموصلى وبقية رجاله ثقات وقد ترجم له البخارى فى صحيحه 
فقال : باب هل تكسر الدنان التى فيها خمر وتخرق الزقاق ويعلق ابن حجر 
على هذا فينفى أن المراد بهذا إتلاف الأوانى وإنما المقضود اراقة الخمر 
واهدار. جرمها » واثلاف الآنية جاء عا لذلك عقوبة لأصحايها 5 


فرع فى مذاهب المسلمين فى إتلاف ما ليس بمتقوم . 


لو أتلف مسلم على ذمى خمراً أو خنزيرا فإئه لا يضمن عندنا لأنه مال غير 
متقوم » وقال أبو حنيفة : يضمن » وكذلك قال أصحابه رحمهم الله . 

ووجه قولهم خديث النبى صلى الله عليه وسلم « فأعلموهم أن لمم 
ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » ولما كان للمسلم الضمان إذا غصب 
خله أو شاته أو هلك فى بد الغاصب فيلزم أن يكون للذمى الضمان إذا غصب 
منه خمره أو خنزيره ليكون لهم ما للمسلمين عملا بظاهر الحديث وقالوا فى 
المسئلة من حيث المعنى : إن بعض مشابخ المذهب قالوا : الخمر مباح فى حق 
أهل الذمة وكذا الخنزير » فالخمر فى حقهم كالخل فى حقنا » والخنزير فى حقهم 
كالشاة فى حقنا فى حق الإباحة شرعا » فكان كل واحد منهما مالا متقوما فى 
حقهم . 0 
ا . ودليل الإباحة فى حقهم أن كل واحد منهم منتفع به حقيقة أنه صالح 
لإقامة مصاحة البقاء والأصل فى أسياب البقاء هو الإطلاق » إلا أن الحرمة 
فى حق المسلم تثبت نصآ غير معقول المعنى أو معقول المعنى لمعنى لا يوجد 
ههنا أو يوجد لكنه يقتضى الحل لا الحرمة وهو قوله تعالى ( إنما يريد 
الشيطان آن يوقم بينكم العداوة والبغضاء فى الخمر والميسر وتصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهمون ) لأن ااصد لا بوجد فى الكمرة 
والعداوة فيما بينهم واجب الوقوع ؛ لأنها سبب المنازعة والمنازعة سبب 
الهلاك ؛ وهذا يوجب الحل لا الحرمة فلا تثبت الحرمة فى حتهم . 


العم سردن يكن مالانمتقما فى الحال فمى يفطن آنا 
سمالا حا لاي 0 اك ووو ا السب 


0 يقف على ذلك الحال ١‏ لارى أذ اله والجحش وما لا مه لق الال 


. مضمون بالغصب والإتلاف.. 


( والثانى ) أن الشرع متعنا. اط ل ب را 
الخنزير ووجه ما ذهبنا إليه ومعنا مالك وأحمد وأصحابهما أن دليل عسندم 
'نقمه يؤخذ من وجوب رد الغين أو مثلها ولا يقول أحد بآن المسلم إنقدم 

' لصاحب الخمر بدل المتلف خمرا أ فى الخنزير قيمته لقوله تعالى فى الخمر. 
٠‏ « زجس.من عمل الشيظان » وصفة كوزنها هكذا ثابتة فى حق الناس كافنة ٠‏ 
: . وصفة المخل .لا تختلف باختلاف الشخض » ولثبوت حرمة الخمر لعينهبا 


ش فتدور الحرمة مع العين وإذا كانت متحرمة :العين فإنها لا تكون مالا ».لأن. 


الها رن ديا د اا :الانتفاع به شرعا على الإطلاق + وآما ' : 
0 الإجابة غلى آن الضه لا توعد فق الكترة والعداوة فنا ينهم واحت الوجوع : 
فإنا تقول إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ورحمة.فقال 
تعالى : : « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » ولم يبنث صلى الله عليه وسلم إلا. 


رحمة مهداة » ثم إن الصحيح من الأقوال غند الحنفية أن الحرمة ثابتة ق 01 : 


| حتهم كما عي ثاب فى حق المسلمي'» ؛ لأن الكفا مخاطيون خروع القرعة | | 
عل 3 يف فا اول ان + 5 م د 

0 فرع قال الشافمئ. د كد ازا ليا ول انوي 
من المنافع مفصلا فعليه ما بين قيمته مفصلا أو مكسبورا وإلا'فلا ثىء عليه : 1 
“11 لفطب اضوع لي ملعا رقي أن قح أن لان قر ل 


0 على مثله. فاعتقدوا إعظامه طاعة والتنسك ابه قربة » وقد أخبر الله تغبالى.‎ ٠ 
بتكذيبهم فيه ومعصيتهم به © ولا يجوز .أن يتتحم أحد بيعهم وكنائسهم ولا.‎ 0 


أن .يعطل :لهم طقوسهم ماداموا لا ظهرون بها تحديا ولا يجاهرون بها إغاظة . 
ولا عد عا رترا انا ليما ل د 


الإمام قد شرط عليهم فى عقد جزيتهم ترك المجاهرة به جاز فى الإتكار عليهم 
تفصيل الصليب وكسره رفعا للا أظمروه من مخالفة عقد الذمة » وإن لم 
يشترط ذلك عليهم وجب الاقتصار على الانكار فى حال المجاهرة ولا يتجاوز 
الإنكار إلى كسره » وقد حميل الإسلام الحنيف آهل الذمة وعاشت فى غلله 
ديانات اليهود والتصارى بعدأآن كان يضطهد بمضهم بعضاء ويقتل بعضهم 
بعضاً لما بينهم من ملل يعادى بعضها بعضا فأقر بينمم السكيتة والوئام.. 
ل ل د 
بويد ا 


وبلغ من تسامح المسلمين وحسن معاملتهم أن.الكنائس التى فر أهلها 
إلى الصحارى القصية وشعفا الجبال ومغاراتها آخذوا سنوتها فى المدن 
والقرى ؛ بل إن المجاهدين من السلف كانوا |تخيرون أحانا المواة قع التى بها 
ابا ماد يون ان جو جاسكونا ساروا جار ؟ زاح لتر 
كمدينة توئس بكسر النون قولا واحدآ سميت كذلك لأن عقبة بن نافع 
الفهرى فاتح المغرب كان يسمع قرب معسكره أنغام القسس وهم شر نمون 
فالليل بترا نيمهم فقال : هذ البقعة تونس بحذف الهمزة فسميت بذلك . 


فرع قال صاحب البدائم الحنفى : ولى غصب مسلم من نصرانى 
صليبآً فهلك فى بده يضمن قيمته صليبآ لأنه مقر على ذلك . 


قال المصنف رحمه الله تعالى 


( فصل ) وان فتح قفصا عن طائر نظرت » فان نفره حتى طار ضمنه 
لان تنفير الطائر بسبب ملجىء الى ذهابه فصار كما لو باشر أتلافه وان لم 
ينفره ‏ نظرت فان وقف ثم طار ‏ لم يضمئه » لآنه وجد منه سبب غير ملجىء 
ووجد من الطائر مباشرة » والسبب اذا لم يكن ملجنًا واجتمع مع المسساشرة 
ا ل ل ا ا ا ف 
الفتح ففيه قولان : 


( والثانى ) يضمن لان من طبع الطائر النفور ممن قرب منه » فاذا طار 
لات اوور جور ل بعاد ازور ٠‏ 





الف 
تكملة اللجموع ج 14 م 51 


) وسح ونون قار الاو يبنا زرية عر ران لكين 
لان رميه لم يكن سببآ لغوانه » لأنه قد كان ممنئعا وفائتآ من قبل أن يرميه » 
فان طار فى هواء داره فرماه فاتلفه ضمنه » لأنه لا ات ع 0 
داره الصاح كوا لورناء قوادارة . 


1 ( فصل ) وان فتح زقا فيه مائع فخرج ما فيه نظرت + فان خوج 
فى الحال ب ضمنه »© لأنه كان 'محفوظا بالوكاء فتلف: بحله فضمله ٠ ٠‏ وان خرج 
منه شىء فابتل أسفله أو تفل به أحد جانبيه فسقط وذهب ما فيه ضمله . 
لأنه ذهب بعضه بفعله وبعضه: بسبب فعله فضمئه ؛ كما لو قطع يد رحسل 
فمات منه » وان فتحه ولم يخرج منه نثىء ثم هبت ريح فساقط وذهب ما فيه 

لم يضمن لأن ذهابه لم يكن بفعله فلم يضمنه » كما لو فتح قفصآ عن طائر 

فوقف جروا ري دخو الت زا قي امد قدا 
وخرج ففيه وجهان : ْ 


واحدعما ) ل يضعنه ‏ لان لم بخرج عقيب الع قصار كما لو كان 
مائعا فهبت عليه الريح فسقظ ٠‏ 1 


( والثانى ) أنه يضمن وهو الصحيح » لان الشسمس لا توجب الخروج ْ« 
وانما تذيبه والخروج بسبب فعله فضمنه كالائع اذا خرج عقيب الفتح . 


١‏ .وان حل زقا فيه جامد وقرب اليه آخر نار فناب وخرج * فقد قال بن 
اصكاننا نان الى واد نهها + لآن, اذى خثل لو اإذ لى بر جك مزه نقد 
أاحدهما الحرز واخرج الآخر المال » .فانه لا قطع على واحد منهما » وعندى 
أنه يجب الضمان على صاحب النار » لأنه باشر الاتلاف بادناء النار فضار كما 
لو حفر رجل برآ ودفع فيها آخر انسانآ ؛ وآما السارق فهو حجة عليسله 
لانا أوجبنا الضمان على من اخرج المال فيجب أن بنجب الضصمان ههنا على 
صاحب النار . وما القطع:فلا يجب عليهما » لانه لا يجب القطغ الا بهتك الحرز» ٠‏ 
ا و نوو ان ل ات ا ا 
قد اتلف فازمه الضمان ٠:‏ اب : 


( فصل) وان فتح زقا مستطى الراس انطع ما فيه فخرح فجاء 
آخِرٍ فنكسه حتى تعنجل خروج ما فيه ؛ ففيه وجهان : 

( احدهما ) بد يشتركان فى ضمان ما خرج بعد التنكيس كالجارحين ٠‏ 5ه 
#والثانى ) أن.ما خرج بعد التنكيس ينجب على الثانى كالجارخ والذايح . 
) فضل 0( ذاو عل و سكين فتردن تطرت »قاذ فرق قر الحال 


هر 
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ضمن لانها تلفت بفعله » وآن واقفت ثم غرقت » فان كان بسبب حآدث كريح 
هبت لم يضمن > لأنها غرقت بغير فعله + وأن غرقت من غير سب حادث ففيه 
وجهان : 
(احدهما) لا يضمن » كالزق اذا نيت بعد فتحه ثم سقط ٠‏ 
( والثانى ) أنه يضمن » لان الماء احد المتلفات ٠‏ 


) فصل ) اذا أاجج على سطحه نارآ فطظسارت شرارة الى دار الجار 
فاحرقتها » او سفى أرضه فنزل الاء ألى أرض جاره فغرقها » فان كان الذى 
فعله ما جرت به العادة لم يضمن لآنه غير متعد ٠‏ وان فعل ما لم تجر به العادة 
بأن احج من النار ما لا يقف على حد داره أو سفى ارضه من الماء ما لا تحتمله 
ضمن لآنه متعد ٠‏ 

( فصل ) اذا القت الريح ثوبا لانسان فى داره لزمه حفظه .٠‏ لانه آمانة 
حصلت تحت يده » فلزمه حفظها كاللقطة » فان عرف صاحيه لزمه أعسلامه 
فان ثم يفعل ضمنه » لأنه أمسلك مال غيره بفمر رضاه من غير تعريف فصار 
كانفاصب +٠‏ وان وقع ف داره طائر لم يلزمه حفظه ولا اعلام صاحبه » لأنه 
محفوظ بنفسه »© فان دخل الى برج فى داره طائر فأغلق عليه الباب ‏ نظرت ٠‏ 
فان نوى أمساكه على نفسه ب ضمنه لأنه أمسلك مال غيره فضمته كالقاصب » 
وان لم بنو امساكه على نفسه لم يضمنه لآنه يملك التصرف فى برجه فلا يضمن 
ما فيه )| ٠‏ 


الشرح الأحكام : قال الشافعى : ولو حل دابة أو فتح قفصا عن 


ا ذلك أن رجلا حل دابة مربوطة أو فتح قفصا عن طائر محبوس, 
فشردت الدابة وطار الطائر فهذا على ضربين : 


. (آخدهما ) أن يكون شرود الدابة وطيران الطائر بتهييجه وتنفيره.» 
فعليه الضمان إجماعا وإنما لزمه الضمان وإن كان الحل سببا والطيران مباشرة 
لأنه قد الجآه بالتنفير والتمييج الى الطيران » واذا انضم. الى السبب الجاء 
تعلق الحكم د الملحىء سقط حكم الفاعل ا على رجل بالقتل 
إذا اقتص منه الحاكم بشهادتهما ثم رجعا تعلق الضمان عليهما دون الحاكم » 
لأنهما الجاه بالشهاذة فسقط حكم المباشرة . 


5 


(قاقاتى) ألا يكون نه يج لتقي لداية واللار حالتاق : 


٠‏ (إحداهما) إن مكثا د ال لباك ونس القند و ال 
عليه لاتقصال السبب عل المباشرة ل ا لذ 
الضبان . وكذلك قال أحمد . 

ْ دوجمة قول أبى حنيفة أن التتح ليس باتلاف مباشرة ولا تسيا أن 
المماشرة فظاهرة الانتفاء » وآما التسبب فلن الطير مختار فى الطيران لأنه حى 
كل حي لله اختيار فكان الظيران مضافا إلى اختياره والفتح سببا ا 
فلا حكم له كما إذا حل القيد عن عبد إنسان حتى بقى أنه لا ضمان عليه 
لا قلنا كذا هذا بخلافء شق الزق الذى فيه وهو مائع لأن المائعسيالٍ بطبعه: 
بحيث لا يوجد منه الاستمساك عند عدم المانع إلا على نقض العاذة فكان 
الفح سبيا للتلب فيحب الضمان ؛ وعلى .هذا الخلاف إذا حل رياط" 06 
أو فتح باب الإصطبل نتى خرججنت الدابة وضاعت . : 


3 والحال الثانية ) أن تشرف الدابة وبطير الظائر ف الحال منغ ليث‎ ( ٠ 
: قفى الضمان لأصحابنا وجهان‎ 


كسا سر ار امد الوا ا ا 
عليه الضمان لاتصاله بالأسبب. . وهو قول محمد بن الحسن ( والثانى ) وهو 
ل ا 


وايقدل مالك ومن ل رن الضمان 0 
بأن: سان التلفت المضمونة كحفر البثر وفتح القفص سيب للتلف فوجب 
أن يتعلق به الضمان؛ ولأن كل ما تعلق به الضمان مع أتصاله بسببه جاز أن 
ل لا ير ار 
تأجل ل ا-0 ْ ئ 


ودلينا هو أن للحبواق اختارا يتصرفه بلا شساهد عيانا من قصده 


١ ١ 4+5 ش‎ 


منافعه واجتنابه لمضاره » ثي ما نقد استقر حكما من تحريم ما قدا صادهباسترساله 
وتحليل ما صاده باسترسال مرسله » فإذا اجتمع السبب والاختيار تعلق الحكم 
على الاختيار دون السبب كملقى نفسه مختار من شاهق يسقط..الضمان عن بانى 

الشاهق اد فى نل سقط تن حاتريها وط ان السا با حارو لاه لير يلا وي 
كان جرراعة جع لعن أن لاطي فوج إذا طار بدا الففع أن. لا 
تعلق بالفتح ضمان ؛ ولأن طيران الطائر : يفتح القفص كهرب العيد المحبوس 

ذا تع بسه قا أن فاع لعب ل بن إن عرب كذك اع تين 
لا يضمن الطائر. اذا طار » ولأن مثابته من فتح :القفص عن طائز حتى طا 

.بمثاية من هتتك حرمة مال حتى سرق » ثم كان كما لو فتتح .باب ذار فيها مال 
-فسرق. لم ,يضمنه. . وكذلك القفص إذا فتح بابه حتى طار طائر لم يضمن ع 
ولأن فتح القفص تكون تعدبا على القتفص دون الطائر » بدليل أنه لو مات 
الطائر فى القفص بعد فتحه لم يضمنه » وما اتتفى عنه التعدى لم يضمن به . 


. فم الجواب عن استدلالهم بأن أسباب التلف 00 ة لحافر البثر 
تون سد كنا قن مما بسو 4 رداك إن ف كد السيارد توقى 
المتالف . فإذا سقط فى البئر دل على أن سقوطه بغير اختياره فضمن الحافر 6 
ولو علمنا أنه سقط باختياره بالقاء نفسه عمد سقط الضمان عن الحافر ©» 
والطير مطبوع على الطيران عند القدرة إلا فى أوقات .الاستراحة.» فإذا طار 
دل على أن طيرانه باختياره فسقط الضمان عن فاتح القفص . ولو علمنا أنه 
طار بعير اختياره بالالجاء: والتشفير وجب الضمان على فاتح القعص فكانا 
عوك .د + م جْ 
. فاما استدلالهم باستواء الأسباب فيما تعجل بما التلف. أو تأجل ؛ 
فلاصحابنا فى ضمانه إذا طار عقيب الفتح وجهان : 


(أحدهما ) لا يضمنه » فعلى هذا سقط السترال فيه ( الثانى.) بضمنه » 
فعلى هذا يكون الفرق بين أن بطير فى الحال فيضمن » وبين أن طير بد 
زوك #د شعن فو ال اللي مطبوع على القون يق لدان 
ا 5200-6 : فإذا طار ف الحال علم آنه طار لقو ره من ففا نك 


ه44 


إياه وإذا لبث زمانا لم يوجد منه النفور فصار طائر باختياره ‏ فأما اذا أمر 
طقلا أو مجنوتا بإرسال طائر فى بده فأرسله فطار فهو كفتحه القفص فى أله ؛ 
.اذا أثفره أو آمر الطفل بتنفيره ضمن » وان لم يتفره ولبث زمان لم يضمنه + 1 
وإن طار ف الحال فعلى وجهين » ولو-كان ساقطا على برج أو جدار ا : 
بحدر دار مارو عيره لم يخينه لاف قل التو لم يان مقر ز عليه ٠.‏ 


فرع إذا 00 داره قاصاب طائر؟ قتتئلة 
ضمنه سواء تعمد قتله أو لم يتعمده » لأنه وإن لم نتعد بالرمى ى هواء 
داره فليس له منع الطائر من الظيران فى هوائة » فصار كما لو رماه من تير . 
الي ودرا وي الحم بوب لاجر إوا لامي . 


0 


فرع اذ نجع ورتين فر لاضن رشت رونا فان كان الها: نح مالكها 

من الزرع يوان كان ره لم يضبن )410 لا لزاه حفتها ‏ وكالك لز 
ع داه برك لاك شتعيا اوفرلا لم يشبين أن اذاي عن لللقة دو 
وكذا لى كسرت اثاء لم يضمنه كا عطلناه . 


قرع قال الشافعى : ولو حل زقا 0 أو راوية الفا لبن له 7 
أن يكون الزق : ثبت مستندآ وكان الحل لا يدفع ما فيه ثم سقط بتحريك أو ٠‏ . 
جرع اقل يشهى لان ابعل كان ولا ساي ني.» 


ساناي ادل ان مقر لضو سو ناي ش 
فلا يخلو حال ما فيه من ثلاثة أقسام ( أجدها ) أن يه المائعات ٠‏ 
قواما وأحرها .ذها؟ كالخل والزرت والبن نهذ غلى كين + ا 


( احدجما) ان يكو قم لق متقساً فلي نعسان ما تيه »أن الذائب 
ا ل 00 


)1 الرق أقارورة من الجلذ انسعيها : عامة اعد أزمزمية 2 والوكاء 'الرباط ؛ 0 وفئه حديث , 
0 1-7 سبع ترب 8 تحال أو 0_6 2 وحديث 2 العين وكام الخ 9 وألسه ] الاستٍ 5 المقعدة 
من الانسان . ١‏ : 


0445 


( والغرب الثانى ) أن يكون فم الزق مستعليا فهمذا على ضربين 
( أحدهما ) أن يميل فى الحال فيذهب ما فيه فعليه ضمانه لأنه متماسك بوكائه 
فإذا كان بالحل تألقا » وليس كالدابة اذا حلها لأن للدابة اختيارا ( والثانى ) 
أن يلبث بعد الحل متماسكا زمانا ثم ميل فيسقط فلا ضمان عليه وسواء 
كان الزق مستنداً أو.غير مستند لأنه قد كان باقيا بعد الحل فعلم أن تلفه 
بغير الحل من هبوب ربح أو تحريك انسان . 0 ْ 


( والقسم الثانى ) أن ينكونما فى الزق ثخين القوام بطىء الذهاب 
كالديس ( العجوة بالعسل أو مريب التمر ) والعسل القوى فإذا حل وكاءه 
فاندفع يسيرا بعد يسير حتى ذهب ما فيه » فان كان مستعلى الرأس فلبث 
زمانا لا يتدفق شىء منه ثم أندفع فلا ضمان ؛ وإن اندفع فى الحال أو كان 
منكسا نظر » فإن لم ,بقدر مالكه على استدراك سده حتى ذهب ما فيه فعليه 
الضمان وإن قدر على الاستدراك لسده ففى الضمان وجهان . 


( أحدهما ) عليه الضمان كما لو خرق ثوبه وهو قادر على منعه » لزمه 
الضمان ولا يكون قدرته على الدفم اختيارا أو إبراء » كذلك هاهنا . 


( والوجه الثانى ) لا ضمان عليه » والفرق بينهما آنه فى القتل والتحريق» 
وف حل لوكاء غيره متسبب والسبب يسقط حكمه مع القدرة على الامتناع 
منه كمن حفر يئرا فمر بها إنسان وهو ايراها ويقدر على اجتتابها فلم يفعنل 
حتى سقط فيها لم يضمنه الحافر . 


ولو كان الزق مستعلى الرأس وهو يندفع بعد الحل يسيرا يسيرا فجاء 
آخر فنكسه حتى نعجل خروج ما فيه فذهب فعلى الأول ضمان ما خرج 
قبل التسكيس وفيما خرج بعده وجهان ( أحدهما ) أن ضمانه عليهمما 
لاشتراكهما فى سبب ضمانه كالجارجين ( والوجه الثانى ) أن ضمانه على 
الثانى وحده لسقوط السبب مع المماشرة قصار كالذابح بعد الجارح يسقط 
ببراءة الجارح ويتوجه للذابح : 


( والقسم. الثالث ) أن يكون ماف الزق جامد؟ كالسمن والديس 'إذا 


يفف 


جمدا ومربب الجزر والفواكه إذا جف ماؤهما وتبخر فيكشف ابحل :الوكاء 
أو مكقنف الغطاء عن .الاناء حتى. تسطع عليه الشمس فيْدوب ويذهب فإن 
كان الزق أو «الاناء على حال لو كان ما فيها' عند الحل أو الكقنف تذائبهآ 
نمآ فى زقه وإنائه فلا ضمان عليه »وإن كان لا يعبا لو كان ذائيآ فى ضمانه 
وجهان :.( أحدهما ) لا ضمان عليه لأن ذوبانه من تاثير القدمس لا من تأثير 

حله ( والوجه الثانى ) عليه الضمان لأن بحله إياه وكشفه آثرت. فيه اسن 
لداعل برو بن لفون , 


قرع ذا أنى من الجاد نار بهد كشف إنائه وحل وكالة فحن 
فذاب وذهب فلا ضمان على واحد منهما '. أما صاحب الثار فلم يباشر بأ 
ما يضمن به ؛ٍ وآما كاشف الاناء وحال الوكاء فلم يكن فعله جناية يضمن 
بها ..وصا را كسارقين ثقب أحدهما العرز والخوج الاآخر الال لم يط واحد 
منهما ؛ لآن الأول تك الحرز وبهتك الحرز لا يجب القطع . ْ 


(واثقاتى ) الخد مالاغي بحرن واخذ مأل من غيل بحزز لا اتويب القطلعه 
فإن فقيل : لم يضمن إذا ذاب بالشمس. فى آحد الوجهين ولم .يضمن بالنار ؟ 
قيل : لأن طلوع الشمسٍ معلوم » فصار كالقاصد له ودنو النار غير مغلوم » 
فلم بصر قاصدا له ولكن لو كان كاشف الاناء وحال الوكاء هو الذئ أدنى 
النار منه فذاب ضمن وجهآ 'واحدا بخلاف الشمس فى أحد الوجهين » ولأن 
إدثاء النار من فعله وليس طلوع الشمس من فعله » ونخالف حدوث ذلك من ١‏ 
شخصين وصار كتفرده بتك الحرز وآخذ ما فيه فى وجوب القطع عليه ولا 
يجب الضمان لو كان من شنخصين » بيد آن المصنف يقضى بأن عنده وجوب 
الضمان على صاحب النار قياسا على. من حفر بثرا وجاء آخر فدفع إليما 
آخر ضمن صاحب. البثر » وفيما ذهب إليه المصنف عندى لك 
بالصواب . 1 
ش فرع وى على ما تدم أنه إذا حل ربا سفينة وترفحت ف 
اعدان المرج خترف. هذا علي شرن ْ ا 


5-7 


عضا ]خرن ركاف الطزيي قر ريد تسل الزان دوت 
التلف بفعلة . 


ضربين : 


عي وين د أو موج فلا ضمان 


( والضرب الثانى ) أن الوسر ل قفي ضمانها وجهان : 
( أحدهما ) أنه لا يضمنها كما لا يضمن الزق إذا ليث بعد حله ثم مال . 
( والوجه الثانى ) عليه الضمان بخلاف الزق لأن الماء أحد المتلفات . 


اشع رضنا بن الى لعزن كيه ).سن سر 
أكجر © فى غير المكان المخصص والوقت المناسب ب اللذين جرت عادة الناس 
: بنصب الرصائص أو القمائن فيها كأن جاء فى أوقات امتلاء الأجران بحصاد 
الحقول. فأوقد فى 'تنور اللبن بين الأجران أو وقت تعيئة القطن فى الأكياس 
فطارت شرارة من التنور إلى الأجران أو الأقطان فاحرقتها ضمن ما أتلف » 
أما إذا أعد الرضيص ف أوانه ولم يكن ؤقت حصاد ولا جنى قطن » وكان 
لآخر صومعة فيها تبن أو طعام فطارت شرارة أصابت ما فيها فاحترق فلاضمان 
عليه لأنه غير متعد » وكذلك لو أروى أرضه فى دوره فتسربت المياه إلى حقل 
جاره لم يضمن لأنه غير متعد » فإذا أرواها فى غير دوره ‏ وهو الوقت 
المخصص له بترتيب أصحاب الحق ف المياه # ثم تسربت إلى حقل جاره 
فأتلفته كان عليه ضمان المتلف ؛ آما الثوب الذى حمله الربح من منشر الجار 
فألقاه فى ببته فقد أسلفنا القول فى الوديعة أنه وديعة يجب المبادرة إلى إعلام 
صاحبه به فإذا آخفاه أو تباط فى اعلام صاحيه أو تلكأ كان عليه ضمانه 
واتتقات بده من الأمان إلى الضمان » وإذا طار. فلم يغلم به صاحب الدار 
حتى احترق بنار فى داره أو بهيمة أكلته لم يضمنه » ولو علم به فإن لم ,بقدر 
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ل ا 
حصول الثؤب فى داره فتركه » فإن كان مالكه غير عالم به فعليه إعلامه فإن. 
| لم يعلمه فهو ضامن ء وإِنْ كان مالكه عالما به فهو غير ضامن » فإذا هيبت رهم , 

فاحتاحته قألفته ا 
من الريح فتركه ففى ضماته وجهان : 


( أخدعما ) لا خسان عليه لان لم يكن من ما يضمن به . 


واقاق ]يد لع باق اق اكيس بي يسور انها فلر أن* 
الثوب حين أطارته الريح وقع فى صب لضاخب الدار فانصبغ به فلا ضمان ' ' 
على واحد منهما لا على صاحب ألثوب ولاعلى صاحب الصبغ لعدم التعدى . 
منهما » وى حالة إمكان استخراج الضبغ من الثوب فاستخراجه ونقص الب 
ونقص الثوب إن حدث نقص كل ذلك مهدر.لا قيمة له فى ذمة واحد منهما 
والله 00 001 ْ 


:قال اللصنف رحمه الله تعالى 


1 عن ل م لزي ل ا 
ش المفغصوب منه هو بأكا. وكال القاصب تلك فالكول قول القاضت مع يفينة . 
لانه يتعذر اقامة البيئة على التلف وهل يازمه الندل ؟ فيه وجهان : 0 


. ( أحدهما ) لا يلزمه لأن الفصوب منه لا يدعيه . 


| (5التانى ) بلزمه نه بيمينه تدر الرجوع الى الغير فاستحق ش ابن سا 
لو غصب عبدا؟ فابق ٠.‏ : ا ش 


سكن زان عن لسري اماق فكدة فال الام 


قيمته عشبزة ٠‏ وقال المفصوب منه قيمته عشرون فالقول قول الفاصب »لان ١ ١‏ ! 


الأصل براءة ذمته فلا ل و ل ا ا | 
فاقر ببعضه ٠‏ ش 3 
( فصل ) وان اختلفا فى ضفته فقا الفاصبٍ ‏ : كان سارقا فقيمته 
مائة . وقال الفصوب منه : لم يكن سارقا فقيمته الف فالقول قول الفصوب .' 
منه :لأن الأسل عدم العف قم اصحابنا من قال : القول قول الفاصب ١‏ 


00 


لأنه غارم » والاصل براءة ذمته مما زاد على المائة » فان قال المفصوب منه : 
كان كاتبا فقيمته الف وقال الفاصب : لم يكن كاتبا فقيمته مائة » فالقول قول 
الغاصب »© لأن الاأصل عدم الكثابة وبراءة الذمة مما زادٍ على المائة » فان قال 
الفصوب منه : غصبتنى طعاما حديثًا » وقال الغاصب : بل غصبتك طماما : 
عنيقا » فالقول قول الفاصب » لان الاصل انه لا يلزمه الحديث فاذا حلف كان ' 
المخصوت .منه ان ياخل الفتيق لانه القص «من: اله + 

١‏ ففسكل )اواك فضي هر ولت عندة ل الخطلنا فقال القصوت ينه 
صار خلا ثم تلف فعليك الضمان وقال الغاصب بل تلف وهو خمر فلا ضمان 
ور ناجل ارابه حبد لامعل اللاي 
كونه خمرا ٠‏ 


٠‏ ( فصل ) وان اختلفا فى الثياب التى على العبد الفصوب .. فادعى 
المفصوب منه أنها له » وادعى الفاصب أنها له » فالقول قول الفاصب لان العبد 
وما عليه فى يد الفاصب فكان القول قوله والله اعلم ) . 1 


الشرح الأحكام : قال الشافعى اواو وان ادنار 
اي د كد 


أووقت الفمنب إلى وقت التلف ا :هق دون ننه اوفك 
الغصب اعتتبارا بحال التعدى » وهذا خطأ من وجهين : 


( أحدهما ) أن استدامة الفعل كابتدائه شرعا . آم الشرع فقوله تعالى 
ديا أبها الذين آمنوا » أى استداما الإيمان » وقال تعالى « اهدنا الصراط 
المستقيم » أى ثبتنا على الهداية إليه » فاسبتوى. حكم الابتداء والاستدامة 

فى الإخباز 'والطلب . وآما اللسان :فهو أن مستديم الغصب بيمين فى كل حال 
ايا . وبقال : قد غصب ؛ وإذ, كان قد تقد تقدم من الغصب . 1 


(والثانى ) أن الغصب عدوان يؤجي الضمان كالجناية » فلما كانت براءة 
انجراح فى الجناية إلى تلف. النفش توجب: ضمان ما حدث بعد الجرخ ؛ 
.وجب أن يكون الحادث بعد الغصب فى حكم الموجود فى حال الغصب “ثم 
هنو ف:الغصب:أولى منه 3 الجناية لبقاء يده .فى الغصب وارتماعها .فى 


للك 


الجناية » وفيما ذكرناه من امعانى اماضية ف نمو البد وزيادته 1 كاف . 0 
فإذا هذا واختل ف اللنصوب فهو على ثلاثة أضرب : 
( أحدها ) أن يختلفلا فى قيمته +( قافتا | اذ كافة فلك + ٠‏ 
إداناك ‏ ادميضاء ا :لغرب لوجر ارا يي 
ا ا ا ال ا 


فيقول المغصوب منه : قيمة مالى ألف . ويقول الغاصب :.قيمة مالك: ماع 
#إترل نول الناسي ربع مودو كدر لجنا لابزين.: 1 


( أحدهما ) إنكاره الزبادة » والمرع ف الإتكار يجمل التول قل الت 
دون المدعى . ْ | : 


( والثانى ) أنه غارم والقول فى الأصول قول 05 : 
فإن قبل : فكلا اعنيين ششد بالشفيع 0 عجار 8 فلجواب [ 
عنه من وجهين ' 7 م 


500" الك م يكن اشع توا كه ابيع بقوله 
كاد العارع الات ولا رم الا وله ْ 


(والثانى ) أن المشتريى فاعل الشراء فكان القول: فيه قوله 9 من متلعه» أ . ظ 
وكذلك الناصب فاعل الغصب وهو من صنعه فكان القول فيه قوله » فحل 
المسترى هذين محل الغازم وسبلم المعنيان ' . ش ا 

فإن كان للمغصوب مله يبنةعلى ما إدعاه من القيمة سممتة وبعى شبانهدان” : 
أو .امرأنان وشاهد أو شاهد وبمين » فإن شهدت بينة بإن قيمة المغصوب وقت” ' 
| الغصب أو وقت التلف أوافيما بين الغصب والتلف كذا حكم بها لأن الغاصب ٠‏ 
ل د ا ل ا لم ا 
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قبل العصب لم بحكم بها لأن ما قبل الغصب غير مضمون على الغاصب لكن 
كان بعض أصحابنا بقول : إنه يصير لأجل هذه البينة القول قؤل المغصوب 

منه مع يمينه » لأن الأصل بقاء هذه القيمة ما لم يعلم نقصها وهذا غين صحيح » 
لأن ما قبل الغصب غير معتبر » والبينة فيه غير مسموعة ولو جاز أن بصير 
القول بها قؤل المشهودٍ له لجاز الاقتصار عليها من غير يمين » فإن شهدت 
ابينة بسفات الخصوب دون قيته ليستدل بما على قدر القيمة لم يجن أن 


بحكم يها لأمرين : 


. احدهما) أن تقويم ما لا مثل له بالصفة باطل‎ ( ٠ 


( والثانى ) أن اختلافهما فى القمة دون الادة فلم افع ينغن 
ما تداعياه واختلفا فيه . 5 : 


) والضرب الثاني ) أن يكون اختلافهما فى الصفة فهو على نوعين : 
( أحدهما ) أن تكون صفة زائدة , " 


( والثانى ) أن تكون صفة نقص . فأما صفة الزيادة فترد دعوى المخصوب 
منه وصورتها . أن يقول المغصوب منه قيمة سيارتى ثلاثة آلاف لأنها 
مرسيدس أو كاديلاك' ؛ تسع سسيعة ار ركاب طراز هلا . وبقول الغاصب قيمتها 
آلف لأنها مرسيدس 3 كاديلاك تسع خمسة ركاب طراز 5٠‏ فالقول قول 
الغاصب مع يبينه لا يختلف لوجود المعنيين فيه وهما الغرم والإتكار . وأما 
صفة النقص فهو دعوى الغاصب وصورتها أن .بقول الغاصب قيمة السيارة 
التى غصبتها منك مائة لأنها مستهلكة ومحركها ضعيف وفراملها ناعمة وهى 
ماركة فيات أو فكسهول ( طراز 75) فيقول المغصوب منه قيمتها ألف لأنها 
ليست مستهلكة ومحركها سليم وفراملها قوية ففيه وجمان لاخشلاف 
المعليين :. 22200 ْ 

( أحدهما ) آنْ القول قول الغاصب مع بمينه تعليلا بغرمه ." 

( والثانى ) القول قول المغصوب منه مع دمينه تعليلا بإنكاره . 


1 


٠‏ ( وآما الغرب الثانى ) وهو اختلانهما فى تلفه قصورته أن يقول االغصوب. 
منه سيارتى باقية فى بدك ويقول الغاصب ؛ قد تلفت وذهبت لدم ٍ 
ل كرا الا ا ا 


لان ل بدي يمة وام يد ميا ويد ف لناب على لها 1 5 


( والوجه القا )"أن عليه الشمة لالنخصيوان :مش يانه ان كات 1 
للتلف فيمين الغاضب ما تلفت ولا قدرة له عليها فصارت كالتالفة. ايازم 
ا ٠عينها‏ إذا كانت باقية ‏ 5-8 


( وأما العرب اثلث ) وهو اختلافهما فى مثله له فعلئ لائة 0 


( أحدها ) أن يختا ى نات اكثل كتول الفصوب منه غصبتى ماما 
ميلا لين م التار دارم ؛ ثم للمخصوب منه أن يتملك ذلك لأك 


ار الو ا دا 
0 4 ركرك عور را 0 


أخذت مئة . 


٠‏ (والشرب الات )أن ينها ف وجوه الى كتول) لتمليب من »اخ 
وجوه وقول القاضب بل ٠امثل‏ معدم 8 ويككقنت لساك امن وحوده ر لم" 
تنازعهما فيه ».فإن وجده ألزم الغاصب دفع. المثل رخيصاآ كان أو غاليآ »'وإن”: ‏ 
اعدب يقي النسوب نه ين أن يعي إلى وجرد الال تإن تسيل اخذ إلقيمة 


)01 سوق على شاطىة الأيل فى التسمال 3 الماهرة كانت واس درفنا 
الثمون 'الواردة. من الصعيد الأعلى على عهد المعاليك وهو اليوم موق تيا فيه ' اجزام السيارات 
القديمة وغيرها" من الآلات . أ 
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ثم وجد المثل بعد ذلك فلا حق له فيه وقد استقر ملكه على ما آخذ من قيمته 
بخلاف الرقيق إذا أخذت قيمته ثم وجد » والفرق بينهما أن قيمة الآبق أخذت 
ش عند الإباس منه فلزم ردها بعد القدرة عليه » وقيمة المثل أخذ مع العلم 
بالقدرة عليه من بعد فلم يلزم ردها بعد القدرة عليه » وإن جهد إلى وجود 
المثل ثم رجع مطالبآ بالقسمة قبل الوجود فذلك له لتعجل حقه بخلاف | 

فى الغىء إلى مدة تنقطع فيها فرضى المسلم بالصير إلى وجوده فلا يكون له 
الرجوع قبله . والفرق بينهما أن تقدير وجود السلم عيب فإذا رضى به لزمه 
ذلك بالعقد . وصير المغصوب منه إلى وجود المثل إنظار وتأجيل تطوع به 
فلم يلزم . 


مرع ولو غصب رجل عصيراً فصار فى بده خلا رجع به المفخصوب 
منه وينقص إن حدث فى قيمته » ولو صار العصير خمرا رجع على الغاصب 
بقيمته عصيرا لأن الخمر لا قيمة له » وهل له أخذ الخمر أم لا ؟ على وجهين . 


(أحدهما) ‏ وهو قول أبى إسحاق الاسفراييتى ‏ أنه ليس له أخذه 
لوجوب إراقته وإتلافه ( والوجه الثانى ) : له أخذه لأنه قد شفع بإراقته فى 
يئر أو مسقى حيؤان ؛ فلو صار الخمر فى يد الغاصب خلا رجم به المخصوب 
منه » وق رجوعه عليه بالقيمة وجهان كنقص المرض إذا زال أحدهما : برجم 
بالقيمة لوجوبها . والثانى ‏ لا يرجع عليه لعدم استقرارها . ْ 


وإذا غصيه خمرا فضار فى بده خلا صار حينئذ مضمونا عليه لكونه خلا 
ذا قيمة » فلو اختلط بعد تلفه فقال المالك : صار خلا فعليك ضمانه » وقال, 
اعتيارا ببراءة ذمته . فلو صار الخمر بعد غصبه خلا ثم عاد الخل. قصار 
خمرا ضمنه مع بقاء عينه لأنه بمصيره خمراً قد ضار تالفاً » فلو عاد ثانية 
فصار خلا رد على المغصوب منه » وهل نضمن قيمته مع رده ؟ على وجهين "0 
( أحدهما ) لا ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه . 
واليسة الثانى ) عليه الضمان لاستقراره عليه فلم يسقط عنه . 
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سرع در ابى حنيفة جا ا ظ 


ولا" لاسن قال . 2 0 : فإن القأضى ١‏ بحس الراضين مدة 7 ظ 
كان قائما لأطهره فى تلك المدة ثم يقضى عليه بالضمان ‏ : 


( قلنا ) وذلك لأن الحكم م ع رت ل ا 
ال ل ل ثبت العجز عن الأصل لا يقضى بالقيمة التى مي 
خلف . . 


ولو اختلفا فى أصل الغصب أو فى جنس المغصوب ونوعه أو قدازه أوا. 
ضفته أو قيمته وقت الغضب فالقول فى ذلك كله قول الغاصب لآن المغصوب ' 
منه بدعى الضمان عليه وهو ينكر فكان القول قوله . إذ القول فى الشرع 
ْ ,اقول المتتن وى ]اق الغ صن ننا ل ا 
لا.يصدق إلا ببيئة » لأن الإقرار بالغصب إقرار بوجود سبب؛ وجود الضمان ٠‏ 
ع نعو اول راي يح اتساج لصي ياد يصق تمن كيد دنه 

ولو أقام المخصوب منه البينة أنه غصب الدابة وتفقت عنده وأقام الغاصب 
البينة أنه ردها إليه وآنها نفقت عنده فلا ضمان عليه لأذمن الجائز أن :شهوذ.: 
المفصوب منه اعتمدوا ى شهادتهم على اسستصحاب الحال لما آنهم علموا ‏ 
الفعيك ونا غليورا بالرد فبنوا الأمر على ظاهر بقاء امخصوب فى يد الغاصب . 
إلى وقت الهلاك وشهود: 'الغاصب اعثمدوا فى شهادتهم بالرد حقيقة الأمر وهى , 
ار لال 6 لنة على الرد آولى كنا فى تود 
00 : ٍ 


ا 


وإذا شهد شهود الخصوب منه أن الثامب قنلها وشهد شهود اشن 
أنه ردها إليهفإن عليه الضمان لأن بيتته لا ترد نينة المضوية كما اذا قال 


ع 


رجل لآخر : غصبنا منك ألفآ ثم قال : كنا عشرة + قال أبو يوسف : لا يبصدق 
وقال زفر : تصدق . 


ووجه قوله أن قوله : غصبنا منك حقيقة للجمع والعمل بحقيقة اللقظ 
واجب وف الحمل على الواحد ترك للعمل بالحقيقة فيصدق . 

ووطة قر أن ونه دان امسن «الكققة براحن امن فك 
لا يمكن ؛ لأن قؤله : غصبنا » إخبار عن وجود الغصب من جماعة مجهولين» 
فلو عملنا بحقيقته لألغينا كلامه » ولاشك أن العمل بانجاز أولى من الإلغاء . 


( فرع ) فى كلامهم فى الاتلاف 


ل عا نان حيس سكف 


وقال فى الح قل لا ا وأبى دوسف لا يضمن . 

ووجه قول أبى حثيفة : آنه كما يصلح للهو يصلح للاتتفاع به من وجه 
آخر : كان مالا متقوماً ؛ من ذلك الوجه ؛ وكذلك لو أراق لإنسان 
مسكرا أو منتصكفا فهو على هذا الاختلاف فى الظرف وما فيه » فقد تتخلل 
الخمر فتكون خلا والظرف يضمن على كل حال » لأنه ,ستوعب ما يوضم 
من شراب غير مسكر أو ماء قراح أو شراب مسكر فيكون تحطيم الدن 
والقارورة وغيرهما من ظروف المائعات مضمونة على من يتلفها » ولا شثىء 
على من يريق الخمر عندنا لأنها لا ثمن لها كشآن كل جوهر حرم تعاطيه . 


ووجه قول صاحبى أبى حنيفة : إن هذه آل لهو وفساد » يعنى لم تكن 
شيئآ متقومآ كالخمر فإنها لا تقوم ولو آخرق بساطا فيه تماثيل رجال ضمن 
قيمته مصورآ » لأن التمثال على البساط ليس بمحظور » لأن البساط بوط 
فكان النقش متقوماً . وسبحان ربك رب العزة عما يبصفون وسلام على 
الرسلة. والعيد قا رك الغامين.. ( 


لاع 
تكملة المجموع ج 154 سام ١9‏ 


تم الجزء الرابع عشر ويليه: 0 
الجزء الخامس عشر واوله كتاب الوديعة ' ١‏ 
٠‏ ان شاء الله تعالى ظ 


الملكف 


فهارس الجزء الرابع عشر 
من المجموع شرح المهذب 

أولا : الآبات القرآنية 

ثانبة : الأحاديث والاخ 

/ ٌ لأحاديث والأخبار والآثار 

ظ - 1 الأشعار الاستشهادية 

ر ابعا : الأعللام 

خامسا : الأحكام 


ولا الآيات القرآنية 


| الآية . ورقمها 


اجلنى على اخسزائن الأرض انى حفيظ عليسم ل 
كم 


يوسف : ه0088. 

الذهبوا بقميصجى هذا فالقوه على وجه ابى يات بصيرا 
بو سقب :ليها الي ال اا ال 6 رن" 2 

الا هدو فى دوق وغيلات الاسراء 2 م | 

الهاكم. التكاثر ختى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا 
سوف تعلمون ‏ التكاثر : 21١‏ 5 4 ” . 00 
1 "م يكون عليهم وكيلا ‏ النساء ١.9‏ 2 

انما الصداقات نار وا مساكين والعاملين عليها ب 
التوبة 1 .4 0 

فان كان الذى عليه الحق: سفيها او ضعيفا أو 
لا يستطيع ان يمل اهو فليملل ولينه بالهدل . ت البقرة : 
4" 2 ك3 

الى توكلت على اله رب وربكم هود :5م 

اهدنا الصراط الممنتقيم ‏ الفاتحة : ١١‏ 

تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير لدف 
علق الموت. والحياة الببلوم ايم حصن م العزيز 
الغفور ‏ الملك * ذم" 2... 

تريدون عرض الدنيا والله بريد الآخرة . الانفال : /إ| 

حسنندا الله وعم 'الوكيل -آل عمران : 177 

ربنا آتنا فى ألدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا 
علااب النار ‏ البقرة : ١‏ سفت 0 

رجس من عمل الثسيطان المائدة :.. ١١‏ 

عليه توكلت وعليه فليتوكل. المت و كلون س .بوسف:”: /ا5 

فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها 
أزكى طعاما فلياتكم برزق منه.وليتلطف ‏ الكهف : 1916418 


١م‎ 


لحكلا 


6 


كسمهة!ا 


١65 
١65 
54١١ 


شرل 


5لبؤهةأ: 


فل 


لاهو 


١65 


| 


أفف 


ايل ورقمها 

قأما الانسان اذا لا ابتلاه: ويه 0 فيقول 
ربى أكرمن واما اذا ما ابتلاه فقدر علية رزقه.فيقول ربى 
ا د على علمام 

10 ل ع يك م 
قذا دقمتم ار لولم فافهلاوا ١‏ علبي ب الئنساء 
حمل : 
قتخرير راقبة ‏ النساء ااا 

فتحرير رقبةالمائدة : ولم ٠.‏ 

فتحرير راقبة المجادلة 0 

تجزاء متل ما "تقل من النمم بسك يه در] هذل فنع 
عون بالغ الكعبة أو كفارة طعام مسكين ‏ المائدة : 5ه 

فى عن لذ حي له شد سه واداع 
قال احدهما ا 0 :0 
قل.من حرم .زيئة الله التى اخرج لعباده .والطيبات من 
ا ل ل 6 
القيامة ‏ الأعراف : #| . 1 
لا اله الا هو فاتخذه وكيلا داومل 7 

اللا تريش الام ةلاه والصيق اس 


عرد برش 64م 0 5 


لا تاكلوا اموالكم يلنكم بالباطل الا ان توت 'تجارة: 


من تراه بكم التسلاء 1 0056 
هو الذى جمل لك الارض ذاولا. لي ا 
وكلوا من رزقه واليه النشبور ‏ الملك : 18 ؛ 0 
. هو الذى خلق لكم با فى الأرض جميعا البقرة : 2 
وابتغ فيما اناك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك 
اماما عاتن يا ا عبن اد اذا وار الأقياة ىن 
الأرض ‏ القصص 8 0 


1 


/اه 1 


ا 00 


0 
ع" 
16 
11 


كن 


مدا 


لخدا 


: 20 1ل‎ 
١65 


111 


السك 


لق 
1 


اد" 


الآية # ورقمها 
وابتلوا اليتاى حتى اذا بلفوا النكاح فان آنسستم. منهم 
0 فاذآأ م البهم 0 فافسهدوا عليهسم - 00 
النناء 5 ؟. . 
واذا دعوآأ الى الله 5 د اذا فريق 
منهم. معر ضون ب اللور : : 


وأعدو1 لهم ما 0 من اقوة 5000 


ا كر ا 010 


٠ 2١ ٠ وللرسول الانفال‎ 

و ا ا 0 رت 
103 0 ْ 

وتسلوكم بالشر والح ام ثر جعون م 
الأنبياء : ١0‏ - . 

.لانو موا بتك بلاطل وهو ها إلى الك 


. البقرة هذا 
وقالوهم حتى لا تكون فتئة ويكون الدين كله له 
البقرزة ل : 15 5 0 315 


وما ستاك الاارككية للعاليو ان لاسا ا 

وخ نلق كل نوه تيكاب الاتعام .ا لإانن» 

يا آيها الذين آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينبكم بالباطل 
الا ان تكون تجارة عن تراض منكم حت السمساءع 3 


يوصيكم الله فى رادم لكر نالحد الانشبين. بن 
النسساء : ١١‏ 3 


"1 
1 


1١1 


امرض 


١1١ 


لكك ور 


1.1 
1.٠ 
لين‎ 


18 


نظ 


انيا ب الكاددة والآثار والاخبار آ 


َّ» حرف الألف ( 


اميد 5 ان ين عنمك. سعوا على ابلئ فاحتلبوا 
ألبانها واكلوا فصلاتها أفقال عثمان تعطيك انلا مثل ابلك 


0 ان جمد سورد ود 


ا فقال عثمان نعم 


.“لإ حسد الافى اثنعين وجل اناه الله ا 


به آناء الليل والنفار ورجل اتاه الله له 07 
ش ْ 3 0 1١‏ 
عرض لرسول الله 5 1 ققال :0 


الليل والنهار 


اعرد ات الكقب 0 لنا قفناة فأتيت الجلب 


مله اد ا فأتيث لد 2 تلد نان لاه فتلت 


025 


يا رسول الله: هذا ديناركم وهذه شاتم “قال وصنعت ١‏ ' 


كيف ؟ قال فنحدتته الحذيث قال : اللهم' بارك له فى صفقة 


: # : 4 مه . الوه لصي لرمعة لزه ره 1111 : 
البو م ا واي عر ب ار 0 0 


بسني ها لشن اليد عنها أنه ومن ان آليها افاتته 0 


ومن نكر ليها اعينة بودن نظز بها أبصرته ٠‏ 


شاتين فباع اأحدهما بدايتان. دانى النبى بنناة ودينار 
فدعا له بالبركة ٠.0‏ / و 0 


ايت لبى ل يدون مل وبذكروتي” 00 دسول, . ٍْ 


فنعم الشريك ل تدارى دلا تمارى . 


0 


ل ساسا 
ادقع الى عروة البارقى دينارا ليشنتري .له شاة فاشتزرى” ' 


+ ؟ 


أردت الخروج الى خيبر فاتيت رسول الله وقلت له 
انى أريد الخروج: الى خيبر فقال أنت وكيلى فخذ.منه 
0 ا 0 
ترقونه اع ماه ...اها 
مرف ان .ان انه بندذة دصي السغرز نايت 
بها مل ده فأرهفت ثم أعطانيها وقال إفداعلى يمتنا 
ال قد لت ون النجاء ل لفان 
من ثلك الزقاق بحضرته ثم اعطانيها وأمر الذين كانوا 
معة آن. نموا امع وايعاوئوتى- وآمرئئ::ان: ان الاسواق 
كلها فلا أجد ا ا له 
فى أسواكها زقا الا شفقته للااءةء - ا للمة؟ 
ثلاث فيهن البركة البيع الى اجل والمقارضة واخلاط 
بر بالشهر للبيت لا للبيع ١‏ 5.0 202 2. : 
حكم عمر رضى اللا عنه فى احدى عيتى بقسرة يريع ش 
قيمتها 2 .ا مناه . انا 
عل البق ها ألخلك عقي اديه ا اول كوا 0 
ش ٍ ش ممع 
من أخذ شبرا من الارض ظلما طوقه من سبع أرضين 016 
لا ناخد احنبكم متاع أخيه لاعبا أو جادآ فاذا أخذ 
احدكم عصا أخيه قلبردها فان اختلفت قيمته من خين 
الغصب الى حين الرد لم نلزمه ضمان ما نقص من قيمته حسم 


ل ا ا ل 

مئنه 6ه . لفن 
ورا بعك كون اكد باللسعة عى لصتن فتن 'قضيت 

له بشىء من حق أخيه فانما آقطع له قظعة من نار 00 ((9ب08!]6 
لا بخل منكم من مال أخيه شىء الا بطيب نفس مله 0001 

فال له عمرو بن حزم يا رسول الله أرايت أن لقيت غنم. 

ابن عمى اخترت منها شاه ؟ قال ان لقيتها نعجة. تحمل ' 

شفرة وزناد؟ بخبت الجميش ب بفتح فسكون والجميش 

وزان الخميس ‏ زهو صحراء بين مكة والمدينة فلا تأخذها 865 
شاركه قبل الاسلام فى التجارة فلما كان يوم الفتح ' 

جاءه فقال النبى عه مرخبا باخى وشربكى لا تدارى ولا ١‏ 


6 


تمارى يا سائب قد كنت تعمن اعمالا فى الجاهلية لا تقبل 
منك مالو ردك ش مك ا كد 


اذا تصدق السام اد طب وا قن ل الا 
طيبا. أخذها لمعنه مرنيا كنا 0 0 
ا 


فاذا خان آاحدهما صاحبه رقعها عنهما. 


فلا اخباراليا 


اذا ملكها إمرها عر ا قل بان 


من زرع قن 0 لا اذن _- اسم 3 الزسع ش 


شيع وله نفقته 


أن علد الرتحمدن 507 5 اله عنله توفى عن 


٠‏ اديع زوجاتا احداهن 0 الاشجعية كان 'قد أطلقها 


لمن 


ه16 
هما 


ا ا اا ل ب 
. قد خلف أموالا كثيرة من عفار ونقود وحيوان من ذلك ذهب 
قطع بالفئوس حتى مجلت الرجال من تقطيعه وخلف الف 
دعير ومائة فرس وثلاثة آلاف شاه عد د كه 0 

كاقنة ام حينة رقن 1ه حنييا مواد ان اررض 
الحبشة مع زوجها عبد الله بن جحش فمات بتاك الأرض 
فزوحها النجائى للنبى َيه . 1 : 

با بنى استعن بالكسب الحلال على الفقر فانه ما افتقر 
قط الا أوتى ثلاث خصال' ::رقة فى دينه وضعفا فى عقله 


وذهابا فى مرؤته 5 تن هله الثلاث استخفاف 0 ش 


55 ا 0 ولم ايت الآخران ميا باقتسمر 


ازنك التين تن عفان أدبلا ا مر فحاء 


منعد بأسيرين ولم يجيئا نشىء 


ا 


0 


1 


|) 


أه 


عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم جلب فأعظائى 0 


ديئارا فقال با عروة انت الجلب فاشتر لنا شاة فأتيت 


0 


الجلب فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجلثت 

اسوقهما أو اقودهما فلقينى رجل فى الطريق: فقساومنى 

فبعت منه شاة بدينار فأتيت النبى بالديئار وبالشاة 

فقلت نا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال وصنعت 

دح ال تمرح لشي وال اللوقميت ار ادن 000 
ضصققة تيده * د : 0 الاةالكره! ١”.‏ 


وكلنى رسول الله فى حفظ زكاة رمضان واعطى عقية 


اللهم لا تكلنا الى المع 1 عا ها 


ا 0 
فيعجزوا.عنها ولا تكلهم الئن ألناس روا اي 


ولكن توحد بأرزاقهم .8-8 2. 165 
اللهم أحينى مسكيئا وأمتئى مسكيئا واحشرنى فى 
زمرة المساكين قن قالمع عمف لمن لمم من اليب[ 


بعث النبى يَيِّه أنيسا لاقامة الحد وقال يا أنيس 
اغد على أمرآة هذ!ا فان اعترفت فارجمها ووكل علمان 
فى اشع علا تع اله ويه قير جد الخربة علق 
الولية بن عقية <٠:‏ ه”لستلا( 


امر النبى عَيُه ناجية الأاسلمى أن يذبح ما يعطب 
ليهو امي أله ابدمها ورشربا بها عتفحها. ريثا ييبقا 


بالنوق 0 ا اا 
ليتمن 21 هذا الآمن حتى سير الراكب من صثماء-. , 

القى خضرعوت لا تغفى الا الله والذئب على قلية 0 20 ىر 
راس ألدين النصيحة قلنا با رسول الله أن قال لله 

ولرسوله ولكتابه ولاثمة المسلمين وللمسلمين عامة.. 858 5.؟ 
من تعنق تميمة وكل آمره أليها .. .0 .. 5 


ان البراء بن عازب وزبد بن أرقم كان فر سكن 
فاشتريا فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك رسول الله فأمرهما 
ان ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بتسيئة فردوه ٠2 ٠0‏ الإسلم 


1 


ايز امهو المين حشر يوم القيدامة مع 
. الصديقين 'والشهداء  ٠‏ : 0 
: ايما :جل ملك امراقه أمرها ولشترها م لتقا دن 
. ذلك المجلس فليس لها خيار وآمرها الى زوجها . 
ا ا 


لد م ا ل و ل 


ان كسرته: فقلث ار ا ل قال "اناء مثل ' 


أناع 0 00 ا اي 


ْ 1 اشحومها فاته .يدهن بها السنفن ويستصيع بن فقال 


0 ا هذا ووه‎ ١ 


تشمل عن كل اعىء 0 ا 


ب و ب ب قبلغ 


0 از ست زد 6 قائما. فجملها 


عام النة جسعرا ما كان متدع ل يومف وي ا 


الجرى 


أن تسئة علي لديا الجا لدي من كان تام 
فتنافسونها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم 


. أن أاحضرها .. 


00 


ن ثب يله يت الال ابعش الصدئت وغ ١‏ 
اللاء ها 


أنشروا وآاملوا فواله با الفقر اخبى عليكي ولك أخشى : 


س0 


0 ه16 


3-3 


4 
9 


4/ا؟ م 


50 
اا 


0 
أن للخصومة قخما وان الشيطان ليحضرها وانى لاكره ان 
5 560 0.0: 


مر رجل على النبى ينه فقال لرجل عنده جالس 
ما رابيك فى هذا ؟ فقال : رجحل من اشرف النلاس هذا 
والله حرى أن خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع فسكت 


رسول الله ثم مر رجل فقال. له رسول الله َه ما رأبك . 


فى هذا فقال يا رسول الله هذا من فقراء المسلمين :هذا 
لل ار وين 
فى بلدكم هذا .. 1 
نادلا حلوة خض وان اله مستخلتك فيا فنطر 
0 اوفي الئ رخل نوصية فأراد ار 
ا فقال لا 0 
اناوج فصب ارضا من رجن م ب يانه مت 
ينه فامر بقلعه ١ ٠‏ 
ا رمد 
فادفعوا اليه قيمة النخز ش04 ا ا 0 00 
ان النبى عََيهِ زار قوعا من الانضان فقذ موا اليةا شاه 
فضيلة فأكل منها لقمة فلم يبلعها فقال مالى لا اسيفها ؟ 
١ن‏ لها لشانا أو 'قال خبرا 'قالوا يا رسول الله انا أخذناها 
من بتى فلان وانهم اذا وافوا راضيناهه . فقال اللنجوها 
ان لمكا مي 0 بدآ ومقالا . 
ان عليا كرم الله وجهه وكل عقيلا رفى الله عله عند 


أبى بكر وعمرارضظى الله عنهما وقال ما قضى له فلى. 
وماتعظى علدة الطلى: وي كل ميلا الى قفن منت رعتمان ... 


2 وم عليسه واعلى ل شرك حصسيم ول كي 


ار 


ارون 


1 
لق 
0 


,لا 


0 


تننا 


١15 


إ«اسوييو ا 


1 


من اعتق شركا له فى عبد قوم عليه ان كان موسرآ . 


تسرب ار مداجها ليد ٠‏ 
تق :تسوك اللدة.صبال الله 2 
اليهودى والتعتراني الا أن بكفد 0 والجسع بيد 
المسلم 25 3 
اذ النين عللل.وعل لحكيم إن جام ى راد امبشبيكة 
ل الى 2 ون لمرو بن ابدنه السسارك و كاج 


أم حبيبة 


القااذويهها تحاف شبن ل زامهرها اأريعة لاف 
وو ان ال 0 


لكي ١‏ كر سن 0 لكر 


هذا :قلنا الله ورسوله أعلم ة فسكت حتى ظننئا أنه 

سيسمية بغير أسمه فقال اليس ذا الحجة قلتا بلى 
قال أى بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم 0 
انه سيسنميه بغير اهمها فقال اليس “البلدة الحسرام 


0 
ان كان المسلم هو المتضر ف َك يكره وان كان الاين 
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1 


نز" 


قلنا بلى "قال . : فان دماءكم وأموالكم عي حرام 0 2 


اوم هذا فى اورم هذا فى بلدكم ‏ م 
ربكم آلا هل بلغت . قالوا نسم . قال :.اللهسم اشهد 


ا 0 
أنهم قتلوا عبد الله بن سلهل نينابة عن عبد الرحمن 


ابن سهل اخى المقتول ووليه وكان ان ابد العسر' 


دعوأهم له مع حضوره, 

ش لقعا بطرت الجر :و ريع يفن اتاد بالدرة 
ويقول لا يبيع فى سوقت امود عه والاااتن الربا شاء 
أو ان ا 

انه كان لا يرى ا بالمخارجة 


انه كتب فى عقده الى .أبى.مومى الاشعرى وشى اها ' 


8 


7 ال 


١17 


عنه آس بين الئاس فى وجهك وعدلك ومجلسك وقى ٠‏ , 


57 


مقابلة م بلا وكيل عدم السناواة ' بين ين العسكين. ١‏ 
حويصة وقال له يِه كبر كبر ٠. 0 ٠.‏ 


لم يا رسؤل الله م قيل الهم يداخلون الجنة كب ' 


الأغنياء بأربعين خريفا , يا عائشة لا تردى امسسكين دلو 
بشق تمرة : 
لا تشاركن بهوديا ولا نصرائياً ولا مجوسيا كد 
ال لأنهم يربون والربا "لا بحل جه 
نهيه عليه الصلاة والسلام عن مشساركة اليهودى 
والنصراتى الا أ يكون الشراء والبيع بيد المسلم : 
شهد يَيهِ بآن اليد العليا خير , من السفلى 
سأل رس.ول الله عن إيتام وزثوا خمرآ فأمره َيه أن 
ليس الغنى عن كثرة العرض وانما الغنى غنى النفس 


أردت الخروج الى تخيبر فأتيت ربسول الله عله 
وقلت له الى أريد الخروج الى خيبر فقال أنت و كيلى 
ا ا لم 
0 : 0000 


سروا ولا تدرو ا رقت د البجونة. 


ياعبادى الى حرمت العو على وجل يم 
محرما فلا تظالموا . 6 

3 أبها الناس الى خشيت ألا القاكم عا ونه هذا 
بعد عامى هذا فاسنمعوأ ما أقول لكم والتفعوا به © ثم, 
قال : أى يوم أعظم حرمة ؟ قالوا : هذا اليوم يا رسول 
الله : قال : : فأى بلد اعظم حرمة ؟ قالوا هذا البلد با رسول 
الله قال : فان حرمة ام والكم عليكم وحرمة 
دمائكم كجرمة يومكم هذا فى شهركم هذا نى بلدكم هذا 
الى أن تلقوا ربكم يت 
قالوأ : نعم »6 قال : أللهم اأشهد 00 


استسلف بكرا فجاءته ابل من الصدقة فقال أبو رافع 


1ك 


517 


سا 


18 
اليل 


1 


٠‏ الوق 


554 


كن 


ارق 


120 


لفق 


الله ل إلا جملا خيارا رباميا | لك 
ساس سي 
٠ 5‏ لهل 


شكا فقراء الفاشرين الى' ا الله ٠‏ موده وقالوا . 


٠. قضاء‎ 


ايا رول الله ذهب أهل |الدئور بالاجور يضلون كما 

تصلى ويصومون كما نصوم ولهم: فضول أموال يحجون 
بها ويتصدفون قال : أفلا أعلمكم .شيثا تدركون. به من 
صنع مثل ما صنعوا؟ قالوا بلى يا سول الله تله 
قبال تسسسحون الله واتحمدون وتكبرون در كل صلاة 


ثلاثاً وثلاثين فرجع فقراء المهاجرين الى رسول ألله فقالوا. 


: ممع الخؤاننا .اهل الأموال ففملو! مثله أفقال سول الله 
ذلك فضل الله بوانيه من | بشساع 


ع لم رات مه 
رسول الله والمؤُمئنون وكانوا فيه شركاء فقسسمها رسول 
ألله اخمسة اجزاء ثم اقرع بينها فأخرج منها خمس "الله 


00 0 وازيد اماما #أخلها 


عن يسين الرحمن وكا يديه يمين الدين يعدلون فق حك 


: أهليوم وما وو[ 
[ ا 


انه كلن: ا يري املا بالمخاريجة.-. 206 0 


لا تبع ما ليس عندك 0 0 
أن الله حرم عليكم أوزسوله :ب الحن وبيع “الجتزير :” 


ره 


و 


نا 


0 


كول 


وبنع. الاضنام وبيع اليتة .فال ل امل ادي 


ما ترى فى شحومها فانها يذهن بها السفن: ويستصنح بها. 
فقال. قاتل. الله اليهود حرم عليه م نجتبارها 
فباعوها" 02.. 0.. 

أن رجلا أوصى ال عل بوصنية فاراد الؤمى بيع 
فرس من التركة على نقسه فسأل عبد الله بن مسسعود 
عن جوازه فقال ا +30 : 


سس 


نيتنا 


هكد 


الي ل ا 0 

نهى رسول الله عن مشساركة اليهودى والنصرانى الا 
أن كون "الشمراء والبيع بيد المسلم 

كتب عمر رضى الله عنه الى أبى موسى الأشعرى وألى 


ور الدع اا 1 


ببيع أفوام: دينهم بعرض من الدنيا ٠‏ 

عانة كان 6 العو وضري يعن اللجان لدو" 
أو أشن 5ه : 
بؤذن شريكه ٠.‏ . ص 55 . 

الولد مجبنة مبخلة مجهلة 

أبشروا وآملوا فوالله ما الغقر الخشى عليكم ولكن 
اخشى ان تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان 
تبلكم فتنافسوها كما تنافوها فتهلككم كما اهلكتهم ٠‏ 
وقيل بل آسرى أسير دن ولم بعلم الآخران شيئًا واقتسموا 

أن ابن مسعود شارك سعدا لوم بدر فأصاب شسقعدك 
فرسين ولم, ان 0 2 

دقع الى عوة لبقي ند ليشترى له سيا 

شترى شاتين فباع أحدهما بدينار وأتى النبى ته 
بشاهة وديثار فدعا'له بالبركة ل.ادامة عه 2 

كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل 

أن اللي و بسن المفال حر اليد 1 وأاخذ 
الحرى ٠. . ٠٠0‏ 

أنه زوجها النجائى للنبى عله وامهرها د كلاف 
درهم وبعث بها الى النبى مع شرحبيل بن حسنة 


مك 


0 


18 


كر 


١ 
كمسا‎ 


1 


مم ؟ 
أأهارهت 


.0 ه©1]ةأآ 
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رزوت 


تكملة المجموع خدا ١6‏ س م 18 


بعث النبى تللم يله انيلا لاقامة اد قال نا أنيس 
اغب علي أمراة هذا ا فا رجمهنا رو وكل 0 
الي 0 “د ألشرب على 


000" 
طماما فبعثت به !١‏ لى النبى ايده فى _اناء فما ملكث: تفسى 
إن يرنه تقلت وا برت ل زايا تفارقه ال انام رمتل بالاء 
ا ! ال د 
يسرُوا ولا ١‏ تسروا الى بشت بالحتيفية إلتشلحة. 


الكافر منها. شزبةٍ ماء م0 0 


احم عهر ' رضى أللم دنا قَْ أحيى على ع عبر 0 تربع 


ش استسلف 0 فجازته إبل من الصلدقة فقال ابو داقع 


ا 
0 


15 


وم ش 


الله 7 الم . جد في الابل الإجبلا خيار؟ وبائنيا التتببال: 


رسول الله 00 أعطه, آياه فان يان بدت احصيعم 


قضاع .2 . 


أن د عم زرا أقوما 5 الانصاء لدم ان 


00 


ل 
. لا أضيفها ؟ ان لها لشأنا أو قال خبرا. قالو! يارسول الله . 


انا أخذناها من نتى فلان. وانهم. اذا أدافوا امام 
فغال :. أطعموها الاساررئ ‏ 1 


بدا عاك ة رحن لخدن ا 


0 


.فى المديلة ققالت ماهذا ا 


ابن. عو ف قدمت: من .الشام تحمل .من. كل شىء قال واقد : 
. كانت. سبعماثة بعير .فارتجت المدننة من العسوت فقالت, 
. عائشة رضى الله اعنها سبمعت رنمول الله ملل يده تقول رابت. 


عبد الع بن اعوف. يدل الجنة. حبرا اا 1 


: 1 : 


ل فعا ان استطعت #ادجدي كائما فجعلها 


ل لتر اين حارو لتقن ارق نقانا مرجي فاشتريا. 


صزايله 


فضة بنقد ونلسيلة فبلخ ذلك رسول الله مهن قأمرهمًا 


أن ما كان بتعد فأحيزوهد وما كان تنسييئة فردوه 7 


النحر قلنا بلى قال أى شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم . 
فسكت حتى ظئنا آنه سيسنميه بغر أسمه فقال أليسن:” 


ذا الحجة قلنا بلى قال ؟ى بلد هذا قلنا الله ورسوله أغلم 
فسكت حتى ظنئنا أنه سييسميه بغير اسمه فقال أليست 
البلدة الحرام قلنا بلى قال : فان دماءكم وأموالكمعليكم 
حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا 
الى بوم تلقون ربكم الا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد 


! الي 


فلا ترجعوا بعدى كفارآ يضرب بعضكم رقاب بعض 

يا ايها الناس الى خشيت آلآ القاكم بعد مواققن “هذا 
بعد عامى هذأ فاسمعوا ما اقول لكم وانتفعوا به ثم قال : 
انى يوم اعظم حرمة قالوا هذا اليوم يا رسول الله قال 


نا رسول الله قال فأى بلد اعظم حرمة قالوا هذا البلد ‏ 


نا رسول الله قال فان حرمة أموالكم عليكم وحرمة دمائكم 
كحرمة يومكم هذأ فى شهركم هذا. فى بلدكم مدادالن أن 
تلقو ربكم 0 م ال 000 


عد توم علي وام شر تابه خصصهم ومدق عليه المي 
م لل لاوس 


والا فقد عتق عليه ما عتق 


با عبادى .أنى حرمت افلم على نفسى وجملته بينكم 
محر ما قلا تظالموا 6 : 


116 


000 


18 


و 


١ :‏ اعرف الشاء ن 


اتاجير الفصدوذ ١‏ الأمين بحثر ع الانة 2 


: الصدنعين ) والشهداء ا‎ ٠ 
التاجر الصداوق تحت ظل العرش نوم القيامة.‎ 
+ التاجر الصدوق لاأبحجبٍ من وات الشنة‎ 
' التاجر الصدوق بمنولة الشهذاء يوم 'القيامة‎ 


أنه كان يطوف السلوق يعون بسو لكان 00 


اقول لالببيع ف سوق الاامن يعقة. والاذ اكل الزيا اعنام 
أو أبى ٠‏ 2 
د الى 


شاركه قل الاسلام : إتحارة ونا 1 يوم الفتس . 


حجاءه فقال النبى مرجخبا بأخى وشركئى كان لا ندارى 


ولا يمارى يا نسائب قد كنت. تعمل أعمالا فى الجاهلية 


وانفلن منكا روج البو لقال امنا 


اران القن لكل ان كئاه موكية وض اشر 13ب 


بها فأرسل بها نارهفكا ثم أعطانيها وقال اغد على بها 


تفملك “قخردت باضحابة | الى إنواق. الدشة ويهاء وكات 


10 
رفن 
د 


لق 


7 ا 


الخمر جلبت من الشام اقأخذ الدية منى قشق ما كان من.../ 
تلك الزقاق بخضرته ثم أعطانيها: وأمر الذ.ين كاتوا معه 00 


أن يعضو مع ويعاونولى وأمرنى ان ار 0 


ان غبد الرحمن 5007 الله عنه 1-5 عن إذيع 


ا 


زواحات الحداهن تماضر الأشخفية وكان قد طلقها فى مرض. .+ 


٠‏ صوته فاستشار عثمان رضئن:الله: عنه الصحابة فيها فأجمعوا: 


على انها تستحق الارث كاحدى. الزوجات فبعذ العلم منها 


بذلك طلبت الخروج من التركة. سنهمها وكان قد خلف” 


أموالا كثيرة من عقار ونقود ونحيوان: من: ذلك” ذهب قطع 


بالفئو س حتى. مجلت اإبندى لجان ان لللتعه وخلفته. 


ألف" العير ومالة فرس وثلاثة :آلف شاة. 2 


أن رحلا أوصى الى رجل بو صية فأراد 5 ليع 


فر سمن او و تفساه فشأل عند الله بن 0 


1 


17 


كرف 


نعم العون على تقوى الله المال . 
الكيسر من دان نفسه وعدل: ا بعد الوت والعاججو من 
أتبع تفده هواها وتمنى على الله الأمالى ٠١"‏ : 


ليتمن الله هذا الآمر حتى يسير الراكب من صنعاء الى 
حشفرموت لا يخشى الا الله والذئب على غتمه ٠‏ 6. 


ب للق اتعيمة وال آمره اليها ٠‏ 


ّ» حرف الثاء» 


شكا فقراء المواخرفين اللىوست ل الك لله الوا 
با رسول الله ذهب أهل الدثور بالاجور يصلون كمبا 
نصلى ويصومون كما نصوم ولهم فضولآموال يحجوزبها 
ريتصدقون قال أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من صنع 
مثل ما صنعوا ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : تسبحون 
الله وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين 

يا ينى استعن بالكسب الحلال على الفقر فانه ما افتقر 
أحد قط ألا آوتى كثلاث خصال : رقة فى دينه وضعفا 
ا ع 
الناس به 07 


ثلاث فيهن البركة : البيع الى اجل والمقارضة ا 


ألبر بالشعير للبيت لا للبيع 
الثلت. والتليف تي : 


لم نا رسول الله قال انهم ينكلو النئة قبل الأغنياء 
أر بعين خريفاً باجا د روي ال ولو بشق | 


تمرة 


الح كم زعي اله عنها اق ابن موسي الالتمر وال 


سمرة سن حندب فى خمور أهصل الذمة أن د بيعا وأخذ 
العشر من آثمانها . ام ُ 


وألا فد ععق عليه ما عتق 
و 0 


15 


1 


15 


-60ه[1 


نارل 


0 اللمسفشيسض 
بن ال قرع لك فى طنن قا كان ممما ميلم 7ن 
العبد قوم عليه وأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد : 


1 


ا 


بح 


١‏ اواحدا 1 اتتسيرة يا بالسوية. كم ادا م 


«خرف الجيم» ‏ 


٠ 0‏ :. شاذكه "قبل الاسلام فى التتجارة قلما كان يوم الفيح ” 
1 جاءه فقالالنبى عَيُهِ مرحبا يأخى وشريكى كان لا بدارى 
دولا ل اي ا ل 
0 .. لا تقبل منك:وهى البو تقل مك 1 ا 1 
٠ 58‏ اشيرك.النبى َيه باى 10 اوسمدا واين ملعو 
الا ياخذا ادي 0 اخبها الاعبا أو. جادآ فاذا د 
الحداكع هذا اندي فليرذها فان اختلفت: أقيمته من خين ' 


القصب الى حين الرد لم يلزمه ضمان ن ما :نقصٍ منه: قيمته 


آه 


انف ” 


ا أختصم عقيل ف كرب كان تارع. قن قلا 7 


0 : غبيد الله فركب عثشمان فى نفر من الصجابة رضى الله 

:عتتهم الى الموضع الذنى إكانا بتحاكمان “فيه حتى الم 
ينها ف الشرب فصار! الاسم أجلن فى كوا 
“2 الوكالة ناك . +1 


أن 1 ا عازب وزند ل بن أرق كان 0 
بن بن أرفكم شير د 


15 


فاشتر ريا فضة بنقد ونسليئة فبلغ ذلك رسول الله 000 


. فأمرّهما أن ما كان بنقد فأجيزؤه. وما كان بنسيئة فردوه 


ان 0 أوصى الى دجل بو صنئة إآراة 0 3 


١ عن جرال فقال ا‎ ١ 


شرف 


اذا تضدق الاين تت ظطيب ول نشل الله ل 0 
0 كي ب ان لك 
٠٠‏ أد قضيلة حنى تكون بثل اليل الس لال 
الولد مجبنة مبخلة مجهلة ' ... 0 لق 
0 ات ام حبيية ماج: ل ارح اليه ل وي 
ميد الأرين. جتحت فمات بتلك الارضن فرؤجها النجائئ 0 : 
ثم كنا تمايمم ا ل ال 


شاع 


36 0 0 


ان النبى ينه زار قوما من الانصار فقدموا اليه شاة 


د فصيلة فاكل منها لقمة فلم ببلعها فقال مالى لا ١‏ سيقها. 


ان لها لشانا أو 'قال خبرا 'قالوا بارسول الله انا اخذئاها 
من بلى 0 وانهم أذآ دالوا 00 فقال : أطعموها 
الأسارى ٠‏ 00 


أن نا كرم ويه وكل عقيلا رضى اله عنه عند 
قط عليه فعلى ووكل غبد الله بن .جعفر عند عثمان وقال 
على أن للخصومات قخما آم ٠.‏ 

الجالب مرزوقٍ والمحتكر ملعون 

أمرنى النبى َي أن آتيه بمدية وهى الشفرة فأنيته 
ففعلت فخرج بأصحابه الى أسواق المدينة وفيها زقاق 
الكمر قد جلبت من الشام فأخذ المدية منى فشق ما كان 


معه بن يمضوا معى .ويعاونونى وأمرنى أن آتى الاسواقا . 
كلها قلا أجد لمن لاص لس ا 


فى الاسواق زقا الا شقنته 
ان الاشعريين كانوا اذا ارملوا فى الغزو او قل طُعام 
جع سكت انا مره يا مانا 
ل 
فامرنى رسول الله ييل ان اقضى الرجل بكرة فقلت 
فقال رسول الله 2 أعطه أناه فان أخيازر الناس أحسلهم 
دفع الى عروة البارقى دبنارا ليشترى له شساة 
فاشترى شاتين فباع ددا بدينار واتى النبى بشاة 
لل ا 000 


أله 22-0 قال انهم يكون اند تر اقم 
بأربعين خريفا با عائشة لا تردى المسكين ولو بشق تمرة 


51 


0155 


١ / 


354 


درل 


0ت 6ر1 


.| بارج ؟ 


5 


1 


ةا 


التاجر الصدوق ٍ اللححبيا من أبواب الحنة . 


من عالق ىن بد لقم هاون نا اللدةا رنات 


ما هذا فقالوا : عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من 
. الشام تحمل من كل شىء. قال. : واقها كالت سيعماثة بعير 
ل ئشمة سمعت رسول 
الله مي بغو رأبت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة 
حبوآ م ب فقال ان استطعت لاد خلئها 
. قائما فجعلها بأحمالها وا قتابها كلها فى سبيل الله 

يا امير المؤمنين انابنى عمك سعوا على ابلى 050 
البانها واكلوا فصلانها ا فقال عثمان نمطيك ابلا مثل ايلك 
وفصلانا مُئل فصلانك فقال عبد الله بن مسعود وقد رأيت 
با امير المؤُمنين أن كون ذلك من الوادىٍ افاج فيه 
ا نان 5 


خرف الحاء» 


مسن كان له شرك فى زيع او خائط قلا ييه حنى 


0 0 


الخلق عيال الله أحيهم ال الله انمي لعياله 


بيئما عائثشة وق الله نيا تق يعها بع درن 


فى المدينة فقالت ما هذا فقالؤا عير لعيد الزحمن بن عوف 
قدمت من الشام تحمئل من كل ثىء .قال : وقب كانت 
سيعمائة بعير فارتحت المديئة من الصوت.. فقالت عائشة 
| رغى الله عنها سمعت رسول آلله 0 شول رأيت عبد 
الرحمن بن عواقفب ندخل الجنة حبوآ فبلغ ذلك عبد:الر حمن 
فقال أن استطلعت لأدخلنها قائما فجعلها بأحمالها 0 
كلها ىق سبيل الله . 


ان النبى م دل عزون اي ابرع قا ع 0 
ا ار 


أم حبيبة ٠٠‏ ا 5 2 
وكل أبا'راقم فى * ظ ونج 'ميمولة رضى الله نوا ويكل 
عمرو بن أمية في ترويج آم حبيبة ١‏ قي “3 1 جك 


31 


الل 


21 


ا 


0 


.١ 156‏ 
كانت ام حبيية اه ابجرة إن ارض الحبشة مع زوجها. ١‏ 


حل الر يي ل تن ع در 
النحا؛ فى للتبين 1 7 .6 6.6 : ٠.‏ “و 


التا جر الصدوق لاتحت مي ابوات اليدة” 1 "ا سس 


بارشول اهنال مريت خيرا لخدام و حجري 
شكا فقراء المهاجرين الى رسول الله وقالوا ٠‏ 
با رسول الله ذهب أهل'الدثور بالأجور ويصلون كما 
نصلى ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يحجون 
بها وتصدثون قال افلا أعلمكم شيئا تدركون به من صنع 
مثل ما صنعوا ؟ قالوا بلى با رسول الله قال تسبحون 
ألله وتحمدون وتكبرؤون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين فرجع 
فقراءع المهاحرين الى رسول الله فقالوا سمع اخوائنا هل 
الأموال ففعلوا مثله فقّال رسول الله ذلك فضل يتيه من 
3 أع 57 -. . د -. .. 6 6 
بعث النبى ويه أنيسا لاقامة الحد وقال يا أنيس 
صف ليرد قان عر ا فارجمها 0 
الو 7 اء : ٠‏ ه6لطاا١‏ 
أدرءوا الحدود بالشبهات مط ل “نلو عو . ا 
عرض لرسول الله عَْنْةِ جلب فأعطانى. ديناراً ققال 
باعروة انت الحلب فاشتر لنا شاة فأتيت الجلب فساومت 
صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجنت أسوقها أو أقودها 
نلقينى رجل ف الطريق فساومنى فبعت منه شاة بديئار 
فأتيت النبى بالدبتار وبالشاه فقلت يا رسول الله إن هذا 
دبناركم وهذه شاتكم قال وصنعت كيف ؟ قال فحدثته 00 . 
الحديث قال اللهم بارك له فى صقفقة بميئه .2.206 22 لإهالكمه1 .15 
ان دماءكم وأموالكم عليكم عجرا تر م هذآ 
فى شهركم هذا فى بلدكم هذا .. © ود" 
عات نام لاما حساب وحزامها. 1 
تقر فيا ندم ومن استفي فيها فشن ومن قفد عا ٠‏ 


ارال 


الى 


أدبيع الاصنام وبيع اليحة تقال رجل با سول اله ما ترى 0 


قائل الله اليهوذ ل بتوير نجملوها فباعوها 
٠ 0‏ ان الله تعالى اذا حرم شيئًا حرم ثمنه 0 
1 3 خطبنا سول الله يوم اللعذر بعال انرون ى يوم هذا 


١ ٠‏ امه فقال اين يو النجر فنا ب قال أى شهر هذا ؟ 


اسيمة. لقال البين ذا اللعحة تلن : بلئ قال اى .بلد هفز ' 
قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظئنا انه سيسبميه بف 


: أسسلمة فقالٍ اليسست البلدة:الخرام قلنا نلى “قال فان دماءكم 
وأموالكم, حرلع كحرمة يوفكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم 
عا الى روم تلقرن ررك 1( عل أبنت قالو ١‏ 0 


1 ات لد سير ع اريت اسم 23 


ش ل تار اهل لير يا ,مون ان 


0 قال فأى بلد اعظم :خرمة قالوا: هنآ البلد يا رمسبول الله 
“كال فان حزمة أموالكم عليكم: وحرمة دمائكم 'كحرمة يومكم 
. :“هذا فى شهزكم. هذا فى بلدكم ل ام فيسآلكم 
ابام العت ا الم امي 


0 ار‎ ١ 


ا تركو ينا يون يوم در فت معزي 
وقيل برو ١صيرين‏ ولم إيغنم الآخران شيا واقتسموا 


لا حسبد الا فى اثنتين زجل ناه الله القرآن' فهو يقوم . 


نه اانا اللبل والتهار ددجم ' أتاه ألله. مالا فيو ينفقه آناء 


0 5-0 


١ الاقم‎ 


3 0 


أكمم 00 
1 


مه 5 


500 


مت بكر1آ فنحاءته الل من الصدقة ققال أبو رافع 
قامرنى رسول الله يله أن اقفى الرجل بكرة 5.فقلت 
:نا رسول الله ات لم. الجد فى الابل الا جملا بخيارة زباعها 
. فقال رسول الله 7 امطه آياء فا خيار الئاس (جبدتهم 
قضاء 0 00 1 مم١‏ 


آله زوحها ل ل ا ٠‏ 
درهم وبعث بها الى التبى مَييهِ مع شرحبيل بن حسنة ١8‏ 

الاجر السدوق لامي عد ريدم اعسات 
الصدئفقين والشهثاء ‏ .. .. . | برضل 

من اعتق شركا له فى عبد فك نمطا ل ل 

العبد قوم عِليْه. واعظى ششركاءه م وعتق 0 


الصد والا فقدٍ عتق عليه ما عنق . 55 1 س١‏ 
ن الخصومة قحم وان الشيطان لبحضرها وان لاكره 
إن احضرها لد ٠.‏ . 1517 
وكلنى رسول الله عله فى حفظ زكاة رمضان وأعطى: ْ 
عقبة بن عامر. الجهنى غنما يقسمها بين ١صحابه‏ .. '.. ١58‏ 
أن لضاحب الحق بدآ ومقالاً ا 0 0 0# 
امر رسول الل َيه بأن بعطى كل ذى حق حقه  ٠.‏ 7519 00 / 
5 ل ا ا 0 اتا 00 


فار .. 375 0 : د ال ون 37 2 ١١1؟‏ 
جكم عمر رضى الله عنه فى احدى عيتى بقرة بريع 0 
قيمتها 6. علدااارة ٠.6.‏ 5-6 5 2 00 57 قار اب 50 

ال ل توم 0 على منابر من ون ا 02 5 


وما ولوا واذ؟ دعوا الى الك ورسوله ليحكم ب بينهم اذا فريق 

منهم معرضون 6580 0.. 11" 
ان لنب ع دكل حكيم بن حزا فى شراء اسحيعة كا 
هاتوأ سبع قرت :ل تحلل 'أوكيتهن.. مث 4.1 
لاتشاركن ردنا ول تصرانيا رشي 0 

.قال لأنهم يربون والربا لا يحل ٠‏ ا كن 


وت 


لا يجل مال امرىء مسلم آلا بطيب نفسه 

لا بحل لامرىء أن نأخذ مال اخيه بغير طيب نفس منه: 
لا بخل منكم من مأل اخيه شىء الا بطيب نفس منه. 
فقال له عمرو بن حزم با رسول الله ارايت أن لقيت غنم ' 
أبن عمى اخترت منها شاو قال ان .لقيتها نعحة تحمل شغرة 


وزنادا بخبت الجميش ' بفتح فسشكون والجميش وزان ١‏ .: 
لاضن 


٠‏ الجميس وهو صحراء بين مكة والمدنتة: فلا تأخذها 


لا كم أن 0 عضا يفلم اطيب لصين 
مله 1 [ 3 ا 
ْ 


البانها واكلوا اقصلائها فقال عثمان نعطيك اثلا ل أبلك- 


ا أمير المؤمنين أن يكون) ذلك بمن الوادى الذى :جنلى فيه. : 


| بلو عمك فقال عثمان نعم | 


ن الدنا حلوة خشرة اناالا مسخظتكي” فيها فينظار ا 


كيف تعملون قاتقوا الله فى النسام 
مشروا ولا تسيا انى بعثت بالجنيفية السمحة 


انه سمع دعوة خويصة ومحيصة على فود خير. 


. أنهم قئلوا عبد الله بن ملهل نيسابة عن ) عسك ألر حمن 


ابن سهل أخى المتتول ووليه 0 ب 


دعواهم له مع رحضورة 


ال ترى انه اك عل محيمة حي ايها ياكلام بلا 


حويعدة قال اله يله كبر كبر 


زمر” 5 امساكين : 
(آخر يه 


فوا تتاى "احرهن؟ ‏ ماسيه نعي عنينا: 


'ان عبد الرحجمن بن عوف رضى ال عنه توق غن أربع | 
زوجات احداهن عار تيد وتان قل طلقها ىر مر من 


4 


382 


كن 


م 


511 


11 
م 


نا 


لذن 


وكان تله حل ا ال ار 900 
ذلك ذهب قطع بالفئوس حتى مجلت أيدى الرجال من 
لم با رسول الله قال انهم يدخلون الجنة قبل الإغنياء 
بأربعين 'خريفا » يا عائشة لا.تردى المسكين ولو بشسق 
يا أيها الناس انى. خثسيت الا القاكم بعد .موقفى هذا 
بعد عامى هذا فاسمعوا ما أقول لكم وانتفعوا به ثم قال : 


الشهور أعظم عند الله حرمة قالوا : هذا الشهر با رسول 27 


الله قال #أكاى بلق امقلم خترية كالوا : هذا لبلد 
دا رسول الله قال : فان .حرمة أموالكم عليكم وحرمة 
00 كحرمة بومكم. هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذآأ 

ن تلقوا ربكم فيس ألكم اعدالتم ألا هل بلغت اقالوا : 
0 : اللهم اشهد 0 


أبشروا واملوا جا ب 1 ا 


اباقسط عليكم الذليا كنا سطت هلى من كان فيكم 


فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما اهلكتهم 
حضرموت لا بخثئ الا الله والذئب على غنمه . 
با بتنى استعن بالكسسب الحلال على الفقر فائه ما افتقر 
احد فط الا أوتى ثلاث خصال : رقة فى دينه وضعفا فى 
عقله بوذهايا في مروءته م ا استخفاف 
اق لمي ا د ا 
ال او امقر ا ا 
أن أحخرها . 2 
ان عليا كرم الله وجهه وكل عقيلا رضى الله عنه عند 
أبى بكر وعمر رفى الله عنهما وقال ما قضى له فلى وما 
ا 
اللي : ان للخصومات أقحما 00 


١7 


00 


1١ 


أمردل 


1 
الزم ارس 


ككل 


دس 


ء6ظظ 


أن الحكيا لخر 'خضزة 7 اله مخف قينا 


ايحن كيف تعملون فاتقوا الله فى النساء . 


ع ول كن اللبن عله يتان ارعل ادق حالف 
0 3 هذا ؟ فقال دجل من 0 سي هذا. 


م فقسنال الك سول الله عله 


ما رأيك فى هذا فقال يا رسول الله يه هذا من نقراء . 


9 المسلمين.هذا حرى أن خطب ان لا بيعم وأن يع ا يشيع 


0 ا ع ال 


2 قلنا الله ووسوله أعلم فشلكية خم رظنا الهااساكفميه بهن : 
'انتلمه فقّال اليس ذا الحجة قلنا.بلق قال اي بلد هذا. 


اقلنا الله وركز له أعلم يا 


: ادف انيه فال اليسث اللدة الحرام. : بلى شال *: 
فاين دماءكم واموالم عللكم خزام. ري يومكم همذؤ . 


, فى شهركم هذا فى .بلدكم هذا الى يوخ تلقون ربكم الا هل ١‏ 


بلغت قالوا نعم قال الهو أشهد 00 


بشرب بعتقيكم 00 
فلاك. فيهن” البركة الليع الى اجل. والمقارضة واخلاط 
البر بالشعير للبيت لا للبيع و 1 1 
الخلق غيال الله اخبهم الى الله الفعهم لعياله :. 
امرنى النبى مه أن آتيه بمدية.وهى 'الشفرة فا فأتيته 


بها فأرسل بهنا فارهفت ثم أعطانيها وقال ,اغد على نها 
3 ولت ٠‏ فخرج ب بأصحابه إلى اسوإق المديئة وفيها زقاق 


ققد 


ل 


ها ا . من تلك الززقاق. بلحضرته “ثم و أعظانيا وآمر الذين 0 


ا كانوا. معه أن نمضوا معى ويعاونؤلى وامرئى أن ال 


: 3 الأنواق كلها قلا أجد' رت 
لدان اضواتها :ةا الالستية 27 
ال :0 


ا 000 


الختزير وبيع الأصنام وبيع الميتة 0 الله 


بها :فمال ا حرم عليدم شحومها فجملوها 
فباعوها 


ا رسول أل الى اشنتريث أخمرا لبتا ى حجر نقال 


أهرق الخمر واكسر الدنان 


ل رك ا اجام واوا مير 0 ْ 


لت ا ا 


00 
له : انى أربد الخروج الى خيبر » فقال : أنت وكيلى » 
ا ل يت 
بدك على ترقوته 9 ا 5 

ارال اه عردو عاحرة ملك الكو وي عو هن لكي 
رسول الله والمؤمنون وكانوا فيه شركاء فقسمها رسشول 
الله عَرْينُُ خمسة اجزاء لم أقرع بينها فأخرج منها خمس 
الله تبارك وتعالى لأهله وآربعة آخماسها لأهلها 


أنه سمع دعوى بحو يضة امم ان هود خيبر 


أآخى المقتول ولك ا حاجرا فهقد ابعر ادعواء ْ 


له فى حضوره رك : 
انكدلف 5 تعانيه ابل من السداقة 00 

فأمرنى رسول الله َيه أن اقضى الرجل بكرة فقلث 

با رسول الله انى: لم اخد فى الابل الا جملا خيارا رباعيا 


0 الله َيه اعمله إناهة فان 0 لقان لم 
قضاء لاله 


قلا خيار لها . 


شهد وَيده بأن اليد المليا عتن السفارن 


الك 


58 


4 


ار 


١ /اه‎ 


"1 


م6٠‏ 
اذا خبر الرجل امراته قلم. د ختر فى سيلسها ذلك / 
١868 . : 0‏ 

|) 


7 


من يرد الله به خيرا) يفقهه. فى الدين . 


ايها رجل ملك امراته امرها وخيرها ثم افترقا من 
من ذلك المحلسن فليسل ليا خيار وأمرها الى: زوجها ' 


»م حرف الدال » 


مواقي ا د 5000 
اتبع نفسه هواها وتمنى على الل الأمانى : ١‏ 50 


شكا.فقراء المهاجرين | الى رسول الله 00 
الله ذهب أهل. الدثور بالآلجور يضلون كما نضلى ويصومون 
كمأ نضوم ولهم فضول أموال بحجون بها ويتصد قون قال : 
أفلا اعلمكم شيثًا تدركون به من عبنع مثل ما صنعوا ؟ 
قالوا : بلى دا رسول الله يه قال : : تسحون الله وتحمدون 
وتكبرون دبر كل صلاة ثلاثا وثلائين فرجع فقراء المهاجرين 
الى رسول الله صلى الله غليه وسلم ققالوا : سس مع 
ألخواننا أهل الأموال قفعلو! مثله 'فقال رسول الله 
: ذلك :فضل الله يؤتيه من يشماء , 4 0 
ْ يط اك رض اد حو 1 متي ما ا 
المدنة فقالت ا 
ابن عوف قدمت من الشام تحمل من كل بشىء 'قال .و 
كانت ستعماثة. ا لعير فارتجحت المدينة من الصوت 5 


عالفة أرعى الله عدا سوهت ,رندول الك عق شرل رايت 


عبد الرحمن بن عوف بدخل الجنة حبوا فبلغ ذلك 


عبد الرحمن فقال : أن أاستطعت لأدخلنها قائما 0 


بأحمالها وأقتابها 0 ف 'سبيل الله 


ادرعوا الحدود بالشبهات : 


الصبي مع ١‏ والقبوشةة اما ارود حيو افون 


قتلوا عبد .الله .بن سهل نيابة عن عبد الرحمن بن سيل 
ى المقتول ووليه وكان؛ حاضرآ 'فقد أبكر دعواهم له فى 
حضورهة ٠.2‏ 355 ع : 4 2 4 007 6.6 ا 


باأنها الثناسن الى أخشضيت ألا. ألقاكم بعد مواقفى: هذا: 


14 


اوكا 


م1 


يردا 


1 


بعد عامى هذا فاسمعوأ ما آقول لكم وانتفعوًا به ثم قال : 
الشهور أعظم عند الله حرمة قالوا هذا الشهر يا رسول الله 
قال فأى بلد أعظم حرمة قالوا هذا البلد يا رسول الله 
قال فان حرمة أموالكم عليكم وحرمة دمالكم كحرمة يومكم 
هذا فى شهركم هذافى بلدكم هذا الى ابن تلقوا ربكم فيسألكم 
عن اعمالكم آلا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد 
خطبنا رسول الله يَْدُةِ يوم النحر فقال اتدرون أى 
يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظدنبا أنه 
سيسميه بغير اسمه فقال أليس يوم النحر قلنا بلى قال * 
أى شهر هذا قلنا الله ورسوله ييْنْةِ أعلم فسكت حتى 
ظننا اله سيْسميه بغير اسمه فقال اليس ذا الحجة قلناء 
بتى “كال 7 أ ابل هذا قلنا + الله وزسوله اعلو فسكة 
حتى ظننا أله سيسمية بغير أسمه فقال أليست البلدة 


الحرام قلنا بلى قال فان دماءكم واموالكم عليكم سرام 
كحرمة يومكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا الى يوم 2 


تلقون ربكم الا هل بلغت قالوأ : نعم قال : اللهم اشهد 


قليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب مباغ اوعى من سامع فلا ٠‏ 


ترجعوا! بعدى كفاراً بضشرب بعضكم رثكاب بعذن 
فى شهركم هذا فى بلدكم هذا 
أبشروا واملوا فوالله ما الغقر أخثى عليكم ولكن أخثى 
أن تبسط عليكم الدئيا كما بسسطت على من كان قبلكم 
فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم : 
ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظار 
كيف تعملون فاتقوا الله فى الإسناء ٠‏ 0 
او كانت الدنيا تسناوى عند الله حناح بعوضة ما سقى 
الكافر 'منها شرية ماء له ا كن ١ه‏ 
راس الدين النصيحة قلنا باارسول الله ييه لمن ؟ قال 
لله ولرسوله ولكتابه ولائمة المسامين والسسلمين عامة 


من برد الله بد نشي ! يفقهه فى الدين ٠‏ 


ا 


ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 


ان 


الطفة” 


11 


1548 


١. 


احردل 


18 


57 
أ 


ب5 


تكيلة الجموع جح 4( ندم 


؟ُ 


55 


520 2 الحلال على قار فاله . 


ما أفتقر أحد قط الا أوتى نلاأثك خصال :ا رقة فى .دنه 
وضعفا ف عقله 0 دق عراوءته واعظم من هذه الثلاث 
اسبتخفاف الناس و ردلا 


"عوقن السو لان عب تاولا تدان قال 


باعروةائت الجلب فاشتر لنا ضاة فأتيت الجلب فساومت 


صاحبهة فاشاتر بت شاتين دشار فحئثت أمسوقهما أو ١‏ 


أدودهما فلفينى رجل .فى الطريق فساومنى فبعت مله 
شاة بدثثار فأنيت النبي ع بالدنار وبالشاة فتلت 
دا رسول الله ركه هذا ديناركم وهذه شاتكم قال وصدعت 
لد كر كديب الجد اال د 
صفقة بمينه ‏ .. 3 


:داقع الى عروة البارقى 56 بدي له فشلاة 
فاشترى شاتين شباع أحدهمنا نديتار دان التبي 0 
يجمه وددان' فدعا بيرك 0 


٠‏ السيع أقوام د ينهم تعر ض. من الدنيا 


)0 أخر ف الذال »), 


ل حشرنوت ل لا بخن | آلا الله والذئب على غشمة - 


و مصبع ا عدي 


اناس ولم بأمره بأن شف حتى بأكل المباح له أو بكر قه 


عليهم حتى تقع الاباحة. أو و بقبلوا ذلك منه بالقول ٠.‏ 


كتب عمر رشى الله عنه الى اموس ات واف 
ش سمرة بن جندب فى خمور اعل الذمة بن مم بيعا وآاخد 
العشر من أثمانها ٠. ٠‏ / : 21 


اذهب الى امزاة فلان فان | اعتر فت .فارجمها 2 


ان عبد الرحمن بن عوفا أرشى الله عنه توق عن اربع 
زوحدات احداهن تماضر |الأشحجعية وكان قد طلقها 2 
مر ض مق اليك فاستشبار عنمان رضي أله عنه الصحابة فيها 


اأوة4 


فرك 


لاهاكمة [ب. > 


"4 


أل 


كرض 


لمكا 
ا 


! 


قد خلف آموالا كثيرة ا ذلك 
ذهب قطع بالفلوس حتى مجلت ايدى الرجال من تقطيعه 
وخلف الف بعير ومائة فرس وثلاثة آلاف شاه . 


صلائله 


شكا رام المهاجر بن الى سكول الله ف وقالوأ 
نصلى ويصومون كما نصوم ولهم فضول اموال يحجون 
بها 00 قال آفلا أعلمكم. شيئاً تدركون به من صنع 
اله لون وتكبرون دير كل صلاة ثلانا وثلاثين فرجع 


فقراء المهاجرين الى رسول الله فقالوا سمع اخواننا آهل 
الأموال ففعلوا مثله فقال رسول الله مده ذلك اتدل الله 
وجدمن هاه ١‏ 7 ب 0 


نا بنى استعن بالكسب الحلال على القغر فانه ما افتمر 
أحد قط الا اوتى ثلاث خصال : رقة فى دينه ‏ وضعفا 
ع فبانا مجر وبي لام ا التلاث استخفاف 
الناس به ٠‏ 3 0 7 5-7 


حرف ألراء )) 


وكل أبا رافع فى قبول ميموئة 


حوبصة وكال لله عبر عير 

أنه كان بطوف السوق وضرب بعض التجار بالدرة 
ويقول لا يببع فى سوقنا الا من يفقه دالا اكل الربا ساء 
أو أبى * 3 

لا تشاركن بهوديا ولا نصرانيا ولا صرب م 
قال لانهم بربون والريا لا بحل 7 
من كان له شر بك فى ربع أو حائط فلا ببعه حتى' بوذن 


1١77 


15 


1 


١ مه‎ 


15 


اللا 


اه 


| كير دفي 5 5 اا وباي بغرة بريع 
ارشفلك 0 افبجااته ابل الصدقة نقال أبو قات 
با ال أللّه ل 1 أأجد ف الايل الا اجملا: 00 
فقال رسول الله عه : أعطه إياه ان إخيسار 0 
أحسئهم اما 0 . م 1 7 55 


أت تجلا ادع ادك سد اقم ع 


1 فرس من التركة على نفسسه فسبآل “عبد الله 'بن ممستعوك 
ش عن جوازه فقال لا ٠‏ م وك رن 4 
: حل ب ا ا 
0 آناع اليل 2 أإناه الله مالا :فهو ينققه آناء 

ول قن ابي عر 6 0 :عئدهة جالس 


كوي هذا نقال 3 | دجل نين 0 اباي هذا .. 


رسول الله 7 ثم ع جل تقال اله نول الله حريلة 


ذلك ا د ليس أله ا انبا 


3 أوة. 


00 


غرف 


ةا 


1: 7 1 1 


هما 


بعك النبى ميكة لسن الاقامة الحد وقال با' أئيس ش ١‏ 


اغد' على امرأة هنآ فان أعتر فت قارجمها ووكل ٠‏ بعشمان. 


رضى الله عنه عليا كرم الله كح ل د الخر بي 
الولو و ييه 00 . 5 


اذهب ١‏ لى امرآة فلا فان افترفتا فارجمها . 


لا يأخذ أحدكم 'متاع اه لاعبا أو جادا: فاذا أخذ 


0 . عصا أحيه فليرذها كاد اعدامت 0 حين 


اك قال قار ا اه 


بأربعين أخريقا يا عائشة الا تردئ؛ المسكين ولو بشق تمرة 
٠ ١ 0- 0 1 0‏ 5 


إن البراء بن عاز بو ز بد بن ارقم كانا شربكين فاشتريا 


و 


1 


ااا 


فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك رسول الله مََييْهِ فأمرهما 
ان ما كان بنقد فأجيزوه وما كان بنسيئة فردوه ٠‏ 

اللهم لا تكلهم الى فأضعف عتهم ولا تكلهم الى انفسهم 
فيعدزوا عنها ولا تكلهم الى لانن ساروا طلبيه 
ولكن توحد بأرزاقهم 1 9 

الجالب مرزوق والمحتكر ملعون 

أن رحلة غمص غصب قوما أرضا براحا فغر س فيها نخلا 
الو سحي 1 لي اال المحم افر خم 
فادفعوا أليه قيمة النخل الي ا 


اف رخلا غصبب أرضا من رحلين من ننى بياضه من 


ا ور ل ل 


فاذا خان أحدهما صاحيه دفعها عنها 


با بنى استعن بالكسب الحلال على الفقر فانه ما افتقر 


أحد قط الا اوتى ثلاث خصال رقة فى دينه وضعفا فى عقله 
وذهايا ق مروءته وا من هذه اثلاث استشفاف : 
> 2 ل 


الثان به ٠‏ 


اقترض النبى د من يهودى شعيراً ورهنه درعه. 


« حرف الزاى » 


ان النبى ميل زار “قوما من الانصار فقدموا اليه. 


شاة. فصيلة فاكل منها لقمة فلم ببلعها فقال مالى لا 
أاسيغها ان لها لشأنا ؟و 'قال:* خير؟ قالوا با رسول الله 

انا أخذناها من بنى فلان وآأنهم اذا ١‏ وافوا يناعم ققال 
أطعموها الاسارىي . 


0 
رسول الله والؤمون فى امعسة 2 لاس 


ا ارض ان ليس اله فى الرد 
اشلىء وله نفقته 0 


ا 


77 


00007 


رض 


ين 


فنك 


أمرنى النبى يه ان نيه بمدية وهى الشفرة' فأتيته 
بها فأرسل بها فارهفتا ثم اعطانيها وقال اغد على بها' 


ففعلت نخرج بأصحابة الى أسواق المدينة وفيها زقاق ا 


الخمر قد حلبت امن الشام فاخذ المدبة منى فشسق 
ما كان من تلك الزقاقٌ بحضرته ثم اعطانيها وامر الذين 
كانوا معه ان يمضوا معى ويماونونى وأمرئى أن آتى 


الأسدواق كلها قلا أجذ فيها زق خمر لذ اوقتا فقفعلت ٠‏ 


فلم اترك فى أسواقها زقا الا شققته 
وك اجون اه فى حففل كا رمضان وأعطى 
عقبة بن عامر الجهنى غنما تقسسمها ب بين أصنحابه 
لهم احينى مسكبنا وامتذ م كبنا واحشرنى ق زمزة 
المساكين وماق 0 | ل م 1 
ا محل سك نمع مال إخيه شيء الا بطيب نفس منه 
فقال له عمرو بن حزم ابا رسول الله عَريهِ ارايت ان لفيت 
غنم ابن عمى اخترت منها شاة قال أن لقيتها نعجة تحمل 
شفرة وزنادآ بخبث الجميش بفئح فسكون ‏ والجميش 
ونان الخميس وهو صبحراء بين مكة والمدينة .قلا تأخذها 


أنه زوحها النجائى النبى ييه وأمهرها اوضة لكف 


ف 1 مال ل و 


٠‏ اميد الرحمن ابن عوفا وى الل نه وق عن أو 
يوق فابتجتار حتهان رجي الثداملة الصهابة اثبها. تأعدير! 


158 


ا 
ا" 


ذا ٌ, 


على انها تستحق الارتثٌ كاحدى الزوجات فبعد العلم منها١‏ ' 


بذاك طلبت الخروج من التركة بسهمها وكان 'قد خلفب 


| .أفوالا كثيرة من عقار ونقود وحيوان من ذلك ذهب قطع 2 


بالفئوس حتى مجلت ابدى الرزجال من تقطيعه وخلف | / 
ا 0 لحف 


ألف بعير ؤمائة فرس وثلاثة آلاف ا 


3 أب رافع فى تزو ميمونة رضى الله عنها ودكل 
3 0 


1 


١5 


« حرف السين )») 


با رسول اله عله عن أيتام ا ير أمره 
ينه أن بهرقها 5 5 
شكا فقراء المماجرين الى رسول الله عَم وقالوا 
با رسول الله ذهب أهل الدثور بالاجور يصلون كما نصلى 
وتصومون كما نصوم ولهم فضول أموال بحجون بها 
ويتصدقون قال : أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من صنع 
مثل ما صنعوا ؟ قالوا بلى بارسول الله قال :© تسبحون 
الع وز ولك روت دير ال فا ثلانا وثلائين فرجع 
الله تيه من بشاء 
اشتركنا كل سبعة فى بدئة . 
سا كا ره ل 
٠ل‏ ا ليه هل وبااي سود 
سقد بأسيربن ولم بجيثًا بشىء . . 
أن ابن مسعود شارك سعدا يوم بدر فأصاب سعد 
فرسين ولم يصب ابن مسعود شيئًا فلم ينكر النبى 226 
شهد رسول الله َيه بان اليد العليا 'خير من السفلى 
تار د ام ع ان 
الكافر منها شيربة ماع . 08 قف امه قم > بن 5 


انه سمع دعوى جور سية رمعم عا 3 خيبر ' 


انهم قتلوا عبد الله بن سهل نيابة عن عبد الرحمن بن سهل 
أخى المقتول ووليه وكان حاجزا فقد أبكر دعوأهم له مع 
حضووه عم امناالاف لمن للك عم امس العا ليها ام 

بيئما. عائشة فى بيتها سمعت صوتا فى المدبنة فقالت 
ما هذا فقالوا عير لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشسام 
تحمل من كل شىء قال وقد كانت مسبعماثة بعير فارتحت 


7 


155 


11 
ان 


1خ" 


اه 


15 


195 


55 


51 


66 


2 ش 


فبلغ ذلك عبد ل ا نقال ان انتطفت لادخلنها قائنًا ١‏ 


تجبلها. بأحمالها واقتالها كلها فى سبي الله 


انا آنها الناس انى أخشديت .آلا القاكم ‏ بعد" 0 هذا 


ش .قال أى 0 ام اعظم لجرمة قالوا ه هذا اليوم 0 الله 


با زسول الله قال ذالى هلد اع لحرزمة: قالوا هادا الللد 
.با سول الله قأل فان حرمة اموالكم عليكم وحرمة دمالكم 


كحرمة يومكم هذا فى شهركم .هذا في. بلدكم هذا الى أن . 


د شارك تحاف عن أعمالكم ‏ الا هل: يليت “كال 1 تعنيم 
قال اللهم اشهد 0 0 3 00 


هذا قلنا الك ورسوله اغلم ألسكت حتى ظننااته سيسمي 


العا ع ها “كلنا بن “قال فان. 
دما + اناه على احزام تجر نه روك مكلا ىق سير 0 
هذ إلدكم هذا الى بوم تون ديك ال هل لنت توا . 


ا 


نعم" قال : اللهم اشنها فليبلغ :التناهد منكم الغائب فرب. ١‏ / 


لغ ع من سناع قلا ترجعوا بمدى عقا رآ يزب بنفكم 0 92 م 
3 عا 1 0 557 5 اكد 


رقاب تعد 


٠ :‏ انه كان يطوف السوق ويشارب. بعش التجار بالدرة 


الشدرا 


لك الب عل أن انيه كيه فى الشفرة فاأتبيه 27 
بها فأرسل بها :فارهفت ثم اعطانيها واقال افد على هنما : 


0 قفمءلت فرج بأصحابه ار -اصوات المدينة و فيها ركلت ١‏ 


من تلك" الز قاقبحضرله ثم أعطاننها 0 الذين كانوا 


معه أن “بمضوا .معى ويعاونوتى وأمرنى أن آنى الأسواق .١‏ 
٠‏ كلها' فلا أجد اح حي وود اا 0 
. شماه 


فى اسسواقها ازتاالا شققته ب 


« حرف الشين )») 


دفع الى عروة البارقى دينارا ليشترى له شاة فاشترى 
شاتين فباع أحدهما بدينار واتى النبى 1 شاة 0 
فلها 3ه بالبوكة ا : 
ان النبى عَيِنهِ زار 'قوما من الانتصار فقدموا اليه 
شاة فصيلة فأكل. منها لقمة فلم يبلعها فقال مالى لا 
ل قال خيرا 0 


ا الحلب العو ع د الحلبه ' 


قساومت صضاحه فاثشترنت شاتين بديثار فحنت 
أسو قهما أو أقودهما ذاقينى رجل فى الطرءة ىق فساوؤمئى 
فبعت منه شأة بديثار فأتيت النبى عَريِدمُ بالدينار وبالشماة 
قلت با رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال وصئعت 
كيت “نان فحدثته الحديث 0 00 ا 0 

أدرءوا الجدرة بالشبهات 

ان ابن مسعود .شارك سعدا يوم بدن 00 
قر سين 1 0 مسعود شيمًا عا فلم وميه ع 


مه" 


تكسن 


مره ات "!ا 
01 1 
0 


45 
مم 


حاءة تقال الي 242 ام ل كم 7 


ولا كاري با الت فد كما مكل امياد ل !لجا يي 


ا 


تشاركن يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا قلت لم 
قال 97 بربون والرباءلا يحل 0 


ون رول اها عله عن متياوكة العودف والتهر اتن : 


ا 0 كون الشراء والبيع بيد المسلم. 
كرك العى #يكلابنى عجار وقد وارن #سسعود فاء 
0 0 


ذا 
الما 
أه 


يفة 


ان اانه بجوم مليكم و بيع الخمر وبيع الختزير 
وبيع الأصنام بيع الائة فقا و2 وا سول" القدامة تر 
فى شحومها فانها بدهن بها السفن ويستصبح بها فقال 
قاتل الله اليهود حرم عليهم شحوامهنا 'فجملوها قباعوها 


ماضن مرك دهن مياامال ون نيا ذا بن طيك 


العيد ا 0 لو اسصصيق ير لمن 
والا فقد عتق عليه ما عتق ؛ 


م اف و كر ةا ند سكا ع توعان كان دور 
ازال الله عز وجل ملك المشركين عن أخيبر فملكها 
رسول الله والمؤمنون وكانوا فيه شركاء ققسمها رستول الله 
َيه خمسة أجزاء ثم ا ل رعينها جسن 41 
تبارك وتعالى لاهله واربعة ا'خماسها لأهلها 00 
الا ل ل 0 
. لذن شربكه ' 
3 اتيت لبي عل نجعلا 02 فقال 
“وضول الله ييه اذا املمسكك به فثك مدقت راي اتن 
| وأمى كنت شريكى فنعم الشريك لا تدارى ولا تمارى 
ان البراء بن عازب وزيدٍ بن أراقم كانا شريكين فاشتريا 
فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك رسول الله َه فامرهما أن 
اتن له الاجووه وما او يتسيلة فردؤه 
بد الله عط ى الشريكين ' 


ال مر محم جتن قوم لحني 


وكات لني بكاوي انه جنا بعوهلة ماس : 
7 0 5 . ااا 
7 1 م عمهيل 5 شرب كان 5 فينه طلحة' * 


+ العائر منها شري عاء 
31 


أبن عبيد ألله فر تب عثمان فى ثفر' من الصحانة رقى الله 


ا ار الذى كانا ١‏ يتتحاكمان فيه حتى 5-7 


ا ا 


بعث الك 2 انيسةا لاقامة الحد وقال با 0 7 


اغد على أمرأة هذأ فان أعتثر قت فارحمها و5 وكل عثمان 
رضى الله عنه عليا كرم ا يجيه ع أحها الدرب عا 
الوليد بن عقنة: اما ١ ١‏ 


هع 


 لوالللا‎ 


رضن 
121 


لاسب 
١1‏ 
5ل 


ل 


|9158 


أنه زوجها النجاثى للنبى عي وامهرها أربعة 
00 وبعث يمسا الى النبى عي مع شرحييسل 
كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل ٠‏ 
0 
ل الو اه . 
اقترض ألنبى عَينْهُ من يهودى شعيرا ورهنه درعه 
أمرنى النبى ييه أن آتيه بمدية وهى الشفرة فأتيته 
قفعلت ري بأصحابه الى اسواق المدنة وفيها زقاق 
الخمر قد حلبت من الشام فآخذ المدية منى فششق ما كان 
من تلك الززاقاقبحضرته ثم أعطانيها وأمر الذين كانوا 
معه أن بمضوا معى ويعاوثوئى وأمرنى أن آتى الأسواق 
اباو لوا ل شر ل 001 
لا بحل منكم من مال أخيه شىء الا بعليب نفس منه 
غنم ابن عمى اخترت منها شاة قال ان لقيتها نعجة تحمل 
شفرة وزنادآ بخبث الخميش ‏ بفتح فسكون ‏ والخميش 
مر رجل على النبى كته فقال لرجل عنده جالس 
ما رأيك فىهذا ؟ فقال رجحل من أشرف الناس هذا والله 
خرى أن خطي ان اح وام »؛ فسدكت رسول 
الله َيه ثم مر رجل تال له رسول الله عَم : ما رابك 
فى هذا ؟ فقال با رسول الله هذا من فقراء المسلمين هذا 
حرى ان أخطب أن لا بنكح وان شفع لا يشفع وان قال 
لا بسمع لقوله » فقال رسول الله عه هذا خير من ملء 
الأآرض مثل هذا 18 : 0 ف 3 : 
لم, يا رسول الله قال نهم يداخلون الجنة قبل الأغثياء 
بأربعين خريفا يا عائشة لا تردى المسكين ولو بشق تمرة 


شكا فقراء المهماجرين الى رسول الله َيل وقالوا 


دا رسول الله ذهب أهل الدثور بالا رز ن كما ا( 1 
: تون 202 جوت 


ركس 
اعلمه 
375 


154 


نكس 


ريل 


انف 


دعويرن كنا نصوم 07 شون انال يحجون 00 


: ويتصد قون قال لذ ام عينا 0 
7 الله والحمندون 0 دير كلل صلاة. ثلانا. اوثلائين ‏ فراجم 
انقو المهاجر ين ا رسول الله 0 1 وان 
ادا تيه من بشاء 0 0 

الاجر المندوق إلامين : حشر م ع 3 
الصدبقين والشهداء 0 


لحار الصدوفق. تزلة الشهدام وم القيامة. 


ل 1 | 00 1 

31 فأى اير اعظم عند الله حرمة قالوا هذا الشهر 
.لا رسول الله قال فأى بلد أعظي | حرمة قالو! هذا البلد 
يا رسول الله 'قال فان حرمة اموالكم: عليك, وجرمة دمائكم 


كحر مة “يو مكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم :هذا الى أن 
0 ربكم يسالك عن 00 ار هل للب كوا لمر 


ل اللهم ‏ اشهد' 


-خطينا رسوال الله بوم ١‏ اسم فقال درن 3 يوم 


3 


نالل 


0 


0 سنا 


.3060. 


0 لهذا دبا الله ور ممق له أعلم تبعت نث حتى ينا مله سن شعي 00 


بغير اسمه تقال السو بيوم الشمن فلن بن كال 'ائ تضهي : 
هذآا كنا ألله ورسو له ايم اسك بار لوجر 


0 بغير أسمه فمال اليش ذ1 الححة 0 قلنا ٠‏ : بلى. ؛ “قال * 


! 0 يلد ذا 0 قأنا ألك ورسوله افلم فسكبح” جين افلتنا‎ ١ 


ميفيية بغير اسمه ققال!: آليست البلدة الحرام قلنا 


1 إلى .قال فان دماءكم وأعوالكم عليكم حزام كبحرمة يومكم 5 


1 هذافى شهركم هذافى بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم 


0 الا هل يلغت قالو! نعم قال /: اللهم أشهد فليبلغ الشاهد 
: مادكم الغانب فرب. مبلغ أؤعى من بسامع 0 اجر عي 


كفارآ يضري بعضكم قات العا 


45+ 


فلو + 


ان دماءكم واموالكم عليكم س0 0 دمثم هذا 
ق شهركم هذا فى بلدكم. هذا . 2 
.ان للخصومة قحم وان الشيطان لبحشرها و لكر 


)) حرف الصاد )» 


أمر النبى بيده ناجية الاسلمى أن يذبح ما يعطب 
عليه وتصبغ نعله بدمها ويضرب بها صفحتها ويخلى بينها 
وبين الناس ولم ل ل يعبلوا 
ذلك منه بالقول ‏ . 353 . . 
عقاب من صح فيها أمن ومن مرض فيها حزن ومن افتقر 
فيها ندم ومن 1 مسسمتعتر فيها فتن من كعد عنها أتته ومن 
اتى اليها فاتته 

ان لصاحب الحق: بدآ ومقالا .٠‏ 

فاذ! ان أحدهما صاحبه رفعها عنها 

عرض لرسول الله عَيْنْهِ جلب فاأعطانى دينارا فقال 
با عروة الت الجلب فاشستر لنا شاة فأتيت الحلب 
فساومت صاحبه فاشتريت شاتين بدينار فجئت 
اسوقهما أو اقودهما فلقينى رجل فى الطريق فساومنى 
فبعت منه شاة بدينار فأنيت النبى مده بالدينار وبالشاة 
فقلت يا رمبول الله هذا ديناركم هذه شاتكم قال وصنعت 


كيف ؟ قال فحدثته الحديث قال : 0-0 بارك 00 


صفقة بمينه 


ْ وكلنى رمسول الله فى حفظل زكاة رمضان واعيلى 
عقبة بن عامر الجهنى غنما بقسمها بين ) أضحابه 


اذا تصدق العبد مر من كسب طيب ولا يقبل الله الا 


طيبا اخذها الله بيمينه قيربيها كما يربى حدم 7 
أو قفصيلة حتى تكون مثل الجبل العظيم ْ 
ان النبى ويك بعث العمال لبعض الصدقات وأخذ 


ةا 


١11 


و 


ا 
ا 


#اأهعلل/مه١1-.‏ وا 
ره ٠ ١‏ 
١1‏ 


١16 


با ار الله الى 3 اجد ف الابل الا جملا خيارا 31 ا 


قضاء. 

انيت النبى عي ل نجللوا . يثتون على بكرو لقي فقال 
رسول الله ينه آنا اعلمكم به ففعلت 'صدقت بأبى أنت 
وامى كنت شرنكى فنعم الشريك لا تدارى ولا تمارى 

التاجحر الصدوق لا بحجب من ابواب الحنة. 

التاجر الصدوق بمنزلة الشهداء نوم القيائة 

التاحر المصدوق الأمين بحشر 1 القيامة 3 
. الصديقين ا 2 3 53 

نعم المال الصاع الر جل الصالح 


0 نبل قا عرب كان بتازع ١‏ فيه طلحة 
عنهم الى الموضع الذي كإنا ا 7 سل 
لون جواز لوا . 


2 83 ا ذهب 1 ا 1 


. ويصومون كما تصوم ولهُم فضول أموال يحجون بها 
ويتصدقون قال : أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من صنع 
مثل ها ضنعوا ؟ قالوا بلى بارسول الله قال : تسيحون 
الله د ساون 0 دبر كل اد ثلاثا وثلاثين فرجع 


أهل. الأموال ارا بعل تقال دسول الله عه ذلك ار 
الله 0 2 ٠.‏ 
ال روت ل يخنى ل ل وال عي ما ا 


ل ال لت رح ا 
كسرته فقلت يا رسول الله ما كفارته قال ٠‏ اناه مثل ان 
وطعام كطعام ' ..: 0 0 


اك 


00 


م1 


قل 


11 


1١ 
115 


105 


1 


الحريل 


00 ان 


ان الله حرم عليكم .ورسوله بيع الخمر وبيع الخنزير 
وغ الاضناع وبي البة فقال:وبجل با وول اند ما نري 
فى شحومها فانها يدهن بها السفن ويستصبح بها فقال 
قاتل الله اليهود حرم عليهم شحومها فجملوها فباعوها 

بينما عائشة رفضى الله عنها فى بيتها سمعت صوتا فى 
المدمئة فقالت ما هذا فقالوا عير. لعبد الرحمن بن عوف 
خفدمت من الشسام تحمل من كل شىء قال وقد كانت 
سسعمائة بعير فارتحت المدنة من الصوت فقاات عائثشة 
سمعت رس ول الله صل الله عليه وسسلم 
الولوراتت عه الرك بن عوت لحكل الجنه سوا 
فبلع ذلك عبد الرحمن فعال ان استطعت لاأدخلنها قائما 
فجعلها بأحمالها وأقتابها كلها فى سبيل الله 


« حرف الضاد  »)‏ 


ا ا 
د 6 . ١‏ 
أمر النبى ميم ناجبة الاسلمى أن, 55 ما يعطب عليه 
وبصبع نعله بدمها ويضرب بها صفحتها وبخلى بيئها وبين 
الناس ولم, بأمره بأن قفا حتى بأكل المباح له أو نقرراقه 
عليهم حتى 'نقع الإباحة أو نقشلوا ذلك متئنه بالقول 
لا ضرر ولا ضرار ٠‏ 


اردت الخروج الى خيبر فأتيت ا ألله 2 
وقلت له انى ارد الخروج. الى خيبر فقال أنت دكيلى 


على ترقوته 


با بنى استمن بالكسدب الحلال على الفقر فاله 
ما افتقر أحد قط الا أو تى ثلاث خصال رقة فى دشه 
وضعفا فى عقله وذهابا فى مروعءانه وعم من هذه الثلاث 
استخفاف النأنس به ل ليد 


ةم 


17٠ 


1١15 


15 


1 
ان 


١ /اه‎ 


17١ 


ا أيه كينها فان الختلفت “قيمته من حين 


1 


» خرف الظاء» 


0 سول اك عله 51 فاغظائية ذبار” نفكال 


با عروة ات الحلب فاشستر لننا قساة: اتيت الجلب | 


فساومت ضاحيه فاشلتر بت 'شاتين بد شنار فحنت 
أسوقهما أو اقودهما فلقينى رجل فر الطريق قسساومتى 


فبعت منه شاة .بدينار فأثيت النبى َه بالدايئار وبااشاة , 


فقلت ا وموك الله- هذا ديثا ركم وهذه شاتكم' قال وصنعت 
. كيف.5 قال فجدئته الحديث قال 5 


أن الإشعريين كاتوا اذا أرماوا و في الغزى او قل 0 
واحد ثم |اقتسعوه بيثهم بالسوية في شي ونا من 


انا نفك بيذ ان ل ان ٠‏ 
يواه افقلتاءيا وتسول لارعا. الفارنة #الو ا أتاء ا اي : 
ْ عسو 7 55 


. وطعام كطعام 


اا ان بن مرك روعي الله عند توق عن أرمع 


'زوجات, احداهن تمأضر الأشبجعية وكان قد طاقها في مرض 


اموه ابتار مثمان وشى لبه المتحالة فيه تاجو 


32 اطليت الخروح من التركة كيد وكان‎ 30 5 ١ 


خلف اموالا: كثيرة من عقار ونقود وحيؤوأن من ذلك ذهب 


قظع. بالفئوس حتى مجلتٍ أيدى الرجال من ويه 


“الف اعون ومالة قرس ين "آلاف شياة: 


من أخذ شبرا دن رضن فللها طو 3 قه مرج س.بع أر سين 0 


1 


اعد ليقن زد لو ارق ال 00 ْ 
ٍ : 0 0 يرصن 


١ 115. الاهلاره!‎ 


اا الم 


لا بحل منكم من. مال أخيه شىء الا بطيب نفس منه 

فقال له عمرو بن حزم يا رسول الله أراايت ان لقبيت 

غنم ابن عمى اخترت منها شاه قال أن لقيتها نعجة تحمل 

غرة وزنادا بيت الجميقن سدييفتح: فسكون تو اللحميين 

ونان الخميس وهو صحراء بين مكة والمديلة فلا تأخذنها *«-ب؟ 
لاا بحل مال امرىء مسلم آلا بطيب نفسنه 0 ما 
0 الحتمكات جيه يو لايح اجن 

مله 2200.. . . شونا 
لا يحل ملم ان ياخد عصا اخيه بر طيب نفس 

منه ٠‏ . : دكن 
اذا تداق اليد من كسب طيمب ولا يقبل الله الا طلا 

أخذها الله بيميته فيربيها كما يربى أحدكم ا 


عي كوي كل الجبل ا 5 ل 00 نا 
عرف الساه 
لبون لعرق ظالم حق 1 ا اا؟ 
ا عبادى الى حرمت الظلم على نفسى وجملته يبتكم 


خطبنا رسول الله يوم النحر فقال الوه أتى يوم 
هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه . 
بغير اسمه فقال أليس. يوم النحر قلنا بلى قال أى شسهر 
هذا قلنا الله ورسوله اعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه 
بغر اسمه فقال ذا الحجة قلنا بلى قال اى بلد هذا قلنا 
الله وزمسوقه أعلم "بعك حت اطقيا آله مومه 
بغير اسمه فقال الست البلدة الحرام قلنا بلى قال فان 
دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى شهركم 
هذا فى بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم آلا هل بلغت قالوا . 

نعم قال : اللهم اشهد فليبلغ الشاهد منكم الغائب فرب 
مل اوعى من مسامع فلا ترجعوا بعدى كفارا يشرب بعشك 
رقاب بعض ٠202 ٠‏ .. الك 


« حرف العين » 


لم: با رسول الله قال انهم يدأخلون الجنة “قبل الأغنياء : 
بأربعين خريفا با عائشة لا تردى المسكين ولو بشق تمرة 2.؟١‏ 


1156 
تكملة المجموع جا ؟| نام .8 


ان + فأى افون ع عند. الله حرمة اقالوة هذا الشهر. 


نا ارسول الله كان فأى بلد اعظم جرمة قالوا هنا البلد 
بارسول الله قال فان حرمة اموالكم عليكم. وحرمة دمائكم 
كحرمة يومكم هذا فى إشهركم :هذا فى بلدكم .هذا الى أن 
تلقواربكم. فيسألكم عن الإتمالم إلاافل ليت ناوا تدم 

قال اللهم أشهد, 00 


يأ عبادى الى حرمت الظلم على نفس وجعلته يبتكم 


د 0 : عليه وأعطى شركاءة خصصهم ومتق عليه 


الي ل 
'أخذها الله بيمينه قيربيها كما بربى أحدكم فلوه أو بصيلة 
حثى تكون مثل الجبل العظيم' ‏ .. .. 122 .. 

١‏ كانت آم حبيبة مهاجرة الى ارض الحبشسة مع. زوجها 
عبد الله بن جحش فحات يلك الأرض فز وعدها التجاتى 


رسن من التكة على نفس فاق عبد ال إن مسعود 0 
00 مسو : 


عن حؤوازه ا 


| أنهم موا عد فى مهل بان مد ال ححى. 


ابن 2-00 المقبول ووليه وكات 0 نقد د ابكر 
دعواهم. له مع حضوزه | 4 1 : 


١‏ ان عق اللتن ل مر فوع اللا عله لوف قن لانم 
زوجات احه اهن تماضر الأشخعية وكان قد طلغها فى مرض 
عواده فاستشار عثمان رضى أللله عذه الصحابة فيها فأجمعوا 
على انها تستحق الارك كاجدى الزوجات فبمد العلم 
لها بلك طلنت الجنو :م من التركة سسيدعيا وكان 5 


155 


ان 


1 


اشرو 
ااا 


ا 


اماك 


لض 


خلف اموالا كثيرة من عقار ونقود وحيوان من ذلك ذهب 
قظع بالفئوس حتى مجلت أيدى الرجال من تقطيعه وخلف 
الف بعير ومائلة فرس وثلاثة آلاف شاة نه 
ما ضر عثمان ما فعل بعد أليوم 
الو ايه ليتسدرى 0 
ا فاق اندم له بالبركة 6 ا ا 
الاجر ال 0 ا 
ليس الفنى عن كثرة العرش وائما الفتى ف غنى النفس 
ليس ' لعرق ظالم حق 00 
يد 
الاين اجقده الى أبى موسى الاشعرى رضى. الله 
الخصم بلا 0 عدم الميناواة د ب الس 
نا بنى استعن بالكسب الحلال على الفقر فاله 
ما افتقر أحد قط الا اوتى ثلاث خصال : رقة فى ديبنه 
محا و ا وقح !ا فر رو اواو 0101 
0 : ا 
شهد رسول الله عََكُهِ بأن اليد العليا خير من السفلى. 
ان عليا كرم الله وجهه وكل عقيلا رضى الله عنه عن 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وقال ما قضى له فلى 
وما قضى عليه. فعلى ووكل عبد الله بن جعفر عند عثمان 
قأعلموهم ان لهم ما للمسلمين وعليهم. ما على المسلمين 
شكا: فقراء المماحرين الى رسول الله مَك وقالوا 
ويصومون كما نصوم ولهم فضول أآموال يحجون بها 
ونتصد قفون قال _ آفلا أعلمكم 93 ينا تدركون به من صلم 
مثل ما صنعوا ؟ قالو!ا بلى بارسول الله قال : تسبحون 


١ 
١١ه‎ 5 


مه" 

1 

0: 

5 

ارك ار ونا 


1١ ره‎ 


51 


لفل 


١5 
015 


جل 
8 


ا 


الله وتحمدون و تكبر وإن, دس .كل صلاة نلا وثلاتين فرجع 


فقراء المهاجرين الى رسول الله توا ا اخوانها . 


ا ؤ 


0 


إلله انيه من بشاء 1 0 
يد الله على الشر يكين . ال 6 
على اليد ما د حتى تؤديه. ل يو 
ا ل" 
اشرك النبى موه عن حك نا دانن * مسعود فجاء. 
سعد بأسيرين وام يجنا بشوم . . 0 لأم' 
العشر من 0 ١‏ ا 0 فم 
أ انب : 2 كل عمرو بن اضة الشمرى . ف عم 1 00 
أم حبيبة 14 19 
روكل آنا براقع لزويج مبدوثة رشى اله عنها ووكل . 0 
عمروقى د اسة فق ردي حميية ٠‏ 3 5 155 
0 قال حكمان تمهليك ابلا مثل ايك 
. وفصلانا. مثل. فصلالك! فقال عند الله بن مسعود وقد رأنت 
دا.آمير. المؤمنين أن كن ذلك من الواذى الذي جنى فيه 30 ., 
بنو: عفلك فعال عشمان نعم 1 2 ا 
لا من ناذا قار لفسه 0 لما بعد عي والعاجر 
٠٠‏ أن دنا حلوة خضرة وان اله مستخلفكم فيها ينظ 000 
كيف تعملون فاتقوا الله فى الننساء ٠‏ . الل# ا 
الدنيا الول م يا قناع خنااليا ادك وحرانها : 
و 7 ومن استفنى فيها 3 سس فعد أعنها أتته ومن 5 
أتى' اليّها فاتته. .. | : اد ا الو 
المقسطون عند ال 00 القيامنة على متابر من لور عن 5 1 
سين الر حمن وكلما بدانه العين 9 الذين بعداون ف حكي : 3 
اهليهم وما ولوآا 00 مادا 


المؤمنون عند شبروطهم 

لا تبع ما ليس عندك ‏ 

نعم العون على تقوى الله المال ٠‏ 

الخلق عيال الله أحبهم الى الله انفعهم لمياله.. 


بينما: -عائشة فى بيتها. سمعت صوتا فى المدينة فقالت 
ما هذا فقالوا عير 'لعبد الرحمن بن عوف قدمت من الشمام 
تحمل من كل شىء قال وقد كانت سبعمائة بمر فارتجت 


المدنة من الصوت فقالت عائئة سمعت رسول الله 2 


بقول رآيت عبد الرحمن بن.عوف يدخل الجنة حبواً 
فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال ان استطعت لأدخلنها قائما 
فجعلها بأحمالها واقتابها:كلها فى سبيل الله : 


7 العين وكاء السة 


« حرف الغين )») 


خطبنا رسول الله يوم التحر ققال اتندرون أى لقم 0 


هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسنميه 
بغر اسمه فقال ذ1 الححة 'فلنا بلى “تال أى يلد. هذا قلنا 


بغير اسمه فقال أليست البلدة الحرام قلنا نلى قال فان 
نماءكم بواموالك ملك بعزام مخرمة يومكو هذا ل شهركم 


هذا فى بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم الا. هل بلغت قالوا . 


نعم قال : اللهم أاأشهد فليبلغ الشاهد منكم ألغائب قفرب 
مبلغ أوعى من سامع فلا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعضكم 


ركاب بعض 
نينا 


بها ني كيج 8 اا وقال 0 
قفعلت فخرج بأصحابه الى اأسواق المدنة وفيها زقافق 
الخمر أقف لبت من القنام تخد المدئة فى فشق با كان 
من تلك الزقاق بعشرته ثم اغطائينا وآمر:الذين كانوا 


075 


0117 
١55 


17 


11 


"ذرضن 


565 


كلها فلا اجد د فيهازق خبر الا شققتها فلت ظم ارق 


نهيه يله عن الزن 1 ْ 

ان الاتجهشرين: كانوا ١3!‏ اربلواءق الف اد شيل 

طهام عيالهم فى المدينة جمعوا ما كان عندهم ثم جعلوه فى 
ثوب واحد ألم |اقتسموه بينهم بالسونة فهم منى وانا 


أن رجلا غصب أثوما أرضا براح ففرس فيها نغلا | 


فادفعوا اليه قيمة الشخا . 


أن رجلا غصب أرضا من أرجلين من بنى بياضة من 

. لفداد ترا د عالار ع لخدتن راصول لذ رد 
قآمر بقلعه ٠‏ 3 ٍ 00 : 
“لا يأخذ أحدكم متاع أأخيه لاعبنا و حادآ فاذا آأخد 
اجدكم عضا أحيه فليردها ان اختلفت قيمته من حين 
الغصب 3 حين ن الرد لم بلزمه ضما ما تقص مسن 
فيمنيية ! 

غفر الله للا كماع مانا رقا بون اتيك وما 
أخفيت وما أبديت وما اخرث وما أقدمت و كان .منك 
وما هو كائن الى يوم القيامة ٠١‏ . وى ل اوم ا 7 2 


مبيه 
لا تفل الاموىء انه الخلا انا عله بشي ا لل بد 
لا بحل منكم. من مال اخيه شىء ألا بطيب نفس منه 
قال له عمرو بن ,حزم با رسول الله أرابت ان لقيت 
غنم ابن عمى اخترت منها شاه قال إن لقيتها نعجة تحمل 
شفرة وزنادا بخبث الخميش ب بفتح فسكون ‏ والخميش 
وزان الخميس وهو صححراء بين مكة والمدينة فلا تاخذها 


اشعر كو( (فيها" قدو نه يزوم ولك "فقت ينتعت رش 


ال 0 بغنم الآخران شيمًا واكتسموا 
حخرموت لا بخشى ال ال والذثب على فلمه... 
الم يا رسول الثد عه قال انهم يدخلون الجنة قبل 
ا ٍ 


لا بحل لسلم أن ياخد عصا اخيه يقر ليب نفس 


54 


1 0951 : 
متهم 6# | 
من . 


الام 


ك7 7 


للا 0' 


جرم 0 : 
5 


لاضن 


5ه 1 


ابسن 


الأغنياء بأربمين . خر بفا با عائشة لا ري اعد وو 
بشق تمرة ١‏ 


« حرف الفاء» 


أن عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه توفى عن أربع 
زوحات احداهن تماضر الأشجعية وكان قد طلقها.فى مراؤض 
خلف أموالا كشيرة من عقار ولقود وحيوان من ذلك ذهب 
الف بعر وفاثة «فرشى .ؤغلاقة الف عناة 5 
0 
فرسين ولم يصب ابن مسعود شيئا فلم ينكر النبى عَهِ 
اذا ملكها امرها وخيرها ثم افترقا من ذلك لطن 
د 00 الى زوجها 
ذلك المجلس قيس لها ' خيار وآمرها الى زوجها 
شاركه قبل الاسلام فى التجارة فلما كان بوم الفتح 
جاءه فقال النبى عَيُهُ مرحبا باخى وشريكى كان لا يدارى 
ولإعادي ب عاتب دح لفل اموارا الها علي 
اذهب ألى اما فلان فان, اعتر فت فآرجمها ٠‏ 
ايا آمير الؤمنين أن بنى عمك سعوا على ابلى فاحتلبوا.. 
ونسلاة مثل انصلاك فال مد ل بن مسعود اتد رايت 


1١7 


شرف 


كك 


هما 


هما 
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25 


الاج 


اذ[ مساق العيد من كتبيت طيت: ولا شيل أله اللا 


علبي لخدا :للا عمينة انربيا كبا ري ادم و 


أو فصيله حتى تكون مثل الجبل العظيم . 
:ل النىئ عله اراد تتا من الالسان 0 
شاة فصيلة فأكل منها لقمة فلم يبلعها فقال مالى لا 
اسيغها ان لها لشسأئنا أو قال خبرآ قالوا با رسول الله 
آنا اخذناها من بنى د اذا ار 0 . فقال 
أطعموها الاسارى : 
شكا قز اليسد وناك 0 الله ميته وقالوا 
با رسول الله ذهب اهل الدثور بالاجور يصلون" كما تصلى 
ويضومون كما نصوم ولهم فضول أموال يججون. بها 
ويتصدقون قال : أفلا أعلمكم شيئًا تدركون به من صنع 


مثل ما صنعوا ؟ قالوا بلى يارسول الله قال * تسبحون ' 


2 وتحمدون وتكبرون دبر كل 2 انلاانا وثلانين فرجع 


ارحل 


كور 


اهل الأموال تقلوا مثله فقال رسول اله َيه ذلك فضل 1 


ألله يتيه من بشماء : 
ما ضر عثمان ما قعل بعد اليوم . 


امرنى النبى يي ان آنيه بعدية وى الشفرة فأتيته ' 


الخمر: قد حلبت من الثبام فآخذ المدية منى فشق ما كان. . 
من :تلك الزقاق بحضر *# ثم أعطانيهها وامر الذين كانوا: 


سعد أن بعضوا معى و,ماونونى وأمرنى أن الي الأسواق 
فى اسواقها زقا الا شففقه 1 0 : 


اخو وجل على ادر يلا ملل اننال رمتل مشا لجالا + 


ما رابك هذا ؟ فقال رجل من أشرف الناس هذا والله. 
حرىي أن خطب أن ينكدروان شفع آن بشفع ) فسكتر سول 
الله عق ثم مر رجل فقال له رسول الله ملم :اما رابك 
فى هذا ؟ فقال با رسول الله هذا من فقراء المسلمين هذا 
حرى أن خطب أن لا ينكح وآن شفع لا بشفع وأن قال 


ا ا ب نان عدم عدا 


الأرض مثل هذا 


هن 


ا 1 
1196-16 


مض 


1 


ايا بنى استعن بالكسب الحلال على الفقر قانه 
ما افتقر أحد قط الا اوتى ثلاث .خصال : رقة فى دينه 
و ضعفا َ عقله وذهابا ف تن 0 من هذه الثلاث 
استخقفاف الناس به ١‏ 


انه كان د السوق وبعريا عض التجار بالدرة ٠‏ 


ا 1 

الدنيا أولها عناء وآخرها فتاء حلالها حساب وحراميا 
ات لاس 4 اود دعا تر و 1ن 
تى اليها فانته ومن نظر اليها اعمته © ومن ار بها ابصرثه 


« حرف القاف )) 


ا لك رداك ومجليك وى مقللة: 


الخضم بلا وكيل عدم المساواة بين الخصمين ٠٠‏ 
ان الله ٠‏ حرم عليكمٍ ورسوله بيع الخمر وبيع الختزير 
فى شحومها فالها يدهن بها السفن ويستصبح بها فقال 
قاتل الله اليهود حرم عليهم شحومها فجملوها قباعوها ٠‏ 
انه سمع دعوى حويصة ومحيصة على يهود خيبر 
أخى المقتول وليه وكين لحاضرآ ققد أبكر دعواهم له مع 
حشورهة 5.0 الث انيتال نالل لم مر امه 
بعث النبى يَريكُهُ انيسا لاقامة الحد وقال يا انيس 


أغد علئ آمراة هذا فان اعتزقت فارجمها ووكل: عثمان. 


ا ا ل حت لون 
الوليد بن عقنة 7 00 


لم يا رسول الله قال انهم يدخلون الجنة قبل الاغنياء 
تأربعين خربفا يا عائثية لا ثردى المسكين: ولو بشق: تمرة 


ابا 


كل 
4 


اتن 


011 


لكان 


1 


كما 


ل 


اقفة 


ب ا له فلوه أو 
فصيلة حتى تكون مثل الجبل العظيه 


لقيو وأملوا قوالله ا 0 ولكن 
ش 5 للخصومة اران الشسيطان لبحضرها دانى 
لأكره أن حضرها 2 ١‏ 0 

هاتوا سبع قرب لم تحلل أو كيتهن .. 


اقتر ض النبى ع سن بمودى شعيراآ ورهنه ورعة 


اسصشلف بكرآ فجاءته ابل من الصدقة: 855 ال 


فأمر نى رسول ال بيه أن 'قفى الرجل بكرة فقلت 
نا رزسول الله الى لم أجد إفى الابل الا حملا خياراً رباعيا 
ققال رسول الله عَم أعطها اياه فان أخيار. الناس' احسئهم 

اذا ملكها أمرها فتفرقا قبل آن تقضى 'بشئء فلا أمر لها 
3 ولعل بعضكم يكون اللْحن بالحجة مين بعض فمن 

الثار. ‏ 6.6 5 00 0 1 ل يتاه عافت شاك 50 
0 مه نوق ين اديع 
على انها تستحق الارث كاخدق 0 فبعد العلم 
منها بذلك طلبت الخروج من التركة بسهمها وكان .قد 
خلف أموالا كثيرة من عقار ونقود وحيوان من ذلك ذهب 
قطع بالفئوس حتى مجلت بدى الرجال من تقطيمه وخلف 
اع ا فرس 001 شاة 0 . 
لبر بالشعي للبيت 3 يي لفوت اط يميه 

بع ماه ينا سرهف شر يا لد ينه فثاات 
ما هذا فقالوا عير. لعبد الرحمن بن عوف أقدمت من الشام 


فيف 


ل 


1 


لحل 
1 


مه ١‏ 
هلما 


"1 


ناا 


المدينة من الصوت فقالت عائشة سمعت رسول الله مي 
نقول رأيت عبد الرحمن بن عوف يدخل الجنة حبوا 
فبلغ ذلك عبد الرحمن فقال ان استطعت لادخلنها قائما 
فجعلها بأحمالها واقتابها كلها فى سبيل الله 

غفر الله لك با عثمان ما أسررت وما أعلنت وما آخفيت 
وماابديت وما أخرت وما قدمت وما كان منك وما هو 
كائن الى يوم القيامة 7 #ناج رات بيد .كف 

لا.حسد الا فى اثنتين : رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم 
نه آناء الليل والثهار ورجل اناه اله مالا فهو ينفقه آناء 
اللييل والنهار ْ 0 

المقفسطون عند الله يوم القيانة على نتائو: من راد اين 
دمين ار حمن: و كلنا يديه يمين : ألدين و و 
ومابولة 0 ِ 

إزال الله عز وجل ملك المشركين عن خيبر فملكها 


0 أيه ا ا 0 لكسهها رول 01 


ان الامتعويين كانوا ]ذا اهلوا فى القتوو أو دل 
طعام عيالهم فى المدينة جمعوا ما كان عندهم ثم جعلوه فى 
ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم بالسوية فهم منى وأنا منهم 

وكلنى رسول الله بيه فى حفظ زكاة رمضان وأعطى 
غقبة بن عامر الجهنى غنما بقسمها بين اصحابه 

ان عليا كرم الله وجهه وكل عقيلا رضى الله عله عند 
ابى بكر وعمر رفى الله عنهما وقال ما قضى له فلى وما قضى 
عليه فعلى ووكل عيفد الله 0 
0 صح فيها أمن ومن مرض فيها حرن ومن افتقر 
فيها ندم ومن استغنى فيها فتن من قعد عمنها انتنه ومن 
اتى اليها فاتته ومن نظر أليها أعمته »> ومن نظر بها أبصرته 

0 من اعتق شركا له فى عبد قوم عليه ان كان مومبرآ ٠‏ 

من زرع أرض ام كحو له ف للردع 
(شىء وله نفقته 9 


لرحل 


ارحل 


رضدل 


لا 75 | 


١ مه‎ 


155 


رضن 
كان 


نيف 


ْ ان النبى مله زار قوما من الاتصار فنقدموا اليه 
ا ل 0 
آنا الخذناها من بنى فلان وانهم اذا وافوا رضيتاهم فقال 
ش ان رجلا فصب قوما ارضا براحا فوس نخلا فرع 
التاجر الصدوق بحت طل اعرش . يوم القارةة 
التاجر الصدوق اين يحدو يام القسامة مع 
الصيد بقين ديا ا 0 3 
لا. بأخذ أحدكم متا أالخيه لاعبا 1 00 قاذا نخد 
3 3 
| اأحدكم' عصا أخيه فليردها فان اختلفت: قيمته: من حين 
د الرة لم بارسه ا ا 


» « حرف الكاف "(. 


78 فقال 0 لك ا 


ل ا ع مس ةا 


1 


000 


ف 11 


فول 


0 


م 


انه كان بطوف السوق' ؤيضرب بعض الثتجار بالدزة 0 


وقول لا اي ادل اكل الريا شاع 
.أو أبن ٠‏ 8 . . 


كانت ّ حبيبة كان ارش اشيج نع رونا 


عبد الله بن ..جحشى' فماتا ايك ار فزوجها عر 


كباع. 


ْ ْ يم سن 
من كان له شريك ف رايع او حائط .فلا يبعه حتى يفن . 


دار 


لكات زندة تساوى عند الله ضر جني 1 


ان البراء ل ا كانا شربكين فاشتربا 
فضة بنقد ونسيئة فبلغ ذلك رسول الله ليه فأمرهما 
أن ما كان 'بلقد. 0 وما كان بشسسيئة فردوهة 
ا لمهم 

انيت النبى م فجعلوا بثنون على ويذكروننئى فقال 


عي وي ا ا ا 


«الوا اش عع ادر 


ا 

زكنن الدين "التضيطة فنا نا وبضول النلن لك 
كه ولعتابه ولائمة المسلمين وللسبليين عامة 
0 0 ةق حبوز. اهل الذغة ان لم نيعا ا واخذ 


انه كشب ى+عقده الن. ابن عونى الافهرئ رغئ الله 
عنه آس بين ألناسن فى وجهك وعدلك ومحلسك وق مقابلة 
الخصم بلا وكيل عدم المساوأة بين الخصمين 

بين الغتى :من كغرة الفرضن والمًا الغنى غدن النفس 

الغلث والفلية) شير 


زوجات احداهن تماضر الاتسجمية وكان قد طلقها فى مر ض 
منهيا بذلك طليبت الخروج من التركة لسمههها وكان 56 
خلف واد لخي امن عفار ولقود 00 ذلك ذهب 


5 


لالم 


"1 


١‏ دسباره 


5 


الي 


"51 


كم" 


د فل 


باع 


اكره ان بشارك المسلم ايوق والتصرائن. + 
أن الخصومة قحماً وان ١‏ الثبيطان ليحضم, ها وألى 
لاكره ان أحضر ها : . - 


ان كان المسسلم هو التشرف الم يكره وان كان العاف 


هو المتصرف أو هما معا كره 

ا بنى استعن بالكسب |الحلال على الفقر فانه ما افتقر 
أحد قط الا أوتى ثلاث خضال : رقة.فى دينه وضعفا فى 
م ايا 0 من هذه الثلاث. استخفاف 

مدن فيطس ربب بلي زلا يقن إل لاا 
اخذها الله ييمينة فيربيها كما يربى أحدكم 0 
حتى تكون .مثل الجبل العظيم. 7 0 


المقسطون عندالله الوم القيامة على منابر من نور .عن دمين 


الرحمن 3 دين كن م 
وما ولوا ٠‏ 


انعا يسن اعواها ونم ل أله الامانئ . ا 

ان الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر 
كيف تمملون لاقو[ 1ه و ليام ' 

هاتوآ ممع قرب لم ! تحلل أوكيتهمن 

عرض. لرسول الله يه جلب فأعطانى. دينار؟ فقال 
با عروة أئت الجلب فاشلتر لنا شاة فأقيت الجلب 
.فساومفت صصباحبه فاشنلتريت شاتين يتان فجت 
.أسوقهما أو أقودهما تلق وجل الطر بق فتبكأو هئ 
فبعت منه شاة بديئار فأتيت ت النبى 2ن بالدينار وبالشاة 
فقلت يا رسول الله هذا ديناركم وهذه شاتكم قال وصنعت 
اال بعدلتهة الحديت ا كت 


0 حرف اللام » 
| با ايها الناس انى نخيت الا القاكم بعد موقفى هذا 
قال : اى يوم أعظم 0 قالوا هذا اليوم با رسول الله 


111 


١ 
كنل‎ 


ا 
5-7 


ا 
6 


!1. 1١ه‎ 


قال فأى الشهور أعظم عند الله حرمة قالوا هذا الشهر 
كحرمة يومكم هذا فى شهركي هذا فى بلدكم هذا الى ان 
تلقواربكم اتيس سور 0 اكالوا نعم 
ا كدي د مراع كد و 
اشرك النبى علا نتن عمان» واتحسين؟ وابن مسلعود 
فجاء سعد بأسيرين ولم سجيثئا بشىء 
فرسين ولم يصب ابن مسعود شيمًا فلم بنكر النبى مك 
لم يا رسول الله قال أنهم بداخلون الجنة قبل الاغنياء 
بأربعين خريفا با عالشة لا تردى المسكين ولو بشق تمرة 
حا حرا رع الحا 00 بعد بو رودت 
حل ان كرو لطر نار تفرع 3 ار 
شاتين جاع أحدهما بديثار 5 تى الننى بشاة ودثار فدعا 
من اعتق شركا له فى عبد فان كان معه ما بلغ ثمن 
العيد ا وا جعي واد لاي ال 
ار ٠. .- ٠.‏ 
00 يكون ال 0 د 
ا ا ا 
سمرة بن جندب ف خدور اهل الذمة أن لهم بيعا واخذ 
اموا ان مما المسلين ويم ما ع الي 
ما سقى الكافر مها شربة ما . . 2 6.66 9 


ان 


كهمخ" 


ه١‎ 


44 


مه" 


0 ضف 


ان 


51 


اللشكت ان 


بويف؟ 


15 


الى 


007 الله “فهو بإطل . 
فى الحر ا كر الا قا الفنى ختى النفس 
اايما 0 ملك امراك أمرها وخيره نم افترقة ا 


7 7 ف الميم» 


لى كانت الدنيا نساوئ عند الل جناح بعوضة ما سقى | 
الكافر متها شربة ماء أ 0 0 
ل الع ال ان أخد» مال: اخيه يفير طيب نفس 
ا ا 507 


به آناء الليل 0 ودجل 7 أتاد الله مالا قفومو ده آناء ٠‏ 


اليل والنهار 


هذا قلنا الله ا عه حتى ظننا. آله سيسميه 


بغير اسمه فقال اليسى يؤم النحر قلنا بلى قال أى شهر 
هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسركت حتى ظننا أنه سيسميه 


بغير اسمه فقال ذا الحخة قلنا بلى قال.أى ' يلد هذا 'قلنا ” 


الله ورسوله أعلم فسنلكت حتى ظنا أنه ابالحسيتية 


بغر اسمه فقال اليست البلدة الحرام قلنا بلى 'قال .فان... 
٠‏ 7 وأموالكم عليكم دام كحرمة يومكم هذا فى شهزكم. 

فى بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم ألا هل بلغت قالوا. 
نعم قال ٠‏ اللهم أاشهد قليبلع الشاهد منكم الغائلب فرب ٠”‏ 
مبلغ اوعى من سامع فلا ترجعوا بقدى كفاراً يضرب تعضكم . 


رقاب بعضس 


: أن عبد الرحمن بن عوفا رشى اله عته لوف عن ايع . 


موته 10 عكمان رضى 7 عنة الصشحاية 0 يا 
على أنها تستحق الارث؛ كاحدى الزوجات قبعد العلم 
منها بذلك طلبت الخروج من الثر كه يها قا قن 
خلف آموالا كثيرة من , عقان ونقود وحيوآن من ذلك ذهب 


20 


١‏ ععكمه 


كيل 


١ 0 7 


55 
8 


ا 


115 


أفرضس 


لم بالاكر مجان سحلت ادف اسان من من تقطيعه وخلف 


آلف بعير ومائة قرس وثلاثة آلاف شاأة 0 6 114 
على الب ما الخدت حت الوويها عد عد لح ع 115 1ت1؟ 


م1 


طماما فيفثت نه الى النبى يي فى أناء فما ملكت نفسى 
وطعام كطعام ٠.‏ ورك دمل ارونو . فود كيه . الو م حب 4 ا 


شكا فقراء اللمماجرين الى رسول الله مَيةَ وقألوا 
--- الله ذهب أهل الدثور بالأ حور يصئون كما تضلى : 

وموان كما نصوم ولهم فخدول أموال بحجون بها 
ددن قال افلا أعلمكم شيئًا تدركوين به من صبنع 
عغلى ما صنعوأ 9 ؟ قالوا بلى با رس.ول الله : تلسبحون الله 
وتد-مدون وتكبرون دير كل صلاة ثلاثا وثلاثين فرجع: 
نقرآء الهاحر: ن ألى رسول ألله 2 فمالوآ تسايفت اخوأننا 
اهل الدوان تتعلوا معلة فثال وبل 1ن ذلك فل الله" 


ما ضر انان قعل بعد ايوم 8 03 0 86 )ولا( 
لانم ما ابسن افعولة اي معن 00 | 


ذا سيدق المت : بن أدبب ليب ول تتتل الله الا ينبا 
اخدها اله ينه قربيها كما يربى أحدكم ا 
ى تكون مثل الجبل العظيم - ال 
با أمير أأوٌّمنين ا م ل الا 
ألبانها وأكلوا قصلائها فقال عثمان نعطيك أبلا مثل ابلك 
وفصلانا مثل فصلانك فقال عبد الله بن مسعود وقد رأيت 
نا أمر المؤمئنين أن ل اراد لي ثى افيه 
بنو عمك فقال عثمان عم ٠‏ كا علد : 2 16101 
لا تشاركن بهوديا ولا تع نا جزلا مجوسيا قلت لم 
ل لانهم يريون والربا لا بحل 0 د.ا 2 20 0 السلا 


دس سساسو سي 
حويصة وقال له ييه كبر كبر ل 1 


فى رخ علو الك ع ص أجل عيسد” جالس 


4١ 
080:1 016 تكملة المجموع جد‎ 









ماتؤاباك هذ 3 انال ول من كرف العاتن هد وان 7 
حرى أن خطب أن ينكح وان شفع أنيشفع:فسكترسول. 
الله ميته ثم مر رجل ققال له رسول الله عي :. ما رانك , 


فى هذا ؟ فقال با رسبول الله هذا من فقراء:المسلمين هذا 


حرى ان خطب أن لا ينكح وان شفع لا يشبفع وان قال ' 
الوطم د ينه 


الأرفن مال بهذا : 

2 وكابه ولائئمة المتتلعين وللمبسلمين عامة 
فاعلمو هم أن لهم اما للمسلمين وعليهم ماءعلى المسلمين 
. ابما رجل ملك امراته أمرها وخيرها ثم انترتاً من 

ذلك المجلس فليس لها نخيار وامزها الى زوجها.. 


ماحل سراي الارضن للد انه بن بسي كين ' 


من اعتق شركا له فى عبد فان كان معه ما يبلغ ثمن 


: العبد قوم عليه وأعطى شر كاءه المع ل 1 ٍ 
: ل لاط 
ا 


الجذار!! نقد ميق مهما عدن : 
من تعلق تميمة وكل آمره اليها | ْ 
من زرع أرض قوم بلا اذن 5 فلبسن له فى الزدع 

شىء وله تفقته ٠.٠١‏ . 

م كات له شرك فى ديع أو خائ فلا ييمسه حت 

بؤذن شرلكه . ا : أ 

ْ نو رد اط روف لني الور 
الا .يحل لمسلم ان نأخذ عصا اخيه بغير طيب نفس 


لان عشيمي ري 0 ه فى ثوب 
واله ماق قبول ميمونة ٠.‏ 2 

النار .. : 07 5 د 
ل ا 

ل ل د 





ان الاشعر بين كانوا اذا أرملوا فى الغزو أو قل طعام: 


م 


وما 
2 0 


؟ 


١51 


' 58 


اط 
مم1 


لا 


الناس ولم يأمره بأن يقف حتى يأكل المباح له أو يفرقه 
عليهم. حتى تمع الاباحة أو بقبلوا ذلك منه بالقول 

اتشاكتب اق عقده آلى ارح وى الأعتمرى: فى الله 
عله آسن بين الناس فى وجهك وعدلك ومجلسك وفى مقابلة 
الخصم بلا وكيل عدم المساوأة بين الخصمين٠ ٠‏ 

با بنى استعن بالكسب الحلال على الفقر فانه ما افتقر 
أحد قط الا أوتى ثلاث خصال : راقة فى دينه وض عفا 
ا 
الئاس له ٠.‏ ا 0 

اله سمع دعوى حويصة ومحيصة على يهود خيبر 
ا م له 4 د : 
اك حيو . 


حرف النون » 
الأنصار 55 نخلة حمآ فرقع ذلك 4 الى دسول ١‏ الله 
عَيِنْهُ فأمر بقلعه 0 

ل ولعي انا ففرس فيها نخلا 
ثادنين ١‏ اليه تقوية القكل” "عن طم اند 2 
: الدنيا أولها عناء وآخرها فتاء حلااها حساب وحرامها 
عقاب من صح فيها أمن ومن مرض فيها حزن ومن أفثمر 
م ا 0 

ن الدنيا حلوة خضرة وان الله مستخلفكم فيها فينظر 
كيف تعملون فاتقوا الله قى النساء 8 

اكره ان شارك المسلم اليهودى والنصرانى . 
: راس الدين النصيحة قلنا با رسول الله لمن قال لله 

نعم المال الصالح للرجل الصالح 
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1١ 


"51 


ون 


رن 


0 


ضر 


"5 


4 





فهر العون على تقوى الله المال 


0 الختصم عقيل ف : شرابت كان اباقع نيه طلحلة 


0 0 ا 0 


0 الى | أواضع الذى كانا : اتحاكفان فيه حتى أصسلة لس 


0 فى الشرب فصار هذل منهم اجماعا على جواز الوكالة ‏ 


بحن لعن عن كثرة العرّض بزانما القتى بغنى النفسن 
0 يحل 0 أن, أبأخدذ ما أأخيه بغير طنب نفس 


*".نما وابت منائفة طمانة مكل صفية صعت ارقو الله 


طعاما 'فنعشت به ١‏ الى ف .آناء متشا ملكت تقفسى أت 
اكسرته فقلت 5 'ارسول | أله م ا “قال . أنأم م مثل اناع 
وطمام اتطعام . ش ١‏ 0 ل هي 


١لا‏ دحل معرين ال حي قرء لا يلات الس مذ 
فقال له عمرو بن حزم :نا رستول الله أزابت ان لقيت 
غنم ابن غمى اخترت منها شاه 'تال ان. لقيتها. نمجة تحمل 
شفرة وزنادا نخبث الخميش .اس بفتح فسكوان: لد والخميشن 


وذان أإلخميس وهو مددراء اين مكه والمدينة فلا 'ناخذها. 


لا بحل لامرئهم انز باخ مال أخيه بغر ليبا نفس 
السو وو وير 1 مقاونا والعاجز من 
اخ تقفسيه هواها و تمتى على أله الأمانن ‏ 

"١‏ ايد كل رعق اذ رول رسي فار انا وين ده 
ل الس ىن ع لي 
عن جوازة فقال. + 1 تر حوبا اخة - ١‏ 

:بحل مان انرقم سطع الا بطيب تفنية. 

الخلق عان الله احبهم الى ' الله اتفعهم لعياله . 

ان البراء بن عازب وزيد بن"أرقم كانا شريكين فاشتريا 


فده بنقد ونسسيثة فبلغ :ذلك ارسول الله 2 فأمرهما 
أن 000 بنقد جد "وما كان بشسسيئلة ا 





ا 2 
ام" 0 


000 


لد 
يفل 
هكد 
36 
م١‏ 
ايان 0 


: ه138‎ ٠ 


مر. رجل الب يه تقال ارحل فده شان 
ماارانك 'ىهذا 5 فقال رنجل من أشر ف الناس عذ! والله 


حرى ان خطب أن شكمح 0-0 أن شفع 6 لكت رسول 


الذه 2 ثم مر رجل فقال له رسول اله َك ما رأبك 


فى هذا فقال با رسول الله هذا من ققراء المنلمين هذا 


ا ل ا قال 


لا سسمع لقوله ال سول الل ع1 اك مود وله 


الاآرض مثل هذا 
نه رسول الله مده عن مشساركة ايوق والنم رائى 
ألا إن بكون الشراء والبيع فيه المسلن . 2 


صلائله 


0 


4 آنا الليل والتهار ددجل | أتاة ألنه مالا فهو نلفقه آثاء 


الليل والنهار ْ 
« حرف الهاء» 


هاتوا سبع قرب 'لم تحال أ و كيتون 

كانت أم حبيية مهاحرة أ! وار اسم وروا 

+ نهدن ن جحش فمات بتلك ادن ا للحتي 
الى ع . ل ل 7 0 

ان دان نفسه وعمل لما بعد اموت والماجز 
0 من اتبع نفسسه هواها وتمنى على الله الأمانى ٠.‏ 


« حرف الوأو («( 


ان الأشعريين 1 اذا ارملوا فى الفزو !و اقل 0 
واك ليهو بيهم بالسسوية فهر من رالا سه 
العين و كا اليه 
وكل آنا رافع فى تزويج ميمونة رفى الله عنها ووكل 
عمرو بن أمية فى تروج آم حبيبة ث ا لقنم .6 4غ 


سا1 
كوه 


15 


1 


١1 17/ 


١1١15 
1م‎ 


115 


1 


كل آنارا قوق عون وله 

من تماق أدميمة اوكل اغره-البها 

ان عليآ كرم الله ولجهه وكل عقيلا رضى الله عنه عند 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وقال ما قضى له فلى وما 
قضئ عليه فعلى ووكل عبد الله بي جمتر ود طتجان رضي 
الله عنه وقال: ان للخصومات قحا . امة 


ل اه 


0 0 


ا وام 
عقبة بن عامر ١‏ لجهنى غبماً تقسمها بين أضحابة ' 

“ارفك الخروج الى أخيين ناتيت رسول الله مله 
عنه آس دين الاين فى ا وعدلك ومجلسك وق 
مفاطة الخصم بلة وكيل عدم , المساوأة بين الخصمين . 

لا اخض عقسل فى شرب كان ينازع فينه ظلحة 
ابو هيك 1 كرت عتان الى لخر بمو «الضيعاء وض :01 
يهما فق الغرب فصارا ١‏ امقاضي اجمانا عن تراز 
الوكالة '. 


الولد مجبنة مبخلة مجهلة. . 


ْ «حر ف ا» 


3 بانخد اد" 00 اخيه لاعنا أو 1 فاذا أذ 
أحدكم عهنا هيه للها فان اختلفت 'قيمته من'حين 
الغصب الى حين الرد لم يلزمه ضمان ما نقص من قيمته 


لع ما لبس عتده 


الها 


١ مه‎ 
5 


115 


ل 
19-1 . 
مه ١‏ 
اه ! 
57 


انك ١‏ 
ادرف 


000 


4 آناء الايل والنهار ودجل 7 أتاة الله مالا فهو شققه اآناء 
الليل والنهار . : ل ير 
لا بحل مال أمرىء مسلم الا بطيب نفسه 
لا بحل لامرىء أن بأخذ مال أخيه بفير طيب نفس 
م يك -“-. ب 05 00 ف هم .ع ."-. .و ٠.‏ . 
لحكل سكيودي ناك اللطد ليه الامو ا 
غلم ابن عمى اخترت منها شاه قال أن لقيتها نعجة تحمل 
شفرة وزنادآ بخبث 'الخميش - بفتح فسكون ‏ والخميش 
وزان الخميس وهو صحراء بين مكة والمدئة ذلا تأخذها 


لا بحل لمسلم أن يأخذ عصا الخيه بغير طيب نفس منه 
انه كان لا يرى بأسا بالمخارحة 
ا و اراي وا كمي 0 
قال لأنهم يربون والربا لا بحل 5 
لا شرولا خران 
بد الله على الشربكين 
ل ا خير من اليد 
١‏ ا .6 8 . . 66 
ان لصاحب الحق بدا ومقالا . 
وقلت له آنى اريد الخروج الى “خيبر فقال أنت وكيلى 
المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن 
ا ل ع ال 
وها واذا 8 . . 


عرض لرسول الله مََقُهٌ جلب اتن نان فقال 
نا عروة ات ااحلب فاشستر لتنا ناه فأتبيت الجلب 


ار 


اماس 


ارون 


حون 


[نرا 
1١7‏ 


لا 
كك ا ا 00 
ه1١١‏ 


ريل 
ردنا 


1.7 


تي 
كي 


وك 


ادنك ا قاتشي جه شاتين ] .تلجت : 0 


أسو واقهها أو !قودهما. فلقئينى أرجل 0 الط ردق 'فمتساومتى. 0 


قبعيت من فأة بدثار افأ قائنت”" النبى 2 بالدايثارن ونالشاة. 


قدت ا ره لاله هذا ديناركم و هده شاتكم قال وصنعت 
تبي :كال فحدنته الحديث قال 0 بارك له فى 

'اذ!“تصدق العبد 0 
أخدذها الله نيعيله 2 نما يزبى أحدكم 0 أو فصيله 
إحتى .تكون 7 مثل الجبل العظيم د 


وك اعون لس وس بور ايد 
أنهم قتبلوا عبد الله بن سنهل نيابةٍ عن عبد الرحمسن 
ان حي اخ اكول ولي الور قد الع مام 


له عع احضونة : أ 
أ 


لا. ناركن بهوديا و لا نصرائي. 0 انجوسيا. قلت 'لم 
قال لأنهم يبون والربا لا يل / 0 


لوقون ان لض ماده اليبودى 6 الى 
الا. أن يكون الشراء والبيع بيذ المسلم : 

اكزه أن سارك لساك اليهودئ والتمرانئ . 

رن “العنئن ع من يؤدى قاهرا ورعيه 1 


شاركه قيل الاسلام فق" الشعازة 'فلما كان يوم الفتح 


بحاءه افقال النس عَا م رحبا بآخى وشزيكى كان لا 0 0 
ل ا الع 


7 ن أمن لسعو د رشي الله علكد .شارك معكة ف 0 


2 


كاه سات الممايأك ذر سين دم بك أدن: ب عبنمفوق د ل بسكا و 


0 


0 


: انل - 


الابى المع 0 0 ١‏ 
٠‏ التتاجر. الصدوق بمنرلة لهذا يوم القيامة 


ء اتاجير الضدوق| | اعحسة ظل الى 5-6 توح القيامة 


غقر الله لك با عشبان ما ابررت وما أعلنت وما اخفيت 1 
دم أبديت ا وما :قدمت ما كان منك وما هو 1 


مم 


در 
ا 


0 


الوها مق ]ت.15-. 


ا 


1 
لهذ 3 


00 


_آ وليل 


1 


با ايها الناس انى نخشيت ألا القاكم بعد موقفى هذا 


بعد عامى هذا فاسمعوا ما أقول و وانتفصوا به ثم. 


قال ' اى يوم أعظم -سدرمة قالوا هذا اليوم يا رسنول الله 
قال فأى الشهور أعظم عند الله حرمة: قالوا هذا -الشهر 
يا رسول الله قال فاى بلد أعظم حرمة قالوا-هذا اليلد 
.ناارسول الله قال فان رمه آموالكم ا وحرمة دمالكم 


كحرمة يوفكم هذا فى شهركم هذا فى بلدكم هذا الي 1 


تلقو ار بكم في سألكم عن أعمالكم إلا دا _- قالوا 
قال اللهم أشهد السط «مهة 1 586 
خدلبنا ول الله 'يوم : النحر فعال أتدرون أى ىم 
هذا قلدا آله 0 أعلم فسمكت حم ظنتنا اله . سد ميك 
مذ 7 قلنا الله الام أعلم حت حتى 5 أنه منيسيعيه 
د. آسمه فقال ذا لحدة قلنا بلى قال اى بلد هذ! قلنا 
ميك 


الله ود لفسسيق !لل أعلم فيتسكة حدىئن ظامفاآا أنكه م 3 
لغير سمه نقا( ل اليس * ذا الححة قلنا بلى قال أى بلد هذاقلنا 





00 دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا فى. شهركم 


هذا ى بلدكم هذا الى نوم تلفون ربكم ألا هل بلفت قالوا 
نعم . قال 1 اللهم أشهد فليبلغ الشاهد مذكم ألغائب فرب 
مبلغ اوعى من سامع فلا ترجعوا بعدى كفارا يضرب بعشك 
رقاب بعض : 


ما ضر عثمان ما فمل بعد اليوم 


ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكي هذا 
فى. شهركم هذا فى بلدكم هذا ل ال للك 
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احرص 
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وا 
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, ا 00 دية ش 
ا وان ناكا عذارى دوان ق مله ديل ْ 
فعن 3 ب ثان| 2 - ْ 
ظ 1 0 ا أمرىء القيس 
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رابع الأعلام ‏ 


(( حرف الأئف » 


ابراهيم الحربى 4 0 بة اي ا ا و 1 0006 ره ا 


ابراهيم بن خالد ب أبو ثور أخد ارواة القديما . ا هنل 


الأرم كت افك الحند بن عن )© لف » 0# 6 131 6 لاد 0 


أ[حمك ابرأهيم تعد عه ك٠‏ مذ من لوق ١‏ ما * به اي تر 1١1.‏ 


الحمد اع عدن لفعسيان رح اللعاء 0 1 م ا م 


ا 2101111110111 ...٠ل‏ 4! 1841 4 


.1 "| »6 0 هلا لاه ع 151 15*94 1 55( عرزا 
1 > 519 5154 4 لاز؟ ا ال ل ل ال ل الل قن 


ك1 4 5؟؟ 2 ل؟؟ 4 كه] ؛ "ه؟] الجه؟ ع1 4 1956 ) 0 .» 


لص ع" لاض 4 صلا م5 كوأ 14 1. 


أحمد بن الحسين بن على - ١‏ ابو يعر ) الببيقيا , فت 0 ام 


ه8١‏ >4 8ه 2 5ه 552 2 ./؟ 


4 
0 
2 
م“ 


4 


6. 


أحمدين زهي .٠‏ 008 .. 0 2 كن 3 
. [حمد بن شعيب ب التسائى 66 000 ا 


احمد بن محمد بن احمد بن القاسم - المحاملى ‏ ب صاحب المجموع 


الأزهرى ‏ أبو مكضور اناه معاي يو داعي لعن عم ررم اهما 
الازجى .د ابي عي الم امم لمع اعم الجر مر امد لإ( 4 ه؟ 
ابو اسحاق الاسفرابينى له ل 050 ف اق شيو نا ات 
البتكاق نون والفوائف مس جيل بجو اللي امد لفقا د ب ا 0 


ابو اسحاق المروني 4.1٠١‏ ١ر1‏ ب للا 556 1 14 لإكل 37 ب 1" 


كما > لم1 ينأ ؟ كما اا ب ع ا ل بتاكو يبع 


أبو اسحاق برهان الدين بن مغفلح الحثبلى ٠‏ 


3 
3 


5 


5 


أنس بن مالك رقى الشعية 0 لطر كور 0 0000 


الإوزاعى. ب عبد الرخمن بن عمرو:... ١:‏ 


ش اين ن باطيتش ٠.‏ 


البخارى تآ ابو غيد الله وس ا آدر أعيواد ٠‏ 0 
الجففى 204019 (م 6646 1 ا 0 ا 164 م 3 000: 


ان 
البراء' بن عازب 0 
أبوبر دة بن أبى: ,موسق : 
بزهان الدين بن مفلح | 
التقوي ات الحسين بن سودت وساف التهذيب 
1 3 بكرن أحمد بن عمراو بن ١فهير‏ السيناني المدروف 
أبق كر أجمد بن على الرازى المعروف بالجضصاص 
0 بكر إلصديق ب عند اله بن ابي قحافة .؟ » لما 
أيؤ بكر الرازى ْ ا 
ار مسد بورق ل حي "ابن خزيمة 


' أبن يكرة بي مد !انع عر عم امه اش 2 


البؤيطن ب 2 يعقوبا ٠‏ بوسف بو ايحي 


-_ 0 حرف الباء» ٠١‏ 


ال ” 


154 


ةر 53 ع : 


1 


ا : 0 
ْ 2 
بالكبياف 1 1 

ا 


لل ا 


٠ 8 301 


ا 


فلم ان مجم العم 


اا و 


التمدن نب «الحقد رج الحبين بق على الولو 1 


ل ل ين دن “لاما 0 


ّ» حرف التناء 0 


. الترمقى ي:. محمد بن عيسى 1 6 0# : 0 1 كم 6 50 0 ١‏ 


0 


ْ اليم تقى القدين ش‎ ١ 


١ 0 


1 د 
1 
7 0 الكل 


« حرف الثاء )» . 


أبو ثور بيد الامام أبراهيم بن خالد ( أحد روأة القديم 0( ٠‏ م لات 1 الخركنا 
الثورئ ب سفيان بن سعيف بو عبد الله الثورى ...ا هم ع 


« حرف الجيم » - 


جابر بن عبد الل رفى الل عنه /ا 4 55( ) لاه[ ) مم[ 4 .6" 4 لاس 
ع موا 15 جوم < اودر ليع ا 8 2 2 


١٠. 


أبن جر نسم 2 13 ع 0 2 26 58 5 :6 6 1 همل : 
ردن 355 5 0-6 2 7 م 2 0 0 ة 55 7 0 
ابن جواي ‏ اع امن للد عاك زمه اه 0 الم »ع ##لمأؤ ؛ ونز 
الشيخ الخزير ف م عم 2 عل د ل اد 
و د بكر أحمد 0 ل ال 2 كن 
7 أجعرة ت نعاربن.عمران الضيع ل ةاعم لمر اماج ع ع تر 
اللجوهرى - ال حصسدن بن على . ل 2 )5 ع لبس بي مابس 


« حرق الحاء» 


ا وم 
باد كف 00 


الشيخ أبو حامد الاسفرابينى 211/10 19/6 21/84 5؟ ‏ إع؟ ؛ مع" : 

لا > كلام 1 ش 
القاضى أبو حامد المروروذى لكا “لهذا 5.2.4 5.972 2844 ؟) كلم 
أبى جامد محمد بن محمد القزالى الطومى 20.20.20 20. ا 6ر#وو ا 
الخاتك, صم ع ود ال 4# 14 4 40 الام 4 ون 
ابن حبان ان 0 ا ا 000 
ابن أبى حصيب ١‏ .. لقع القع لعف عم الرع كن ان 


فك 


أم حبيبة ٠.١‏ 2 38 م ا ل 1 > لكر ككل 


حبيب بن أبى ثايت | 6 3 55 > . 0 .0 ا 


0 2 : ش الك الكل وم 
الواعن نف 


اعد اضرعت الحسن بن آبى الحسن التابعى ١‏ 1 #61100 


ا ب الجؤهرى ٠‏ 00 0 0 ا ال ال لض 
ذى اتسين الاوركق ا على رن امعويثين حبييةت ماح الكارى د 


الماوردى ولع بم 6 لز 2 لات تع )4 عم 2 كم * مم > 1965 4: 


ع 
/1 


ا ب م برضا ال 
ل 0 


وه" ) لاه" > 5311 6 لذ »لم5 4+ 2551 125 


الطين بن متهن التو ع مناسيه الديديت 0 0 
حكيم بن حسزام بن اخويلد بن أسد بن عبد العزى .هم 115 9م؟. 


0 5 0 .0 30 8 3 3 197 000 ١كا‏ عدا 


ابو حديقة الما 7 حيون التميمى . 6 6 ْ 5-0 31 : 51 


أبو حنيفة ب النعمانن بن ثابت الامام ب صاحب المذهب م 5١‏ 3 9 04 


1 6 4ع ع كمع ام 6و4 م 4 6 كه 4 6 2ط ؛ الاك 


ع مه 1311 2 كل 2 هلال : لالم( 6 ١15‏ 6 كلكا 7 
ال ا ل ل ل ل 
م 4 9 4 380 >2 [)؟ ل ل لك 00 0 
م 4 557 4 550 114 ين لام 914 :311 5154 )2 
وار مور سن بخ يرو ااا الوه لاو مه ام 0 
وو تر ع واكم م 0 نك ياي دن 1 
ل ل لد 0 6 


سب ران عن اباش 3ه 6 


25 


« حرف الخاء » 


الاهام الخرقى م1 دن عم مد ع لطم وال ك6 إوودة كذ 


وي تخ ألو راحب الى اينات ون كوس ملاعم الم ا أأم 
العصيافت ند ازق كن احمدا وى مدود ون فهر العسيباك 008 0 4 أل 
أبو الخطاب ار لاوط كل رايلم ا ود 1 2 2 55 ا 


الخطابى أبو سليمان أحمد بن محمد بن ابراهيم مه؟ 2 نم5 2 برببم 
الخطيب اللبغدادى مع العف لحف افر عر لفل لعل لا الالو 


سيدى خليل 18 "سو د 5 كك 2 48 575 55 اا 


« حرف الدال )» 


الدار قطنى ك 1# 4 1#( 1564 »كمه 4 .ع« 4 ووم ع ريام 
الدارمى أر وصك اممف لوك حمق لعي“ ا و ل ا لت عه 3 
أبو داود. الطيالسى .. فعا عه القع مع لمع لعف قر من ري اهنيس 
اونواودىاسلتنان إن الافلقة السجيداق ل 
لاه 4 [16 4 59ل 4 5ل 4 كم : (74 4 )عل بردم امه 


الديلمى 06 14 3 2 1 4 5 2 ١ 4 1١‏ 4 بان 1 
« حرف الذال )) 
« حرف الراء )) 

أبو رافع رضى الله عنه مولى رسول الله مر | .. 6ره > 54( 4 ١4‏ 


الرا فعى كاد ام كماد م" بم ل ملك لحم سفوا حوامة م - 60153 ير 
' الربيع ض نملتماك المرادى 9 58 55 2 1 3 © الماضودا 


فاك 


ال شد 
٠‏ أبن اأر فعة. : 
: الدكتورٍ رفيق الى : 
1 0 
> وبلق عد م كك 
الزويانى. ا 


: و 1 1 انم 5 


9 الزدكني 


زفي ٠‏ إن المذيل, " 
زمعة. 3 ْ ٍ 
الزهرى ب محمد بن.مسلم بن شهاب ١‏ 
ام إقناق بع ابيف جد هيه 04 
أبو زياد الكلدني 
زد بن 0 : : ٍ 
زيند ان أسا م العدوى مو لى؛ آل الخطاب” 0 
الزبلعى ٠‏ 00 : 
ا القن ٠ه‏ 
..الدكتور.الزينى ْ 


00 حرف السين 0 
إلسائب اتن امدنع مخز رض 0 


السائب بن يزيد 1 0 


0 00 
ليل 0 1 


«حرف الزاى » - 


:210+ : 


5 


ا 


4 


ا 


م0 


1817 : 


0 


ا رسيت اك ا سر بح لا موه كو وفك 


000 حو ار ا 


ك4 ْ 


لان ؟ »© 51 


وتهدا ون الى وتاض ‏ جد جما م 11 جاو اطق اخ 11 
أى سيد الاستظشرق مد مين مه اه اويا 694 169 +01 


ابن سعيك 005..6.. 5-8 2 2 7" 00 5 3 ا عم 

سعيد بن زلك 6 الم 2 [5! 4 لرة؟ 1 ص]؟ 2 54 2 كلك ك١‏ 

سفيان بن سعيد آبو عبد الله الثورى - الثورى لز امن ام 6 الاق 

لجان ب الاسيت المسجيكائن اي ١‏ أزو داوق ح عالسة الستعتن 27 
00 م ف براي ف اسم اسن الل ا لملا 

أبو سليمان حمكد بن محمد بن ابراهيم .. الخطابى كره؟ * 551 ؛ 5١1١‏ 


2237799 >2>2>© 2727 ااا الوا 


شه عاطق لوي دا لاو لح اط سيت ل 1 13121126 
الستهورى امام عنمن لقت ودين عق كرحمو ١‏ كخم ع 1 135 
السهيلى 55 000 5-50 . 350 0 4 0 ١‏ ص مه 6 م 


ابن سيرين .ب منحمد بن سيرين ٠0‏ 0 5 5 5 5 07 رف 
« حرف الشين )) 


الشاقعى ب محمد بن إدرسن الامام الطلبى رضى الك عنه صاحب 


اللذهب .4 [( 2 «" 2 ره 2 56 2 ل 4 صل 4 7 4 75 : ه70 4 ظلا؛ 
عبر )2 5و 2 لاك ؛ برح 5ك 4 ..1[ 4 1١5‏ 4 55[ 42 .؟| )4 لاه( ؛ مهاه 
كه 4 55ل 4 لاكرء ذل ع .5ل 2 99[ :4 ه45 5.؟ 4 196 4 515 )2 
ل الى ا ار ل ال يا ال للا 2 
كو" 4 بحو ع برو" ل م كا جنا م ع كا ا 2 و35 4 
أل 2.14 4.54 11١‏ ةلمع عم مع امه 


قنييفيه ون وقوه "ا بماك لق مه لد عاك يعدا لع و0 ياي ؟ 
شبيب بن غر قد ل 357 2 ب ب 2 50 2 07 505 ١5١‏ 


شر حبيل بن حسسئة 3 2 3 206 4 3 07 53 55 ١‏ 


تعس مد 3 2 58 55 0 4 306 ف 57 2 هلما 


اع 
تكملة المجموع ج 16 ام 75 


8 اسم ريل 
“ابن ان شينة | 


٠‏ «خرف الصصاد» 
ماك لم : 
ابن الصباغ ش 
صفى بن عائذ بن |عبد الله بن عهرا بين منخزوم 
ان الصلاع: ١‏ 7 ْ 
--7 5 
«حرف الطاء» 
ابو طالب 0 


ام 


1 حرف العين 0 ظ 


470614 


كم الواء 


)6 157 


لقي 1 0 
الطبرانى 8. لطع ا مر امه الع ليلا 4؛ 5؟١‏ 4 ١٠514‏ ؛ 146 > مدن 
ش . : كم 


9008 


000 
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للد 
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. عائشة رضي الله 5 أم المرّمنين نت قن كر الصديق رضى | النه عنهلها 1 


61 مم6 لللء ا ل 
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أبو المباس بن شريج .ابن سريج لوم الو عم 06 ع 30 : 


المة4 


ا ل لملا ل و ا 0 0 
46 تلاك : :7 : 5 ام 
أبو الفناس سهل بن سعد الستاعدي 0 2 ةا 
عبد الله بن أبى أوق ماك العامة لأست كنك لدم كيه 364 ره | 
عبد الله بن جحش . 0 م د 0 0 0100 اراعا 
عبد الله بن جمقر 0ت ل ال الال اله ىه[ 4 511541154154 
ا >2969858> >7 ب شا ا ااال 
اعنك الشادين :زرك" آل امود 4 كع 0 ع الل حر و1 
عند القادن السائت خم ع حرم مهو مو لقو كد لوق لون ا 
عبد الله بن سهل . و لكر اي لي ا ل ا ا ا 011 
عد الله بن عباس ميج در مش 4 5[ 4 "| 6 1998 2ه 
4 ع" لد لاطا امون طم لطي لقال قلعتو لمر لهات لاه 


عبد الله بن عكيم وف - لجو 4ل و - ور" وم “43 0 00001 
عبد الله بن عمرو بن عوف م . -- م 0 5 قا 0ه أقدم ْ 


عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ 2 م 506 6 5 8 0 وما 

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهم 11 2 ]16 4 186 4 116 » 
ها 6 3735 ) 16 لك الل ل ليلا . : 

عبد الله وان تكانةت الواكر السعيق لوا ا ال يلاما 

عبد الله ين مسنعود وا 0 
م 2 *"؟ عع" و مياق “3 لياق لاون ١‏ مالم “ل عه ات 

او عيد ال بعوقا انسمل ون أبر امن لم بن بردزبة الجعفى 
/ا » 4ه" : زه ؛ له »6 ا 


ان ل" 5 000١‏ 
: عبيد الله بن الحسن العنبرى أ جه كا مك ميق الم بيد 01 
عند رجدو ني سوق مني رن ابا سور نو 
صف الح بن .خهانة الللسع ' عد وس وو مود كلم ع نف 
عبد الرحمن بن 'سمرة ناب يقتي ليق اليه لوتهه ‏ وتوم ١‏ يتم > أن انا 
عبد الرحمن بن سهل س. ‏ .يداعي الثاني امم امن اعم امم 898[ 


عبك إلر حم وا كر الاو موراك اوكرت رجي مامد 1 ف اال 00 
1601 4 ره[ .ع9 0 0 ا ل ني ل اك حرو نه 


5 


عباذ:الرحمن أبن. عورف 0 . ا ب يا ال 
جد الراحيس عدر وتيت (لأو اي مسد ملك وا طن جام 1ه 
عبد الرزاق 22 إد اد الت دح 00 اوماد لال ل 1 0 
' انق عبف. السلام أ د ا 
. عبد العزيز الخياطا ا 0 00 0 ال 0 ١‏ 
عبد العزيز آل سعواد “ليور ابو جم مو وي اي ا 1 
1 خيلا إن راقم" وح طلخيو ند لم 5 0 0 
عثمان بن عفان رفى الله عنه 21 185 ؛ ه86( اا 
ه5| 1554 4 مم1 1225112 0 7 / 
ابن العرين 5 القاضى عر 7 ارجات متي أ الك مو ب 0 5 
ابن عرقة خم 10 حتفا ام لم عون امفة بي مز 0 ا 1 0 
عروة بن الجمد البار قى/190 ع5 4غ ل5ل؛ كثلءكةا! 1 م 
.عطاء بن يسنان -- 87 20060.. هك 15م اوم 
عقبة بن عامر 5 0 0 0 ١‏ 00 00 10 
.عقيل بن أبى طالب | واد ولووساي” كوه فق 305 حكاة 1" 
تغلى فق ابى طالب [ 41555 56( 4 ه5ل 4 كتل ءلم عه 
أبو 0 : الكل ب ف 2111 1 1 0 اق 
١‏ + 4 زه" 2 برا" . شن لجرك ١‏ يه 325 0 1 ٠‏ 
0 در نيا أبو الحسن ب صاحب الحاوى ب الاوردى ١‏ 
ه" : لام : هم" ا 3 41/1 .ل 2 6 2 مم 6 5ه[ 4 ..؟ 4 1(" 
551١‏ 5554 4 9.2؟؟ 4أه9؟ 2 /؟ ع 595 2 9)؟ )امع؟ : 4 5ه 06 | 
هه؟ ؛ 16ه؟ 4 555 ) 58 لل" 4 لا." 4 ١ع"‏ 2 ين" هه 6 /اه 9غ 
5565 4 كت ا هل؟ 4 1؟؟ ؛ 0ه.) مك لوا الا 3 


| أبو على بن ابى هلريرة 256 إزم؟ ؛ 4ل" ؛ لايم ل 
0 150 3/6 15116 6 1.4 8 4 


عمار بن سيان ١‏ اناري الث ال ((ه568ه؛لاه ؛ لم5 )»2 5ل 
العمرائى لي عي مم متانن اننا الى من اله 4 ملا كمة (ؤم 
عمر بن الخطاب رفى الله عنه  ١55‏ : هلما ؛ ؟!|؟ 4 ؟(" 4 وم" : 
06 3 ال ل سور جد د أن أو اانه وم الح “دا 
عمران, بن حصين جك ١‏ تبن “وم وود مجو اننقا 5 07 اران 
عمرو بن عوف نهم و - قم نفلك بقة ‏ عطاك ١‏ "اقيق " اعون الو ا م ب 
عمرو بن شعيب لا اك أن “ود كما لواو ٠‏ 2 ل و موت سر 2 قا 
عمرو بن أمية الضمرى 220566 اناه له[1 »1556 4 1551 4 5لا 
أبن عييئة .. انو" ١‏ واه 97 ووو مقرأيد ‏ حوي “ ممنكا رمد د لمم كله (5ؤ 2غ لرهم؟ 


« حرف الفاء» 


ألفراء ,6.6 5 6 اه 355 2 كع 9 5 م١‏ 2 15 : ود1 


الى الفيو الفاق التاق التموااقع بهد يمه ادع يف لذ ذد ازوا 
ابو الفياض 220 .الى امي امم اننا امن عم نم عر مه لمكم 


« حرف القاف »: 


لق لفاس الاي يه ١‏ لنقم سقافة مكة يد له نم د 9 
أبو القاسم الانماطى 5 يي "امك 3 با لف أده 2 4 ا 
أبو القاسم الصيمرى و “ساو كوم » رفي » قل .مه ف 4 الا نا 
أبو القاسم المالكى .. و ف لام ال ل اه 7 55 انان 
القاضى فوع العم مر مل خ؟ 4 9؟ :6 هم 554 156 2 5 
ابن قدامة .02 5.2 4 95؟ 4لا غ58 1552 5154 24 5141 2 لاك 
القرطبى تن هيه اوه د ويك مشي 6 ام-3 » 1 7 م اا 
القروئنى ‏ أبن ماجه #4" 2 لام 54 2 5ص؟ 4 كره؟ 4 511 
ابن القطلن ل امي امي ابي مما الى عم مم لمر مل نل الو 

فيسن بن السنائب د عند ١‏ عا اا الم لعف للك ملو فل اص 8 

أبن العيم ملاامة الوم لقن لمم لفن مم مم ([“17 1[ 64 15179 4 151١‏ 


أ+م 


« حرف الكاف» ١‏ 
0 6 7 7 0 0 ' 4 ا 10 


« حرف اللام » 


"أبو اليد لمازه بن زياد ل اب ار ب د الاو( 4 (5 ع م1 


ا م سوسا ها 1 ع”؟ ١‏ ا 
إمالك بن انس الامام (أو ع لاس ع ال 2 م > كى 4 هحاة حذ 4 .لا 
ها 5 كوا لحاك خه ل كد قر ل جك الو او : 
ل دم ل ل ا 
د الاورقى تاعلن 8 محمد بن حْبيب ب أبو الحسسن .' صاحب الحاوؤى 
ه؟ )2 لاه ؛ 6ه “م مه 1 )نا عم © كلمء مخاككه41. .511145145 :؛ 
55 .ا" ل * اهف “4 9ع؟ + 25# مع؟ : 1 اك ا 
كم" 4 كه؟ 4 لكأ ا لل" نغ له 261 4 06 4 ممم ل 5 

ل ال 00 . 8 0 
اللنتى تن القبياء 0 5 0 ل ا ل 0 م : 
ماهد بو تعجر للق بر ألدايضي ١‏ كدو لرواء شد يوي اونا و3 ب 
المحاملى ب احم با محمد بن اخينان لقابو كه شاجب الموع او 
الصديق محمد الامين. د اطي ال وياد البرية ب 1 
محمد بن ادريس الايام الل في الله عله ب يدا الذهب 5 


8 56 


الشافعى 5841١ 41٠.‏ )له 56 ع 2 ا م اه الو مهولا 4 
55 »لات 4 هذا كت 4 ..1 154( 2 ه]( 4 .)( 4 لاه( ) مه[ ؛ وه( ؛ 
كا : ١١‏ ؛ لكا 4 .16 1554 ه.5 2 5.؟_) عو#, 4 وم ممع 
15 4 ]2 لص ]ص ع لان ) عل ع ع 4 وع ع روم ع مراع 
لاه ؛ ره" 4 .05 4 5ل اه م لت الل ا ل ال ف 0006 
5 4114.54.54 


الشليخ أبو محمد الجويشى 8 220 .الال ابن الى الى ؤم 

محمد بن حرب | 2 1 ا ا 55 اذاه ١‏ ال عن 

محمد بن الحسن الثسيبانى  5١‏ 2 9م 4١/584586‏ م8 4 همع 
اف . لضت 24 حر و ام ايد 


محمد بن سير بن أبن سسير بن 1١ 5 .6 53 ه٠. .66 ٠0‏ © /ا» 
محمد بن على 1 6 6 -. 3 000 .6 .6 َ. 6م ,ع 


تيده" عيسى ‏ الترمذى  ١99 21١.‏ 4 6م[ ) [15 4 59( 2 
ل ل واد ْ 


الشنيخ محمود شلتوت ا“ لتر م اهدح وم ١‏ لمن رقم طعا ١‏ 
الشيخ محى الدين الور -ِ زلا الوق 4زم 4م54 » 
51 ع١‏ ف ع عفار 4ن 2 
المروزى ا ا اا اا ا ا ا 0 0 ا 
المرى اق اندع مبوير! م الود لوو امأ توك وعد ل "تود ,بخ أي يه 


الكرنى ابراهيم 5 ١١ 4 3٠0١456‏ ؛ مهلا ء ١ل‏ ؛ ول ؛ مل ) لام )ع 
كلمل : .25 أه ا دي ل ل ل ل ل للم ل ري 1 5 
57352 2 ارمع 2 51؟ 2 "لم5 2 لإمى؟ 2 ار؟؟ ) لوا 6 #ى”# 6 5ى” هه 
504 342 2 )اللا ا مم 1م سيت ط الي د 

1 عودى ا 2# دك متام > لاض ا 2 8 8 1 3 00 


١6 007‏ سا ا 30000 : 


الممير لدين الله ون بقل جاص علوم عله لطيو "تفلت وك ١‏ لوده 
حي براق اه كام ماف بطر عه . ف 4 وكا 
أبو المكارم الروباتى ٠.٠‏ مثاااقة عع اكع لعقا للع العف العم لمم 8ل 


وم 


. المنذرى ‏ .. م يات 3 كأ “مد حل ذه ا ا" ْ 
-55000 : 00000 5 يي 1 
لو متصويب الادهوف 3 كن جو وي الو اد طق ها | 
لانو دوركى"الاتورىق مما لبوا كقمة الاح ع ا . لضا 
أن كيد كاد قري ب كد م نعم ذه “نم ام كد ولاو 
ميمولة | ٠١‏ 7 الطاطيوا جوع 16 مو ا وار د 


«« حرف اثنون )) 
ناخجية الاسلمى - ات د 00 لا نف 0 
اق أبى نجيح 1 00 00 ا 00 الم م 
١‏ الشباى كت اند بن سفيف” د سد 4 عجره كع ع جم : 
آبو نصر البخارى / 2 7 0 0 ب 5 6 6 0 
شر بن لمان - أبى جمرة نف يد نه 1# كلاة 
التعمان بن ثابت ف از حتيقة الاماع صاب المذهت 01ل عع نمام 34 ْ 
3 ل ل ل 54> 44 4 كل 54 ؛ 13648 ١‏ 
0 م 168 غ55١‏ 111 4 155 * هلا( لا/ا1ا 1/4 * 00 :0 
ما كذماء هما ع 16 ل ا ين ال ا 
5 554 2 "51 ع5 :. 0" ال “.6 4 ؟ه؟ 2050564 0 
5 2 5 4 ه5؟ 4 55؟ 2 ]ل ؛ ملا 2 لمت 4 561 4 11 415135 
الع ْ 
لاضع جره بوم )4 ووم ؛ ل لس يليا لضت كك 2 
ا 1ْ ادي جاو لعامم البو و سردت جه 
النووى ب محيى الدب 07 4 4 1م هه[ 5 2151 155 )؛ 
54 وله 155 ؛ مه" ا ا 


تفيع بن الحارث . ا ا 000 ا 


0 وه 


ل ل ل ل ل 0 


« حرف الهاء)) 


أبو هريرة ب عبد الييشين بن صخر امد رضي الله عله 11 11/6 
5 | 4 لرهأ ») .غ]"” ٠.‏ َ : ل ا 2 
ابن أى أهريرة مج يم ا مقلم ١‏ ليا توك لوو + اماك لوطا رات للخو يلوم 
هشام بن عروة تع لقعي خلنه * عام م ليك مدل عاق مق ا لو قب 
أبو همام محمد بن الزيرقان 220 ماب متام مر م الوق 
هود عليه السلام ..١‏ نوز > إرلاما ‏ بود" دبي لومم ملق لكي ريك يت 2 نوا 
هوذة بن خليفة اليكراقؤى الوبه ‏ اة ا و ١‏ ل ‏ ة ا 0 1 


« حرف الواو )») 


) حرف الباء (( 


ابو بحيى البلخى رم ع له 55 م خته 3 لإا ا ا 
بحيى بن معين مده لماو لقم كك 3 58 44 . 55 55 ع8 
أبو. يعقوب يوسف ين يحيى - البويطى 20022052080 11 6 8ه؟ 
أنو بعلى الصغم ٠.٠0‏ ف بيه م ا اه 5 5 لاح 4 16م 
أبو بوسف ١١97‏ 2 5ل!ا! 554 4 5159 4 5دت5 2 505 5554 4 151 : 
ل ف ام ل ل الل اع اي ل ل 2 ار 2 
م" + 59" ؛ .ع 6 5ع . : 1 ل ال 


. الا بعمل فيه 2 ) 


خامسا آله حكام 


الآخر" فيما لآ حادق الخرته 


15ذظ 0 


الصفحة: الاحكام ' 'الصفحة ' 
نع جات القع" 7" فصل ) العروط فى الشركة ...ا 
+0 يصح عقد الشركة على التجارة. 8 امسألة : اذا شرط احدهما على . 

0 فصل ) ويكره آن يشبارك لخر ل ال‎ ( ٠ 
7 : المسلم الكافر | قباعه من غيره‎ 
ْ الاضل ق. جوآ الشركة الكناك 547 00 0 اخدهما فلوارقة‎ 

00 والسنة والاجماع | 7 العام ال 3 

4 عقد الشركة عند ابئ حنيفة. له ا0 رامل ده ا ل 5 

00 دكن 00 1 1 «غركه المتان ' 

03 ( فص[ نصبح الشركة على . 0 2 تصح حتى :يختلطل المالان 5 

0ن الدراهم 0 ١001‏ للا ١‏ 0 عنانا من المعاننة وي 

010 الذى يشبة قول الشسافعى انه 0 اللمارضا‎ ٠ 

7 امار ار اموي ا اا الي 00 

, بجر ج تل واحد من الشتزيكين‎ ١ 1 ٠ 

1 ضرع ) م الننووى : 0 3 تصح الشركة حتى يختاط. 1 

ا 0 ١‏ و 
:. 5 5 ْ 

مل تجوز الشر ق التقذين قطمات 1 ا 

ا :15 (فرع) فى مذاهب تاريل 

15 ( فرع ) فى مذاهك العلمباء 00 كة امنا 

شْ 0 

١ 

0 فيما تصح .به الشركة 3 لا يجنوز من انواع الشركة الا 

018 شركة العنان سميت: بذلك لآن شركة العنان ٠‏ 0 

| الشريكين فيها متساويان 5400 (فرع]ف كلام النستسووى 1 0 

: "5 (فرع ) اذا أدعى هازكه لساس ابا الروضة 1 

0< خفى صدقفا فى الأصبح' اذا أخرج كل وأحد دنا نا 5 

ا فرع ) اذا استأخر أحدهما .. المال الذى تجوز ار يه 


المالين ‏ خلطاً ليفك معه 00 ش 


الصفحة . 


و 


5 
نذا 


7؟ 
7 


178 


18 


1525 


55 


الاحكام 


( فرع) الصحيح أنه لا يشترط 2.3 
تساوى الالين فى القدر 

أقسام الشركة عند مالك رضى ‏ «#ع 
الله عنه: 


.اذا اشترك اثناين فى عقار 23 
١ذا‏ اشترك اثثان فى دار دولك 
أحدهما منها الطبقة السفلى 12 
اذا اشترك اثنان فى دار على أن 


بكون لاحدهما السفل ءة 


تهدمت للك 
اذا كان لاحد الجيران حا 

متصلة سيسا حاره لك 
اذا كان بين جازين حائط تسستر 
أحدهما فأزالها صاحييا 
وانكشف 

أذا بنى أحد فى طريق مشتركة ‏ اه 
بين الناس . 

أن لا لمتئم الباعة من اتجتو س 


. بأفلية الدور 


انه اذا فتح جاره نافذة فى <ائعل 


بيته بينه وبين جاره 37 
ان للجيران منع احدات 

ما يبتصاعد منه دخان يشر بهم 
وبمساكتهمر 0 

ان للانسان أن بمئع غيره مسن ٠‏ 


أبحاد الجرين علد منزله 
أقسام الشركة ستة 


( فصل )ولا بجوز لا ا 1 


الشربكين أن يتصرف فى نصيب 005 


شر بكه 


الأحكام 


ولا بحوز لاحد الششر كين أن 
( فرع )فى مذاهب العلماء ‏ 
تصرزف الشركاء ف المال وغيرهة 

( فرع ) فى شركة المفاوضاة 
والتصرف فيها | 

0 والنشيم الرسسح 
والخسران على قدر المالين 

( فرع ) اذا جوزنا شرط زيادة 
ربح لمن اختصن بزيادة عمل 

( فصل ) واما شركة الأبدانوهى 
الشركة على ما كتسيان 
حدبث « كل شرط ليس ق 
كتاب الله فهو باطل ») صنف 
فيه ابن خزيمة وابن رار 
تصنيفين 000 5-5 

آلاف لأحدهما آلف وللآخر ألفان. 
فاذا علا قسسم الربح والخسران 
على قدر ماليها ويرجع كل منوما 
على صاحبه بأجرة العمل | 

( فرع ) اذا كان لرجل سسيارة 
نقل دفعها لآخر وما يرزق الله 
السيارة وللعامل أحر مثله 

( فرع ) أن كان بين رجلين ألفا 
درهم لكل واحدمئنهما ألف فأذن 
احدهما لصاحبه أن يعمل فى 
ذلك ويكون الربح بينهما نصفين 
( فرع ) اذا كان لرجل أرض 
مبنية على شكل مغرب آرز 


الصفحة 


5 
م 


/ام 


أرز. فاشتركا على أن يعمسلا 


٠‏ أحداهم بغلا والآخر ؛ 


العمل عا أن . بكون. ما 
من الأجرة اينهم 


الاحكام 


وخر الآن :وناكيتدات معرب 


لأا 
بأدوات هذا فى مبنى هذا 
والكتنب» تبتهما جار 


فروع )فى شركة الابدان 


ومذاهب , العلماء 1 

( فرع ) قف مذاهب. العاماء فى 
أجرة.المثل ‏ . 0 

اذا 1 اشسترك رجلان 1 اصطياد 


0 ل ) وأما شركة للفاوغة . 
( فصل ) واما شركة الوجوه 
حرم ) شر كة الازراد:ق السفر 
( فصل ) 02 


رجل حملا ومن ار راوية 
(:فرع ) اذا اشترك أربعة فأخرح 
حجر الرحى 


0 البيت ومن 


ومن الآحخر: 
ل 
على نما شرطوه 


اذأ الشترك ارزمة إى درلعة ردن 


' على أن يكون من أحدهم الأرض 


بقر. الحرث ديه العمل 
كانت شركة فاسدةا ٠‏ 


اذا جاع رجل فاستأجر 5 ن كل 


أوأحدد مالك ليصلعزا لك طعاما 


معلوما 


أذأ أستاج رهم 2 ادكه مثئل 
أن تقول ل 


لمعه 1 


الر رامع 0 


م أنْصة 4 


الأحكام 


١‏ 0 ان ومن امن الآخرة الروابة 
اللا قال مالك © لا بحوز أن. وحم 
الى الفراض 0 0 03 
#ا/ا أذا أشترى الشركان با 
0 به عيبا : : 
0 1 0 ف المالين وينفالا 
ْ فى الربحين ١‏ 
نا : يتفاغلا فى المالين ويتساويا 
الا . الشيريك 9 قيما فى: بناء 0 1 
مال شريكة 00 
ا جباية 5 
. لاا (فرع ١‏ اذا لان أل اعون 1 
> الشريكين لصاحبه بالتصرف ' 
207 قال أبو اسحاق : ولا يفسمن 
: البائع نصيب شريكة ما ام 
ا ( فرع ) آذا كانت بهيمدة بين 
الشريكين من البهيمة || 0(١‏ 
5 ( فصل ) وان كان بينهها عند 
فأذن احدهما: لصاحبة فى. بيعه. 
ألم أن ادعى البائم ان الذي لم بسع 
0 قبض الألف من المشترى 2 : 
م أن كان كل واحد ما 2 غير 
٠‏ مأذون له فى ال لعبخض ش 
اير أما اذا كان. البائع قد أذن له 


الذى لم بقبض حقه 


الصفحة 


أل 
1م 
/اى/ 
الى 
88 
848 
كم 


43م 


3 


الاحكام 


يشهد له أنه يقبض 


/ دخ 0 متىن سبحم احدهعا 


انفسخت ولم يبق الصاحبه أن 


شترى ولا بيع حتى بقتسديا 


( فرع ) آذا كان للشريكين بعد 
الشركة ف قم فم 
( فرع ) وأن مات أحدهما 


الفسكك الشركة وقاسم الول 


شريك الميت 

( فرع ) وان كان الوارث غير 
جائر التصرفا . 

( فرع ) أن كان على المتوق د 
فليس للوارث الرشيد 

( فرع ) ولو جن احد الشربكين 
( فرع ) اذا اشترى أحدهما بما 
لاا يتغابن الناس بمثله 

( فرع ) اذا باع أحد الشريكين 


' شيئًا من مال الشركة | 
( فرع ) أبهما ادعىفى بد صاحبه 


من .شركتها 5 ا 

صاحبه فعليه البينة 

( فرع ) اذا اشترى الشريكان 
سلعة وقيضاها فتلفت 

( فرع )اذا كان العبد بين رحلين 
فأمر أحدهما صاحيه ببيعه 
قباعه . 1 


( فرع ) ولو كان الشربك الذى 


الصفحة 


15 


03 


15 


15 


الاحكام 


باعه هو الذى أقر بأن شريكه 
الذى لم سبع قبض من الملسةرى 
جميع الثمن . 

( فرعم ) أن المشترى أذأ صدقه 
البائع فى دفع الآألف 


ذا كا "لغيه ابن وكلين' مدت 


رجل خصة أحدهما 


يديه 


( قصل ) وكل واح1د مر 
الشريكين أن يعزل نفسه عسن 
التصرف اذا شاعم 

( فرع ) اذا مات أخد مهم .ا 
انفسخت الشركة وانعزل الباقى 
منهما عن التصرف 

قرع أنزلم كن على اليت 
دين ولا أوصى بشىء 
أركان, شركة العنان 
شركة المفاوضة عند من يقول 
بها 
شركة الأبدان عند من تقول بها 
شركة الوحوه عند من بقول دها 
التو ل فى آأحكام الشركة 
الصحيحة 
فسائن حون الفرعة 
او دفع شبكة الى صياد 
شركة الأموال وشركة 'العقود 
الاعلان والعلاقات المامة فى 
شركة المفاوضات عند اإأالكية 
شركة المقاولة 


هوم 


الصفحة . 


1 
يل 


ا 


ا 


00 
1 


ا 
60 


11 


ل 
ا 


6 
١18 


١5 


0 


لاما 


١تم/لا‎ 


وأما السمئة نحديث اقيق : 
:ابن الجعد : 


الأحكام . 


00 قَْ ٠‏ الشركات المساهمة 
الشركات المعاصرة 52507 


بشركات الأش خ|إصن وشركة 
, النفاتي بوقركة ليحت ةد 
٠‏ السبيطة و فركة الحاسة 
الشركة ات النكرلية الجدووة 
إشركات الأموال - ' 
'مناقشة صحة عقد الشى 
السامكة 0 035 
(مسآلة ) فى بيع ا : 
الاستثمار الربوى وأبدائله 0. 
'البدائل التى قامت عليها البدوك 2 
الاسلامية 0 
الشروط العامة شه درك 


اكتتزاعل: الفقياء لمنحة: الخرعة 


الشاركة المنتهية بثُمليك لاحد . 
الشر يكين ظ 


شركات الامنياز 1 الإحتكار ( 
فرع متمم لكتايا الشركة فى 


وقف 0 وأسزهم شركات 


قرها + 


كتاب الو كالة ٠‏ 


فاما.الكتاب 


زدة 


0 الاجماع فهو معاد على 


مدى الدهر 


1 3 


: م 


/ الأحكام | 


دفنرع) .اذا ذ الست 0 ال و كالة: 


جار 


ا 


1 1 0 
لكل 


الاي 
كات . ' 


ا 
1 


م فرع ) هل يصح نوكيل فلن 


١18 


( 1 


7ه8ةأ: 
| فى. حق نفسه النقص فيه ' 


تجوز الوكالة فى عد ألبيع 
ما جازت فيه البائزة مدن" 
الح وق جازثت 'قيه الو ثالة ' 


( فصل:) ويجواز التوكيل:فى د 
النكاح. . 
وكل :ألنبى 


2 َيه عمرو دن أمية 


7 وأنا رافم 


ار ا ١‏ 
إثنات الأموال والخصومة ١‏ 


لصيل و3 لبد 
0 


الله وحقوق الفباد 


التوكيل قبالجنابات يتقيدء 3 


قفسمين 

كافرا فى اسبتيقاء فود من سام" 
( فصضل 12 فى. مذاهسب العلماء ف 

اركان الوكالة ؤشروظها. 


( فرع ) افىاشروط الوكالة متلا ' ش 
العلماء ١‏ 


09 


فل 2 2522 -التؤاكل 3 3 
ممن ابفلك التفرف 0 
( فصل ) ومنلا يملك القصر ف 


هل حون ام رتو كل الفندى 
بوك النكاح ؟ : 


الصفحة الاحكام 

617 يجوز توكيل الفاسق فى عقد 

١51“‏ لا تصح الوكالة الا بالإبحاب 
.والفبول 

154 اذا قال : أذنت لك فى اعطاء 

01 كلام الدكتور المسلهورى فى 

. مصادر الحق 00000 

ولا يجوز التوكيل الانى تصرف 
معلوم 

6.1 لا يجوز تعليق الوكالة على شرط 

تقبل: 
٠٠1‏ ( فصل ) ولا بملك الوكيل من 
التصرف الا ما بقتضيه اذن 
الموكل 
1 ل فرع )الا :تان علن: الوكلاء 
ولا على الأو صياء ش 

6١‏ ( فرع ) التوكيل من كل موكل 
من رجل أو امرأة نخرج او لا 
تخرح بعذر أو غير عذر 

586 ( قصل )ان ولل فى تصرف 
واذن له أن توكل اذا شاء نظر 

65" لا يخلو التوكيل من ثلاثة أحوال 

15 3( قرع ) كل وكيل حاز له 
|التوكيل فليس له أن يوكل الا. 

67" ( فرع ) اذا وكل وكيلين فى 
تصرف وجمل لكل وااحشد 
الانفراد بالتصرف فله ذلك , 

51148 ( فرع ) فى مذاهب العلماء فى _ 


توكيل الو كيل غيره 


الصفحة الاحكام 

6٠‏ ( فصل ) ان وكل رحلا فى 
الخصومة لم يملك الاقرار على 
الموكل 

؟؟؟»" ( فرع) اذا وكلهنى بيع شىء 
ملك تنسليمه 

1" [(فرع)فى مذاهب العلماء فى 

65 ( فصل ) وان وكل فى البيع 
فى زمان لم يملك البيع قبله 
ولا بعده 

1 ( فصل ) وان وكله فى البيع' 
من رجل لم يجز أن بيع من 
غره : 

5 ( فصل )وان وكل فى بيع فاسد 
لم يملك الفاسد 0 ْ 

2" ( فصل ) وان وكل فى بيع سلعة 
لم يملك بيعها من نفسسه من غير 
اذن 

56 ( فرع )اما الوصى والوكيل اذا 
أراد بيعها لمتولاه بالو صسية 
والوكالة ٠‏ 

57" ( فصل )وان وكل فى شرا 
ع و 0 بحجدسرز أن 

بشترى معيبا 

5 00 ) وان وكل فى بيع عبد 
أو شراء عبد لم بجز أن يعقد 
على بعضه . 

5 ( فصل ) لا يجوز للوكيل تى 
البيع ان يبيع بغير نقد البلد من 
غير اذن . 


ردق 


اشتر بعيئها عبدآ فاشترى فى 


أزه 


516 


/1؟. 0 
ش بدفع اليه الثمن فاشتراه: , 
( فضل ) ولا يجوز اللو 0 


ا 


1ه ( 


اه" 


/ الأحكام‎ ٠ 


الاأنه لم برض 'بالتتز 1 غير :الااف 


اذا أذ م د بالنتقند : 


1 ) اذا ونه الموكل الى 
وكيله مالا ليشترى ابه سيارة 


( فصل ) ان وكله فىأالشراء وام 


ابيع ان بيع بشمن مؤجل . من 
غير اذن .. ' 


0 ) اذا باع نقدة ما م و 


0 الخيار ترق ولا 


لوكيلة 


ا 


ا 5 
ده" 
, /اه ” 
ش الملل 


ا 55 
511 


نطق »امون ا ركسل فى 


البيع أن ينيع بدون| ثمن المشدل 
. بما لا بتفاين. الناس, ؛ 


كك نه 
ع 


اذن 


| ل ) ان امسترى زياد 


اذا 55 له قراف أوقال افعو 
لى بهذه سيارة 2 ؛ 


١‏ وان وكله فى بيع عبد بألف قباع 
انصفهة بألف حاز ٠0003000‏ 


ان وكله فى بيع بقرة بمائة فباع 

1 نصفها بها آو .وكله إمطلقا . ّْ 

أن وكله فى شراء سديارة 26 
( فضل )"اذا اشترى الوكيل 


0 أذن فيه الموكل. انتقل الماك 
الى الموكل 


اه 


الصفحة الام 
0 (قفروع )افق 530017 الفلماء ف 
ش الوكالة بالبيغ اوه 
517 : أذا ا ل يي معين | 
و" اذا وكله أن يشترى 3 عي 
1 لفل 1 3 0 
لرجل 0 
105( كل 1 ويجوز للموكل 1 أن 
5 ( فرع) اذا ضدى فنا وك فيه 
1 أو شرام أو حر ل ريع 1 
1 ( فروع) ) فى مذاهب 0 2 
20 عزل الوكيل ب د 
ا فصبل 0 امين قشنا فى 
|( نعل ؛ اذا 0 500 0 
رجل أنه وكله: فى تصر ف فاتك 
المدعى عليه بالقول قؤله. 0 
1 يها ) اذا آمر الموكل وكياه 0 
.م تع ناتاس الر علي ويل ان' 
يشترى سيارة فقنئال الموكل' 
. اشسستريتها بالف قال الموكل: 
اشترتها بخمسمالة . ش 
#ا أ( "فلستموع) لو :قال امررتك أن. 


. 5 هذة الجارية : لغشي 6. 


شتريتها بعشرين 


الصفحة الأحكام 

6 افرع )اذا فك ما اسلف 
فللموكل. حالتان 00 

(( فصل ) ان اختلفا فى تلف المال 
فادعى الوكيل انه تلف واتكر 
الموكل فالقول .قول الوكيل 

64 ( فرع ) لوقال لصاحب له قد 
طلبته منك فمئنعتتى: وأنت 
ضامن فهؤ: مدع أن الأمانة 
تحولت مضمونة وعليه البينة 

لا." (فرعاو قال : وكلتك ببيع 
متاعى فقبضته»ه منى وأنكر تم 
أقر. : 

( فرع ) لو قال وكلتك فى بيم 
متاعى فبعته . 

4 (فرع)لو جعل الوكيل فيما 
وكله جعلا فقال للموكل : جعلى , 
قبلك وقد دفعت اليك مالك . 

5٠‏ (فرع )اذا تلف الثمن قبل دفعه 
للموكل "٠‏ 0 

١‏ 0 تلخيص باب فى اثبات الوكالة 
من كتاب أدب القاضى 

5 ( فصل )ولا خلاف بيئهم أن 
' المدعى والمدعى عليه اذا كان 

١ 4‏ فصل ) اقراي الوكيل على 
الموكل بقبض الدين الموكل به 
جائر 

817 باب الل هادة على الوكالة 

617 شهادة ابن الوكيل على أاوكالة 


الصفحة 


يدا 


دن 


الاحكام 


. غير جائز وكذلك شهادة أبوى 
. الوكيل 


( فصل ) ولو شهد أحدهما أنه 
جعله وصية فى قبضة ولم, يقل 
فى حياته لم بجر - 

( فصل ) أن شهد أحدهما أنه 
وكله بالخصومة فى هذه الدار 


٠‏ الى أقاضى الكوفة وشهد الآخر 


1 
9 


1 


عا 


امرون 
امرون 
51 


51 
يدردرا 


5/ 


5 


باب مارلا فهر فيه الال 
مطلوب فيوكل.' 

ولو أن رجلا آراد سفرأ فطالبه 
رجل بحق بدعيه قبله 

كناب الغصب 

( فصل ) من غصب مال غيره 
( فصل )ان كان المغصوب داقيا 
لزنه رده 8 
( فصل ) أن تلف فى بد الغاصين 
أو 'أقلقه لع يكل + 

( فصل ) وان كان مما له مشل 
كالحبوب والأادهان 

من اليد واتعذر رده بأن كبن عدا 
فأبق أو بهيمة فضلت 

( فرع" اذاكنا الندل اق سحن 


( فصل ) فان نقص المقغصوب 
تقصانا تنقص به القيمة 


اه 


الصفحة 


ع 
0 
1 
15 


حمبم 


05 


اك 


ا 
11 اق إن عه 


حورا 


دنا 


ا 


انا 


واللن إن عيب نون ليه 


وابلاه 


'( فصل ] اذا زاد الفصوب فق 


بد الفاصب 


( فصل | ان قصب درام 


شترى 'سلعة فى الذمة 


قصل ) أن غصب عببسسبد1 
فاصطاد صيدا فإلصيد المولاه 
( قصل) 


فاينتحالت عنده بأن كان بيضاً 


فصار 00 


900 ابه أقيمتة ١‏ 
. ولد الك الدى ولد في 


بوك كان لحمل موجوداً عناد 
الفصت او حادتاة, العده . 


( فصل. ) الخلطة ساندؤنه فان 
كلب تقر بر 'صاعا مئنه 


لسر كسب هن فخلطه 

عير عنسة 1د لوعه : 
فصل أ عقيك د قينا لفل 

ع له رما كان لسكيل 0 


وزن فعليه مثل كيله ووزنه: 


( فرع ) ولى اغتصله زيتا قأغلاه 
على النار فنقص كان عليه ان 
0 


1 


) ان غصاب في 


الضحدة * . * 


املس 


ب 


| الاحكام 


'( فرغ ) ) اذا تقض العْصِوْبٌ نتقضا 


:غير مجر تطناع الكل وخيت 


فاده فعلية ضمان نقصه' 
( فرع ) ) فى مناهب أبن حارم : 


5 والظاهرية قال : ومن تسر عليه 


ا 


514 


أكون 


ولام 


لفق 


درا 


الحض 


1 


١‏ سر 


ا ل 0 اقفر 


فيها غرلاساً أو بنى' فيها بسباء 
( فصل ) ان عصب أرْضا وحفر 
فيها برا فطالبه صاحب الأرضن. 
0 لزمه طمها لأن التراب 


ل ا غتصبه أرضا 0 


أو اصولا أو بتى قيها بناءاو ‏ : 
شق فيها انهارآ كان عليه كراء 


.مكل الأرض بالحال الدذى اغتصبه 
ااياها ١‏ 1! 


0 لد بخلو حال الغرسن 50 


اقيق لواح ب اداه 1 
الغاصب ذفئها فذلك له وان آم - 


( فرع) اذا دفن فى الأرضُ 


المغصوبة ميتا أخكد الغاصب 


يحلنه ننها وان كإن فيها ا بماك 


ل كان 


له أن برذ ما تقل .“عنهنا حتى 


يوفيه اياها بالحال التي اخذها 


. ( فصل ) اا أغصب ثويا نصبغه 


الصفحة 


نا 


1 


1 


1 


ال 


لك 


لين 


ام 


الاحكام 


من 'عنده نظرت فان لم ري 
قيمة الثوب والصبغ ولم تنقص 
بأن كانت 'قيمة الثوب عثرة 
( فصل ) اذا استهلك تمن 
الثوب حق 

ولو كان ثوبا قفصيفه فزاد فى 
ف 0 ل 4 

( فصل ) ان غصب سساحجاً 
فأدخله فى البناء أو خيطا فخاط 
به شيئآ 

(فصل) ان غضب لوحا وأدخله 
فى سفينة واخاف من نزعه الفرق 
فان كان فيها حيوان ‏ لم 
يتزع - 


لعزن عب دمو 


من الباب نقض الباب لرد 


الفصيل 
(افصطل )1و قصضيع دجا 


. وطرحه فى محبرة كسرت المحبرة 


ورد الديئار 


( فصل )أن غصب عيئا وباعها 
وفيضها المشترى وتصرف فيها 
وتلف عنده قللمالك أن يضمن 
الفاصب 


ه58 


584 


848 


امن 


5 


ل 


5 


ون 


ادن 


طعاما نأطعمه رجلا فللمالك أن 
يضمن الغاصب لآنه غصب 


( فرع ) اذا غصب طعاما فأطعمه 
غيره فللمالك تخضممين أبهما شاء 
لآن الفاصب حال بينه وبين ماله 
والاكل اتلف مال غيره بغير اذنه 


الفاصب ثم باعه فتلف علد 
منها 

( فرع ) ولو كان “خيطا فخاط 
به ثوب 

( فصل ) أن غصب من رجل 
شيئًا ثم رهنه عنده أو أودعه 
أو أجره هنه وتلف عنده 

( فصل ) ان غصب شيئًا فرهنه 
المالك عند الغاصب لم يبرا 
الغاصب | 
( فصل ) أن غصب حرا وحبسسه 
ومات علده لم يضمله . 

( فصل ) أن غصب كلباً فيه 
منفعة لزمه رده على صاحب 

نظرت فان غصبها من ذمى لزمه 
ردها عليه لآنه يقر على شربها 
فلرمه ردها عليه وان غصسها 
من مسلم ففيه وجهان 


فصل ) :وان فصل ضليبا او 


هزه 


الصفحة . 


ا ( قرع .اذ انبايها بهيمة وابتلعت 

لد 2 
5 تقضنا البيغ. وزّددناه الى ربه 0 

2-7 اذا أؤدع الخدم لباه أو .: 
رهته اناه :أو كان منما' ستأجر 1 
فأجرة واقبضه منه بالوديعة أ ب 

| بالرهعن أو بالأزجرة | 

0 0 

0 ( قرع) 5000 
تلاقف عاالوسن رم ْ 

.١‏ ( فصل )أن فتح قفضا عننن 
طائق ليت فان 0 حتى: ظار 

0 0" 
داه ب بحجر 0 لم 

اع 00 انا فتح قا فيه مائع 
فخرج عااقيه 03 ١0‏ 

51 ( فصل لن: قتع إرقا متتل 
الرأس أفائد فم ما.قيه نخرج 
بحام م 

١ 0"‏ قصل ) اتاحل رياط مسقي 


كا ” 


00 


0 


0 0 


1 “ناز نطسارت شرارة 1 انان 
دارة لزمه حفظه ' 06 0 


( فزع ) اذا , رمى رجحل الحجدرة. 


: اك وام 1 فأصساب 0 


18 


1-5 


1٠١ 


أو لم يتعمد 1 


1 5 
. :. :-فرعت زرطا: فان كان. الفباتح:: 


ا ضمن الزرع وان كان 07 


لوو 1 أزاوية: 
قاند فقا شين عن 06 يكون الرت 


د رت 
اوضر لاد يضمن ش 1 


( فرع) اذا 50 الجامد 0 


0 بعد كشسف د وحل‎ ٠ 


على واحد منهما ٍْ 
١‏ فرع ) اذا خلا راطا سفيئة 
فغرقت 


( قرع ) أضب ريسا من . 


. اللبن لحرقه | , 


( فصل ) و 
بالق بي لف التعدرب 


) اذا إاختلف الاي ار 


الصفحة ' الاحكام . 


1١ 


13 
1ع 


1ع 


( فصل ) ان تلف المفصوب 
واختلفا فى قيمته 1 


( فصل )ان اختلفا فى صفته 


( فصل ) أن غصبه أخمرآ وتلف 
علده 000 


( فصل ) ان اختلفا فى الثياب 
التى على العبد المفصوب 


) فرع ) لو غضصب رجل عصيرا 


الصفحة الاحكام 
1 فصار ى.يده أخلا رججتمعم يبه 
المفصوب منة وينقص أن يحدث 


5 ( فرع ) فى اختلاف الغاضب 
والمفصوب 
7؟ (فرع)ف كلامهم فى الاتلافف ' 


7 الو كسر على انسان بريطا أو 


تم بحمد الله الجزء الرابع عشر 
: وبلبه الجزء الخامس عشر وأوله كناب الوديعة 


اام 


طبا للقانون رقم 06؟ لسنة 1966 لا يعاد طبع هذا الكتاب أو جزء 
من اجزائه الا باذن مؤلفه ومحفق اصله سواء منها المحفق والمؤلف أو باذن 
من ورث:ه من بعده ومن أقدم على ذلك فسوف ل القضاء العآدل فان عجزنا 
عن ذلك لخبث الفاعل ومكره السىء ( ولا بحيق المكر السىء الا باهله ) فسوف 
تخاضمَة اذا نساوت الأقدام بين يدى الله وبعلم كل امرىء ما قدمت يداه 
وناخذ حقنا عند آحكم الحاكوين ؟) .. 


عضو اتحاد الكتاب ب ج . م . ع 
تليفون : 5941.المى 2 واس وار 


| 





7 :لك الي التقضة . 0 


مضه 51 


